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ارم 
فى أصُول القِمّهُ 


أليفه ثلاثة مم أئة آل تثمية 
تتابع على تأليفه ثلائة من أعة آل تيم 


الجد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على بإمام الْبْتَدِينَ » قائد العرٌ 
المحَحلِينَ » وعلى آله وصبه أجمءين » والتا بعين لمم بإحسان إلى يوم الدين » 
والعاقبةٌ للمُتّقين » ولا عَدْوَانَ إلا على الظالين . 


تسنائل لواف 0 


َكَل : إذا وردت صيغة « أَفْصَلْ » من الأعلى إلى مَنْ هو دونه 
متجردة عن القرائن فهى أمر » وقالت المستزلة :27 لا يكون أمرا إلا بإرادته 
الفذل 997 وقالك الأشعرية + لإسيركة ”© الامو طيقة 16 وضيية 8 نت اعلا دل 
عليه إلا بقرينة » و إنما الأمر مع قائم” بالنفنى0©. 

وقال ابن برهان : إرادة السكم بالصينة لاخلاف فى اعتبارها » حتى أوصدرت. 
من نون أو نائم أو[ سام ]0ل يكن أمْرًا [ وأما إرادة كونها أمرا ]”'“فاعتيره. 
التتكلون من أسعابنا يضرف [ اللفظ بها ] عنها من جبة الإعذار والإنذار والتعجيز 
والتسكوين [ أو يعبر بها ] عن العنى القائم بالنفس . 

قال : وقال الفقهاء من أحابنا : لا يشترط ذلك » بل اللفظ بإطلاقه وتحَردده 
عن القرائن يضرف إلى الأمر» ولايصرف إلى غيره إلا بقرينة ( زه) . 


(*) انظر مباحث الأمر فى الإحكام اسيف الدين الآمدى ١88/5‏ 574 طبع دار المعارف 
فى سنة 155ه 514١م‏ » وفى فواتح الرحوت بشسرح مسل الثبوت 5510/1١‏ مقع 
يولاق » سنة ؟؟؟١‏ هء وف إرشاد الفحول للشوكانى 5م ٠١5‏ طيم السعادة 1١5509‏ ه, 
وفى ااتقرير والتحبير لابن أمير حاج 5٠* / ١‏ 8 5؟؟ بولاق فى سنة 1815ه » وف ناية 
السول للاسنوى بهامشه 5737-9141/١‏ + وى شروح جم الجوامع: انظرحاشية البتاتى "8/١‏ 
؟ 50 طبم بولاق 848؟١١1هء‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادى ؟ / 5١5‏ 5807 بولاق 
سنة ١585‏ ه وف المستصن للغزالى » / ١‏ 54 بولاق » وفى شروح مختصر المنهى لابن 
الحاجب ؟ / لال هه بولاق 3١819‏ ه » وفى روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامةئ اللقدسى, 
الحنبلى ؟ / 5 ١١١‏ طبع السلفية فى سنة ؟ ١١4‏ ه. 

.» وقال المنزلة‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى «١‏ بإرادة الفعل » . 

(©) فى ١ه‏ ليس الأمر » . 

(4:) فى «١‏ قثم فى النفس » . 

(ه) فى مكان هذه الكلمة بياض فى 1١‏ . 

(5) سقطتهذه الجلة من ب وحدها , وأحسيه س.ق نظر من الناسخ . 


فصَكّل 

الأمرٌ بالأمر بالشىء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه » ذكره الرازى والمتدسى . 
مَكََأَلهَ : الاصل ف الأمر الوجوب » نص عليه فى مواضم » وبه قال 
عاب لملالكية ؛ وجمهور الفقباء » والشافنى » وغيره » وقالت المعتزلةو بعضْ الشافعية : 
الأصل فيه النّدْبُ » وقال أ كثر الأشعرية » وشيخهم : هو على الوقف بينهما إذا 
ثبت الاستدعاه » وقال قوم : الأصلٌ فى صيغة الأمر محردة الإباحّة » وقد نقل 
اميمونى عن أحمد أنه قال : الأمر أسهل من النهى » ونقَل عنه علِمُ بن سعيد : 
ما أمر به النوعٌ صل له عليه وسل عندى[ أَسْجَلُ مما”©] تَعَى عنه ؛ فيحت.ل أنه أراد 
أنه على التدب [ وهو بعيد ؛ غخالفته ] منصوصاته الكثيرة » ويحتمل ‏ وهو 
الأظبر ‏ أنه قصد أنه [ أسبل ] بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة يأن الأمر 
للندب والنهى للتحريم » والنهى على الدوام والأعى لا يقتضى [ التسكرار ؛ وعم ] 
أوانممّاب أن هذا يدل على [أن] إطلاق الأمس يقتضى الندب [ قال والدشيخنا ] : 
وقد ذكر أححابنا روانة اليمونى وعلء بن سعيد [ عن الإمام أحمد رحمه لله ] بأث 
الأمس أسْهَلُ من النهى » فول محوز جعلها رواية [ عنه ؟ ينبنى ] ذلك على أصلين 
من أصول المذهب على ماهو مُقَرب فى موضعه » أحدها : أن الإمام إذا سكل عن مسألة 
داعا فيا عط أى إباحة » ثم سئل عن غيرها ققال, قاد بوك / 
أوقال : كذا أَسْبَلُ من كذا » فبل يقتضى ذلك لسآواةة هما 5 فى الحم أم 
الاختلاف ؟ اختلف فى ذلك الأصماب” ؛ فذهب أنويك رغْلام الخلآل إلى المساواة 
ل [بينهما] فى الحم » وقال أ.وعبد اله بن حامد : يقتضى ذلك الاختلاف [لاالساواة] 
الأصل الثانى ذا وك عتويزوالة الك 1 كا شصيوضا»ه قبل 2 

مذهبا له [ ألا ] ؟ فذكر أو بكر 2" اتثلال وصاحبّه عبد [ العزيز إلى ] أنها 
7 ع هرت دوواد د ون ا كعاتن أو ريق 


فىأوراق١‏ . 
)0١‏ فى ب « فذهب أبو بكر الخلال » . 


4 


مذهبا [ له ] ”'“وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطاق ذلك » وإن كان دليلها أقوى 
قدلمت.: 

فتحرّر من ذلك أن لأحابنا فى إثباتها روايةَ ‏ أعنى رواية الميموى وعلى 
ابن سعيد فى الأ طريقين : [فطريقة أبى بكر نفسهافى الأصاين » وهو الأولى 0 ] 
فى :سآلة الآ [ خميوصها""» ] لضنك «ليلباء وغاتت! لأ كر الداء وا كثز 
منصوصانه » وطريقة ابن حامد إثباتها' © فى الأصلين » وهو حسنء وال أعلم . 

وذهب أبوالمسين البصرى وجماعة [ من ] العتزلة إلى أنها للوجوب كقولنا . 

قال ابن برهآن : هو قول الفقباء قاطبة . 

مَتَسَألِ : لفظ الأمر إذا أريد به الندبُ فبو حقيقة فيه على ظاه ركلامه » 
واختارء أ كثرأحابنا القافى وابن عقيل » وهو نص الشافنى » حكاه أبوالطيب 
وقال : هو الصحيح من مذهبه » وقالت المنفية الكرخوة والرازى : هو مجازٌ » 
واختاره عبد الرحمن الحلوانى من أحابنا » وعن الشافعى كالمذهبين ( ز ) وللمالكية 
وجهان ؛ والثانى اختيار أبى الطيب لا أَفْرَدَ المسألة » وحكاه أبوالطيب فى أوائل 
كتابه عن [ نص ] الشافعى أنه مأمور به » مخلاف قوله ل[ أفرده ] مس أله » واختاره 
ابن عقيل » وقال : هو قول أ كثر أهل العم [ من ] الأصوليين والفقهاء . 

مَسََأَلِه : وإن أريد به الإباحة فمندى أنه مجاز » وهو قول المنفية 
والقدسى » واختياء © ابن عقيل » وقال : هو قول أ كثر أعل العم من الأصوليين » 
وذ كر أب و الطاب أن هذه للنيألة مق فوائد الأمر #اهل هويستيقة فى الذي تبه 


)١(‏ هذه الكامة وحدها ساقطة من ب 

» تقرأ فى ب « وهو الأول‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة فى ب وحدها. 

(:) فى ب « فى إثباتها فى الأصلين » وواضح أن كلمة « فى » الأولى لاحاجة بالكلام 
إلمها » وهى ساقطة من ١‏ . 

(5) فى ب « واختاره ابن عقيل » . 


084 


فيبا”'؟ الوجبان لنا » وقال القاضى : [ يكون حقيقة ] أيضأ » وحى عن الشافعية 
أن الإباحة أمر » وأن المباح مأمور به عن البَلخى وأسحابه » والأول أصح » وهو 
للاقدسى فى أوائله فى [ قسمة ] المباح 
سلا 02 

التحقيق فى مسألة ع الندب ‏ مع قولنا )0 إن الأمر المطلق شيك الإيحاب 5 
أن شال الأمر ا القللى ل نكرت إلا زعلا :وأنا النتوت إليه فيو مائو يه أمراً 
1 جّدا» لا مطلقا » فيدخل فى مطلق الأمر 3 لانى الأمر المطلق » ببق أن يقال : 
فهل يكون حقيقة أو يجا ؟ فيذا بحث [ أصطلاسى ] . ظ 

وقد أجاب عنه أبوتمد البغدادى بأنه مُشَكَكٌ كالوجود والبياض . 

وأجاب القاضى بأن الْنَدّبَِ يقتضى الوجوب » فر وكدلالة للم على بعضه”” 
وهو عنده ليس مجازا 7" » وإنما لجاز دلالته على غيره . 

قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : الندب الذى هو [ الطلب ] غير الجازم 
[ جزء من ] الطلب [ الجازم ] فتسكون [ فيه الأقوال الثلاثة التى هى فى العام ] 
يفرَق فى الثالثة بين القرينة” © اللفظية المتصلة » كقولك : من فعل فقد [ أَحَسَنّ ] » 
وبين غيرها . 

سسرا ا ل 

ذكر القاضى وغيره فى عن المسألة أن المندوب7 طاعة » فوجب أن يكون 

. » فى ب « فيه وجبان لنا‎ )١( 

(؟) قرئت فى ١‏ « كدلالة المتكام على نفسه» ٠‏ والعم الركت اكعيد الله يدل <زؤه على معى 
ليس هو جزء معنى العم المقصود بعد عاديته 8 

(؟) فى ب ه ليس عجاز » 


(54) فى ب «بن القرينتين . 1خ» 
(0) ىقب« بأن الندوب . . الخ » 


م 


مأموراً بهكالواجب » وسائ ركلامه فى المسألة يقتضى أن كل مندوب إليه فبومأمور 
به احقيقة 4 وهذا قول أى عمد وهو ] غير قولنا 4 .الأمور به تدبا مأموث به بحقيقة + 
فإن هذا [ أخص من ”2 الأول » وكلامٌ [ الإمام ] أحمد فى إطلاق الأمر على 
[ ما أمَرَ] به النٌ صلى الله عليه وسل أمَْ ندب دليل” على أنه ليس كلة ما [ يعد 
تركب ]ققد أبن بحي نوها أصح » فيصير فى المسألتين ثلاثة أقوال » وقد 
ذكر القاضى أيضا فى موضع [ آخر ] أن الرعبَ فيه لا يكو مأموراً به وإن كان 
طاعة » فصار أيضا فى امرغب فيه من غير أمر نهل كان طاعة “وأبز|اقافة لكيه 
أقوالر الثالث أنه طاعة” ولس عأمور به . 


قال القاضى : كون الفعل حستاً ومُرادا يداك على الوجوب » مالم دل دلل 
[على] التخيير » وفى النوافل والْبّاحاتقد ذْ كن الدليل ؛ فلهذا لم يحض الوجوب . 

وهات ار أنالا نسل أن الأمر يدع على حسن الأموزنه وإها 
يدل على طلب الفعل وأسْتدْعائه من الوجه الذى بِِنَنَا » وذلك يقتضى الوجوب » 
وهذا هو [ الجواب ]”" الْمول عليه . 

قال شيخنا : قلت : فيه فائدتان » إحداها نف الأول » والثانية قوله « يدل 
على الطلب والاستدعاء » عله مدلول الأمر لا غير [الأمر]2" ( زد) . 

قال ارام لس دن فرط حوب تمتو القاب عل اكه هذا بهو 
الختار » وهو قول القاضى أبى بكر , خلانا ا 
مَكََأْلة : فى أن للا'مر صيغة [حَقَقَ اْوَبْي] صحة هذه العبارة على كلا 


» وقال هذا خلاف الأول‎ «١ فى‎ )١( 
(؟) هذه ال_كلمة ساقطة من ب‎ 

( *) هذه الكلمة ىب وحدها 
(غ)فى «١‏ خلافا للغزالى » 


المذهبين : مذهب [ مشبتى ] كلام لقي ومذهب نفاآته » عوك فيه الاح 
عند من أثيته فعناه أن لهذا المعنى فينة غنار : : تشعر به » وأما مَنْ نفآه أه فقوطم «صيغة 
الأمر » كقولك7" : ذات الشىء» ونفسهء وآنات القرآن » وأن الأشعرية القائلين 
بالوقف اختلفوانى تنزيل مذهبه ؟ فنهم من قال : العنفية 1ه ودلا لشوقي 
من قال : الممنى بالوّقف أنا لا ندرى على أى وَضْم جَرَى قول القائل « افْصَلْ » فى 
اللسان » فهو إِذاً مشكولك” فيه (ز ) ومتع ابن عقيل أن يقال: للاأمر والنعى صيفة. 
أو أن يقال عن دالة غليه » يل الصيغة نفشها فى الأمر والنعى”"" ؛ والتىء لايذل” 
على نفسه » قال : و إتما يصح هذا على قول الممتزلة الذين يقولون : الأمر والنبى 
والإرادة والكراهة » والأشاعرة الذين يقولون : ها معنى ل وال الي 
دالة على ذلك المعنى ؛ وحكاهُ عنه » وأما أحابنا فإنى تأملت المذهب فإذا به 
ع ذل الصيفق مروت قال شو ليها النس وال يشييا نعل الامز 
واانهى اتباغ لقول ا متسكلمين » وإلافايس لنا أمر ونبى غير الصيغة ٠‏ بل ذلك قول 
وصيغة » والثىء لا يدل على نفسه . 
[ قال شيخنا أبو المباس حفيد المصنف ] قلت : قوّل القاضى وموافقيه يح 
من وجبين . أحدهما : أن الأمر مموع' الافظ والمعنى » فاللفظ دال على التركيب » 
ولس هوعين المدلول7" الثانى : أن اللفظ دال على صيفته التى هى الأمربه كا 
بقال : يدل [ على ]كونه أمراً » ولم يقل على الأمر . 


فصحلّ 


5 حقق ابن عميل صيغة الأمر على مذهب أهل |/ لبنة وار متهت الأخدرية ف 


» مثل قولك‎ «١ فى ب‎ )١( 
. (؟) فى ١ه بل الصيغة نفسها من الأمر والنهى »© نحريف‎ 
(“ وليس هو غير المدلول‎ 9 ١ ري فى‎ 


١٠ 


أول كتابه فى الحدود وفى مسائل اللحلاف » وقال الفخر إسماعيل فى حد الأمر: إنه 
خطاب أصل يِسْتَدعِى به الأعْلىْ من الأدنى فملاً » وذكر لاشتراط الأصالة 
فوائد فلينظر . 


وحاصل قول ابن عقيل أن نفس الإيجاب الذى هو استدعاء الأعلى من الأدنى 
على وجه الم والتضييق لا يقبل التزايدَ والتفاضل كسائغ وجائز ولازم » وقولنا فى 
امبر : صادق وكاذب » وفى الصفات : 1ل » فإن ذل كله لا اننم حد واحد » وكان 
حقيقة واحدة » فلا يقال أعم وأصدق واكذك ع ل يمكن أن تتكون فنافة 
المعلوم على ما هو به أمراً راي كذالك الاسعدعاء + ونس اختلاقه عبرب التواني 
والعقاب لتعدد الح ل كاختلاف العم بالنسية إلى المعلومات » وس له العمادٌ أن الصدق 
عل الكىء الواحد أو كنت لا يتفاوت » ومنعه فى العلم والعرفة بناء عل فسالة 
الإعان » وذكر فىحجة الخالفة صحة التفاضل بقوطم : أحب وأحسن وأبغض وأقبح 
وأنه لاخلاف أنه بحسن أ يقال : الم صفة أقبح ل ا أ ا 
الطبارة والسكون وكون الشىء سنة”" لاتقبل الزيادة » مخلاف[ الجوضة ] والحلاوة 
وأما الايد محسب- التعول أو الأمر وهو التعلق [ فلا خلاف فيه ] وقد يسلم قولم 
« أصدق » [ باعتبار خبرين ] وكازة الصدق [ وقاته ] ويسم أيضا «أوحب» ع 
زيادة الثواب والعقاب ؛ وهو يمنع التفاضل فى نفس الصفة المتعلقة وتسميه التعلق » 
وهذا ضعيف » والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد » وكذلك 
غير المشروطة بالحياة تقبل التزايد » ولنا فى المعرفة الحاصلة فى القاب فى الإعان ‏ هل 
تقبل الزيادة والنققص ؟- روايتان» والصحيح [فى] مذهيا ومذهب جمهور أهل السنة 
إمكان الزيادة فى جميع هذا الباب » وذلك أمر تحداه الإنسان من نفسه عند التأمل . 


. أقبح الوفادة » » وكلنا الكلمتين لايستدعيهما الكلام‎ «١ فى‎ )١( 
. فى ١ه وكون الشىء سيئة » ريف‎ )١( 


عرق أغن الفييقة ا للطازقة بم باققراتنا قاعم ميق [ امور 
مُطلقَا ليس بحاكٌ عن غيره ؛ ولا هو”” كالنائم ونحوه . 

ذكر القاضى فى كتاب الر وايتين والوجبين خلاقاً فى الوقف فى الظواهر 
[ فى الذهب ]7 فقال : هل للأمس صيغة له مبينة فى اللغة تدل بمجردها على كونه 
أماً إذا تَمرَكتْ” '؟ عن القرائن أم لا؟ تقل عبد الله عنه فى الآية إذا جاءت عامة 
مثل ( التاق والسارقة فاقطعوا أيديَيُمَا )”2 وأن قوما قالوا : يتوقف فيها » فقال 
أحمد : قال الله تعالى( يُوصيك الله ني أولا7!)6© كنا نقف لا نورّث حتى ينزل 
أن لا يرث قاتل” ولا مشرك؟ ونقل صالل أيضاً فى كتاب طاعة الرسول [قال:وقال] 
( والسارق والسارقة فاقطمُوا أيديهما )”*' فالظاهر” يدل على أن مَنْ وقع عليه اسم 
سارق - وإن قل وجب عليه القطع اق يان اللو ميل الله عليه وسلٍ القطموى 
ربع دينار ويمن ان ؛ فقد صرح الخد بمجرد اللفظ » ومن من الوقف فيه » وهذا 
يدل عل أن له صيئة تدل عنعروغا”") على كوثه أمرا ‏ وقال فى زواية أبى عبد الرحيي 
الجوزجانى : من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة 
فهو تأويل أهل البدع لأن الآنة قد تكون عامة قصدت لثىء يعيئه » ورسول الله 


]*" أن 


. فيقرأ فيها « يفهم » بالبناء للمجهول‎ ١ هذه الكامة ليست فى‎ )١( 

(؟) ف ١‏ « ولا هاذى كالناتم » ريف . 

(؟) هذه الكلمة سائطة من ب 

(: ) فى ب « إذا تفرد عن القرائن » 

(5) من الآية م" من سورة المائدة . 

)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(؛) فى ! « على أن الصيغة تدل محردها ‏ إلخ » واتفقتا فيا يلى على ما أثبتناه موافقا لا ى, 
ب والمعنى ااراد واضح 5 


١ 


حمل الله عليه وسل هو ابر عن كتتاب الله تعالى [٠‏ وقال ] : ققد منم من من الأخذ 
بظاهر الآنة حتى تقترن ببيان الرسول » فظاهر هذا أنه لا صيدّة له تدك تمجردها 
على كونه أمراً » بل هو على الوقف حتى يدل الدليلٌ على المراد بها من وجوب 
أو ندب » والذهبُ هو الأول » وأن له صيغة تدك بمجردها على كونه أماً » 
ولا يحب الوقف » وقد صرح به فى مواضع كثيرة من كلامه فى مسائل الفروع . 
قلت : قال الشيخ : أولا » تصوض” أحمد إنما هى فى العموم » لافى انامس ء 
لكن القاضى اعتبر جنْسّ الفلواهر من الأمس والعموم وغيرهما » وهو اعتبار جيد 
مهدا الوخد فبيق [ اتعانة حى عن أحد ررالة : بمنع السك بالظواهر”'* الجردة 
[ كا حى عنه رواءة بالقياس 00000 وقد جمعهما فى قوله : 
5 التكل فى [ أمس ]0 الفقه أن تتنب2؟ هذين الأصلين المحمل والقياس » 
بك مانا حل 8ن راواه حزم بما يوافق سائر كلامه » فيكون 
مقصوده أحد شيئين : إما منع السك بالظواهر حتى تطلب المفسّرات لا من السنة 
والإجماع كا هو إحدى الروا:تين المعروفتين » وإما منع الا كتفاء بها وحدها”© 
مع معارضة السنة” [ والإجماع كاهو طريقة كثيرمن أهل اكلام والرأى أنهم 
يدفمون السنة والأثر ] بمخالفة ظاهر القرآن » وهذا صف رسالته المشهورة فى الرد 
على من اتَبَم الظاهر وإن خالف النة والأثر » وهذا المعنى لا رَيْبَ أنه أراده فإنه 
كثير” فى كلامه » وقد قصد إليه بوضم كتاب » والمعنى الذى قبله قريب من كلامه 
فيى7© حينازٍ فى أتباع الظواهر ثلاث روايات » إحداهن اتبائها [ مطاقاً ]*"© 


)١(‏ فى اهنا ه المعالى ال#ردة » وستط منها ما بين المعقوفين » وا!غلاهر أن ذلك وقم عن 
'نتقال فار الناسخ : 

(؟) كلمة ه أمر » ساقطة من ب . 

(؟) فى «١‏ أن يحقق هذين الأصلين . . إلخ » 

( 4 ) فى ب «١‏ هما وحدعا» 

(5) فى ب« مع مخالفة المئة والأثر » وسقط مها ما بين المعقوفين . 

(5)«قاحى » 

زلا ) كلمة « مطنقا » من١‏ 


١ 


ابتداء إلا أن لم بين الراد بهاء والثانى لاتيم حتى يل مايفسرها ». 
وهو الوقف المطلق » ولا أبعد أنه قولٌ طائفة من الحدثي نكا فى القياس » وكذلك. 
حَكى أبو حاتم فى اللامع أن ا كز ظراهر الثران تذلة عل الأشياء [ با سا4 
ومن الناس ]2 مَنْ قال : كله شىء منه محتاج” إلى 'تفسير الرسول والأمة”'؟ الى 
أخذت عن الرسول » والثالث ‏ وهو الأشبّه بأصوله » وعليه[ أ كثر أجُوبته  ]‏ 
أنه يتقف فيها إلى أن يبحث عن المعارض » فإذا لم يوجد المعارض عمل بها > 
وهذا هو الصواب إن شاء الله كا اختاره[ أنو امطاب" . 

ثم إن هنا لطيفة » وهى أن أحمد لم يقف لأجل الشك فى اللغة كا هو مذهب. 
واقة فى الأسى والمنوم + وقد سل التهور فى الفة » ولكن وغل جوز البدل بالطن. 
المستفاد من الظواهر والأقسة ؟ هذا مود كلامه فتديره ؛ فرق بين وقفب لتكافة 
الاحتالات عنده و إن سل ظلهور بعضها فى اللغة لكن لأن التفسير والبيان قد جاء. 
كثيراً » مخلاف الظلهور الاخوى : او شرعى » أو عرف »أو لقراان متصلة 
أ لة ؟ تساع هذه الزوابة رق وقفا برها ا » والحكى خلافهم فى الأصول. 
يقفون وقفاً لغوياً . 
ثم قال : 
مَككَ]لد : إذا ثبت أن له صيفة مبنية له تدلٌ عمْدَدّدها على كونه أمراً » 
فبل يدك إطلاقها على الوجوب أم لا؟ نقل عنه أبو الحارث« إذا ثبت الخبر عنالبى 
صل الله عليه وس وجب العمل به » فظاهرٌ هذا أنه يقتضى قتغى الوحدوب . 

قلقة شنقى :وحوبة العيل به عل ها اقنضاه من إيحاب أو استحباب: 
أو تحريم . 


: ١ى موضع هذه الألفاظ خروق‎ )١( 
. وسنبين آخره عند مهاية السقط‎ » ١ (؟) من هنا ساقط من‎ 


١ 
قال : وكذلك نقل صال عنه فيمن صلل خلف. الصف وحده « قال : أمص‎ 
النوة صلى الله عليه وس رجلا صلى خاف الصف أن يعيد الصلاة » وكذلك نقل‎ 
عنه إبراهم بن الحارث « إذا أخرج القيمة فى الزكاة أخشى ألا بحرئه » لآن النى‎ ' 
صلى الله عليه وسل أمر بكذا » ونقلصالح فى كتاب طاعة الرسولف قوله ( وأشْهدوا‎ 
إذا )”ذا فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئاً أشهد عليه » فلما تبايع الناس‎ 
وتركوا الإشهاد اسن حك الأية على ذلك» ونقل الميمونى عنه  وقد سثل عنقول‎ 
وما نهيتكم‎ ٠ رسول الله صلى الله عليه وس « إذا أمرتم بأمْرٍ فأتوا منه ما استطعتم‎ 
» فقال : الأمر أُسْبَلُ من النبى » وكذلك نقل على" بن سعيد‎  » عنه فَانيبُوا‎ 
: قال : ما أمر نه الننى صلى اله علية وس فهو عندى أسبَل نا نبى عنه » فقال‎ 
فقد عاظ ة ف البى وسوّل ف الأمر ؟ وظاص هذا خنع من الوجوب 4 وأنه‎ 

على الندب . 
قلت : بل هذا يقتضى أن الأمر بالثىء ليس ميا عن ضده . وذ كر القاضى 
النبى> عل وفاق فى المذهب فى اقتضائه التحريم” . 
فصل 
0 0 2 2و 
وذكر القاضى أن الكتابة والإشارة لا تسَتَّى أمرأ » يعنى حقيقة » ذحكره 
محل وفاقي » وقد ذ كر فى موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة » وأظنه فى 
مسألة الطلاق بالكتابة . 
56 
و كو القاضى:هل بحىعالاستفهام عن الأمر الحرد» هل هو واحب وسكي 
اباقع ولماير 5 


٠. من الآية :"م؟ من سورة الدقرة‎ )١( 


1١6ه‎ 


ذكر القاضى من ألفاظ أحمد التى أخذ منها أن الأمر عنده على الوجوب » 
قال فى رواءة أى الحارث « إذا ثبت الخبرعن النى صلى الله عليه وسلم وجب 
العمل به » . ١‏ 

قات : دلالة هذا ضعيفة . 

وقال فى روابة مُجَنَاء وذ كر له قول مالك فى الكاب ب يلغ فى الإناء : لا بأس 
نهء ققال : ما أقبح هذا من قوله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يفسل 
1 
بعيد الصلاة » أَمَرَ النى صلى الله عايه وس رجلا صلى خاف الصف وحده 
أن عد السافة + وقد كثير فى كلامه . وقال فى كتاب طاعة الرسول : 
/ وأعيوو ]ذا ا مايش ' ) : فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع ا د » فاما 
تأوآل قوم” من الداماء ( فإن أمن معد م ستفرٌ حم الآية على ذلك 

قلت : هذه الرواية لفن ف أت ظاهر « افحك' «ى فو الام 

وقال : مسألة - الأمس, إذا يرد نه الإيحاب » وإتما أريد به الندب » 


لكات سبع مرات ع«( ونقل صالح عثه فيمن صلى خلف الصف واحلة أن 


فهو حقيقة فى الندب كا 0 فى الإيحاب » نص عليه أحمد فى رواية ان 
إإداهيم » فقال ا من ١‏ قلات عليه وس ») فإذا أَمّنَ ن القارى” 
ا ١‏ فبوأم” من النى صبى ل :إذازنت 
اذكه الراك ال حولي | راهنا » وإلا كان تاركا لأمر النى صلى اله عليه 
وسلم . وكذلك نقل حنبل عنه : يقآد إلى اذبح قوزداً رفيقاء وتورى السكين ‏ 
ولا تظهر عند الذيح 2 بذاك رسول الله صلى َه عليه وس . 

قلث : أما رواءة اليدوق لاي ] ] على ا عنده للوجحوب أظبر 
2 4ه ع 003 © اس 8 7 
فإن فياه تدلٌ على انه أوحب البيع لاج الأمر . 


. من الآية 58 من سورة البقرة‎ )١1( 
. ١١ إلى هنا ينتهى السقط الذى نبهنا على أوله فى ص‎ )( 


لح 


مَكتأله : مإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج” به على الندب 
أو الإباحة » وبه قال بعض المنفية وبعض الشافمية (ز ) ومنهم الرازى » وبعضهم 
قال : لا يحتج به » كذا حكاه القاضى » وكذلك اختاره ابن برهان » ولفظه : 
الأمر إذا دل على وجوب فمل ثم سخ وجو به لا يبق دليلا على الجواز » بل يرجع 
إلى ما كان عليه » خلاقاً للحنفية » وكذللك [ اختاره] أبو الطيب الطبرى » 
ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب لم بز أن محتج به على الجواز » قال : لأن 
اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجوازة وإنها الجواز تبّم” للوجوب » إذ لا يجوز 
أن يكون واجباً ولا يحوز فله » فإذا سقط الوجوب' يسقط التابم”" له ( ز ) وهذا 
الذىذ كره أبو حمد الميمى من أصحابنا (زد) وذكر أبو اللحطاب [أن] هذه المسألة من 
فوائد الأمر» هل هوحقيقة فالندب فيجىء فبها الوجهان ( ح) وكذلك ذكر القائى 
فى مسألة الأمر بعد اللظر . 

مَكَمَالة : الفغل لا يسمى أمراً حقيقة » بل جازاً » فى قول إمامنا 
وأسحابه والمبور ( ح) وأ كثرالمالكية » وقال بعض متأخرىالشافعية : يسمى أمراً 
حقيقة ( د ) وذهب أبو الحسين البصرى والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن0؟ 
لفظ الأمر مشترك بينالقول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك » وهذا هو الصحيح 
من أنصف ( د) ونصره ابن برهان وأبو الطيب (زد) وهو مذهب بعض المالكية » 
أعنى أن الفعل يسمى أمراً حقيقة . 

من + صيغة الأمر بعد المظر لا تفيد إلا محرد الإباحة عند أحابنا » 
(د) وهو قول مالك وأحابه(ه ) وهو ظاهر قول الشافعى وبعض المنفية » وحكاه ابن . 
برهان » وقال أ كثر الفقهاء : حكمها حك ورودها ابتداء ( ز) وحكي عن بعض 


أحابنا » وللشافمية فيه وجبان + والثاى اختيار أنى الطيب» وذ 5 أن القول 
1-0 و |2 اله ب ٠‏ ود ار 


» فى ب « سقط التابع له‎ )١( 
(؟) فى ا« لفظة افعل مشتركة . . إلخ .» وف ب « فى الكافية » محريف‎ 
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بالإباحة”'؟ ظاهر الذهب . قال : وإليه ذهب أ كثر هن تككام فى أصول الفقه . 

قلت : واختار الجوينى فى لفظ الأمر بعد الحظر أنه 01 ف بين الإباحة 
والوجوب » مع كونه أبطل الوقف فى لفظه ابتداء من غير سابقة حظر » وحكى عن 
أبى إسحاق الإسفرائينى أن النعى بعد الأمر على المظر بالإجماع » ثم قال : وأ 
ار طن له أن تسد حي ارق عا درن أرق تيون لتويك 
الحظر يسامون ذلك . 

قلت : ولقد أصاب فى ذلك » فإن القاضى أبا يعلى ذكر فمها وجهين » وكذلك 
القدسئ [ح] أحدها : التنزبه » والآخر التحريم » واختار ابن عقيل قولا ثالث 
غيرها » وذكر بعض أحابنا فى مسأل الأمر بعد الحظر والنهى بعد الأمر ثلاثة 
أوجه » أحدها : حملهما على موجبهما ابتداء من الإيحاب والتحريم » والثانى : حملهما 
على الإباحة » والثالث : حمل الأمر على [ إباحة ] الفعل » والنهى على إباحة الترك . 

قال القاضى : صينة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق 
محظور »2 ولا دكون أمراً » وهذا من القاضى يقتضى أن الباح ليس عام اله 
لأن حقيقة الأمر لو وجدت بعد الحظ ركانت على بامها » وقد نص أسمد ‏ فى رواية 
صالم وعبد الله فى قوله تعالى : لإوإذا حلتم فاصطادوا”© 4 لإفإذا قضيت الصلاة 
فانتتشر وا فى الأرض”" 4 فقال أ كثر منسمعنا : إن شاء فعل » وإن شاء لميفعل » 
كأمهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب » وليس ها على ظاهرها . 

قلت : هذا اللفظ يقتضى أن ظاهرها الوجوب » وأنه من المواضع المعدولة عن 
الظاهر لدليل » ولذلك ذ كره فى الرد على المتمسك بالظاهر معرضا عما يفسره » وقد 
مثل القاضى فى هذه المسألة بقوله الإفإذا طعمتم فانتشروا”*؟ 4 ولس منهذا» لكن 

(3) من هنا تنفرد النسخة النجدية » وينتهى انفرادها فى.ص 4 ؟ الآتية . 


(9)هن الآنة امن سؤوة ماده 2 من الآية ٠١‏ من سورة المعة . 
)2 من الآية إوذن دن سورة الأحزاب 5 


(؟-المسودة ) 
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من أمثلتها التى ذكرها لمزنى قوله : (١‏ فإن طْْنَ لك عن شىء منه نفساً فسكاوه 
هنيئاً مَريئاً 2004 وقوله : ل( فسكلوا مما أمسكن عليم 00 

والتحقيق أن يقال : صيغة أفمل بعد اكلظر ارفع ذلك المظر » وإعادة حال 
الففل: إل ها كان قبل اخلط 4 فإن كن .مانا كان مباعا + وإ كان واجنا أو 
مستحباً كان كذلك » وعلى هذا مخرج قوله : لإ فإذا انسلخ الأشهر ارم فاقتلوا 
للشركين)”" فإن الضيئة وفعت الغار وأعادتة إلى .ما كن أولا وقد كان واجبا:ء 
وقد قرر المزنى هذا العنى . 

صخازرن 9©: صينة الأمر بعد الحظر تنقسم اللا جيه خاطي تعنينة 
افعل ؛ فيكونقوله« افعل » إذناً ورفماً لذلك الحظر » و إلى حظرثابت من جهة غيره ؛ 
فلا يكون إباحة » بل أمراً مبتدأ » ذكره القاضى فى من المسألة » وكذلاكان عقيل » 
وفى كلام القانى ما يقتضى النسوية » وينبنى على ذلك أن رفع الأول نسخ دون 
الثانى » وهذا كا قسمت الوجوب إلى معنيين "ا بحىء . 


3 سك‎ ٠. 
وأو مهاه عن شىء » فا-تأذن العبد فى فعله » فقال « اذمل » فقال القاضى : هذا‎ 
لا يمَتَمى الوجوب بلا خلاف » وذكر بعد هذا إذا استأذنه فى فعل شىء فقال‎ 
. افعل » حمل على الإباحة بالاستئذان والإذن جميعا » كله محل وفاق‎ « 


و ضتط 
الأمر بعد المظر قسمان ؛ لأن الحظر إما أن يكون نهياً من الأمر » أو يكون 
ا 3 الغو الى تفيد ق الدة 
محظورا يعنى نهيأ من [ غير ] الآمر” " » فذكر من جملة الصور التى تفيد فى العرف 
)١(‏ من الآية ءّ من سورة النساء ٠.‏ (؟) من الآية 1 هن سورة المائدة 
(؟) من الآية ه من سورة التوبة ء (4) فى النحدية ف مسألة » وفوقها ه فصل » 


(20) كلة « غير » ليست ى الأصل » ولابد منها اتحقيق القسمين » وليتطابق هم تقربر 
المثال الذى ذاكر ه» ولولا ذكر هذه الكاءة (_كان القسم الثاتى هو الأول بعينه . 
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الإذْنَ ما يشمل القسمين » وهو ما إذا قال « لا تدخل بستان فلان » ولا تحضر 
دعوته » ولا تغسل ثيابك » م قال له بعد ذلك : ادخل » وعد » واغسل 
ثيابك » قال : وكذلك قول الرجل لضيفقة « 2 » ون دخل داره « ادخل » 
فقيل له غير هذا فألا رت أده يقول لعيده « لاتقل زيداً 4 فيكون حظرا » 
فإذا قال « اقتله » بعد هذا كان حظرا على الوجوب7؟ » قال : لأن الأصل حظر 
قتل زيد» فقوله « لا تقتل زيدا » توكيد للحظر المتقدم ؛ لا لأنه مستفاد به حظر » 


وى مسالتنا 0 النهى » ثم رفع النغى فحن أن يعود إى إلى ما كان ال 


قات : وهذا فصر يبح أت الخلاف إما هوفى حظر ار أفاده النى » لانى حظر 
غيره 4 وآ ذلك النقى 3 00 قصضأ رقولان 3 

ثم حظر النم يفيه انا يكوق فى كقوله يعاق : لإ ولا تقروهن حت يطورن 
فإذا تطاورن فأتوه.7 4 ومنه ما يحكون فى معى ألجى كالتهى عن الصيد » 
ةين ؛ ومنه ما يكون نسخا كالحديث » ونازع القاضى فى قوله ( فإذا انسلخ 
الأشبر الحرم فاقتلوا الشركين”'؟ 4 فقال : لا نسل أن وجوب قتل المشركين استفيد 
بهذه الأبة » بل بقوله تعالى لإقاتلوا الذين لايؤمنون”"" م ونحوها مما لمبتقدمه حظر . 

قلت : وهذا ضعيف » بل الأمر بعد الحظر يرفم الحظر ويكو نك قبل الحظر » 


والأمر فى هذه الأية كذلكء» وقد قرر القاضى أن الأمر بعد الحظر ممنزلة الغاية فيفيد 


)١(‏ فى أصل التجدية « لكان أمرا على الوجوب » وفى هامشها « حظرا » ومعبا 
علامة التصحيح » وهى الى 'نوافق تقريره بعد . 

(؟) امله لو قال « يعود لا كان عليه » كان أدق. (*) كمذاء وسقط خير إن . 

(؛) من الآبة 5*5 من سورة البقرة . 

() أما النهى عن الصيد فيشير به إلى قوله تعالى : ( لا تقرييوا الصيد وأتم حزم ) إلى قوله 
جل جلاله ( فإذا حلتم فاصطادوا ) وأما الانتثار فيشير به إلى قوله تباركت كلماته ( لا تدخلوا 
بيوت النى إلا أن يؤذن لم إلى طمام غير ناظرين إناه » ولكن إذا دعيتم فادخلوا » فإذا 
طعمتم فانتسروا) . 

(5) من الآية ه من سورة الدوبة . (/) من الآية ١9‏ من سورة التوبة . 
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زوال الح عند انقضائها 4 وهذا يؤيد ماذ كرته 3 واحتج بقوله ١‏ ولا محاقوا 
رؤوسك حتى يبلغ المدى محله )”2 ولا حجة فيه . 
فصكرة: 

فإذا كان بعد الحظر أمر صر يح بافظهكا لو قال 7 أمرتم بالصيد إذا حلتم « 
لحي المقدمى عن قوم أنه يقتضى الوجوب » بخلاف صينة « افمل » بعد ما صَدَرٌ 
السكلام فى المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضى التسوية بينهما عنده » وعندى أن 
هذا التفصيل هو كل الذهب [ ه» ر ] وكلام القاضى وغيره يدل عليه » فإنه صرح 
بأن هذا لبس افير » إما صيغته صيغة الأمر 3 وإتماهوإطلاق 2 فظاهر كلام 
ابن عقيل فى الأدلة يعط أنه إذا جاء خطاب بافظ الأمر أو الوجوب اقتضى 
الوجوب » و إن جاء بصيغة الأمر فإنه لايكون را بل محرد إذن » وهذا لابتأق 
فى لفظ الأمر . 


مَكََْلْن : الأمرالمطلق يقتضى التسكراروالدوام حسبالطاقةعندأ كثر أحابنا 
وبعض الشافعية وه وأ بو إسحاق الإسفر ائينى والجوينى » وقالأ كثرالفقهاء والمتكلمين : 
لا يقتضيه » ول يذ كر القاضى عن أحمد إلا كلامه فى الوجوب كا يأنى » بل يكون 
ممتثلا بالمرة » واختاره أبو الخطاب واللقدسى ء وهو الذى ذكره أبو تمد الغيمى » 
وقالت الأشعرية : هو على الوقف » وقال بعض الحنفية و بعض الشافعية : إن كان 
معلقاً بشرط يتسكرر اقتضى التسكرار » و إلا فلا » وهو أصح عندى » وقال القاضى 
فى القدمة التى فى أصول الفقه فى آآخر الحرد : وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى 
التكرار » وإن ورد مطلقاً فقال شيخنا : يقتضى التسكرار » وقال غيره : 
لايقتفى التكرار » وحكى ابن برهان أن بالقول بالتسكرار قال أسحابُ 


. من الآية 155 من سورة البقرة‎ )١( 
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أبى <نيفة والتكلمون » ونصس الجوينى القول بالوقف فما زاد على الرة الواحدة » 
وقال : لست أنفيه ولا أثبته مع كو أبطل قول الوقف فى مسألة الوجوب 
والندب » و يحقق ذلك عندى أنه لجع إلى قول من قال : لا يقتضى التكرار . 

قال القاضى فى كتاب اختلاف 6 والوجهين : مسألة الأمى إذا ورد 
مطلقا من غير تقييد تقييد بوقت » هل يقتضى التكرار أم لا ؟ قال شيخنا أبو عبد الله : 
يقتغهى لتكرارسكا وورد مقيدأ بوقت » وقد نص أحمد فروابة صالح فى إنجاب طاعة 
الرسول على الأمس القيد بوقت أنه يقتضى التسكرار » فقال ل[ إذا تم إلى الصلاة 
ا 4 فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف » فاما 

كان نوم" الفتتح صلى الننى صلى الله عليه وس بوضوء واحد » قال : وءندى أنه 

اعطق المكرار نوكل زر + جا وكوب إن اد : إذا أذن له سيده 
بتزوج » قال : واحدة » وإن أراد أن يتزوج الأخرى استأذنه » وقال أيضاً : 
إذا خير زوجته ل ير “أن تظلق قينا إلا طلقة واحدة » وسل أن قوله « كل » 
كز آمرة بالا كل سويت 

قلت : الذهب فى قوله «طَلقٍ نفك » مع الإطلاق هل لاك به الثلاث » 
وهى مكتوبة فى موضعها 5 لكن « طلق » وه تزوجى » و« اختارى » كل 
هذا لسن بأمر + و ]ها هو إذن” وإباحة ان كانت ضينة أفمل إذا أريد بها 
الإباحة "كتقوله ("كلوا واشر بوا ) تختاف فى إفادتها السكرار سكا فى ما إذا أريد بها 
الأمر» شا هو ببعيد #وسالة « طلق نفك »> كأن قد كثر منها ل وألنزم 
« طلق نفسك بألف » وقوله لوكيله « طلق فلانة » فقال : والجواب أن ممننا نقل 
عن أحمد إذا قال « طلق نفسك » فقالت « طلقت نفسى ثلاثا » هى ثلاث » 
خظام ر هذا أنه اعتبر وم اللفظ » ؛ ثم ضر بعل هذا واعتذر بأن هذا ُبستبالشرع 2 
واملاف فى موحب اللغة » وأما ما ذ كروه من نص أحمد فى العلّق بشرط فيحتمل 
أن يكون التسكرار حصل من صيفة « إذا » فإن أححابنا ‏ وإن' فقوا بينها وبين 


5 فى هذه العبارة قلق لايشالهر لنا وح<ه استقامما‎ )١( 


ف 


« متى » لملوا فى « متى » وجهين مخلاف « إذا » فف الفرق نظر » ومحتمل أنه 
من عموم لفظ الصلاة كأنه قال : إذا قت إلى أى فرد من أفراد الصلاة فأغساوا > 
وكذلك تمل أن يقال : هذا فى قوله ( لدلوك الشمس ) أى عند كل فرد من 
أفراد دلوك الشمس » وهذا الباب متعلق بأدوات الشروط فى الإيقاءات كالمّللاق 
ووه :ولا وار والوعد والوعيد » وقد أفرط القاضى حتى منم حسن الأستفهام 
عن التسكرار » ثم سل وأجازه فى الوجوب » وهذا بارد مخالف الحديث الصحيح » 
وأمانى مسآلة الور فقال : إذا كان الآمر ممن لا يَضَّمُ الثىء فى غير موضعه 
لم يحسن منه الاستفهام » ظ يترود » وس 3 المين لا فوْرَ فمها ظ لأنها غير موحبة »> 
وأما الندب ققال : لا يمتنم أن يقول : يحب على القور » وقال : لا بمتنم أن يقول : 
مختص بالمكان الذى أمر بالفمل فيه لأنه على الفؤر . 

وذكر أبو تمد القيمى «سائل الأوامر عن أحمد أن الأمر عنده للوجوب » وهو 
عنده على الفؤر » وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التسكرار إلا بقرينة » ومتى 
تكرر الأمر فهو توكيد الأمور » وإذا ورد بعد تقدم نهى دل على الإباحة » 
ومتى خير المأمور بين أشياء ليفعلبا فالواجب واحد لا بعينه » ومتى قام الدليل على 
أنه لم برذ به الوجوب لم يدل على الجواز » والمندوبُ إليه داخل” تحت الأمر » 
والأمر بالثىء .تعن عن ضده + ولا كل الأمه فى الأمر الطلق © ونتخل العبيد 
عنده فى الأمر المطلق » ولا تدخل النساء فى خطاب الذّكور » واازيادة على الأمور 
له ليس , اجب » ولا يقّم الأمر من الآمر عل وه مكروه» وكآن يقول ؛ إن التغ. 
يدل عل فساد النهى عنه » وله عنده صيغة » وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير 
جنسه لم يكن استثناء #ديحا عنده » قال : وقد اختلف فى جميع ذلك أصحابه » وذ كر 
السرخسى أن الصحيح من قول علءائهم أرف صيغة الأمر لا توجب التسكرار 
ولا تحتمله » ولكن الأمر بالفمل يقتضى أدنى ما يكون من جنسه على احتّال 
الكل » إلا بدليل » وقال بعضهم : هذا إذا لم يكن معلقا بشرط ؛ ولا مقيداً 


ااه 


بوصف » فإن كان فقتضاه اللسكرار بتسكرار ما قيد به » قال : وعلى قول الشافى 
مُطْلَقَه لا يوجب الشكرار ولسكنه محتمله » والعدد أيضًاً إذا اقترن به دليل » وقال 
بعضهم : مطلقه يوج بالقكرار » إلا أنيقوم داي ل يعنع منه » وح هذاعنالزى , 

معثأزن - واختلف من قال « الأمر لا يقتضى التسكرار » إذا تكرر 
لفظه كقوله « صل » 2 6 و2 ص 6 صم » فالذى تقله اءن برهان القول 
بالتكرار » وهو قول الفقباء قاطبة » قال : وصار بعض العمئزلة إلى أنه لا يقتضى 
التكرار » وأما تقل القاضى وغيره فإنه قال فى ذلك : قالت المحنفية يكون أمراً ثانيا » 
ومحى عن أبى حنيفة أيضاً إلا أن يكون فيه قرينة توجب تعريف الأول »كقوله 
« صل ركمتين » صل الصلاة » واختلف الشافعية فنهم من قال بذلك وأنه يكون 
موا انا ؛ إلا أو كنع منه العادة » مثل قوله « صل ركعتين » صل الصلاة » وهو 
قول عبد الجبار بن أحمد » وكقوله « اسقنى ماء » اسقنى ماء » واشثاره أبو إسحاق 
ارول اباد »وسار سن ذل نا كاذك لا ذل أمرا زالقاك #دوهذا: اخبار 
القاغى فى الكفاية بعد أن ذكر تقسمات كثيرة » واختاره أبو بكر الصيرق 
وأبو الخطاب والقدسى » ومنهم من قال بالوقف » وهو قول البصرى » قال ابن 
عقيل : وهو قول الأشعرى فيا حكاه بعض الفقهاء عنهم » والأول عندى أَشْبَه 
عذهبنا » وهو قول القاضى فى كتتاب الروايتين » مع اختياره فيه أن الواحد لايقتضى 
التسكرار أوقدرنا موافقتهم على الأصل التقدم » لأنا تقول فيمن قال .لزوجته 
« أنت طالق » أنت طالق » أو قال « اخرجى ؛ اخرجى » بريد الطلاق ول ينو 
عددًا ولاتأ كيدا_: إنه يازمه طلقتان[ ح ] وهذا هو الذى ذكره القاضىفى مقدمة 
الجرد مع ذكره للخلاف فى الواحد » ققال : وإذا تسكرر الأمر بالشىء اقتضى 
ذلك وجوب تسكرار الأمور به » إلا أن يكون ما يدل على أن المراد بالثانى 
التأ كيد » وحى ابن عقيل عن ابن الباقلانى أنه على التكرار » وليس على الوقف » 
مخلاف قوله فى الأمر والعموم » لأن الأصل أن كل لفظة طا متّى تدلٌ عليه » وهذا 
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يمختل بالوقف هنا . دون الوقف فى الأمر والعموم » وهذا مخلاف المذكور فى الأمر 
اللفكرر إذا كان الثانى مُمَادَا من غير عطف » وكان الأمور به يقبل الزيادة » 
حيث لم يقتض الأمر التكرار» إما على الإطلاق أو مع دلالةٍ » كقوله «صَل مرة » . 
ذأما إن كان الثانى معطوفا على الأول بغير تعريف ؛ كةوله « صل ركعتين » 
وصل ركمتين ») وقوله « اسقنى ماء واسةنى ماء »6 فإنه يفيد الكرار 3 فإن كان 
المعطوف معرقاً مثل « صل ركعتين ؛ وصل الصلاة » فإنه حمل على الصلاة الأول 
لأجل التءريف قاله القاضى » وأظن أبا الحسين البهسرى » وقيل : “مل على صلاة 
أخرى » وقيل بالوقف . 
فإن كان مما لا لصح التزايد فيه حساً كالقتل أو حكا كالعتق ا يتسكرر 3 
سواء كان بعطف أو يقير عطف 4 م لا يخاو إما أن يكونا عامين 5 خاصين 
3 أحدها عاما والأخرخاصا 04 وسواء تقدم العام 3 تأخو 
9 م أ 98 
وهل يقتضى وجوب التسكرار اعتقاد الوجوب وعَرْم الامتثال ؟ قال القاضى 
ملزماً خالفيه : إنه تيمب » وحكى عن الجر جانى لمن أنه لا تحب » و إنما يحب البقاء 
على 2 الاعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات » أو كاعتقاد ما يحب 
اعتقاده 6و هذا أصح 
رس خيس (0) راس مضه ررح 5 
مالو :]ذال رد بالأمر التكرار إما لدليل وإما بإطلاقه عند من 
يقول بذلا فهو على لقو رعندأصحابنا ؛ وهوظاه ركلامه [ح] ولم يذ كرالةاضىعن أحمد 
هذا ء و به قالتالحنفية [ ح ] وكذلك المالكية » وحكاه الحاوانى و بعض الشافعية » 
وقالت المعتزلة وأ كثر الشافعية : هو على التراخى » والفورية معزية7" إلى أبى حنيفة 
)١(‏ من هنا اتفقت النسخدان بعد الافتراق الذى نهنا إليه فى ص /ا١١‏ . 


(؟) كذاء والعربية تقتغى أن يقال « معرزوة » بالواو مشددة ‏ اسم مفعول فعله « عزاه 
زوه » أى لبه ٠.‏ 
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ومتبعيه » والتراخى للشافعى » قالمها الجوينى [ ح ] وقال القاضى : وقد أومأ أحمد إليه 
فى رواية الأثرم وذكرها [ ر ] ونقل الأثرم عن أحمد وقد مثل عن فقا زمفات: 
يفرق ؟ قال : نم » إغا قال الله +! فعدة من ن أيام أخر 4" فظاهر هذا أنه على 
. التراخى » وحكى ابن برهان الفورية عن العتزلة أيضا » والقاضى أبى حامد المروزى 
من أصحابه » وح التراخى عن أى على الجبالى” وأبى هايم من العتزلة » وحكاها 
أو الطيب عن ثلاثة من أسحابه : أبى بكر الصيرفى » وأبى بكر الدقاق » والقاضى 
أبى حاند ؛ وحكاه أيضا عن أبى الحسن الأشعرى نفسه » وحكى مذهب الوقف 
عن قوم من المتكامين » وقال أ كثر الأشعرية : هو على الوقف » هكذا حكاه 
جماعة » وعندى أنمذهي الوقف والتراخى شىء واحد [ ر ] وقال السرخسى : الذى 
يصح عندى من مذهب عمائنا أنه على الترالحى » فلا يثبت وجوب الأداء على الفور 
عطاق الأمرء نص عليه فى الجامع » قال فيمن نذر أن يعتسكف شمرا : له أن 
'"؟ واجب 
بمطلق الأمر » وفى كا بالصوم أشار فى قضاء رمضان إلى أنه يةَضى متى شاء » وفى 
الركاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم أنه لايصير مُدَرّطأً بتأخير الأداء» وكان”"© 
السكرخيٌ يطلق الأمر بوجوب الأداء على الفور » وهو الظاهر من مذهب الشافى » 
فقد ذ كر فى كتابه أنا استدلانا بتأخير النى صلى الله عليه وسل الحج [مع” ] 
الإمكان على أن وقته 1[ [ موسّع”* ] فبذاامنه إقنارة إل أن موسي 0 
الأمر الفور » و بعض أصحاب الثافعى قال : هو موقوف على البيان » وذكر أنه إذا 
لم يؤْد حتى مات يكون مفوتاً مفرطا آنا بالإجماع , قال : ومن أصابنا من جمل 


5 اى مير شاء 4 وكذلك و ددر أن لصوم شهرا 4 والوفاء بالنذور 


. من سورة اابقرة‎ ١4 من الآية4‎ )١( 

(؟) فى ١ه‏ والوفاء بالنذر » على الإفراد . 

(5) ف ب « وقال السكرخى مطلق الأمر ‏ لاخ » وأثبتنا مافى ١‏ . 
م ا 

(0) هذه الكامة ساقطة من ١‏ . 
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هذا الفصل على الخلاف بين أصحابنا فى الج » هل هو على الفور أو على التراخى ؟ 
[ قال : وعندى أن هذا غاط ؛ لأن الحج موقي بالتووف اود بوسف يقول : 
تتعين السنة الأول » وتخد لا تتعيت00©] وعن أبى حنيفة [ روايتان » واختار 
الور" ] كتعنياتين القائفنة أو كر الصيرق والقافن وا وجاتد ور واختار اق 
الباقلانى أنه على الترالحى . وكذلك حكاه [ ابن عقيل رواية ] عن أحمد [ ومن 
اختاره ] من الشافعية أبو على بن أبى هربرة وأنو على الطبرى وأبو بكر الدقاق وى 
كتاب أبى الطيب أبو بكر القفال بدل الدقاق ‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن مذهب 
الوق ف كالتراخى بناء على تقدير الإجماع [على جواز الفورية ] وقد ذ كرأ بوالطيب 
ما يدل عليه » وحكقى موافقة طائفة أخرى أنهم يقفون على ذلك » وأنكره عليهم » 
وحكى عن طائفة آخرين أنهم [ يقفون » فلا يحزمون بحواز الفعل على الفور » و ] 
لا يحزمون يجواز تأخيره » فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا . 


إذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر بالواجب » 
ذكره القاضى ملئزما له على [ قوله ] إنه أمر حقيقة بما يقتضى أن المنفية لا يقولون. 
بالفورية . 

مَكَتَأَله : إذا ثبت أنه على القور فر نيس الكلت: ق أول أدقات: 
الإمكان لم يسقط عنه [ فى قولنا وقول الجهور [ ح ] وأ كثر المالكية » واختلف. 
الحنفية ؛ فقال [ الرازى ] كقولنا » وقال غيره منهم : يسقط كالموت”"' عندم » 
هذا قول الكرخى وغيره [ ح ] وأبوالفرج المالكى » وقد ذ كر الجوينى ما يقتضى 
أن الأو ل كالإجماع »قال : أجع الجلون أن كليمانووبة بام تلق إذا أحرذ 
ثم أقامه فهو [ مود » لا قاض ] وهذا ظاهر كلام القدسى . 


)١(‏ مابين هذين المعقوفين لابقرأ فى ب ء وذ كرأبى بوسف وعد فى هذا الوضم محل نظر. 
عندى , (5) فى ا« كلوقت عندثم » . 


يفف 


ح] مَسََأله : الأمس المؤقت [لا يسقط] بذهاب وقته» بل يحب القضاءء 
[ به ] عند القاضى [ ح » ر ] واللقدمى وا حاواى من أسحابنا و بعض الشافعية » وقال 
أ كثر النقباء المتكلمين : سقط 03 ولا 4ب القضاء إلا افد حديد » وهو أقوى. 
عنذى » وكذلك اختاره إن عقيل وأبو االخطاب [ ونصره 1 وحكى الأول ابن برهان 
غون شعن الذنفية [والمنازلة ]1 

كاله : الأمر يقتضى' الإجزاء بفعل المأمور به + وذ كر القاضى 
واه الطيب أن ذلك قول جماعة الفقهاء وأ كثر اللسكلمين من الأشعرية وغيرهم » 
وقالت طوائف من المعتزلة : يقف الإجزاء على دليل آخر [ح ] وهذاقول [ ابن ] 
الباقلانى فإنه قال : هو [ محُرَى” ] [ بمعنى أنه أدى ما أمر به لإ ] عمنى أنه 
لا يازمه القضاء ولا الإتمام27" . وقال ابن برهان : هو [ قول عبد الجبار ] بن أحمد » 
وذ كر أن الأول مذهب الفقهاء » قال أنو الخطاب : هو قول عبد [ الجبار ] وطائفة 
من العتزلة » وزيف الجوينى ذلك تزييفا بلينا » وقال : لست أرى هذه السألة 
خلافية » ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدوداً خلافه [ ز ] وذ كر الرازى لتفسير 
الإجزا [ وجبين 0 

كاله + : إذا وؤة :الثم ارسي بأعاة عل ضية اكير كمال 
الكفارة [فالواجب] منها راحد لا بعينه » ونه قال جماعة الفقهاء والأشعرية » وقال 
العتئلة : ابجميع واجب بصفة التخيبر» وكان الكرخى المننى [ مرة ينصر هذا » 
ومرة ينصر هذاء كقولنا ] ثم هذا الاختلاف قد قيل [هو] فى محرد عبارة » 
وقيل : بل [ هو ] فى المعنى » وحكى ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول. 


. والكلمة قبلها ساقطة من بٍ‎ » ١ هذه الملة ساقطة من‎ )١( 

(؟) ف ١‏ « لا يلزمه القضاء والإعام »> وما أثبتناه موائقا لل فى ب أدق . 

(؟) لم تذ كر الوجهين إحدى النسخ » ولعلهما ما يَوْخْذ من كلام الباقلانى , حدما : أن. 
معذأة 3 السكاف أدى 7 مر به 0 والثالى : موئأة أنه ليو بلزمه القضاء ولا الإعام 5 


2 


يدن الممازلة رعو او هاشم ا ا 
ماعل الله [ أنه يخرجه ] . [ حكر ] وربما أشار القاضى إليه ؛ وهو ضعيف » وصرح 
الطويقع عأثاأنا هام صرح بأنه لو ترك الكل ليام 9 ون ارك ولعو وان 
بالكل م نْب ثواب من فعل واحدا . 


و 2 0 

قال ابن برهان : عندى إذا فمل اللميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها . 

[ قلت : وفى نصور إخراج ] الكل دفعة [ واحدة نظر » ومع التفريق يعتبر 
السابق ] قال: و إن متع الكل أثم 9 ترك أدناها زح »ر] قال أبوالطيب والقاضى 
محققا لذلك : يأثم بمقدار عقاب أدناها ء لا أنه0*© نفس عقاب أدناها . 

مَسسََألْد" : العبادة إذا علق وجو بها بوقتٍ[مُوّسع] كالصلاة ؛ فإن وجو بها 
[ يتعلق ] جميع الوقت وجو با موسعا عند أصحابنا والشافعية وتمد بن شجاع وأبى على 
وأى هاشم » وقال [ أبو الطيب”” ]: هو مذهب الشافنى وأجمابه » وهل يشترط 
وار التأخير عن أول الوقت العزم ؟ فيه وجبان للشافعية » أحدها يشترط كقول 
أحابنا وألى نصر المالكى على أضول أصانه ؛ واختاره أو الطيب واءن الياقلالى 3 
والثانى لا يحب العزم » وهو أصح عندى » وبه قال أبو على وأبو هائم ؛ واختاره 
أبو امطاب والجوينى وأنكره”" إنسكارا شديدا [ د ] واختاره الرازى وذكر أنه 
قول أن :انين البضرع» وأن الأول قول أ كثر طلسن وتكام الجوينى على 

حقيقة هذه المسألة بكلام يميل إلى التحقيق فى مسألة الفور [ ح » ر ] ومال الشيخ ‏ 

( ؟) لا توحد هذه العبارة فى ١‏ . 
(؟) ى ١ه‏ إثم من ترك واحبا » وكذلك فى قسيمه « لم يثبت ثواب من فمل واجبا» . 
(؟) كلة « فصل » لا توجد فى با ء ولعله هو الصواب لأن ما بعده من هام ماقبله . 
(؛) ىب «لأنه نفس إاخ » خطأ . 


(5) ساقط من1. (7) هكذاء وأرجح أن الأصل « والجويى أنكره » . 
الاي فاه أ كثر التكلمين » . 


3 

الو - إلى اختيار القاضى فى الكفابة عدم اشتراط العزم » وقال اللنفية + 
بل تعلق ار الوقت » واختلفوا فها إذا ذمله فى أوله » فقال بعضهم : تكون موقوفة 
مراعاة على سلاءته آآخر الوقت من موانم الوجوب”"* , وقال الكرخى : الوجوب 
يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول فى الصلاة قبله » وعلى قول جميعهم متى لم يفعل وطرأ 
فى آآخر الوقت ما يمنم الوجوب فلا وجوب بحال » وقال بعض المتكلمين : الوجوب. 
متعلق نجزء من الوقت غير معين » "ا يتعلق فى الكفارات ابتدا» بواحد غير معين. 
الوجوب فبها » ويتأدى الوجوب فيهما بالمعين » وهذا أصح وأشبه بأصولنا فى 
الكفارات ؛ فيحب أن بحمل مراد أصحابنا عليه » ويكون الخلل فى العبادة” ) وقد 
صرح القاضى وابن عقيل وغيرها بالفرق » وأسند ذلك إلى ظاهر القرآنٌ » وفرق من 
جهة العنى » وقال قوم : أول الؤقت هووقت الوجوب وجو با موسعا » و إنماضرب 
أخره لقص 

مَسََأْلِه : يستقر الوجوب عندنافى العبادة الوسّة بمجرد دخول الوقت 
ىُْ أصح الروايتين أو الوجبين » وله قال سار الفقهاء » وقال الشافعى : لا يستقر 
إلا بإمكان الأداء كالرواية الأخرى » وقال أبو حنيفة نحو ذلك . 

متكالة : صوم رمضان لازم للمرريض و«المسافر والحائض فى الخال » وما 
يفعلونه فما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق » نص عليه » واختاره أصحابناء قال 
ابن برهان : هو قول الفنقهاء قاطبة » وقالت الخنفية : لا يلزمهم فى الخال » وإتما. 
يحب إذا زال المذر » حكاه القانى » وكذلك حكاه ابن عقيل [ ح ] عن الهنفية » 
وذ كر ابن عقيل فى الجزء الثانى ما يقتضى أن الخائض ونحوها لم يحب عليها إلا 
القضاءء وقنّم التكليف إلى ثلائة أقسام بكلام قريب : قم 
أنه قط القضاء » كالجمة على الراض ء وقسم وجوية عمق أنة يرسك 
القضاء كالصوم على الحائنض » والقسم الثالث له بدل يفل » وقال الحاواق عن 


6 هكذا 0 وأرجح أن الأصل , ويكون الملاف فى السارة 6©. 


لهك حم 
3 وحو5ة حعى 
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الأشعرى : إن المسافر عليه صوم أحد الشهرين لا بعينه : شمهر الأداء » أو شهر 
القضاء ؛ كإحدى خصال الكفارة ؛ وكذلك ابن عقيل حكاه » وحكى ابن برهان 
قول أهل العراق إنه لا يحب القضاء على المريض » و يلزم المسافر صوم أحد الشهرين 
وسيأتى بعضها فها بعد العمومات . 


مَسََأله" : لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء 4 وهو للنقدمى 
فى مسائل الاوامر 5 


لحأ ماله ١‏ الأمر ججاعة يعتضى وجو بدعلى كل واحد مهم » ولاسقط 
الواجب عمن لم يفعل بمن فعل » إلا أن يدل دليل كفرض الكفاية . 


فصكل 


كقية الآمفروض الكفانات 


وذلك أن الأمريتناول جماعة لاعلى وَجّْه المع ؛كالأمر بالجباد والصلاة على الميت 
ونحوذلك » الكل مخاطبون لاعلى طريق"؟ الجم » فإذا حصل ذلك بالغير ل يلزم 
الباقين ؛ والفرض فى ذلك موقوف على غالب الظن » فإذا غلب على ظن جماعة أن 
غيرها يقوم بذلك سقط عنها » وإن غلب على ظنها أن غيرها لايقوم به وجب عليها » 
وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها القيام 
به » وقال أحمد رضى الله عنه ‏ فى رواية حنبل ‏ الغزو واجب على الناس كلهم » 
فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم » فقد نص على أن الخاطبة بالغزو واجب على الناس » 
وإنما يسقط عن بقيتهم فى الثانى » هذا لفظ الكفاية للقاضى ألى يعلى » نقلته 
تقل النطر ع ركذا 6و تاس القى قرسا من هذا 


5 » لاعلى وجه الحم‎ «١ )١( 


ين 


[د») عا فشكل 

فروض السكفاية إذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين » و إذا فعل الكل 
ذلك الفرض كا نكله فرضاء» ذكره ابن عقيل [ محل وفاق ] لكن لعله إذا فعلوه 
جهيما ”فإنه لا خلاف فيه » وفى فعل البعض بعد البعض وحبان » وفرق بينه وبين 
تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القربة كلهم ”وذ كر أن المسافر سقط 
فرضه بركعتين ولو صلاها أربعا فإنه يكون الكل واجبا . 

مَكَسَأَلْدَ : إذا أمر الله نبيه بثىء أو شرع له شيئا فأممه أسوته فى ذلك » 
مالم بقم دليل التخصيص [ ح »ر ] وكذاك امطاب إذا توجّه من الله تعالى إلى 
الصحابة رضى الله عنهم دخل فيه النى صلى الله عليه وس » وكذلك حكه على 
الإاحوجن الفيعانة 2 على الأمة » نص عايه فى مواضم » واختاره أ كثر أحابناء 
وءه قالت المالكية والشافعية والحنفية » هذا مقتذى نقل أصحابنا لهذه الذاهب فى 
مسألة أفماله : هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب ؟ صرح بذلك ابن عقيل 
وغيره » وكذلك ذكره أبو الطيب » إذا عرف الفعل » وكذلك ذ كر ابن برهان 
مذهب المتكلمين من أحاب أبى الحسن » قال : لا مختلف مذهب أصابنا فيه ؛ 
وقالت المعتزلة : إنهم كلهم لا مخاطبون بذلك» وكذلك حك الجو ينى عن أبى حنيفة 
وأحمابه أن اللخطاب للنى صل الله عليه وس خطاب لأمته» قال ان برهان : هو 
قول الفقهاء » واختار الجويتى الوقف فى القول دون الفعل» وقد ذ كر ناه فى الأفعال» 
وخدل الك على واحد من أصحابه حكا على الأمة » وألمقه بفعل الرسول صلى الله 
عليه وس دورق [كلظلاتا لذو توتهنا سيل حي وتزكالك الأخعرية ون القافنية 
وأبو الحسن المُيمى وأبو الخطاب من أصحابنا : لا ينبت الحسكم فى غير المعين إلا 


. ,يريد إذا فعلوه حتمعينء بدايل مقايله‎ )١( 
. » (؟)نىاه أهل القرية جيعهم‎ 


نض 


بدليل » وكذلاك 5 فمله عليه ااسلام [حكر ] إذا عرف وجبه هل يتعدى إلى أمته 
على هذا لحلاف قد صرح الموينى أن الواقفة فى الفعل وافقوا على أن خطابه للواحد 
من أمته وتقريره له يكون خطابا وتقريراً للاأمةه صرح بذلك فى آآخر مسائل الأفعال 
شيائذ يصي ركلام الى محررا [ح ؛ه ] وظاهر كلام أصحابنا الثالى » وغيره يقتضى 
خلاف القيمى فى المسألتين » وأبو المطاب ذ كر أن حّ الواحد من أمته ح؟ الباقين 
وجعل ذلك محل وفاق »كا قال الجو ينى » بخلاف حكه مع أمقة ع :وميند كر بحكة. 
والخلاف فى أصله وكيفيته”'"» وحكى ابن عقيل اختيار أبى المسن أن فعله تحمل على 
اندب فى حقه وحق أمته إلى أن يقوم دليل مخلافه » وهذا مخالف ماحكيناه عنه أولا 

مَكََأَله - هل يدخل الأآمر والخاطب نحت اللخطاب فى مثل قول القائل 
لأموره « مَنْ دخل هذه الدار فأعطه درهما » فلودخل هذا القائل فبل يعطى م 
هذا الافظ إذا لم عنم منه قرينة ؟ مخرج على مذهبين للأصوليين » أحدها يدخل » 
اختاره الجوينى » وغو أقيس يكلام أسحابن”” [ح » ر ] وقال القاضى فى مختصر 
للا أصول النقه+ الأمر لأ ررعن حت أمرهء لآن الآمر. نه أن يكون: قوق 
الأمور » قأما النبى صلى الله عليه وسل فيا سام عن أن كناك تو وغره لسرا 
إلاماخصه الدليل»وأما ماأمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه » إلا أن يقره الله عليه 
خكِيائذ يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن الخاطب لا يدخل نحت خطابه إلا بدليل » ولهذا 
إذا قال « أنا ضاربٌُ من فى الببت » لا تدخل نفسه فيه [ ره و ] وصرح القاضى به 
فى الكفاية فال : والآمر يدخل نحت الأمر ء خلاذا لأ كثرالفقهاء والمتكلمين فى 
قوم : لا يدخل » وذ كر [ أن قول] أ كثرالفقهاء والمتسكلمين أن الأمر لايدخل 
حت الأمر [ ح ] ثم إنه فى بحث ] المسألة بيّنَ أن صورة المسألة إذا أمر النى 


)١(‏ فى «١‏ وستذكر حكمه فى الخلاف فيه أصله وكيفيته » وءا أثبتناه موافقا للا فى ب أدق 
و أسلم من الاستغلاق والاضطراب . 
(؟) قا« وهو الأقيس عذهب أصحابنا ©" . 


انا 


صلى الله عليه وس [ أمته بشى” » وعلله ] بأنه ليس يأمر نفسه » و إما هو مبلغ فر 
لله » قال : وعلى أنه غير متنع أن يقول لنفسه « افعلى 6 وبريد منها الفعل » وقد 
ذكر عن [ الخااف ] أنه لا يوز أن يأمر نفسه بلفظ نخصه ؛ فلا يوز أن يكون 
آمرا بلفظ [ يعمه وغيره » فأجاب مبذا ] فصارت المسألة ثلائة أقسام : أحدها أن 
يأمر نفسه بلفظ خاص ء الثانى أن يأمر نفسه وغيره » الثالث إذا أمرمم 00 
غيره [ ر» و ] وظاهر قول الملوانى أن هذه المسألة من جملة صورها ما إذا أمر الننى 
صلى الله عليه وس أمته بثى' » فبل يدخل أم لا ؟[ح ] وقال أبو مد الغيمى : 
لا يدخل الآمر نحت الأمر المطلق إلا بدليل » وهذه متصلة بأمر النى صلى الله عليه 
وسل لأمته : هل اا :أحدها أن أمره :من الله اتغال 
فيكون هو مبلئاً لأمر اله”؟ والثانى بتقدير أن يكون هو الأمر : فبل يدخل 
الآمرا تحت أمر ننسه؟ 0 م القاضى أنه لا يدخل ويه كآنه 
يدخل » وقال القاصى فى [ مقدمة”" ] الجرد : و إذا أمر الرسول يأمر فإنه يدخل 
هو صلى الل عليه وس فى حم ذلا 7 الام إلا أن يكون فى مقتضى اللفظ مايمنع 
دخوله فيه”؟ ظ 
َكَل : يدخل الرسول فى خطاب القرآن كقوله ل( يا أيها الناس م 
و2ياأيها الذين آمُنوا 4 وهذا قول عامة الأصوليين » قال » قال الجوينى : 
وذهبت شرذمة لا يؤ به له" إلى أنه غير داخل لأن له خصائص » قال الجوينى : 
وهذا هذيان » لأن خصائصه فى بعض القضايا لا بوجب خروجه من اللطابات 
الكلية ؛ وما من صنف من الناس إلا وقد اختصوا مخصائص عن غيرم كالمسافرين 


. » ىاه فيكون هو المبلغ لأمر اللّ‎ )١1( 

(١؟)‏ كامة « مقدمة » ليست فى١ا.‏ 

(0) ف ب « شي ذلك الأمر » تحريف » وأثيتنا ما فى1. 

(4) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله -"ن. 

(ه) فى «١‏ لا يؤبه إلمهم » وما أثبتناه ٠وافق‏ للا فى ب وللاستعيال الشائم فى لسان العرب. 
(؟-السودة ) 


عقن 


والْرْضَى ثم لم نع ذلك من دخوطم فى العام » قال : وذهب بعض أهل الفقه ‏ منهم 
أبو بكر الصيرفى والمليمى إلى أنه [ إن صَدّر ] المطاب العام [ بأمر ] الرسول 
[ نتبلينة] كقوله « قل يا أيها الناس » لم يدخل [ فيهم ] وإلا دخل [ ثم ضدّف ] 
ذلك [ وزيفه ]. 
تلد ؛ إذا أمر النى صل اله عايه وسلم أمته بشى' دخل فى حكه عند 
أصحابنا )وهو ظاهر كلام أجل؛ لأنه قم اضع 5-8 عارض مبيه وأموة بقعله » 
وتكل على ذلك » و مهذا قال بعض الشافعية27 ؛ خلاقاً لآ كثر الثقباء والمتكلمين 
لا يدخل ف 5-4 4 الأول قول عيك الخبار نْ أجل وجماعة مدن المعمزلة 04 والثالى 
اختيار أبى الطيب”" من الشافمية كأ كثرم » واختاره أبو اللخطاب » وقال يأن 
كلام أحد إنما يدل على معارضة فعله لقوله”" حيث إن فمله يتعدّى إلى أمته 
[ أما ] المكس فلا . 
وصورة اماه أن رقول + افتلنا كذ أو شوك قات للّهبأمرك بكذاء ذأما إن 


قال « إن الله هر بكذا » أو « ل نا بكذا » فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعامه . 


يكتألة : [ العبيد ] يدخلون فى مطلق اللخمطاب » نص عليه » [ وبه ] قال 
جاعة من الشافعية » واختاره أو يكر [ بن ] الباقلانى وأبو عبد الله المرجانى 
الننى » خلاقاً لبعض أحابنا [ ح ] وأ كثر المالكية » وقال بعض الشافعية [ح | 
والمالكية لا يدخاون [ح كان القادى #وتحى ,أ وتستيان وأو الطريه أيضا 
والذلوان أيضا غن الرازى أن ما غاى قوق الادميية لم يدخلوا فيه » قال : ولهذا 
جز أحابنا شهوادة العبيد 4 والأول اختيار الخويى 1 وضكّف الثاى حدا 6 كتاب 
العموم . 

. » ىا« وبهذا قال الشافمى‎ )١( 


(؟) فى اه اختيار أو الطيب ‏ إل » وصيح العربية يأباه ٠‏ 
)يي ق ١‏ لا موارضة قوله أفعله « وكلاما اسه : 


ومع 


جح ]إن : السكران مخاطْبٌ » هذا مذهب الفقباء قاطبة » قاله ان برهان » 
قال : خلاذا للمتكامين من أككابنا والمعتزلة » واختاره الجو ينءٌ وقال :خلافاً لطوائف 
من الفقهاء 3 والمقدمى مثله ؛ وابن عقيل . 


جحل : الكره مكنّف فى قول أحابنا والشافعية » قال ابن برهان : 
وح عن أبى حنيفة والممئزلة أنه غير مكلف فيا أ كره عليه » قال الجوينى : 
ذهبت المتزلة إلى أنه لا يحوز تسكليفه بالعبادة ؛ لأركف من أصلهم وجوب إثابة 
المكلف » والحمول على الشىء لا يتاب عليه » قال : وقد ألزمهم القاضى الإ كراه 
على [ القتل ] وهو هفوة عظيمة ؛ لأنهم لا يمنمون النهبى عن الثىء مع الإ كراه » 
وإِنما الذى منعوه الاضطرار إلى فل شىء مع الأمر به . 

مَكََأّْلْه : الصى والمجنون ليسا بمكلفين فى قول الخهور » واختار قوم 
تكليفهما . 

مَسََأْلد : النامى فى حالة0 نسيائه غير مكلف » واختاره الجوينى 
وللقودي: من الى موك : هو مكلف » ورده” "ابن عقيل » و بين أنه نزاع 
ف العيارع2" ع وللمى مَتقق عليه فق #تائل المكليته : 


كلق : الأمر الحمول على الندب والنهبى للسكراهية عدّهما ابن الباقلاتى 
منالة-كليف » وخالفه الجو ينى اوجود التخييرفيهما » ثم قال: والأمرفى ذلك قريب 
يول إل مناقشة عبارة» والأول قول أسابتاء 3 كره ضاعن التق فى فصل خروط 
التكليف » وابنْ عقيل فى الجزء الثالث » وفصّل الرازى ذلك . 


. المحمول على الفىء : أى الذى عله غيره وأأكرهه على أن يأتبه‎ )١( 
. » التامى حال تسيانه‎ ١! (؟)ف‎ 

(؟) فى «١‏ وزيفه ابن عقيل ». 

(: ) فى ب « تزاع فى عبارة » . 


أض 


مَتََأَلْهَ : الشرع بجمع الوجوبوالندب واتلفار والَكَرَ اهة عفأما الإباحة 
فليست من أحكام التسكليف » قاله اللو'ينى : وكلامٌ ابن عقيل يقتضى ذلك حيث 
قال : التكليف إلزام العبد ما عليه فيه ااتتكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك » قال 
الجوينى : قال الأستاذ : هى من التكليف » وهى هفوة ظاهرة » ثم فسر قوله بأنه 
تحب اعتقاد الإباحة والذى ذ كره ردّ الكلام إلى التكليف الواجب » وهو معدود 
من التكايف ؛ وقال صاحب الغنى : أقسام أحكام التكايف خسة : واجب ؛ 
ومندوب » ومُباح » ومكروه » ومحظاور » والتحقيق فى ذلك عندى أن الْبَاح من 
أقسام [أحكاء0) ] التسكليف » معنى أنه يختص بالمكلفين » أى أن الإباحة 9 
والتخيير لا يكون إلا 1. ن ريصح إلزامّه بالفمل أو الترك » فأما النامى والنائم والغجنون 
فلا إباحة فى حقبمكا لحار ولا إيجاب » فهذا معنى جعلها فى أحكام اكليف 2 
ل أن لبا مكات به. 


مَسَألِد" : الإباحه حم شرعى » قال اللِوَينى : هى معدودة من الشرع 
على تأويل أن الخبر ورد مها » وذ كر [عن] المعتزلة أن الإباحة ليست من الشرع » 
وفعدل الرازى ذلك » وذكر صاحبٌ للننى فما لم يرد فيه دليل سمي أحتالين : 
أحدما أنه ” لاحم له ؛ بل فى ارج فيه على ما كان قبل المع » والثألى 
الي بناء على دعوى أنه قد ولت عمو ناك 7 جنية ]عل أن 
مالم يبرد فيه حظار” “ولا إلزام” فهو مباح [ر ] والتحقيق أن الإباحة [تفشّر بشيئين] 
أحدها الإذن بالفعل © » فبى شرعية محضة إلا عدد مَنْ يقول : العقل يبيح» فقد 


. ١ هذه الكاءة ساتطة من ب » وما يأتى فى كلامه بدل على ضر ورة إثباتها ما فى‎ )١( 
, » (؟) فى ب « أى لأن الإباحة‎ 

(؟) ىاه أحدم أن لاحم ». 

(4) فى «١‏ على أنه لم يرد إلخ » وما أثيتناه موافقا لما فى ب أوضح وأدق ‏ 

(0) فى ب « أحدعا الإدراك فى الفمل » وهر <ماأ ظاهر . 


يض 


تسكون عقايةَ أيضا » والثانى عدم العقوبة'فهذا المفويكون عقليا » وقد يسمىشرعيا 
ععنى التقرير » وقد بين النى صلى الله عليه وس القسمين بقوله « اكلالٌ ماأحَلك 
الله فى كتابه » والحرام ماحَرّم الله فىكتابه » وماسكت عنه فبو مما عَنا عنه » . 


نانم والنامى غير مكأفين » وذكر الآية ( لا تقر بُوا الصّلاة وَأَدْم” 
كارَى 74" وأجاب عنما [ ز ] وكذلك ذكره ابن عقيل » وهو قول أ كثر 
اللتنكامين [ قال شيخنا ] 7 : وكذلك المنمى عليه » والذى عليه أ كثر الفقباء 
ايم مكلفون » وهو ظاهر كلام أحمد ؛ قال وقد سثل عن الجنون يفيق: يقنضى مافاته 
من الصوم ؟ ققال : الحنون غير الغمى عليه » فقيل له : لأن انون رفم عنه القل ؟ 
قال : نم » قال القاضى #قبقط المماء عن الجنون » وجعل العلة فيه رفع القم 2 
فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه » وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على . 
الحائض مع استحالة الفمل منها [ بمعنى ثبوت ] الوجوب فى الذمّة . 


فَصَكَلّ 
فأما السكران فقد نص أحد أن القم يجرى عليه » وكذلاك الشافهى » وهو 
قلم الإثم » ليس مثل الغعى عليه والناتم » فإن قلم الإثم مرفوع عنهما إجماءا » وقال 


ابن عقيل وأ أ كثر للاسكلين : هو غير مكلف » وينبغى أن يرج فى لوق اللأنم”" 1 
له روايتان0؟ 


4 دن الآية 3 دن سورة النساء 
(؟) ىب« التأئم « 
١‏ ؛ ) فى ب «له بأفعاله روايتان © . 


ان 

إذا كان الأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله ( وافْملو اللير”"© ) 
وقوله ددع مار يبك لمالا بَريْبْكَ 6 ومحو ذلك » وهو كثير فى الكتاب 
والسنة» فد قال بعضهم : إن “مل الأمر على الوجوب [ خرجت منه الستحبّات ] 
وإن حمل على الندب خرجت منه [ الواجبات ] مع أنه مك ؛ وإن حمل عليهما أزم 
حمل اللفظ على حقيقته [ويجازه أو على حقيقتيه”'"] قال [ابن عبدالسلام فىقواعده] : 
والجل على الوجوب مع ادزام التخصيص أولى ؛ لأن الغالب علىصيغة الأمر الايحاب» 
ا 0 أولة 

[ قلت”" ] : الصواب أن يقال : الأمر عام فى كل ما تناوله لقيام المقتضى 
للعموم ) 9 لك لكان : 

أحدها : أن تقول : هودالٌ على القَدْر المشترك بين الوجوب والاستحباب » 
وما امتاز به بعضها من الإذن فى الترك والمنع منه مستفاد من دليل منفصل » وهذا 
وإن كان فيه تَحَوْز عندمن يقول مطلق الأمر إيجابفالحافظة عليه أولى من مخصيصه 
بالأمور الواجبة فقط » لأن ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فإنا لا تحمله إلا على 
ماعامنا [ وجوده من غيره » وما عامنا وجوده من غيره غنينا فيه ] عن هذا اللخطابه 
ولا يبق للسخاطبة بمثل هذا فائدة » ولأن معه قرينة [ تنق ] عنه الوجوب » ودو 
دول ما عامنا عدم وجوبه » وليس معه قريئة تنق عنه العموم » ول كلام 
الله وكلام رسوله على ما حصل بيانه بنفسهأولى من كله على مالا يلم بي نه إلا بأدلة 

)١(‏ من الآية لالا من سورة المج 

69 إن كنا إن الأمر حقيقة فى الوجوب #از فى الندب كان له عابهما فى هذه الول 
حلا لافظ على -قيقته وبجازه » وإن قلنا إن الأمر حقيقة فى الوجوب وفى الندب جيعا كان <لا 


للفظ المشترك على حقيقتيه . 
(؟) ساقطة من ب . 


لذن 


ا حَصرها » [ ولأنَا لا نسم ] أن اللتقصيص: فق الأواء”92© 1 كثر مخ 
صَرفها عن الوجوب » وفى هذا النع نظر » [ ولأن ] فى مثل هذا يكون الخارج عن 
اللفظ العام اقركسة الذافن قد لك سي الخين و كترة القاي 97 وهل 
العام على مثل هذا متنع أو بعيد . 

المسلك الثالى - وهو الأظهر [ إن ] شاء الله أن تقول : هذا الأمر [ إن ] 
أريد به الوجوبٌ فى الواجبات والاستحباب [ف المتحيّات] لأن المقتضى لعمومه مطلقا 
ووجوبه فى الواجبات قائم » ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل عمله » وإخراج بعض 
الأمورات منه أو إخراجه عن الوجوب مم ثبوت الوجوب إخراج للمقتضى عنسمله . 

وما ذكره من كونه حم اح ةركاذ أو حقيقتين فعنه جوابان : 

أحدها : أن هذا لايضر» فإن هذا جائزء وغايته أنه نوع من الجاز » والمصير 
إليه أولى؛ لأن التخصيص والندب مجازان أيضا» لكن لادليل على ثبوتهما » لأن 
الدليل المنفصل إما أوجب إخراج بعض المأموربه أن يكون واجبا » فيجب العمل 
به هنا » وما زاد [ على ذلك ] لاوَجّه لصرف الكلام [ فيه ] عن ظاهره ؛ فالمحاز 
اذى نتن سه" دلأ2 اللنظ أو يكوق الجن عليه أو :: 

ولايد من محرير هذا المقام » إذله أن يقول : هذا مشترك . 

الجواب الثالى ‏ وهو أجود إن شاء الله أن هذا ليس من باب استهال 
اللفظ فى مفسوميه0*) ؛ بل هو من باب مخصيص العام » وذلك أن الأمر المتناول 
أفعالاً هوعام بالنسبة إلى تاك الأفعال » فإخْراج بعضها عن أن يكون واجبا 


(١)فى‏ ا« الأمر » وضمير «ه صرفها » يدل على أن أصل العمارة كم أثبتنا موائقا 
لافى ب . 

إفة فى ١‏ 2 وكثرة المراتب »2« خطا 6 وهر إشير إلى ااديث الذى آثرة ف مطلم المسألة وهو 
نا دع مابررك 6 . 

(؟) فى١‏ دهم دلالة اللفظ » . 

(:) ق سد لا 2 مفهومه ف بالإفراد 6 وخطؤه ظاهر 5 


0 


تخصيص” لدلالة الوجوب » بل هو أقَوَى من مخصيص العام » لأن التخصيص 
إخراج بعض الأفراد عن دخوطا فى اللفظ مطلقا » وهذا إخراج للبعض من دخوله 
فى دلالة اللفظ ؛ فإن الأمر يدلٌ على الطلب وعى المنم من الترك ؛ ويدكُ على مول 
هذين المعنيين ميع الأفمال المأمور مها » فثبوت المعنيين فى جميع الأقال ‏ وتبوت 
أحَدها فى الباقى إخراج لبعض الأفعال من أحد مَمْدَيَ الافظ » وهذا أجود من 
إخراجه من جميم المعنى 

وقد يقال : إن الأمر ااتناول لأذعال بمنزلة أمور متعددة » فيجوز أن يراد 
ببعضها مالا يراد بالآخر » والأول أجود ‏ فإن هذا مب على أن اللفظ الجدوع 
ليس كاللفظ الفرد فى [ إرادة ] مموع [ مَوَارده و ] معانيه » والأول يجعل الافظ 
قد أريد به معتى واحدل فى جميع موارده » وأريد به فى البعض قدي زائد على المعنى 
المشترك » وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ » وهدا نوع تخصيص وحاصله يدجع 
إلى [ أن ] صرف الأمر عن الإيجاب إلى الاستحباب نوع مخصيص ٠‏ وإذا كان 
لابذنن تخصيمن منيية الأمر'أو مخصيمن ضيكة الأدوو بهة بآن تحمل لف الأمر عل 
بعض معناه فى جميع الأمور » أو يبحمل ] على جميع معناه فى بعض الأمور» فالقسم 
الثااث - وهو إخراج بعض معناه عن بعض الأمور ‏ أولى من هذين الوجهين 
لما فيه من قله التخصيص » ولما فى ذينك من كثرته » و يِكُبه هذا قول من يقول : 
إن اللفظ العام حقيقة” باعتبار ما دحل فيه مجاز باعتبار ماخرج منه » والذى أ بَوُئى 
سول اليل 690 على معنييه أن بحمله على جميع مفهوميه المقيقّ والحازىٌ أو الحقيةيين » 
وليس الأمر هنا كذلك » فإنه يُحْمل على حقيقته فى بعض المواضم وعلى مجازه 
فى بعضها » وهذا أقل محذورًا من إخراج ذلك البعض الجازئ بالسكلية » والله أعل 
بالصواب . 


. من عل اللفظط  إلخ »م‎ «١ىف‎ )١( 


١ 

فصكل 

فى الأقسام التى وردت بصيفة الأمر » وليس المراد بها الأمر . 

وهى خمسة عشر قسما ذَكَرهَا الرازئمٌ فى الأوامر : 

وَكألة : 00 35 و الوجوب ‏ إما أن تكون العبادة مُوَقئَة أولا » 
فإن | تسكن [ مؤقتة ]”'؟ فنى استقراره بمجرد وقوعه روايتان كالحج » وهذا بناء 
على أن الأمر يقتضى القورية » وإن كانت [ مؤقتة اسدَمَدٌ ] الوجوبُ بمجرد دخول 
الوقت » فى المشهور من المذهب » وفيه خلاف » وإن تردّدت العبادة بين التوقيت 
وعدمه كلركاة انينى”؟ على هذا » ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء » إذ الفعل 
أذ غير مكن ولا مأنوم على تركه”" . 

مَسَأله : الآمرُ لاب أن يكون أغلى مب من ا مأمور » من حيث هو 
نوالا كن نز الآ والضرطا » وزسين 0 َحَازْا» هذا قول أسحعابنا والجبور » 
وقال هش الأعدرنة : لأ تقرط ارمية, 

كلد تو مقر لطت قن اللتانو ل انلقع وو قرا 
وقول القامى أن يكزي البافلةى 3 

وحإلن : الأمر الذى أريد به جوارٌ التراخى ‏ بدليل » أو مقتضاه عند 
مَنَ براه_إذا قاس الأمون يدن كته منه وقبل الفعل 0 يكن عاصيا عند الآ كثرين» 
وقال قوم : يموت عاصيا » واختاره اللوّاينى فى مسألة الفور والتراخى » وحكى أن 
الأول مذهبٌ الشاففى والحةقين من أصحابه فى الصلاة كقولنا » وهو للمقدسى 
فى أوائله » وهذا إما يصح إذا جوزنا أن يكون الواجب متراخيا » وكلام أ كثر 

أحابنا ع أن هذا لا يجوز حال » والقاضى فى الكفاية قد جوّزه . 


.» فى «ابتى‎ )١( ساقطة من ب‎ )١ 
| هذه المسألة برمتها ساقطة من‎ )4( 2٠. » امل الأصل « ولا مأثم على تركه‎ )( 


؟ 


1 


قال القاضى : إطلاق القواعد يقتضى الوجوب لفعل ما يُوَعَدٌّ عليه » فإن عدلنا 
عنه فيموضع فلدليل » وكلام ابن عقيل فى العمدة بوافق ذلاك » أجاب بهذا لمااستدك 
على وجوب [ الإجابة إلى”"©] الومة بقوله : « مَنْ لم يجب ققد عمى الله ورسوله » 
قال : وهذا بدل على الوجوب لأنه توعد عليه بالممصية » فقيل له : لا يمتنع أن يتوعد 
عليه على طريق الاستحباب »كا قال : « من سم النداء تفرج من السجد قبل أن 
يصلى ققد عصى أبا القاسم » وقال : « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا » 
فأجاب با تقدم » وقد ذكر مثل ذللك فى قوله : ل( و يعنعون الماعون 04 . 

قلت : هذا ضعيف » بل الوعيد نص فى الوجوب لا يقبل التأويل » فإن خاصّة 
الراخن .ما توعل باأعقاب على تركه » و متنع وجودٌ خاصة الشىء بدون ثبوته إلافى 


وص 13 
صيغة الوجوب يلبغى أ تَكوة صا ف معق الوجوب 4 وذهبتث طائفة من 
أحابنا وغيرثم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب كا فى قوله:«حدَّكَ عل واجب» 
3 :. 5 5 5 مه 
وذ كر هذا التاويل قُ 2) غسل الجعة واحب على كل عمل 07 . 
٠‏ سسا 72 
فأما لفظ الفرض فقد قيل : إنه يقبل التأويل » بممنى التقدير » واختلفت 
الروابة عن أحمد فى صدقة الفطر : هل تسمى فرضا؟ على روايتين » ومن قال ليست 
بغرض تأَوّلَ قول ابن عمر « فرض رسول الله صلى اله عليه وس صدقة الفطر » 


. زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام‎ )١( 
. من سورة الماعون‎ ١ هن الآية‎ (0) 


2 


عق قذرخ والأطين أنبائفة 4 وقوطم «فرَض القاضى النفقة» و «فرض الصداق» 
لا يخرج عن معنى الوجوب » وإن انضم' إليه التقدير » وقال القاضى فى اختلاف. 
الروايتين فى البحث مع الواقف وما قالوه من أن هذه الافظة ترد مشتركة فى الوجوب. 
والندب وغيره : فهذا لا يمنم من أن الصيغة كأسماء الحقائ قكالأسد والجار » فإنها 
حقيقة فى البهائم » ويراد بها الرجل بقرينة » ومع هذا فلا يمتنم أن يكون إطلاقها 
لحقيقة المبيميّة » و يبطل بقوله: فرضت » وأوجبت » وأأزمت » فإن هذا يرد والراد 
به الوجوب » ويرد والمراد به الندب »كقوله « غسل الجعة واجب على كل حتلم » 
ومعناه وجوب اختيار » وكذلك « فرضت » بحتمل الوجوب ومحتمل التقدير » 
كذلك ألفاظ الوعيد : تترد والمراد بها الوجوب والمندوب”" » قال الله تعالى ل( ويل. 
لامصلين الذين مم عن صلاتهم ساهون » الذين ثم نراهون و عنعون الماعون4 وذلك. 
مندوب إليه » ومع هذا إطلاقه يقتضى الوجوب » وكذلك ذ كر فى الءمدة » وزاد. 
عليه قوله « وما حقها ؟ قال : إطراق خاها » ومنئحة لبنها يوم وردها » قال : فتوعد. 
[ على ]هذا وهو مندوب إليه » ومع هذا إطلاقه يقتضى الوجوب . 


قال القاضى : العبادة كل ما كان طاعة له أو قرءة إليه أو امتثالاً لأمره ». 
ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا ؛ فالفم لكالوضوء والفسل والزكاة وقضاء 
اللّين » والترك كترك الزنا وترك أ كل اغررّم وشر به » واترك الربا» و إزالة النحاسة » 
فأما الترك فلايفتقر إلى النية بمنزلة رَدٌ المذصوب و إطلاق الحرم الصيد وغسل الطيب 
عن ددنه [ وثو به ] ؛ لأن ذلك كله طريقه الترك » فيخالف الوضوء ؛ لأنه فمل مجركد. 
ليس فيه ترك » وقال أصحاب ألى حنيفة : الوضوء لبس بعبادة من شرطبا النية » 


. » دقة المقابلة تقتضى أن يقال « الوجوب والندب‎ )١( 
. (؟) زيادة لايد منها ليستقم الكلام‎ 


5: 


افده 0 وقال : سقوط النية فُْ وة القمل الامو 4 لا يبدل على أنه ليس بعيادة 4 


كا لايدلُ على أنه ليس بطاعة [ وقربة ] . 


9 7ت 15 
قال القافى فى الحدود » وكذلك ذكر فى مسألة الأمور به أدْرَ [ ندب ] : 
أن كل طاعة فهو مأمور به » الطاعةٌ : مواققة الأمرء والعصية : مخالفة الأمر» 
وقال على ظهر لحرو" 00 الأمرما كان اموق بقءله متثلا 4 ولس حذده ماكان 
طاعة ؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب فى الفعل [ وإن لم يأمر به ] كقوله « مَنْ 


4 


ص رت 4 ؛ ومن صام فقد أطاعنى » ولا يكون ذلالك أمراً . 

أله : قال ابن عقيل: التفاضل ف العقاب والثواب لا يُمْطى التفاضل فى 
حقيقة الإيجاب الذى هو الاستدعاء ؛ لأنه إذا لم[ يفسخ ] فى الإخلال يواحد منهما 
فلا يعافب على الإخلال بواحد منهما » وكان [ سببحانه ] لو رفم” العقاب رأسا 
والثواب لارتفع صحة قوله أْجَبت وحَتّمت » وصح أن ينوم بنفسه حقيقة مءقولة» 
وهذا قولء ابن الباقلانى فى أن الإيحاب لابستازم العقاب ٠‏ وقال أبوالمعالى والغزالى: 
لا يقل الوجوب إلا مع استحقاق الهقاب على الترك . 


مَكِسَأْلْه : الأمر يتناول العدوم » بشرط أن يوجد » وبه قالت الشافعية 
والأشعرزية كاذنا لتعفنية والكرة لا ارا اه ] وإنما يثبت السك فيه إذا وجد 
بالقياس » وقالت طائفة : إن [ كان ] هناك موجود يتناوله امطاب دخل فيه 
العدوم تبعا» وإلاً فلاء حكاه أ بو الخطاب؛ وقال بعضهم : يتناول العدوم » و يكون 
إعلاما » لا إزاما [ وزيف ] ابن برهان من قال من أصحابه وغيرهم : بشمرط الوجود 


. » فى سب « على ظهر الجزء » محريف ء وعادة الشيخ أن ,قول « فى مقدمة الرد‎ )١( 


6 


دجم المسالة بأن العدوم مأمور 0 « وزيف الجوينى ذلك 4 وقال : بل 
حقيقة المسالة أن مدوم هل يدور آمراً ولا مامور 03 وهو مدّكل [ ح ] قال 
ابن الباقلانى فى مسألة أمر المعدوم : دليكنا إججاع' الأمّة [ على ] أن الله سبحانه أمّر 
أمة تمد صل الله عليه وس يده العتاداك بزوخن فباعن كان موجودا اق اقلت 
الحال ] ومَنْ كان غير موجود فى تلك الخال » فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر 
سم 2 0 ع 1 1 2 ٠.‏ 
آخرّ ء بل هم مأمورون بالأمر الذى أمر به النوع صلى الله عليه وس وأحابه ؛ وهذا 
نقضونا هل الأع ,و87 لبضارعة الاعتولة + 


٠‏ سسلة |و 


أمر الصبى بشرط البلوغ وأمر الجنون بشرط الإفاقة بمنزلة أمر المعدوم بشرط 
الوجود » ذكره ابن خققيل ملزْما له » وقال : إن دعوى الإجماع على خلافه باطلة » 
وعلى قياس هذا جميع شروط اغاطآب [ وموانعه ] من النوم والشكر والإنماء 
والغيبة » وقد ذ كر الغيبة فى أئناء السألة مستشهدا بها » وقال أيضا : ما الذى ينكر 
من صرف الطاب إلى [ مَن ] امعلوم” أنه يبلغ ويمقل وتتكامل شروط التكليف 
فيه » وذكر فى أثناء للسألة أن تعلق الدح والذم به كتعاق الأمر والنهى » ومَتّع 
قوطم لا يصح أن يكون الآمر معدوما بأنه يصح أن بكر كدويا سق نان أهدة 
بالمأمور مع كونه [ آآمرا ] حقيقة » مستئدا إلى وجوده » لكن ابتداء لابد فيه 
_ ل ا 
فالاتتباء فى هذا كالابتداء فى ذلك . 

مَسََأَله : يدخل [ النساء ]فى خطاب الذكور الذى هو نحو : المؤمنين » 
[ والقامين ] وافملوا » ولاتفعلوا » وتحوه عند أصحابنا [ح ] والحنفية » فيا 
ذ كره البستى » قال [ القاضى : ذكره شيخنا » وأومأ إليه أحمد » وهو ظاهر 
كلامه » وبهذا قال ابن داوود وبعض المنفية [ ح ] والسكرامية فيا حكاه الماوانى 


. ما نقله متأخرو مصارعة الممتزلة » وما أثبتناه موائق للا نى ب‎ « ١ فى‎ )١1( 


2 


وقالت الشافعية والأشعرية وأ كثر المنفية : لا يدخلون [ ح ز ] وهذا الذى ذكره 
اميق 3 وحكى أنو الطيب مثل مذهينا عن بعض أحابهم وعن أبى بكر نْ داود 
وأصحاب أبى حنينة » واختاره أبو امطاب كذهب الخالفين » وقال : هو الأقوى 
عندى » لكن ننصر قول شيخنا [ رياضة ] وذكر الأدلة » ونصر الجويِيء الثانى 
كذهب أصعانه وصعف الأول حدازرء»و 1 وقال الحلواان عن أجد 8 يفتفى أزه 
لا يدخل النساء فى خطاب الرجال » لأنه قال فى قول الننى صلى الله عليه وس 
2 لاحل أواهب أن جم فى هبته إلا فيا أعطاه الوالد أولده » : إن الوالدة لا تملك 


فإن [ جاء ] المذ كر بافظ الواحد » مثل قوله « إذا جاء مسلم فأغطه درها » 
قد الكازااق وغيوه فى الممالة فى هذه المزورة انك لتنا #بولقسله #انواحتهوا. بأنه 
لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد » وقال فى الجواب : 
محتمل ألا نسم [ الحسك فى الأصل » وإن سامناه » ثم فرق ] . 

عا ادهل اللكناو وطاق الظراية. ويلوي :09 الفاتن 7 
و«يا أولى الألباب » ونحوه فى أصح الروايتين » و بها قال الشافعى وأ كثر الشافعية 
[ ر] وبعض المالكية » والرازى » والكرشى ؛ وجماعة من المنفية » واللتسكامون 
من المعتزلة والأشعرية » والرواية الأخرى عن أحمد لا يدخاون فى الأوامر بالفروع » 
وإعا يتنارلك خطات الإقان والتواف 1 و] وهو الذى:3 كزه القاضى فى مقدمة 
الجرد » فقال : السكفار مخاطبون بالإعان » وأننَا العبادات من الصّوم والصلاة والزكاة 
فقال شيخنا : إنهم مخاطبون”'" بذلك » وقال أحمد فى روابة عبد الله : معنى قوله 


ماه 
(لم نك من المصّلين”"4 يمنى من الموحدين » وذ كر بعضْ أصحابنا فيها ثلاث 


)١(‏ فى ب « إلهم غير مخاطين بذلك » . (؟) من الآية 4 من سورة الدثر 


/ا 


:روايات كالمذاهب الثلاثة » الثالثة لا مخاطبون بشىء » وبها قال الجرجانىيٌ المننى 
1ح “زر 1 وبعص المالكية 04 وبعضص الشافعية 4 واختاره الشيخ أبو عامل[ معهم 
وقال بعض المنفية : لا يخاطبون بالفروع على الإطلاق » وفصّل اللينى فى ذلك 
تفصيلا محققا [ ح ز ]”'" [وقال والد شيخنا ]”": وذ كر الرازى فائدة هذه السألة . 


خطاب الله لأحل السكتاب و بنى إسرائيل فى القرآن على وجبين : 
أحدهما : خطاب على لسان جمد صلى الله عليه وسل نسليا » مثل قوله فى مور 
البقرة ( يا بنى إسرائيل اذ كوا نستى التى أنمست علي 04 إلى قطمة من 
السورة » وكذلك فى آل عمران والنساء ! يا أهل الكتاب لا كناو افى ديك )04 
(يأما الذين أوتوا الكتاب 1 منوا با ن1ا4”*© ونمو ذلك؛ فهذا خسم [سائر 1 
النايس فيه حم بنى إسرائيل وأهل الكتاب : [ إن شركوم ] فى المعنى دخلوا ‏ 
وإلالم يدخلوا , لأن نى إسرائيل وأهل الكتاب صِدْف” من المأمورين بالقران 
عمتزلة خطابه لأهل أحُدٍ وعتابه للم فى قوله لإ إذ همت صاسنن متم أن تفشلا)0© 
إل أواخر السؤرة »أو خطابه لأهل بدر بقوله ل( فكلو مما غنمج حلالا ليبا 904 
[ ومتزلة ] قوله ( قل للذين كفروا إن ينوا ينفر هم ما قد سلف 904 ونمو 
ذلك » فإن المطاب المواجه به صنفة من الأمة اللدعوة أو شخصٌ [ يشمل ] سائر 
لدعو بن » وهذا نظير خطابو لواحد من الأمة [ الدعوة ] فإنه [ يثبت الي ] 
عد يي يي بي يو 


)١(‏ فى اهنا زيادة نصها «وذكر بعض أصابنا فيها نلاث روايات الثالثة لامخاطبون بثغىء» 
وقد تقدمت هذه العيارة فالنخة قبل ' 


١‏ سطر قليلة, لذلك لم ثر إلحاقها بالأصل فىهذا الموضع أذ 
(؟) هذه الملة فى | وحدها . (؟) الآية٠‏ 4من سورة البقرة 

(4) من الْآيهة ١لا١‏ من سورة الزساء (5) من الآبة لا4 من سورة النساء 

(5) من الآية امن سورة آل عحمران (7) من الآية 9 من سورة الأنفال 

(4) من الآبة م؟ من سورة الأنفال 


م4 


فى حق مثله » إذ الأمر تارة يتوجه إلى الأمة الدعوّة » وتارة [ يتوجه ] إلى الأمة 
الجيبة » ثم الشّمولٌ هنا : هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلى ؟ فيه 
الملاف المعروف » وسثه أن الخاطب قصّد بنقس ذلك الخطاب الخاص فى اللغة 
العموم أولم يقصد به إلا الخاص لكن قصّد العموم من غير هذا اللمطاب؛ وعلى هذا 
9 استدلالٌ عامة الأمة على >كنا بمثل قوله ( أتأمرون الئاس بالبرٌ وتنسون 
أنفسي”" ) فإن هذه الضمائر جميعها مع بنى إسرائيل . 
فأما خطابه لهم على لناوجمؤس وتترواتن الأناء ايم السلام فهى مسألة 
شرع من قبلنا » والمكم هنا لا يثبت بطر يق العموم اناطابىي ) قطعا » لكن 
يثبت بطر يق الاعتبار العقلى عند امور رعكا دل عليه قوله ( ( اقل ان ىْ قَصَصيْم 
عر لأولى الألباب 47 وقوله ل( ناه تكلا لما بين يديها وما خلقم)4©9 
وقوله فإ فاعمَبروا إأولى الأبصار* 4 ونمو ذلك » وهذا ينتفع به ؛ ويحتاج ىأ كثر 
المواضع إلى أصل آآخر يعم هذا وغيره » وهو أن اد والذم إذا كان على جنس 
[ فل قد ] علق به ثواب” أوعقاب فإنه يحصل للمكاف من ذلات الجنس بقدر 
نصيبه منه » فإن قام نه البعض استوجب بعض الثواب إذا لم يكن فمل البعض 
شرطا فى فعل البعض كصوم طرف النهار مثلا » والغالب فى الذم عدم الارتباط » 
وفى الجد قد :3 بِقَع م الارتباط » فإن استحقاق الذم على المعصية يفن امبرو وال التالن 
بععصية أخرى ؛ 0 استدماق الثواب على الطاغة: 4 فإذا دمو عل نين قبل 
ذم قليله وكثيره » ثم ذلك الجنس قد يشمله النظوهو ظاعر كقوله ( ول تلبسا 
الحق بالباطل وتسكتموا الحق”'42 لإ أتأمصرون الناس بالبر""؟) وقد لا يشمله اللفظ 


(ك)اى <١‏ ينبنى ». (؟) من الآية 44 من سورة البقرة 
(؟) من الآية ١١١‏ من سورة يوسف (4) من الآية 55 من سورةالبقرة 
(0) من الآية ؟ من سورة الحمدى )١(‏ من الآية ؟' من سورة البقرة 


() من الآبة 4 : من سورة البقرة 


: 


لطر ال قوله ل قالوا نؤمن مما أنزل علينا » و يكفرون ما وراءء2©0»ي 
ونحو ذلك » وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفى »كا فى قوله « قنطار» و« دينار» 
و«دأف » وتحواذلك . 

فالخاصل أن العموم يكون للأشخاص تارة » وللأعمال تارة أخرى » و كله 
اللوضعين يعم بالوضم الاغوى » أو بالعادة العرفية » أو بالعيرة المقلية » فصار لند9© 
وعرفً وعقلاً » و يترتبُ على عموم الفمل أله عموم” مطلؤ” أو مشروط بالاقتران » 
وإذا كان مطلقا لخيث وجد بعض الفعل المشمول [ تبعه ] ال6”” . 

ماله" : الأمر بالثىء نعى عن ضده من طر يق الممنى دون اللفظ فى قول 
أحابنا وأصحاب أبى حنيفة والشافعى والكعبى [ح ] ومالك . وقالت الأشعر بة : 
هو نعى عنه من جبة اللفظ ؛ بناء على أصلهم أن الأمر والنهى لا صينة للها » وقال 
سائر للعيزلة و بعض الشافمية : لا يكون نهيا عن ضده » لا لفظً ولا معنى » 
قال القاضى : بناء على أصلهم ‏ يعنى المعتزله ‏ فى اعتبار إرادة الناهى » وذلك غير 
معلوم عندهم » وأما قول بعض_الشافعية كاه ابن عقيل » وقال ابن برهان : 
هو بناء على مسألة ما لابنرا الواجب إل به [ح ] وقال القافى فى مسأله الوجوب : 
الأمر إذا كان مُصَيَّا كان مهيا عن ضده » والذى اختاره الموينى أن الأمر بالشىء 
لا يكون مهيا عنضده لالفظا ولامعنى » وز 1 قو لأصحاءه0*) باتاعيت اين 
بالثىء نعى عن ضده » قال : لأن المعنى القائم بالنفس المعبرعنه بافْمَلْ مغاير للمعنى 
القائم بالنفس العيّر عنه بلا تفعل » قال : ومن أنكر هذا ققد بِامَتَ وسقطت 
مكالمته » وحكى عن ابن الباقلانى والمعتزله [ نحو قولنا ] وأن الأمر بالشىء نعى عن 


)١(‏ من الآية 1د ءن سورة البقرة 
(؟) فى ا« فصار لغة عرفا وعقلا » بدون واو قبل عرفا » وقد يكون لها وجه . 
(9) ىب « تمه حكيه ». (:) فى ب « وزيف قول أصابنا » . 
(5) فى ب « بأن غير الأمر ‏ لاخ » تحريف . 
( غ ‏ السودة ) 


أتٌصافه بكونه أمرا نبيا كالكون الواحد المقصف بكونه قر يبا من شخص بعيدا 
من غيره . 


[ح] فصن 


فأما 0 الندب فل 0 3 م ضده على طريق بق الندب ؟ فيه قولان » 

500 5 الفرض 3 اخ" سواء ل ه فى مقدمة 
الجرد » وبه قالت الشافعية » وعنه الفرض 77 كد 1و ]ولعي ها الماوالى » وبةه 
قالت ال1نفية »؛ وهو على قوم وروايتنا هذه 0 ماثيبت بدليل مقطوع دك وقيل : 
هو مالا سقط فى عمد ولاسق »وق عقيل زوابة ثالثة أن الفرض : ما ازم 
بالقرآن » والواجب ما كان”؟ بالسنة [ ح ] وهذه هى ظاهر كلام أحمد فى أ كثر 
نصوصه » وقد حكاها ابن شآقلاً"2 » وهذا القولفى امجلةاختيارٌ القاضى وغيره » قال 
القاضى فى مقدمة المجرد : الفرض والواجب سواء لامختافان فى الحم ولافى المعنى » 
وها اع كينس قعله ويعاقب على 5 4 واختلفت الرواية | عنه عنه ]| فى أوامر 
الرسول : هل 0 فرضا أم لا؟ ذال فى رواية الأثرم : لا أقولذ رضًا| إلا | 
ماكان فى كتاب الله » وسمّاه فى موضع آآخر فرضا » وقال فى كتاب اختلاف 
راتت [ ارا الا : هل ذلك عبارة عن شىء واحد أملا ؟ فقال فى 
رواية ابن داود وابن إبراهم (): المضمضْةٌوالاستنشاق لاتسمى فرضا »ولايستى فرضاً 
إلاما كان فى كتاب الله » وكذلك نقل المروذى عنه وقد سَئْل عن صّدقة الفطر : 


أفر'ض هى ؟ قال : ما أحترى" أن أقول : : إنها فرض » قال : فقد منع من الاسم 


. » لزم بالسنة‎ ٠١ والواحب‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) ابن شاقلا : أبو إسحاق إبراهم ين أجد » اليغدادى , البرار » شيخ النابلة فى وقته » 
كان صاحب حلقة للذقيا فى جامم اأخصور » وتوق كبلا في رحب من سنة 5859 . 

ر») هذه الميارة ساقطة من 1 . (:)فاهة أَبى داود وإبراهم 6ن . 


اه 


مع قوله بوجو بها » وكذلك نقل الميمونى وقد سثل : هل يقال برد الوالدين فرض؟ 
قال : لاء ولكن أقول : واجب » مال يكن معصية » قال القاضى : فظاهر هذا 
الفرق بين الفرض والواجب » وأن الفرض عبارة عن الواجب الذى هو [فى] أعلى 
المنازل ء وهو معرفة الله تعالى » والفرائض التى تثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر » 
والواحب : الذى ليس بفرض عبارة ع 53 فى [ أدنى منازله ] وهو ما ثبت 

من جمة الاجتهاد » وساغ الاحتهاد فى تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدتة 
اللعاد جاو شقانن لكلف عل نفسه من غير إيجاب الله مثل الْنَذور وما يوجبه 
0 نفسه بالدخول فيه » وقد نقل عبد الله [ عنه ] وأبو الحارث عنه : كل مافى 

لصلاة فرضٌ » فظاهرهذا أن التسبيح فى الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة 
0 0 سم الله من ده » والتشهد الأول ونحو ذلك مماهو واحب 
وثدت من طريق [ يسوغ ] فيه الاجتهاد » أنه يسمى فرضاً » فعلى هذا الفرض 
والواحجب سواء والأول اختيار ابن شاقلا . 

ولد : الأمر لا يتناول المسكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجانى 
الحنى » وقال 1 زازق : يتناوله » وذلك كاستد لالم على صحة طواف الحدث بمطلق 
قوله ل[ ولْيَطّوَُوا بالبيت العتيق 74" وكالاستدلال على أن الترتيب لا يحب بآية 


الوضوء إذا درن أنه لادلالة قسها عل الترتدب 6 وتحوذلك . 


رفع إدرّاء 0 -كتوله « لآ 6 ؟ صلاة رجل لايقيم » فمبا 2 
ورلا 2 واضلد لأقرافها 0 اوم د ادن ف 
عدم الامتة متثال » فلا يسوغ صرفه” ا عدم إجز ال د 


(؛) ١ن‏ الآية 59 من سورة الحج (؟) ف اه فلا جوز صرفه ‏ [إلخ » . 


3 


ذلك بما إذا لم يعمسم أن الأمر استحباب » فإنه قد جاء فى حديث جمد بن كسبه 
موضولا وموقوفا على ابن عباس « أبّْما صبى حج به أعله ثم مات قبل أن يبلغ 
فقد أجزأ عنه [ وأيعا عبد حج ] به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه . 


[ح] فصَكّل 

ننى قبول الفعل ‏ كةوله « لا يقبل الله صلاء بنير طبور » ولا صّدَقة من 
غلول » و« لا يقبل الله صلا حائض إلا [ بخمار ] و« من أتى عراف فصقه 
ما يقول ل ل صلذة أر ينين وما ) و« من شرب الجر لم تقبل له صلاة 
أوسين توما و « أَيّْما عبد أب من مَوَالِيه ل تقبل له صلاة » قال ابن عقيل. 
فى مسألة « النعى يقتضى الفساد » : الردٌ ضد القَبُول » فالصحيح من العبادات. 
لا يكون إلا مقبولا » ولا يكون مردودا إلا و يكون باطلاء قال : و إتما يازم ذلك 
مَنَ يقول الصلاة فى الدار الغصو بة والسترة المخصو بة صحيحة غيرٌ مقبولة » وعندنا 
لا يعت بعبادة يعقريها أو [ يَشترى ] شرانْطَهاً نعى الشرع » ثم قال : على أن الردّ 
يكون بمعنى الإبطال » وحكى عن قوم أنهم يقولون : الرد ضدٌ القبُول » والعملة 
على الوجه المنهى سنه لا ثواب فيه » لكنة صحيح معنى أله كقط الفرضة 5 
ولا ثواب إن كان عبادة . 

مَكَََألد : 0 أن يأمر [ اله ] الكلف- عا بعل تللكت 
لا يمكن منه وبحال يبنه ويبنه مع شرط بلوغه حالة المَكن ء ذْكره القاضى 
وأبو الخطاب » قال يعنى القاضى *7‏ بناه على أصلنا فى تسكليف مالا 'يطاق > 
وتكليف الكافر العبادات » وهو قول الأشعرى ومن واققه من الشافعية وألى. 


. ق1اه فصل »© بدل مسأة‎ )١( 
١ (؟) هذه العناية ساقطة من‎ 


وف 


بكر الرازى والجرجانَ [ ومنمت ] المعتزله من ذلك » قال أبو اللحطاب : وقالت 
طائفة : يتناول الأمرٌ مَنْ هذه صفته بشرط زوال المنم . 

[ ز] والتحقيق* أن هذه السألة من جنس مسألة [ تخ ] الثىء قبل وقت 
وجو به . 

(نامّكتألة :أ مر الله عبذه مايعل أنه متنع ترمنة ضورثا أن يقول له : إذ 
جاء الزوالُ فصل » وهو مزأت وت قبن اذوال ؛ فقدنا هذا آم 0 
من أصلنا أن فائدة الأمر [ تنشأ ] من نفس الأمر لا من الفعل المأمور به » فيحصل 
اعتقادُ الوجوب والعزم؛ على الطاعة » ويكون سببه الامتحان والابتلاء ؛ وهو أحد 
رك الشراع». “وار كم الأحر تشقن الأفمال ي المصالم » وينبنى على مساق هذا أن 
ور وإن عل المأمور أنه بموت قبل الوقت » كا يجوز توبة الحبوب من الزنا 
والأقطّم من السرقة » ويكون فائدته المزم” على الطاعة بتقدير القدرة » واللخلاف 
فى الميع مع الهعيية”2 وليشت هذه السآلة مبنية عل كيف خلاف المعلوم »ولاعل 
تسكليف المسجوز عنه » ون كان ها به صرب من التملق »لكن تشبه النسخ قبل 
الشكن » لأن ذلك ده فم" للحك مخطاب » وهذا رفع لاحك بتمجيز» وقد " كه ان 
عقي لعل ذللك»وينبنى على أنه قد يأمر ما لابر يد » وكذلك القاضى نه فى الكفاية 
على الفرق بين هذا وتكليف ما يءحز عنه العبد فقل الطليوّان والتى على الماء 
وقلب العصا حية . 

لوه أجمع الفقهاء وال متسكلمون على أن الأمور يمل أنه مأمون'قال 
ابن برهان : [ وصار ] أبو هاثم إلى أنه لا يعلم ذلك حتى فى زمان الإمكان ؛ 

)١(‏ البهشمية : نسية إلى ألى هاشم يطريق النحت » وذلك أن تأخذ أربعة أحرف من 
اركب ا ف لووط فل عسات ويا 1 الاركت يحيث لا تؤخر متقدما ولا تقدم 


متأخرا » وتبنبها على وزن جعفر ثم تنسب إليها » وقد قالوا فى النسبة إلى عبد خمس وعبد القيس * 
عشم ى © وعيقمسى ٠‏ وأ وك اد وما 


ر- الجر رجود اتمعل 4 وانه أ بد من تقذمه 5 1 


اختلفوا فيا قت 9 

00 0 به | هل هو بوقت 3 بأوقات كثير ة ؟ على مذهبين 4 

5 0 “رون جَوَرُوا مه بأوقات أكثيرة » و بعضهم جوز تقد‎ ١ 
بوفت واحدء‎ 


و بعضهم علق تمذعه باوقات + على الصاحة 6 وعلق بعضهم جواز تقدمهة بأوقا أن 
0 - 


5 
ون فى تلك الأو قات كلها تتسكامل شرو التسكليفمن العمل والصحة والسلامة 


. 6 فى ا« والأشيرية‎ )١( 


(ك) قاد قى ظاه» (؟) كلة « به » ساقطة من 1. 


03 


هذا قوله وقول أ كثر المعترلة » قال : لأن درط الأمر [ المَكْنَةَ ] والاستطاعة » 


اليا جوك قورع حك ع للا : 5 
: ل دوام قدرته حتى يفرغ من الأمور به » واختاره الجوينى [ وزيف ] مذهب 
حانة . ْ 


2 0 000 ل :. 
د : يجوز أن يأمر الله الكلف بمايسل اللدمنه أنه لايفّله » نص عليه 


عفدا كك ان واد 8 


ىه 


وداه ان عقيل على [أنه] مقدور عندنا فى حال وجوده؛لأن الاستطاعة مع الفمل » 
فك صح تناول القدرة له صح تناول” الأمر له )حتى إن بعض من قال يقولنا زعم 
أن الأمر لايكون حقيقة إلا إذا قارنَ وجودّ الفمل » ومتى تقدّم كان إيذانا 
[ وإعلاما » وعندما يكون بالتقدم إيذانا ]20 وأمرا حقيقة » قال : وإذا أردنا 
كشف ذلك أخر حناه إلى النطق » ومعلوم أن الشارع فى الفعل مع شروع الأمر فى 
الأمر إذا تقدمه الإعلام بأنه سيأمره صح ذلك » فليس ىف وقوع الفمل الأمور به 
مع الأمر إحالة 4 وهذا الكلام مخالف قوله وقول غيره لا دصح الأمر بالمودود 6 
إلا أن يجمع بنهما بأن اللمنوع إذاً ابتداء الأمر حال الوجود» والسوغ إذاً تقدم 
الأأمر أو الإعلام » ثم أنشى”” أمر آخر أو يذشأ مع الاأمر الأول » وقدصرح 
ابن عقيل أن الاثم الواحد له حالان » وأن هنا أمرين » وجمع هما بأن المنوع 
الأمر الشانى والسوغ الأمر الحدث » فإن حث ابن عقيل يدل عليه » وما يبين 
يك أن المسألتين واحدة أن ابن عيل قال : إن بءض من وافقنا على القارنة منع 
التقدم 4 وقد عرف أن الذى عم التقدم م الذين خالقوه ف صة الأمر بالموجود 4 
ويناء المعئزلة ذلك على أنه ليس بمقدور فى حال وجوده » فلا يكون مأمورا به ؛ 
لامتناع الأأمر عا لايطاق ( والجواب عذه ظاهر » وبنوه على أنه و كان مقدورا 
حال حدوثه لكان مقدوراً حال بقائه لكونه موجودا فى الخالين » وأجاب ابن 
عقيل أنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل 3 وحال يقانه غير نشول ولا متعاق 
بفاعل » قال : وكا يصح عندنا وعندثم تعلق الإرادة بالفعل فى حال حدوثه وإن 
كان موجوداً فيها ولم يصح تعلقها به حال بقائه » فبطل أن يكون حال الحدوث 
كال البقاء» وهذا الكلام ضعيف» بل هو مّدور ومراد فى الحالين 

و ينوه أيضًا على أن مقارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث وإن 


٠ ١ ما بين هذن المءقوفين ساقط من‎ )١( 
٠» فى اه ثم استثنى أمرا آخر‎ )( 


يو 


]لحث على الواقع الموجود محال » وأجاب بأن الا مر أمران» وللأمر الواحد حالان؛ 
خإذا تقدم كان حثا وترغيبا ودلالة »وحال مخرج عن ذلك وهوحال القارنة » وكذلك 
الأمر اللقارن للفعل يخالف الأمر المتقدم للفعل » وفائدته أنه إذا كان هو المؤئر فى 
كونه ق'بة حسنا وجبت مقارنته لدسكا يحب ذلك فى الإرادة المؤثرة » لأن المتقدم 
على الشىء لايؤثر فى 2 له فى حال وجوده 

مكالم : لايصح الأأمر بالموجود عند أسحابناء ذ كره القاضى وابن عقيل» 
والجبور » وأجازه بعض المسكامين [ح ] وهذا القول أجود والله أعر ١‏ 

وهذه لشبه إرادة الوجودوبة الوجود > وتشبة. منسألة التقار الوجود إلى 

المؤثر وأن عليّة الافتقار الإمكان أو الحمدوث . 

قال ان عقيل : هذا ينبنى على أصل قد بان هبذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا 
إليه ودانوا به » وهو أن الاأمر بالمستحيل لايحوز » خلافا للأشعرية 

مككألة : صح أن يتقدم الأمر على الفعل [ ح ] بمدة طو يلة وقصيرة على 
قول عامة الأحا ب كالمسألة بعدها » ومنم منه الخالف فى التى قبلها » وقال : إذا تقدم 
لم يكن أمرا » بل هو إعلام [ ر ] ثم قال القاضى فى الكفاية : إنما يصح تقدمه 
زمنا يمكن معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب » فإن تقدم زيادة على ذلك 
لغرض جاز » وإن كان لغير غرض فقد قيل : لا يجوز ؛ وهذا كلام أنى الحسين 

مَكََأَله :جوز إذا أمر الله" عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يمامه بذلك 
:قبل يجىء الوقت» وقالت المممزلة : لايجحوز أن يعامه بذلاك [ح] وبناها ابن عقيل على 
التى قبلها » وينبغى أن يكون الخلافمع بعضهم » لاأن مأخذ هذه المسأله لايقتضيه 
أصول جميعهم ؛ وهم فرقة كثيرة الاختلاف » وأصحابنا [ ينصبون املاف”” ]مع 

عطلق الجنس ؛ لامع عمنوم الجنس 


)00 فيا« مجوز أن يأمر الله إلخ » وما أنيتناه عن ب أدق 5 
(؟) هنه الملة ساقطة من | . 


يات 


مار : وز أنيقال[إن]بعض الواجبات أوجبمن بعض ( ر) وذ كر 
جماعة م نأصحابنا منهم الحلوالى [ والقاضى وغيره ]20 و بهذا قالت المنفية وأبو بكر 
ابن الباقلاتى ( ح) وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره منأن الفرض. 
أعلى من الواجب » قال : وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء » ومنع بعض 
المتكلمين من ذلك » واختاره ابن عقيل » وبسط القول فيه ( ح ) قال الحاوانى 
والقاضى : وفائدة هذا أن أحدها يثاب عليه أ كثر من الآخر » وأن أحدهها 
طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن » وحكى ابن عقيل الأول عن المنفية » والثالى 
جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافهى حيث قالوا : إن الفرض والواجب سواء 
مَسََأله : إذا طول الواجب الذى لاحد له كالطمأنينة والقيام وتحوهما » 

فالزيادة على قدر الإجزاء نفل » ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضى أبو يءلى فى 
العدة (ح ) وفى الخلاف فى مسألة مسح الرأس » وبه قال الجرجالى وأبو بكر بن 
الباقلالى وأ كثر الحنفية والشافمية » وقال أبو الحسن الكرخى :يقع الميع واجباء» 
واختاره بعض أصحابنا » وزعم القاضى أنه ظاهر كلام أحمد » وأخذه من نصوصه 
على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة » قال : ولو لم يكن 
الكل واجبا لما صح ذلك » لأنه يكون اقتداء مفرض عتنفل ؛ وهذا ليس بمأخذ » 
يح ؛لان الكل قد اتفقوا على هذا الحم مع خلفهم فى المسألة وفى مسألة اقتداء 
المفترض بالمتنفل » نعم يصح أن يحمل هذا دليلا فى السألة » ولمخالف أن بحيب 
عنه ما هو مذ كور فها » ولذلك ذ كر اءن عقيل فساد هذا الأخذ واعتذر عن نص 
الإمام أحمد بكلام آخر ذكره » وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه فى ذلك(ح ) قال 
ابن عقيل : نص أحمد لا يدك عندى على هذا » بل يحوز أن فط أعن أهرين 
إما جواز أَنماع المفترض بالمتتفل ؛ ويحتمسل أن يجرى مجرى الواجب فى باب. 


)١(‏ هذه السارة لأيست ىق ب 


الى 


الاتباع خاصة ٠‏ إذ الاتباع قد يسقط الواجب كا فى المسبوق ومصل الجعة من 
امرأة ؛ وعبسد ومسافر » وقديوجب ماليس بواج بكالمسافر المؤْتم بمقيم » وقياس 
الزيادة المنفصلة - وهو فعلالمثل ‏ على الز يادة المتصلة » فالأأول أجمع عليه الفقباء 
وا متكلمون » كذا قال ابن برهان , ول حك اللخلاف إلا عن الكرخى ؛ وحكى 
المقدمى عن القاضى اختيار الوجوب( ح ) وكذلك حكاه عنه الإلوانى » ثم أيده فى 
كتاب العمدة ‏ أعنى القول الثانى ‏ قال الملوانى فى مسألة الواحجب الذى لاحد له 
إذا طوله : وقال بعض أحابنا يكون واجباً » وهو اختيار اقانى بيس » وكذلك 
حكاه المقدسى عن القاضى؛وكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون الجيم””“واجباً » 
وكذلك حك القاضى عن بعض الشافمية أن جميع الركوع فرض وإن 0 ان 
جميع القراءة فرض وإن قرأ القرآن فى صلاته » وذ كر للوانى فى دليل الخالف 
ما أخذه المأضى من كلام أ جل . 

مَكََأُله : إذا ورد الأمر ببيأة أو صفة لفعل ودل الدليل7 “على أمها مستحية 
جازالمّسك به على وجوب أصل الفعل؛ لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقتضاه وجوبها. فإذا 
خولف ف الصريح بق المتضمن على أصل الاقتضاء : ذ كره أصحابنا » ونص عليه 
أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة » وقالت المنفية فماحكاه. 
الجرجانى : لايبق دليلا على وجوب الأمل . 

( ح) وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر فى لنظ الخطاب لا يقتضى مخالفة الظاهر 
وات وهو يشبه نسخ الافظ ‏ هل يكون نسخا للفحوى » وهكذا يجىءفى جميع 
دلالات الالنزام » وقول الخالف [ متوجه ] وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر 
بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه [ جاءت ] ضرورةً » وهو يستمد من « الأمر 
بالشثىء نبى عن أضداده » 


» أنه يكون الكل واجيا‎ «١ فى‎ )١( 
فق قن ١غ دل الدليل ؟ بلاواو‎ 


و 


[ زو] يْكبَ]لدَ : العبادةٌ الوسمّ ةكالصوم والصلاة لايصير نفلها بعد التابس 
به واجبا » و به قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يازم بالشروع 

]إن : إذا عبّرعن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه » مثل 
نسمية الصلاة قرا نا بقوله ( وقرآن الفحر )0 وتسبيحا بقوله ( فسبح محمد ربك 
قبل طاوع الشءس وقبل الغروب”" ) وكالتعبير عن الإحرام السك بأخذ الشعر 
بقوله (محلقين رؤسكر ومقصرين)7"ذ كره القاضى (ح) وابن عقيل » ول بحك خلافا 

كات مالا ب الواجبٌ إلا به ويدخل فقدْرة لكلف فبوواجب » 
و به قالت الشافعية » ذكرةٌ ابن االخطيب”© خلافا لمن منع من ذللت » وقال : ليس 
بواجب ووه أ كثر الممتزلة » وفرق ابنبرهان بين ما كان شرطاشرعيا كالطهارة 
للصلاة والستارة ونحوها لجعله مأمورا به » وبين ما يقع ضرورة الإنيان بالأمور 
كفسْل جزء من الرأس و إمساك جزء من الليل فل يجعله واجبا ولا مأمورا به » 
وكذلك ذكر الجوينى نحو ذلك » وأشار إلى أنه فى معنى كون الأمر بالثىء هل 
يكون مَبئيا عن ضده ( ح ) وحقق ابن عقيل ذلك حقيقا حسنا . 

مالا يتم الواجب إلا به » للناس فى ضبطه طريقان : 

أحدها : وهو طريق الغْزالى وأبىمد وغيرها ‏ أنه ينقسم إلى غير مقدور للعبد 
كالقدرة والأعضاء وفمل غيره كالإمام والمَدّد فى الجعة فلا يكون واجبا » و إلى 
مايكون مقدورًا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجعة والمشّاعر فيكون واجبا » 
وهذا ضميف فى القسم الأول إذ لا واجب هناك »وف الثانى با كتساب امال فىالحج 
والكفارات ونحو ذلك . 


3: من الآية 4+/, من سورة الإسراء ء (؟) من الآبة 9؟ من سورةق‎ )١1( 
فرق من الآية 0” من سورة الفتتح‎ 
. >» (؛) ىب «ابنالحطاب » وربما كان محرفا عن « أبو الخطاب‎ 


"١ 


الطريق الثنى : أنمالابتم الوجوب” إلا به فيس بواج بكالقسم الأول وكالال 
فى المج والكفارات » ومالا 5 الواجب إلا به فبو واجب مطلقا » وهذه طريقة 
الأ كثرين من أسعابنا وغيرهم » وهى أصح . 

وهذه الأمور الملازمة للواجب أقسام » لأنه إما أن يحب وجودها قبله كالمثى. 
إلى الجعة » أو بعده كإمساك جَء من الايل فى الصوم » أو مقارنا له >الاستغبال 
والطينازة؛ أو عكن ف الفاكقة كمكل بدن ارآنن فى الويجة © أو يكوق سما 
كصلاة أربع صلوات إذا نسى صلاة من بوم لابعر ا 

9 الذى يجب أن يقال فى هذه المسألة :إن الواحب له معنيان : أحدها الطلب. 
الجازم » والثالى المعاقبة والذم على الترك » والوجوب عند الجبور من أصحابنا وغيرثم 
عسوو دادم الأول » فيكون وجوب هذه 1 من باب الأولءلا الثاتى» 
إذلا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم » بدليل أن 01 بعدت دارهعن المسحد. 

أو مكة لانزيد عقوبئه على عقوبة من قرت داره » وإن كان واب على الفعل 
51" إلأ أن يقال : قد تكون 00 من 
قَنت » وعلى هذا قدولٌ من قال « يحب التوصل إلى الواجب با لبس بواجب » 
صحيحٌ” ليس كا أنكره أَبُو محد متابعة للغزالى وغيره » وكذلك [ مسألة9؟ ] 
ا لايم اجتنابُ الحركم إلا باجتنابه سواء » وقد يقال أيضا : هذه اللوازم” © يحب 
وجو با عقلياً » لا وجو با طلبياء ولا عقابياء فإن هذا نوع ثالث » كا يحب لمن 
أراد الأ كل نحريك”'؟ فه ء أو لمن أراد اكلام تحريك 1 لاته » فهذا وجوب” 
عادى لاشرعى » وهذا الوجوب لايتكره عاقل » كا أن الوجوب المقالى لا يقوله 


(1) فى ب ه وإن كان ثوابه أ كثر على الفمل » . 
(؟) هذه اللكلمة ساقطة من1 . 

() فى ١ه‏ وقد يقال أيضا لهذه اللوازم » . 

(؛) فىب «لى أراد تحريك الأكل فه » سمهو . 


5 


غقيه » يبق الوجوب الطللى ‏ وهو محل النزاع - وفيه نظر » ويشبه أن يقول : هو 
نطلوت بالقضذ الناق © لآ الأول . 

وتمايُوضية 7" الفرق بين الوجوب الطلبى والعقابى: أن مَنْ قال « حب بالعقل 
'توحيد ل وشكره » ويحوم به الكفر والنا والفر” والكذب 0 
عاقب عليه فى الآخرة للنصوص السمعية »و إن كان تاركا إلواجب وفاعلا للمحرم 
.والخلاف ف المسألة مشهور مع الجوينى وغيره”"© 


و 0 لَُ 
فأما إذا كان الاقتقار إلى العام للجبل7© كا لو أشتبه الواجب بغيره كالنامى 
لصلاة يا م عينها »أو أو احم شير كن اشتموت عله نه بأدندية 04 فعلى قول 
أبى #دوغيره الجميع محم وواجب» وعلىالقول الأخرأحدها هوالواجبف المتيقة ؛ 
ولا يلدت فيه أَحَُ نوعى الأوحوب 4 وهو الوجوب ظاهرا لا باطنأ 4 وهذا هو 
التحقيق » فبتقسيم أنواع الوجوب والحرمة يظهر الحكم فى هذه السائل » وكذلك 
عه ارا ٠‏ 5 . كَ 5 5 35 5-5 
بتقسيم الوجوب ,َظهّر المكر فى مسألة الخير والوسّع والزيادة الحدودة والطاقة » 
ومَنْ أخذ الوجوب نوعا واحدا اضطريت عليه هذه المسائل . 
مَكََأْلْه : الأمرٌ بالصفة فى الفعل يشر جميع لوازم المأمور به المتقدمة عليه 
أو المعتقبة له أو المقآرنةله عفإنه إذا نسخ الأمر”' بالمازوم أو تبين أنه ليس بواجبفإنه 
يستدلّه على الاوازء © فأصحابناجعلوا اللوازم عئزلة7© الأجزاء »وصرحوا بأنديصير 
)١(‏ ىن« ومما يصح الفرق »> محريف . 
(؟) فى هاءش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على الأصل » . 
(؟) فى به ١‏ مزل » وهو محريف . 
(4) فى ب « إذا صح الأمر يالمازوم ‏ إاخ » ريف 
(ه) فى «١‏ ستدل به على اللوازم عتزلة الاوازم » واعل أصله ‏ إن صح ‏ « على الاوازم 


وما عرلة اللوازم » . 
)١(‏ كلة م عتزلة » ساقطة من ١‏ 


م 


لاه ل ناس ازا راج كام زور زرالا 
كو امون ادا بطانا: 

كلدت : الأمس لايقف على المصلحةءخلاقاً للممتّزلة ( ر ) بل نحوز أن يأص 
الاباك لاأبور هرومك ديكا سه إنارع عل ودود الماع ورنيا: 
على أنه قد يأعص االأنريد كته + وأنه الأ نح غايةترعاية الصلاح ولا الأصلح » 
وأنه سبحانه لا يبح منه شىء » بل يفعل ما يِشاء » هذا كلام القاضى . 

ولهذه المسألة مأخذان ‏ أحدها:أن فائدة الأمى قد [ تذشأ ] من نفس التكليف 

من الفعل المكاف به » وهذا أصا ل تمل لأصغانا غاية سف 3 © وأصول 

لما ا ا 6 
الشرائع إلا ما تضمن للصاحة » وم يقولون بالوجوب عليه . 

قال ابن عقيل : الأمر من جهة الله تعالى لابَقَفُ على مصاحة الأمور [ و يجوز 
أن ] يأمره ما يعل أنه لايءود بصلاح حاله [ عندنا ] هذا ينبنى على أصول لنافى 
أصول الديانات ؛ و بهذا قالالفقهاء أجمم » ار ومن وافقهم فىتلك الأصول 
فى قوهم : لا يأمر إلا عا فيه اللصاحة ء, والامه 0 يقَتضى الإرادة » ولابريد الله 
عندمم عاق لاما م2 '“الأصاح + 5 ديذاً ونيا . “. واحتج ابن عقيل في ابسن 
وفرعون ونحوها . 

قلت : ما أمر الله إبليس إلا بعافيه الصلحة » لكن لم يكن نفس أمره له 
معاحة فين عاكية أعزار7؟ أحيها د أن كوق شن الأبر افيه "مصلة نامور 
المعين أو +" الأمو وق "اقالن: أن مكوق تن امتغال المأمنور-نة لصاح المأمور 
أو لجيع ا 5 بن » وكلام” ابن عقيل يعم القسمين تسوية بين القول والفعل إذ 
ل ا ا ل ا ل ل 

(0) ىب « إلا عا فيه الأصلح ‏ إلخ » . 


(9) فى «١‏ ديئا وأخرى وديا  »‏ (؟) فى ب ه ثلاثة أسياب » . 
(:) كاءة فيه ساقطة من ب . (0) فى ب « أم لج الأمورين » . 


5 


الصالح والأصلح [ فى نفسهاء نعم يقف حصول المصلحة على امتثاللكاف ؛ فعدم. 
الامتثال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلح]”'* قال : ولا محتاج أن ترتكب. 
[ الأشنم ]"ونقول : إن أمر الله تعالى لا يطلب له فائدة » بل لا يخلوعن فائدة » 
وهنا أقسام : أحدها أن يأمر بما هو فساد فى الدنيا ويعاقبه على الترك ولا يثيبه على 
الفعل ٠‏ فهذا لم يقع » الثانى : أن يثيبه على الامتثال » فهذا تمكن » الثالث أن يأمره 
بما فيه صلاح فى الدنيا ويثيب فى الآخرة أو لا يثيب » الرابع : أن يأمره يما عرى. 
عن المصلحة والمفسدة ؛ الحامس : أن تسكون مصاحته فى الدنيا لغير المأمور به » 
والحق أن نفس الأمر لابد أن يكون مصاحة للعموم كالفعل » وأماالأمور به فيكون. 
مصاحة للعموم » وقديكون مصاحة للخصوص . هذهالمألة ‏ أعنى مسألة وقوف 
الأمر على المصلحة - لما أقسام » وهى ذات شعَبٍ ؛ وذلك أن عندنا للأمر بالثىء 
مصلحة ثلاث جهات » أحدها نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم » وثانيها الفعل من, 
حيث هو مأمور به تعدا وابتلاه وامتحاناً » وثالثها نفس الفمل بما اشتمل عليه من, 
المصلحة » والمعتزلة تنكر القسمين الأولين » فعلى هذا يحوز أنيأمر بفعل لامصلحة 
فيه بل فى الأمر والتكليف به الثانى أنه مجوز أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه على 
تقدير الخالفة تكو ن المصلحة فى الفعل لو وقع ؛ لاا مصاحة للعبد فى نفس تكليفه 
كأمر الكقار بالإعان » وهذا مما لا مختاف أهل الشرائع فيه » الثالث أنه يحوز أن 
يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة » بمعنى أن العبد لو فعل اللأمور به لم تسكن 
له فيه مصلحة » فهذا جائز لله , لأنه يفعل ما يشاء ويح بما بريد » خلافا للممتزلة هو 
غير جائز له » لكن هل بحوز أن يقع منه ؟ الصحيحٌ أنه لابقع منه كتعذيب الطائم 
وإفناء الجنة » بل قد اشتملت الأفعالالصحيحة اللشروعةعلىمصال فضلا منه وإحسانا 
وهذا قول عامة السلف ؛ وعليه أنبنت مذاهب الفقهاء وكمَلة الشريعة » والذى عليه 
)١(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من 1١‏ . 
(0) فى ب « يرتكب » « ويقول » وكلة « الأشنم » ساقطة منها . 
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أكثر الأشعرية ا أو لكي مم <وار ا المشروعات عن المصالح 4 وربما صعئى 
إلى ذلك جماعة مد ن متأشّرى أصحابناء والر موه فى محاجاتهم كا أن هؤلاء قد 
لا يجعلون ف نفس الفعل من حيثث هو دو 00 ولا مفسدة إلا من حيت ا 
الأمر به. وهؤلاء تَأقَضوا ممنزلة مناقضة بعيدة » ودين الله بين الغالى فيه واللجاى 
عنه » فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصوطا وفروعبا تقبين الصواب من الخطأ » 
لَه المادى » والقاضى أقصد من ابن عقيل » فإن لفظه يشير إليه كا كتبته عنه » 
وكذلك قال فى مسال [ النسخ ] الناس فى التكليف على قولين » سي من قال : 
له أن يكلف عباده ما شاء أن يكلفهم لمصاحة ولثير مفتاحة . ثم الحق ودرلكن 
لا ختلف 3 التكايف إعا وقع منه على وحه المصلحة 1 أن ما بشعله فينأ إعا يقعله 
لأمصلحة 2 ومنهم من قال : حسن التكليف لما فيه من مصالحهم : 
أخته بأجنبية » خلافاً ليعضهم 
ل م الى لسو 1ه 5 : 1 ا 
2 أله : اتفق الففهاء والمتكلمون على أن أحكام الشرع ” تنقسم إلىه 
00 كك 7 7 3 2 5 
واجب ومندوب ورم ومكروه ومُبّاح إلا الكعبى فإنه قال : لا مبَاح فى 
الشريعة . وقى ان برهان مذهبه » بناء على تقدير صحة قول من قال:إن الى 
عن الشىء 1 ذى لأضداد 0 ١‏ بواحد مها 0 وود الجوبق عليه 357 هذا الأصل. 
وهذا لاإشكال فيه ؛ ولكن [يتوجه] عندىردٌ قوله معتقديرصحة ذلك الأصل وهو 
أن هذا | إماهو ]” "فم [أضداده حصورة] [فقط]7"فليتحقق ذلاك»وذ كرابنعقيل 
هذه المسألة فى أواخر مسائل النسخ [ قال الشيخ مجد الدين : لله دَوُ ] الواضح لابن 
عقيل من كتاب ماأغرّرَ قوائده 04 وأ كر فرائذة 4 وأزى مسائله 4 وأزك فضائله 
)١1(‏ لم يأت بابر عن « المق » وليس ف التسختين علامة سقط . 
(؟) تقدم مبحث هل اللمباح من أنواع المي الرعى . 


(؟) ساقط منا. 
(ه المسودة «4 


55 
»عن نقل مذهب ونحربر حفيقة مسألة 3 ونحقيق ذلك0" , 
مسائل الأفمال 
و- أله : قال أبوائلطات - تقول: إنتا ا باتباع رسول الله صلى ا 
عليه وس والتأسّى به فى أفماله . والتأمى : أن نفعل صورة الذى قم لعل الوجه الذى 
َمل لأجل أنه قكَل » فإن عامنا وجو به عليه وجب علينا » و إن عامناه نفلا له فهو 
نقل لنا وإن عامناه مّاحا له ف كذللك لنا ؛ هذا معنى كلامه . 
ثم قال : خلافا ب عللين خلاد فى قوله : ماتعبدنا بالتأمى به إلا فى العبادات 
0 سرك 0 
دون غيرها من المباحات”" والعُذود وال كل والشرئب وغير ذلك . 


( زو) وقال القاضى فى الكفاية7©. 


وأما تود الاضان بأفدال اننى صلى الله عليه وس العاف كلا كل اشرب 
والنيام والقحود فإعا تميّده فى العبادات ؛ خلافا لامعمزلة فى قوطم هو متعبد جميع 
ذلك » وهذا موافقة لان خلاد . 

ثم إن أيا امطاب احتج بآيات وظواعر ‏ و بأن الأمة أعت على الرجوع 
إلى أفعاله » وعضد ذلاك بأشر شياء » واحتعج” ' الخصم يانه كو أن كوك ةد 
دوننا » وقال جيبا : قلنا : يحوز أن يكون مصاحة لنا أيضا » وقد أمرنا باتباعه ع 


» بياض فى الأصل‎ « ١ سقط من النسختين ما وراء ذلك » وكتب فى‎ )١( 

(؟) ى١ه‏ من النا كحات » 

(؟) سقط من الشساخة تين مقول القاضى » وليس فى واحدة منهءا علامة سقط ولعل مقوله هو 
الفصل الذى يلى هذا الكلام . 

(:) كامة « واحتج » ساقطة من ١‏ 


ب 


وجب ذلك ؛ لأن الظاهر أن المصاحة فى الفعل تممه وإيانا » إلا أن برد دليل » 

قلت : هذا الذى ذ كره محيح » وهو الذهب » لكنه يناقض ما اختاره قبل 
هذا فى كتابه وخالف فيه شيخه والجبور » والعجب أنه احتج هناك لمن خالفه 
بأ كثر مما احتج به هاهنا » وأ؛ بطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه . 

مك إءَ :قال بعد هذا : فإن فمل شيا وليعم على أى وجه فعله فقد خرجه 
شيخنا على روايتين » وذ كر روايتى الوجوب والندب , ثم قال : وقد روى عن أحمد 

مايدكٌ على الوقف حتى يعم على أ وه كل من وجوب أو ندب أو إباحة »فقال 

قزنانة إسحاق بن إبراهم : الأمر من النى صلى الله عليه وسم سوى القمل » لأنه 
يفمل الشىء على جبة الفضل وقد يفعل الشىء وهو خاص له » وإذا أمر بالثىء فهو 
للمسادين » قال : وهذا يدل على أنه جمل أمر الفمل مترددا بين الفضل و بين كونه 
161ل ازا غذاسي ل عب التوقف حتى ثم على أى وجه فعله . 

قلت : وليس الأم رك قال » بل إن حملنا هذا على ظاهره اقتضى الوقف فى 
تمديته إل أمنه » وإن عر فنا وجبه فى حقه » لاانه لل باحتال اختصاصة نه ». 
كوخ هذه الرؤابةموافقة أن قال 5 إنزما شترع ف سه الأ به امن فى أمقية 
إلا بدليل » ومن العجب أنه حك أنه قول القيمى » لأنه قال : اتتهى إلى من قول 
أنى عبد اله أن أفمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على الإيجاب إلا أنيدل 
دليل» فيكون الفمل للدليل الذى [ ساقه» قال : لجمل فعله موقوفا على 
الدليل الذى سانه”؟ ] وحكاه عن أحمد » قال أبو امطاب : وهو الاقوى 
عندى »م ثم دل على ذلك بأنه جوز 1 يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا لهدون 
أمته فم يحز : اعتقاد أحدهاء وإليه أشار أحمد » ثم ذكر هو والقاضى أ نأباالحسن اتج 


و6 مايين المءعقوفين ساقط من ب 


م 


بشئين : أحدما أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يحوز لم الإقدام عليه 
إلا بأمره » والثانى أنه قد يقع منه الصغائر » وهذا كله تخليط جيب » لأن من يعال 
بهذا لايصلح أن يكون معاوله إلا الوقف فى تعدية حكه إلى أمته » وأن ما شرع له 
و إن عرف وجبه بصر يح قول أو غيره لايازم مثله فى أمته إلا بدليل » وهذا قول. 
شاذ قد نقضه أبو االخطاب بمسائل كثيرة » وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هاهنا » 
منها أول مسألة فى التأس ىك سبقءومنها أنه قد ذ كر أله تعارض فعله وقوله ونسخ 
فعله وقولهوتخصيص العموم بفعله » فليت شعرى[ هذا كله ]كيف يصح تمن يقول 
بأن احتيال اختصاصه به ينع من تعديته إلى غيره » نعم الذى [ بحسن ] بالمكس > 
وهو أن الفعل إذا قلنا إنه يتعدى حكه إلى أمته » ولا يلتتفت إلى ا<تما ل كونه خاصة. 
أو معصية إلا بدليل » فبل تحمل على الإباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف فى. 
تميين أحدها أم لا ؟ هذا يحرى”"" فيه لحلاف » ويكون قد حصل الإجماع من 
هؤلاءأنهلاحرج على فاعله » وأنه مأذون فيه » ومتى حمل على أحد هذه الوجوه عند 
من براها. أو بدليل فبل يعارض قوله أو ينسخه أو بخص عءمومه ؟ هذا كله بجىء 
فيه الاختلاف » وسند كره » والذى يقوى عندى حمل كلام أحمد فى الفرق بين 
قول وفعله » بكو نه تمل التخصيص ومحختمل الندب فى ساني : إحداها أن فعله 
لايعارض قوله » بل تحمل على أنه خاصله جمعا بدنهما » الثانية أن أمره على الوجوب 
وفعلءلايفيد الوجوب [و إن كان قربة]”" بل بحم على الندب إن كان قر بة لأنهالمتيقن. 
أو الإباحة [ إن لم يكن قربة ] لأنه قد ذ كر فى مواضع كير كلأنا يدل غل قو 
ذلك » و عكن أيضا أن يعتذر للتميمى بأنه ذ كر احتهال الصغائر لقطع المغالاةبالقول 
بالوجوب [ زو ] للقاضى أبى يعلى فى السكفاية قبل النسخ كلام كثير فى التأسى » 
وبسط القول فيه وفى وجوهه وتى أفعال اللنى صلى الله عليه وسل وأحكامها وكلامه 
كبر هد : 


١ هذا بحسن فيه اللان » (؟) ساقط من‎ «١ فى‎ )١( 


ىد 


100 : قال أبو امطاب فى نسخ القول بالفمل وعكسه كلاما [ كثيرا ] 
ذ كرناه فى النسخ » 

ميتإإةَ : فإذا عارض فعله قوله » ول بعلم التاررخ مذ كورة بعد . 

متشألة : بخص عموم القول” '؟ بفعله» ذكره أبو اللخطاب[ رو ] وهو قول 
الشافنى ؛ وقال الكرخى : لا خصص به » وتوقف [ فيه ] عبد الجبار بن أجد» 
هذا نقل الرازى ٠.‏ 

ذكر فيه أبو اللخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه [ الصلاة و ] والسلام 
من وجوه [ زو ] وذكرها الرازى أيضا . 

تلن : 2" اختلف من قال بالتأسى إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان 
[ مؤرخان ] فصار كثير من العاماء إلى العمل بآخرها كالقولين » وجعله ناسخا بما 
قشي [أو اغرد] وتجمل الأول منسوغا به عاقال اللويى : وللعافنى صتوك”" إلى 
ذلك » وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن سمر فى اللحوف لذلك » 
وأنه على هذا [ متى لم يع التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات » 
قال : وذهب القاضى ‏ يعنى ابن الباقلانى ‏ إلى أن تعد الفعل مع التقدسم والتأخير 
قب حراك الأمرت:] إذا لم يكن فى أحدها [ مايقتضى ”© ] حغلرا» ورجح الجوينى 
ذلك » وهو ظاهر كلام إمامنا فى مسائل كثيرة » نعم كون الخو النفل أول اق 
الفضيلة والاختيار » وعلى هذا يحمل قولهم « كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث منقعل 


. » فى اه يخص عموم القرل فمله‎ )١( 
٠ (؟) ى١ و2 0 ىأ 3 لا مسألة «( ىهذا الموضم‎ 
وما يقتذى 6« 0 أصلب » وتقر أنىا « ما يتصمن »أيضا.‎ 0 
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رسول الله صلى الله عليه وس » ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس فى الصوم فى السفو 
مع أنه قد صح عنه التخبير بين الأهرين . 

]لد : إذا رأى الننى صلى الله عليه وس رجلا يفعل فعلا أو يقول قولة 
فقرره ول ينكره عليه كان ذلك شرعا”'' منه فى رفع المرج فما رآه » هذا قول 
جمهور الأصوليين » كذا قاله لجو ينى؛ وذ كر أن الواقفة المترددين فى أفعال رسول الله 
صل الله عليه وس بين كونها من خصائصه أو يشاركه غيره » قالوا هاهنا : إن 
تقريره للواحد كخطابه له » وإنهما جميما تقربر وخطاب للأمة » ثم قال : لابد من 
تفصيل » وهو أنه لاببعد أن برى الرسول صل اله عليه وسل ١‏ بيا عنه : إما منافقا > 
أو كافرا » يمتنع مر. القبول منه » فلا يتعرض له » لعامه بأنه لو أمره أونهاه ماقبل 
ذلك منه » بل أباه . 

كألة : احتعج الشافمى وأحمد فى القيافة بقصة محرز [ المدلجى ] وضعفه 
ابن الياقلالى والجوينى . 

يأر : الفمل فى حال حدوثه مأمور به » قال ابن برهان : هذا مذهبنا» 
خلافا للممتزلة ليس مأمور! به » قال : والخلاف لفظى ‏ وبسط [ الكلام ] ىذلكه 
وكذلك [ بسط ] الجوينى قوله فى ذلك ؛ وفيه إنكار على الفريقين خصوصاً 
أصحابه بكلام محقق . 

[ ز] قال شيخنا ‏ بعد « خلافا للمعتزلة لبس مأمورا به  »‏ : وهذا مقتضى. 
قول ابن عقيل فى مسألة الأمر بالموجود » فإنه ألغزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان 
عند وجوده » وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود » كالقيام لا يصح أن يفعله 
[ القائم ] لاستغنائه وجوده عن موجد والؤمن لا يفعل الإيمان إلا فى مستقبل 
الحال » وهذا خلاف الذهب . 


"١ قب «كان ذلك مسوغا منه- إلخ‎ )١( 


ا 


مسكَالَهَ : التأسى بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل » ل يذ كر 
اان برهان فيه خلافا . [ زو ] وذ كره القامى فى الكفابة والعدة » وذ كره الماواتى 
حي ابن عقيل عن [ بعض ] الأصوليين ورد عليه . 

أله : فأما شرعنا ففعله حجة فيا ظبر وجبه : إن كان واجبا وجب 
علينا 4 إن كان مندوبأ نذب لنا» وإن كان مباحا أبيح لنا» وهوقول اتجبور > 
قال ان برهان : هو قول الفقباء قاطبة » قال : وأما أسحابنا التكامون فتوقفوا 
فى ذلك . 

قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميبى. 
ايا 

قال ابن برهان : وأما الخنفية فاتقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين . 

مَحث]إنَّ : فعل البى صل الله عليه وس يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى, 
القربة » فى قول الجبور » وذهب أهل الوقف فى التى قبلها إليه ها هنا . 

مَسَأْله" : فإن كان على جهة القرية ولميكن بياا لحمل أو امتثالا لأمر » . 

بل ابتداء » ففيه روايتان فما ذكره القاضى » إحداها : أنه على الندب إلا أن 
يدل دليل على غيره » نقلها إسحاق بن إبراهي والأثرم وجماءة عنه بألفاظ صريحة » 
واختارها أبو الحسن الْيمى . [ ح ] والفخر إسماعيل والقاضى فى مقدمة الجرد » 
ومها قالت الخنفية فى كاد 5 سفيان السرخسى » وأهل الظاهر » وأبو بكر 
الصيرفى » والقفال » والثانية أنها على الوجوب » وبها قال أبو على بن خيران » 
وابن أبى هريرة » والإصطخرى » وابن سسرييح » وطوائف من العتزلة » حكى ذلائه 
الجوينى » وبها قالت المالكية » واختارها القاضى [ ح ] والحاؤانى وأخذها من قوله 
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فى رواية تخرانت عستم رأسه كله لأن النبى صلى الله عليه وس مسح على الرأس ,كله 
[ ح ] قال فى مقدمة المجرد : هوقول جماعة من أحابنا » وحكاه فى القولين عن 
ابن حامد » وقطم بذلا ابن أبى مومى فى الإرشاد من غير خلاف » ومن قوله فى 
رواية الأرم إذا رى الجار فبدأ بالثالثة نم الثانية ثم الأولى لم يصح » قد فمل البى 
صل اله عليه وسلم الى و بين فيه سنته » وفى رواية الجاعة: المغمى عليه يقضى » لأن 
الننى صلى الله عليه وسل أنحى عليه فقضى » وفى هذا كله نظر ؛ لأن فعله للمسح وقم 
بيانا لقوله ( وأمسحوا بدؤوسم وري وقع بيانالقوله « خذوا عنى مناسكم ( 
وليس النزاع فى مثل ذلك » وأما حديث الإنماء فإنه لما عل منه الراوى أنه قَمْى 
أزم الوجوب » لا من مجرد الفعل » بل من كونه قضى » إذ لو حمل على الندب مرج 
عن كونه قضاء » وقال قوم : لا يدل على شىء » لأن الصغائر والسهو والنسيان 
مجوز على الأنبياء » قالالقاضى : وذهبتالمتزلة والأشعرية إلى أن ذلك على الوقف » 
فلا بحمل على وجوب ولاندب إلا بدليل » والقول بالوقف اختيار ابن برهان وأبى 
الطيب الطبرى » وحكاه عن ألى بكر الدقاق وأبى القاسم [بن كج] قال : والبريجى 
من أصحابنا » أعنى حكى عنهم القول بالوقف » واختار الجوينى مذهب الندب إلا فى 
شىء من أفماله » وهو ما تعلق بفعل ظبرت فيه خصائصه فإنه وافق فيه الواقفة 
[ زو] وذكر عن أحمد مايقتضى الوقف » وأخذه من كذاء وذهب الجوينى إلى أن 

من أفماله صل الله عليه وس ما يستبان بها رفع الحرج عن الأمة فى ذلك الفعل » 
5 م أنه قد عل ذلك من ع حال الصحابة قطعا » وأما إذا خوطب مخطاب خاص له 
بلفظه فإنه وقف فى تعدية حكله إلى أمته حتى يدل عليه دليل » وقد سبقت » ثم إن 
كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون الوجوب 
وقال : : فى كلام الشافى ما يدل على ذلك » وحكاه كراب من المعتزلة » 
وذكر مذهب الواقفية » وذكر كلاما يقتضى أن معناه أنهم لا يعدون حككه إلى 


)000 من الآية 5 من سورة هَ الائدة . 


وف 


لأمة بوجوب ولا ندب ولاغيرها إلا بدليل ؛ إذ الفملٌ لا صيغة له » وجائز أن يكون 


0 2 1 
فأما مالم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع المرج عن الأمة لا غير » 
.وهذا قول اجمهور » واختاره الجوينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى 
التى قبلها » [ وغلا ] قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب إليه هنا أيضا » وعزاه 
بعض النقلة إلى ابن سر بح » قال الجو ينى : وهذا زلل » وَقَدْرُ الرجل أجل من هذا 
وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التى قبلبا إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط » 
.وأما الواقفية فملى قاعدتهم فى الوقف » وإنما أعدنا هذه السألة محريرا للقول فبها . 


3 ا 

وفائدة ذلك إنما تظبر فى حق أمته إذا قلنا إنهم أسوته » فأما على قول من قال 

لا يشاركونه إلا مدليل فتقف الفائدة على خاصته » والأول قول اجمهور . 
[زه] فصل 

فى معرفة فعله صلى الله عليه وس على أى وجه فعله من واجب وندب و إباحة 
ذ كر وجوه كل واحد من هذه الرازئ فى الخصول قبل النسخ 4 و1 ذلك 
أنو الخطاب والقاضى فى الكفابة » و بسط القول فيه . 

[ ز] الوقف فى أفماله له معنيان » أحدههما : اأوقف فى تعدية حكه إلى الأمة 
وثبوت التأسى وإن عرفت جبة فعله » والثانى : الوقف فى تعيين جبة فمله من 
ورين أو استحباب وإن كان التأسى ثابتا » والوقف قول أبى امطاب » وذ كره 


عن أحمد » وفى المقيقة هو بالتفسير الثانى يؤول إلى مذهب الندب . 


ؤو,2 


له 3 
إذا ثبت أن أفعاله على الوجوب » فإن وجوبها من جية السمع ؛ أخلانا أن. 
قال : يحب بالعقل » هذا كلام القاضى » وهذا أخص من التأسى . 


2 


7 2 
فى دلالة أفمال الرسول صلى الله عليه وسل على الأفضلية . 
وهى مسألة كثيرة المنفعة » وذلك فى صفات المبادات » وفى مقاديرها » وق 
العادات » وكذلات دلالة تقريره وهى حال أصحابه على عبده » وترك فعله وفعاهم » 
وكذلك فى الأخلاق والأحوال . 


قال القاضى : الننى صلى الله عليه وس لايفعل السكروه ليبين به الجواز » 
لأنه لا حصل فيه التأمى » لأن الفعل 00 الجواز» قال : فإذا أفله استدل 4 
على جوازه وانتفت الكراهية “وذ كر عن الخنفية نهم ملوا وضوءه بسؤر الهركة 
على بيان الجواز مع الكراهة . 

فى دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة »كالطعام والشراب والاباس. 
والكوت وال كن والملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والثى 
والكلام . 

واعلل أن مسألة الأفعال لما ثلائة أصول : 

أحدها :أن حك أمته ككه فى الوجوب والتحريم وتوابعب. إلا أن يدل. 
دليل يخالف ذلك » وهذا لا مختص بالأفءال » بل يدخل فيه ما عرف حكه فى حقه 


و7 


مخطاب من الله وين جبته » ولهذا ذكرت هذه المسألة فى الأوامر ؛ أعنى مسألة 


الخطاب » وقد ذ كر عن التميمى وأنى الطاب التوقف فى ذلا [ وأخذ ] من كلام 
أحمد ما يشبه روابة » والصواب عنه العكس » وعلى هذا فالفعل إذا كان تفسيرا 
لحمل ثملنا و إياه » أو امتثالا لأمر ثملنا و إياه لم يحتج إلى هذا الأصل 6 وقد يكون 
هذا من طريق الأول بأن 3 سيب التحر 2 فى حقه وهو فى حقنا أشل ؛أوسبب”© 
الإباحة أو الوجوب . 


الأصل الثاتى : أن نفس فءله يدل على حكه صل الله عليه وسل : إما 59 
معين » أو حك مطلق » وأدنى الدرجات الإياحة » وعلى تعليل التميبى بتجويز 
الصفائر ,توقف فى دلالته فى حقه على حكه » وقد اختلف أحابنا فى مذهب أحمد : 
هل يؤخذ”" فعله على وجبين ؟ و.ثل هذا تعليله بتحو بز النسيان والسهبو» لكن 
هذا”'' مأخذ ردىء ؛ فإنه لا يقر على ذلك » والسكلام فى فعل لم يظهر عليه عتاب 
2 ا 0 فى الحمك ثبت 


الحم فى حقنا . 


[ الأصل القالك أن القعل هل :لتاقن _حكا ف حفن ]00 مق الورجولب مكالة 
وإن ل يكن واجبا عليه » كا يجب على المأموم متابعة الإمام فها لا يحب على الإمام » 
وعلى اليش متابعة الإمام فها لا يجب على الإمام وعلى الحجيج موافقة الإمام فى 
المقام بالمعرف إلى إفاضة الإمام » هذا تمكن أيضا . بل منالممكن أن يكون [ سبب ] 
الوجوب فى حقه معدوما فى حمنا وجب علينا لأجل المتابعة ونحوها » كا يحب علينا 


. حرفه أو » سائط من‎ )١( 

(؟) فى ب «أوو ثيت الإباحة » آمحيف . 
(؟) قب « هل يوجدءن فعله » . 

(غ ) كلمة « هذا » ساقطة م 

ا 0 


كلا 


الرمّلّ والاضطباع مم عدم السبب الموجب له فى حق الأولين ؛ أوسبب الاستحباب 
منتفيافى حةنا » وقد نبه القرآن على هذا بقوله لإ ما كان لأهل المدينة ومن حوطم 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نقه""؟ )م 
فصار واجبا عليهم لموافقته ؛ ولول يكن قد تعين الغرزو فى ذللك الوقت إلى غير ذلك 
الوجه » وهذا الذى ذ كرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فمل صدر منه اتفاقا » 
لا قصداء كا كان ابن عمر يفعل فى الشى فى طريق مكة » وكا فى تفضيل إخراج 
الم » وهذا فى الاقتداء نظير الاعتثال فى الأمر» فالفائدة قد تكون فى نفس تقيدنا 
مبديه و بأمره » وى نفس الفمل المفعول امأمور به والمقتدى به ؛ فهذا أحرى فى 
الاقتداء » ينبنى أن تتفطن له فإنه لطيف » وطريقة أجل تقتضيه » وهذا فى الطرف 
الآخر من المنافاة لقول من قال: المأمور به قد [ يرتفع به لارتفاع ] علته مك غير 
نسخ ء فإن أحمد تسرى لأجل المتابعة [ واختنى ثلاثا لأجل المتابعة ] وقال : مابلغنى 
حديث إلا عمات به حتى أَعَطى اجام ديناراً » وكان يتحرى الموافقة فىجميم الأفعال 
النبوبة9؟ . 

احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجو به علينا بأن المتبوع أوكد حالا من 
لمتبع » فإذا كان ظاهر فعله لا ينى' عن وجوبه عليه فلآن لا يدل على وجوبه 
علينا أولى » ققال القاضى : هذا يبطل على أصل الخالف بالأمر » فإنهم مجعلونه 
دالا على الوجوب فى حق غيره » ولا يدل على وجو به عليه » لأن الآمر لا يدخل 
بحت الأمر عندهم » قال : وعلى أنا تقول : إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى 
حقه كا تدل عل ذلك فى يدق غيره »كا قلنا فى أوامره + ه لازمة لها وف داخل 


. من سورة التوبة‎ ١٠٠١ من الآبة‎ )١( 


5 
حتها كالمأموم”"؟ سواء » ولا فرق بدنهما » وهذا قياس المذهب . 


١ ف‎ 

ولبس تركه موجبا علينا ترك ماتركه » استدل به الخالف » وساءه القاضى له من. 
غير خلاف ذ كره يعتضد بالأمر ؛ فإن ترك الأمر لا بوجب ترك ما ترك الآأمر به > 
وأمره وجب امثال ما أمر يه .. 

4 21 اله : الانبياء معصومون عن كبائر الثم والفواحش شرعا بالإجماع 03 
وأما عقلا فقد ذكر الجوبنى أن الذى ذهب إليه طبقات الخلق وجماهير أنمتنا 
استحالة وقوعبا عقلا » واختار هو وان الباقلانى أنها متئمة لإجماع حملة الشريعة » 
فأما إذا رددنا إلى العقل فليس فيه ما محيلها » أمم وكان فما ذ كره الننى صلى الله 
عليه وس أنه ميزه عن الفواحش لاستحالت مئة © باعتبار قيام دليل المعحردة عل 
صدقه فما مخير به » وهذا لا يختص ذلك » بل هو فى كل خبر يصدر منه . 

متَإلِدّ : فأما الصغائر التى لا توجب الفسق ولا تمر ج عن العدالة لخائزة. 
علمهم عقلا عند الججهور . 

مككألة : الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة إلا قوما 


يكال : فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه » وبه قال7" . 


إن : فأما وقوعها سما فبو قولنا ء وقال أ كثر الأشعرية : لا يقع » 
اونا النصحصوص فيه تأويلقت ان قال الجوينى 0 والذى عليه 1 اخصلون | 


0 قب « كالأمور‎ )١١ 
. مجوار كلذ « قال » : كذا‎ ١ (؟) سقط من النسختين ماوراء ذلك » وكتب فى‎ 
» تاويلات 2تيطة‎ «١ فى‎ )*( 


7,74 

أنه ليس فى الشرع قاطع فى ذلا نفيا و إثبانا » والظواهس مشعرة بوقوعبا منهم . 

معت أن - فأما جواز النسيان عليهم فيا لا يتعلق بالتكاليف فلا تزاع 
فيه » وكذلك لا نزاع فى استحالته منهم إذا أخبروا بأنه لا يقع منهم » لقيام معجز 
صدقهم » فأما ما يتعاق بالتسكاليف ولم يناقض المعجزة وقوعه لجائز عقلا ٠‏ قال 
الجوينى : والظواهر دالة على وقوعه؛ ثم حكى أن بعض منلاجيزها جاحد الحقائق 
قال : إنهملايقرون على النسيان » بل تبون عليه عن قرب » قال الجوينى وهذا 
لا تحصيل له فليس يمتنم أن شروا عايه زمناً طو يلا 8 سكن لا ينقرض زمائهم وثم 
مستمرون عليه » قال : وهذا معلة 9) من الإجماع » لامن مسالك العقول . 


لاح] فَصَكنَ 


يوز النسيان على الرسول صلى الله عليه وس ف أحكام الشرع عند جمهور 
العاماء » كي فى حديث ذى اليدبن وغيره » وكا دل عليه القران 5 واتفقواً على أنه 
لا يقر عليه » بل يعله الله به» ثم قال الأ كثرون : شرطه تنبمهه صلى الله عليه وس 
على الفور متصلا بالحادثة » ولا يقع فيه تأخير » وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته » 
.واختاره أبو المعالى » ومنعت طائفة السهو عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات » كأ 
أجمعوا على منعه واستحالته عليه فى الأقوال البلاغية » وإليه مال أبو إسحاق 
الإسفرائنى » قال القاضى عياض : واختلفوا فى جواز السمهو عليه صلى الله عليه وس 
فبالايتعلق بالبلاغ و بيان الشرع من أفعاله وعاداته وأذ كار” “قابه » لخوزه الجمهور» 
وأما امهو فى الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كا أجمعوا على امتناع تعمده » وأما 
السهوفى الأقوال الدنيوية وفها ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا يتعلق 


. ىاه« وهذاملتقى » وأحسيه سمهوا من الناسخ‎ )١( 
وإن كان قله » وكتبعابها و كذا » وما أثجناء موائقلا فى ب , وهو يح‎ «١ىق)(‎ 


ها 


بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى لخجوزه قوم عليهم » 
قال عياض : والحق “رجيح قول من منع ذلك على الأنبياء فى كل خبر من الأخبار 
كالا يجوز عليهم خلف فى خبر» لا عمدا ولا سهواء لافى مة ولافى مرض » 
ولا زق موطق ] وضانولاغضن + وأماجواز السبوق الاعغادات. فى أموز 
الدنيا فغير ممتنع . 

قلت : سيأتى ما يتعلق بهذه المسألة فى اجتهاده صلى ان عليه ؛ ودعوى الإجماع 
فى الأقو ال البلاغية لا تصح » و إنما المجمع عليه عدم الإقرار فقط ؛ وقوله « لم أنس 
و ين » وقوله فى حديث المهودية « إتما تفين مبود » 3 بعل أيام أخيل أنه 
أوحى إليه أمبع يفتنونيدل على عدم ما [ رجحه ] عياض . 

ومن مسائل التكليف مسألة فى تكليف المستحيل » ومالا يطاق . 


فصل 

مسألة تسكليف مالا يطاق على خسة أقسام : المتفع فى نفسه كالجع ييف 
الضدين » والممتنع فى العادة كصعود السماء » وعلى ما تعلق به الع واكليوو الك قا يانه 
ايكون » وعلى جميم أفعال العباد لأنها مخلوقة لله وموةوفة على مشيثته » وعلى مايتعسر 
500 

فالأولان ممتنعان سمما بالاتفاق » وإنما الملاف فى الجواز العقللى على ثلاثة 
أقوال » والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك » لكن هل يطلق على خلاف المعلوم 
أو وقفه أنه لا يُطَاقَ ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها يطلق علبهما » والثانى لا يطلق 
عامهما » والثالث الفَرْق » فالخلاف عند التحقيق يرجم إلى الجواز العقلى أو إلى 


الاسم اللذوى » وأا الشرع فلا خلاف فيه اابنّةَ ؛ ومن هنا ظهر التخليط . 


(1) فى حديث ذىاليدن , قال ذو اليدن ه أقصرت الصلاة أم نيت يارسول الله » . 


7 


مله : قال القدسية: وللقتضى بالتكليف فم لكالصلاة » كن كالصوم» 
وترلك كالزنا» وقيل : لايقتضى الكف إلاأن يتناول التَلَيَّ بضد من الأضداد”» 
فيئاب عليه لا على الترك (ح ) وهذا قول الأشعرى » وهو قول القدرية وابن 
أبى الفرج القدسى وغيرهم » قالوا فى مسألة الإعان : الترلكٌ فى المقيقة فعل” لأنه ضد 
الحال التى هو عليها » وقيل : إن قصّد [الكاف]”"السكف مع القسكن من الفعل 


14 
' 2 


ح ]او ص 
قال ابن عقيل : يحوز تأبيدٌ التسكليف إلى غير غابة عند الفقباء والأشعرءة » 
وقالت المعمزلة : يا جور ذلك ع أوجوب المزاء عندهم 5 


أحكام [ خطاب”] الوضم والأخبار . / 

وهو قسمان : أحدها ما يظهر به لحك كالسَيب والعلة والشرئط ء والثانى فى. 
الصحة واليّطلان . 

ماله : والفاسد”© والباطل معتى عندنا » وأثيت أبو حنيفة قسما بين 
الصحيح والباطل سمّاه الفاسد » وأنه ها كن مسي فعا فاه دن وصفه : 

مسائل النواهى : 

مككأل : صينة « لاتَفمَل » من الأعلى للأدنى إذا تمرّدتْ عن قرينة 
فعئ نبى » واعقيرت للنتزلة إرادة [الترك :]وقال الأشمرية : لأاصيئة له بلغو 
معنى قائم فى النفس » كا قالوا فى الأمر . 


(1 فى ب ه« بضد من أضداده » (؟) هذه الكلمة ساقطة من ب . 
(؟)فى ب « أثيث » ريف (4) ساقطة من ١‏ . 


(ه) ىب « والفساد والباطل »ه و« مسمام القياد » . 


ام 


مسكّالِدَ : النبى يقتضى الترك على الفور والدوام »ونه قال الجاعة » وقال 
أبو بكر بن الباقلانى ( زو ) والرازى صاحب الحصول : لايقتضى فورا ولا مداومة 
كالأمر عندهم » حكاه القاضى وابن عقيل وغيرهم: والأول اختيار الجو ينى مع الججاعة » 
وعلل بأن النبىكالدكرة فى سياق العموم تَْهُ . والأم ركالنكرة فى سياق الإثبات . 
مسأل : الأصل فى النبى التحريم » و به قال الشافنى وأصمابه » وقالت 
الأشعرية بالوقف”"2» وحك أبو امطاب عن قوم القول بالتنزبه » ولم يسَمُهمٍ » وبااغ 
الشافنى فى إتكار ذلك » ذكره الجوييء فى مسألة مفردة فى التأويلات » واختار 
الجوينى الِْم”'' بالع كا اختار فى الأمى اطِْم بالفغل » ورد مذهب الوقف » 
وصرح بلفظ التحريم فى مكان آخر . 
زح ا فصل 
إذا قال « لاتفعل هذا مرة 6 فال القاضى : يقتضى الكفتمرة » فإذا تركمرة 
سقط النهى” » وقال غيره : [ يقتضى الشكرار ]7" . 
َع : إذا تعلق النبى بأشياء بحبة التخيبر كقوله 2 لاتكل زيدآ1 
أو بكراً «ى فهو منع من أحدها لابعينه عند أحابنا والشافعية » وهو ظاهر كلام أحجمد 
وقول الفقهاء وال منسكامين » قله ابن برهان » وقاات المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى : 
يقتضى المنع من كلامهما جميعا » وهذا كقولهم فى الحصال إنها واجبة » لكوم 
[ هناك”'" ]لم يوجبوا الجيع ؛ وهاهنا أوجبوا اجتناب الكل . 
مَحَسَأَلةَ : النهىُ عن الثىء أمْر” بضده إن كان واحدا وإن تعددت فهو 
آمر بأحدها من حي للنى :وريه قال 1 كاز القافنية ».وقال أبوعبد الله الكرسالى: 


(؟) فىاوب جيعا « الحرم » بدون قط ء, وصوايه ماذ كرا . 
)2 مابين المعقوفين ساقظ. من ب ونا 5 وحاء به بعك 7 
(4) هذه الكلمة ساقطة من ١‏ . 
(5-السودة ) 


كم 


لايكون أمرا بشى من ذلك كقول أ كثر الممتزلة”؟ » وقال بعضهم: إن كان له ضد 
واحد كان أمرا به » وإ نكان له أضداد لم يكن أمر بشىء منهاء وذكر [7؟ أنه 
مذهب أبى حنيفة » وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة » وكذلك ذكر”"؟ ] الجوينى 
مايدل على قول فرقة بالتفصيل » وشنع تشنيعاعظها على مَنْ قال : النبى عن الشىء 
ذى الأضداد أمر” بأحد أضداده » وقال : هذا يؤول إلى موافقة الكعبى» ومعذلك 
فاختياره أنه لا يكون أمرا بالضد وإن انحد» ثم اختار فى مسألة الأمر . 


]لي : إطلاق النهى يقتضى الفسادء نص عليه فى مواضم تمسك فيها 
بالنهبى المطلق عيل الفساد » قال القاضى : وهو قولٌ جماعة الفقباء » خلافا لامعتزلة 
والأشعرية فى قوهم : لايقتضى الفساد » وهو اختيار ألى بكر القفال وأبى المسن 
الكاطق » حكاء القاقى وأو اططات # وحى ان عقيل كذهيناهن الجبوره من 
أحماب مالك والشاففى وأبى <نيفة » منهم الكرنخى وعيسى بن أبان وجميع أعل 
الظاهر وقومر من المتسكلمين » وقال ابن برهان : افتضاؤه للفساد قولْ عامة أحابنا 
وبعض الهنفية » وقال القفال والكرخى وأبو عا [ والجبّانى7' ] وأبوعبد الله 
البصرى : لايقتضى الفساد » وقال أبو الحسين البصرى : يقتضى الفساد فى العبادات 
دون اقرح عونا ! ايت لحك أن اقتضاء الفساد قولٌ أ كثر أحابهم وأ كثر 
الحنفية وقول داود » قال : ومن أصحابنا من قال : لايقتضيه » وبه قال القفال 
والتكلمون وبعض المنفية » قال القدسى : وحكى عن طائفة منهم أبو حنيفة أنه 
يقتضى الصحة [ح ] وكذلك حي ابن نصر المالكى اقتضاء الفساد عن أ كثر 
الثقباء » وحكى ان عقيل أنه لايقتضى الفساد عن المعتزلة وأ كثر المتكلمين مر 
الأشاعرة [ وغيرهي””" ] قال : ثم اختلف ‏ يعنى الحهور ‏ فى فساده من أى جبة» 

. © فى ب « كتقول عباس عن أكثر اامنزلة‎ )١( 


(؟4 ماين المءقوفؤين ساقط. من ١‏ . 
فق كان هذه االكلمة فى ب غير ظاهر 5 


عم 


ققال بعضهم : من جبة الاغة واللسان »وقال بعضهم : من جهة الشرع »دون موجب 
الاغة » قال اللمطابى : ظاهر المهى يو جب فساد المهى عنه » إلا أن تقوم دلائل”"» 
على خلافه » وهذا هو مذهب العاماء فى قديم الدهر وحديثه » ذكره فى الأعلام 2 
النبى عن بيع الكل 
سبت2 إن : فإن تعلق النهى بمعتى فى غير النبى عنه دل أيضا على الفساد 

كالبيع [ بعد النداء9؟ ] والصلاة فى البُمّعة الفصوبة عند أححاينا وداود و بعض أهل 
الفلاه 29؟ » خلاذا لأ كثر الفقهاء واللتسكامين فى قولم : لابفيد الفساد » ووافقتا 
أو هاء وأتباعه ؛ قال الجو بنىق :وعزى هذا إلى طوائف من الفقباء » وقيل : إنه 
رواية عن [ مالك7" واختار ] حمة الصلاة فى الدار الفصو بة بكلام يققضى أن البيع 
لابصح وقت النداء لكون الشارع” “كلم برد عنه نبى عن السكون ف البقعة القَصب 
متعلقًاً مقصود الصلاة فاو صح نبى” مقصود عن الصلاة فيهاء ولا يصح كا لاتصِحٌ 
صلا: 3 الحدث”9 ] فبذا من كلامه يقتضى فساد البيع وقت 'لنداء لورود النهى عنه 
مقصودا» والله أعل . 

ئَ لد :النهى إذا عاد إلى وصفب ف المنهبى عنه "كنهى عن الصلاة مع 
اذك أن كرفن قال القدين: فأبو حنيفة يسمى [ الألى”"؟] به فاسدا غير باطل » 
وعندنا أنه كالمنهبى عنه [ م ] قال : وهو قول الشافعى » يريد أن الفاسد 
والباطل بمفنى [ واحد”"* ] . 

َكَل : صيغة النبى بعد سابقة الوجوب - إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد 
الحظر للاباحة - فيه وجهان : أحدها أنه يفيد التئز به دون التحر.يم » والثالى يفيد 


(وئ) فى «١‏ إلا أن تقوم دلالة » 

(؟) مكان هذه الكلمة غير ظاهر فى ب . 
ري فى «١‏ وبعض الظاهرية 6 ٠.‏ 

(:) فى ب « لكون الصرع ». 

)ه( مكان هذه الكلمة غير ظاهر فى ب . 
(5) هذه الكامة من ب 8 


غم 


التحريم [ ح ] واختاره الحاوانى » ذكرها القاضىء وقال الجوينى : هى27 على الوقف». 
وغاط من ادعى فى هذه المسألة إجماءا [ ز ] وقال ابن عقيل : لا يقتضى التحرم 
[ ولا التئزيه » بل بقتصى الإسقاط لا أوجبه الأمرء وغلط من قال يقتضى التنئز نه ؛ 
فضلا عن التحريم ] 7" فصارت على ثلاثة أوجه . 

مَسَاأله : السجود بين يدىالصنممع قصد التقرب إل الله بحرم عل مذاهب 
علماء الشريعة » وتقل عن أبى هاشم أنه لا برى تحريم السجود » و يقول : إما اغرّم 
القصد ‏ قال الجوينى : وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول بحثى عنها . والذى 
ذ كر له من نقل مذهبه أن السجود لاتختلف صفته » وإنما الحظور التَمْدٌ » قال : 
وهذا وجب أن لا يقع السجود طاعَة حال » ومَسآق ذلك مخرج الأفمال الظاهرة 
عن كونها قربات ؛ وهو خروج عن دين الأمة”7ء ثم لايعتنم أن يكون 'العهز” 
مأموراً به مع قصد منهيا عنه مع قصدٍ [ وهذا زيدة ] كلامه . 

ذا فل 

إذا قام دليل على أن المهى [ ليس ] للفساد لم يكن مجازاء لأنه لم ينقل عن 
جميع موجه وإنما اتتقل عن بعض موجبه » فصا ركالعموم الذى إذا0؟ خرج بعضّه 
بق حقيقة فيا بق » قاله ابن عقيل » قال : وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن 
التحر فإنه يبق [ نهيا ] حقيقة على التنزبه » كا إذا قامت دلالة الأمر على أن 
الأمز ابي نعل الوجوين: ْ 

قلت الأول مبى' على أن القساد ملدازل غليه .يلفط الشبى ( ]لا هن كان 
معلوما بالعقل أو بالشريعة ”لم يكن [ انتفاؤه ] مجازا » ولا إخراج بعض مدلول 


. دعا طى الوقب» وما أثيقناه .وافةا لمافىب أحسن ء لأن امرجم هو صيغة النهى‎ ١ فى‎ )١( 
1 مابين الءتوفين ساقط من‎ )"( 
» عن دن الإسلام‎ ١ (؟) فق‎ 
. وثوتا أدف‎ ١ كامة « إذا » ساقطة من‎ )4( 
. بالمعل أو بالصسرع » وما أثبتناه موافقا لل فى ب هو الصحيج‎ «١ فى‎ )©( 


وم 


اللذظ » وهكذا كل دلالة ازومية فإن ما مخلفبا هل تمل اللفظ مجازا » وهل يكون 
منزلة التخصيص . 

أله : إذا تاب الغاصبُ وهو فى [وسط] دار مغصو بة ترج منما تائبا 
لم يكن عاصيا بحركات خروجه ومَشيه فبها » اختاره ابن عقيل » وهو قول جماعة 
الشافمية والأشعرية » وقال قوم من المتزلة وغيرهم من المتكلمين : لا تصح [ توبته ] 
حتى يفارقها » وهو عاص [ بعشيه ] فى خروجه . 

وذكر ابن برهان أن المذهب الأول مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتسكامين » 
وحى الذهب الثانى عن أبى ثمر المرجىء » وذ كر الجوينى أنه قولٌ أبى هاثم » 
وأنه قد عَم النسكير عليه من جبة أن هذا الششخص ليل جهدا فى الام متثال» وإذا 
كانت حركاته امتثالا استحال حَعْلها عليه عدوانا» ويفارق هذا الصلاَ فى الدار 
النصب لأن العدوان > غير مختص بالصلاة وحكلها » فانفصلت الصلاة عن مقتضفى 
النبى عن الغصب » والأمر هاهنا بالخروج نحن مدفوعون إليه بين للعدوان مناقض 
لاستصحاب حي العدوان عليه » وهذا يازم أ باهاشم حدا » لأنه جمل كون الغاصب 
فى الدار يمنع كونها طاعة فى جبة الصلاة » ورأى تقدير الجبتين تناقضا » فكيف 
يح للخارج امال , باستمرار حم المدوان عليه ؟ واختار الم فى بعد كلام قرره 
أن هذا الل طلاعة” من وَحَهِ ومعصية "ين نه #اقسأة الصلاة فى الخصوية » 
غبوطاعة من حيث الخروج أده فى ترك الفصب حسب الإمكان ومعصية من 
حيث إنه كون فى ملك الغير مستنداً إلى فمل متعد فيه . 

قال الجوينى : وبما أخرجوه على ذلك ما لو ولج فى آخر جزء من الليل عللا 
بأنه لا يتصور منه النزع إلا فى جزء من النهار » وفرضنا تصور ذلك وفْعَلَ ذلك » 
فسد صومه بالنزع » لأنه تسيب إلى الخالطة مع مقارنة الفجر ء بخلاف من ظن بقاء 
الليل فإنه فى فسحة ثم طلم الفجر فبادر النزع فإنه معذور . 

قات : وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن أحمد روايتان منصوصتان » وهو 


كم 


من قال ازوجته : إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا » إذا وطئتك فأنت عل كظور أمى» 
فبل بحل له الإقدام على الوطء ؟ فيه روايتان » فإذا قلنا بحل له فيجب على قياسها 
أن يكون الخارج فى مسألة الغصب متثلا من كل وجه » وإن قلنا لا محل توجّه لنا 
كقول أبى هاشم والجوينى » والله أعلم . 

ونشبة ذلك ما لو توسط جمعا من المرجى متعمدا ء وم علمرصدر واحد منهم 
وعل أنه إن بق مكانه أهاك من تحته » و إن انتقل عنه لم يحد موضع قدم إلا بَدنَ 
آخر مهلك «انتقاله إليه؛ فقول أبى هاشم فيها كا سبق فالتى قبلها » وقال الجوينى : 
القطوع به عندى سقوط التسكليف عن هذا مع استمرار سخط الله عليه وغضبه » 
أما سقوط التسكليف فلأنه يستحيل تكليفه مالا يطيقه , ووَجُْ دوام العصيان 
غلية تين إلى اللي 0 منه » حتى أو فرضنا -صوله كذلك فى وسطهم بغير 
تََدرٍ منه بأن ألقاه غيرٌه فلا تسكليف ولاعصيان . [ ح ] وذكر ابن عقيل نوا 
من هذا فى مسألة ما إذا وطىء فطلع عليه الفجر » فقال : إن وقع على الجرحى بغير 
اختياره ازمه المكث » ولا يضمن ماتلف بسقوطه » وإن تلف شىء باستمرار مكثه 
أو بانتقاله زمه ضمانه » واختار ابن عقيل فى مسألة التائب العاجز عن مفارقة العصية 
فى الخال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المخصوب ومتوسط الجرحى 
أنه تصح توبته ولاتقف صحتها على مقارقة ذلك المكان ولامَشيّه وسَدْوّه فى عرصة 
الداز الفعن غارها فيان 2 بل هو مع المَرّم والندم تارك مقلع . 

ومن ذلك إذا طيب بدنه متعمداً ثم تاب » وجعل يفسل الطيب بيده قاصداً 
لإزالته » أو غصب عينا من الأعيان ثم ندم وشرع فى تَملها [ على ”“رأسه ] إلى 
صاحبها » أو جعل يرسل الصيد الذى صاده فى الإحرام والهرم من الأشرَاك0©, 


» ف ب « مالابحيس له إلخ‎ )١( 
:١ (؟) ساقطة من‎ 
. الأشراك : جم شرك‎ )*( 


الى 


والراتى بالسهم إذاخرج السهم عن بحل مقدرته”'“فندم » وإذا جرح “متاب والجرح 
[ مازال إلى السسراية”"©] فعنده فى جميع هذه المواضع الإثم ارتفع بالتو بة » والغمان 
باق » وعند الخالف هو عاص إلى أن ينقضى 7" أثر المعصية » بخلاف مالوكان ايتداء 
الفمل غير مرّم ٠‏ مثل أن يستعير داراً فتنتقل إلى غير المعير فيخرج منها » أو 
[ يحنب ]فى اللسجد فيخرج منه ‏ أو طلع عليه الفجر وهو مخالط لأهله فتزع » 
فإن هذا غير ثم بالاتفاق » وقال ابن عقيل فى مسألة .الجرحى : لا يجوز أن ينتقل 
إلى آآخر قولا واحداً , لأنه لاحص ل مبتدأ بالجناية كا لو سقط منغير اختياره لحصل 
سقوطه على واحد لم يز له عندنا جميعاً أن ينتقل فيقف متندماً متمئياً أن يخلق الله 
له جناحين يطير مهما أو دل إليه حبل” ين به ء فإذا ع اله ذلك مده كان 
ذلك غاية جهده » وصار بعد جبذه كجر أوقعه الله على ذلك الجر بي ع كاقال الفقجاء 
فى النار الملقاة فى السفينة : إنه إن غلب على نه أن النجاة فى البقاء أو فى إلفاء نفسه 
زعب قلق و إن علب عل ليه أن النساة افبيا فو إن غلن عل نه أن 
الهلاك فمهما وقف ولم يعن على قتل نفسه . 

ومن جملة صُوَر المسألة توبة الداعى إلى البدّع إذا لم يتب من أصله » ولأسحابنا 
فيها وجهان » وربما قيل : روايتان » ونظير هذه السألة توبة البتدع الداعى إلىه 
بدعته وفها روايتان » أحبما الجواز » والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره » 
وكذلك توبة القاتل قد تشبه هذه » وفنها روايتان . 

وأما أبو امطاب ققال : لا نسل أن حركات الغاصب لاخروج طاعة ولا مأمور 
بها ؛ و إنما هى معصية إلا أنه يفعلها لدفم أ كثر المعصيتين بأقلهما » لأن دَوَامَه فى 


» مل قدرته‎ ه١ق‎ )١( 

(؟) مكان هذه العبارة غير ظاهر ى ب . 
(*) فى «١‏ يقضى © وليس بأىء . 

(4) فى ١ه‏ ينشب به » وكاتا المارتين تعيحة . 


حلم 


الدار معصية تطول » وخروجه معصية قليلة » ولهذا لوقصد إنسانا مؤمنا ليقتله ظاما 
فبرّب منه فاختبأ لخجاء إلى مَنْ قد رآه ققال : رأيت الذى فر منى ؟كان له أن يقول : 
م أره » ليدفع أَعْظم العصيتين بأقلهما . 

والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حو الله وق الآدى » فأما حق اله 
فيزول بمجرد الندم » وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إلهم » وتجزه عن 
إيفائها حين التو بة لا يسقطها » بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى الآخرة 
إلى حين زوال الظل وأثره » كا له أن يضمنه ذلك فى الدنيا » إذ لو كان عليه ديون 
من ظلم جز عن وفائها » أو قتل نفوسا لم يستحل أربابه) ولا يعرفهم » وكلام ابن 
عقيل يقتضى ذلك » فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف أموال رّمة مع بقاء 
أثرذاك الققتل والإتلاف » لكنه أَذَّعى أن تو بته فى هذه المواضع تمحو جميم ذلك » 
وهذا لإطلاق إن لم يقيد » وإلا فليس يجيد » ثم ذ كر أن الإثم واللامة والْعْتبة 
تزول [ عنه ] من جهة الله وجبة المالك » ولا يبق إلا حق الغمان للمالك”"؟ . 

قات : هذا ليس بصحيح » بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح_الم يسقط عنه 
الود » وكذلك الذى أوقع نفسه على نيام فات أحدم يمكنه عليه » فإنه يمب 
عليه القَوّدُ » ولو كا نكالخطىء لم يحب عليه إلا الدية » وكذلك التائب بعد وجوب 
القَوّد لا يسقط عنه ‏ ولو كان مخطنا من الابتداءلما وجب عليه إلا الدية » ققد فرقت 
الشريعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل و بين التائب فى أثناء الفعل وأثرهم» 
قدا القول الثالك عو الإسط من امل 6 وهكذا هو القول فين صل غير ممتقذا 
أنه مضل » وأما مَنْ كان لا برى أنه مضل فهو كالكافر إذا قتل مساما أودعا إلى 
الكفر ثم تاب » فإن جميع معاصيه اندرجت فى تعن اعتقاده » وأظن هذا قول 


» بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )١( 


4م 


بفنائل سوم 

تن : للعموم صيغة تفيده بعطلقها » كلفظ اجنم مثل المسامين والناس 
وكص لمن يعقلوهما» فما لابمقلء وغير ذلك» و مبذا قال جماعة الفقهاء : أبوحنيفة » 
ومالك » والشافى » وداود [ح ] وعامة المنكلمين » وقال أبو الحسن الأشعرى 
[ح ] وأصحابه : لا صيغة » بل توقف الألفاظ الصالحة له حتى يدل دليل” على إرادة 
العموم أو الخصوص » وقال تمد بن شجاع البََى وأ بو هاشم وجماعة من المعتزلة : 
يحمل لفظ الهم على الثلائة » ويوقف فها زاد» وقال قوم : تحمل الأوامى والنواهى 
على العموم » وتوقف الأخبار » قال ابن برهان : وقالت المرجئة : لا صيغة للعموم » 
قال : ونقل عن أبى الحسن وأسحابه : لا صيغة له » وافترقوا فنهم من قال : اللفظ 
مشترك بين العموم واالحصوص كسائر الأسماء المدّنة » ومنهم من قال : اللفظ مبهم 
لايدك عل تىء إلا بقزيية » والحويق نقل نحوه [ ز] وكذلاك: قل امئاق أن 
منهم من يقول : الثلاثة مُرَادة » وما زاد موقوف » ومنهم من يقف فى الجيع » قال 
أبو تمد التميمى : وكان أحمد يقول : إن النهى يدل على فساد امنهى عنه » وله عنده 
صيفة » وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه ل يكن استثنا صميحا عنده » وقد 
اختاف فى جميم ذلك أحابه » قال أبو تمد التميمى : وكان [ من ]0 مذهب أحمد 
ابن حنبل ححةٌ القول بالعموم » وأن له صيفة تدلُ على استغراق الجنس » و بعض 
أصحابه [[ كان ]20 بمنع منه » قال القاضى : للعموم صيغة موضوعة له فى اللفة » 
إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس » نص على هذا فى روابة 
ابنه عبد الله وقد سأله عن الآبة إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى ل والسارق والسارقة 
فافطعوا أيديهما 74" وأخبره أن قوما يقولون : لو لم يجىء فيها خبر عن النى صلى الله 

)١(‏ كلمة « من » ساقطة منا. 


(؟) ساقطة من ١‏ أيضًا . 
(؟) من الآية ه؟ من سورة المائدة . 


8٠ 


عليه وس توققنا عندها فم نقطع حتى يبين الله لنا فبها أو يخبرالرسولٌ » فقال : قال 
لله تعالى ل( وصيكم الله فى أولاد؟ 4" فكنا شق عند الواد لا تور حت ينؤل 
اله" إن القائل لا برث ولاعبد ولا مشرك » وقال فى كتاب طاعة الرسول قوله : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما 4 فالظاهر يدل على أنه مَنْ وقع عليه اسم 
سارق وإن قل فقد وجب عليه القطع » ولا قال رسول الله صلى اله عليه ول 
2 لا قطم فى مر ولا كر © دل ذلك على أنها ليست على ظاهرها » وأنه على بعض 
السّرّاق دون بعض »؛ واحتجاجه فى المسائل بالعموم كثير » وقال أبو بكر عبد العزيز 
فى مموع له : قد أبان أبو عبد الله أحمد وم المطاب فلا مخصه إلا بدليل» وذكر 
كلاما كثيرا. 


فَصَكَّل 


نفظ العموم والخصوص جاء فى قول الننى صلى الله عليه وسلم لملى « ع فإن 

فَضْلَ العموم على االخصوص كفضل المماء على الأرض » وقوله « فعليك بِخْوَ يد 

نفسك »و «إياك وعوامهم ») وقوله « إن الئاس إذا رأوا الشكر فل يوه وَشَكَ 

أن يعمهم الله بعذاب من عنده »” © وقول أبى هريرة :”'' فعم وخص » وجاء لفظ 
3-1 ع عع عر 

الخصوص ف القرآن » وم بجىء لفظ العموم » وتكلم مهما فى الآدلة الأمة كالشافى 


وأحمد 3 


0007 أل : يصح ادعاء العموم فى المضمرات والمعانى كقوله ( حرمت عليكم 
لميتة0”© ) ومعلوم أنه لم برذ نفس العين » بل الفعل » فيحمل على كل فعل من بَيْع 


» من سورة النساء . (؟) ىاه حى بين الله‎ ١١ من الآية‎ )١( 
.» فى ب « بعذاب منه‎ )©( 
. مكان أبى هريرة كدة لم أستطم قراءتها‎ ١ فى‎ )4( 


(0) من الآبة * من سورة الاثدة . 


١1 


وأكل وغيرها » وكذلك « رفم عن أمَّتى اكلطأ وَالنْسْيَنُ » ونحوه هذا [ح ] » 
قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع فى كتابه » وهو ظاهر كلام إمامنا وقول 
أابنا القاضى وغيره » وإليه ذهب بعض الشافعية » وقال أ كثر الحنفية وبعض 
الشافمية : لا يثبت العموم فى ذلك » بل هو تحمل » واختاره القاضى فى أوائل العدة 
وار العمل 2 وزع أن أحمد قد أومأ إليه » وذ كر عن هكلاما لا يدل عندى على 
ماقال » بل على خلافه [ ز ] » واختار القامى فى الكفابة الأول » قال القاضى : 
يفخ اذناء انق الطذتوات زالناقه باللقيراك عقر و غرف علي 
المنيتة”2) و حرم عشك: صَئْدُ الي422 ومعلوم أنه لم برذ نفس العين » لأمها 
فمل الله » و إنما أراد أفعالنا فيهاء فيءيٌتحريمها بال كل والبيم ؛ وكذلات قوله «لاأحل 
السجد نب » ليس المراد عين المسجد » و إنما المراد به أفعالنا » فهو عام فىالدخول 
٠‏ والأبث » وكذلك قوله « رك عن ابي الها وانبوان6 لايمكن رفعه» لأنه قد 
كشي والر اديه حك فهوعام فى الأثم والحيء » وكذلك قوله « لا نكاح | إلا 
ول د شاهدين » عام فى الصحة والكال » وقد قال أحمد فى رواية صالمح فى الرجل 
2 نفسّه عا إن 0 عندخاف أن يكون قد أشرك وذهب دينه » فقال: بروّى 
عن الننى صلى الله عليه وس « إن الله وز لأمتى عما حَدَنَتْ به أنفسها مال تعمل 
أ و تتكلم » فاستعمل هذا فى 0 » وقد استعمله فى رفع الحم فى رواية » 
قال : وذهب الأ كثر من أسماب أبى حنيفة و [ أصماب7؟؟ ] الشافعى إلى أنه لايعتبر 
العموم فى ذلك » قال : ودليلنا قوله « رفع » فقد عل أنه ما أراد به نفس الفعل 
لأنه لا عكن رفعه بعد وقوعه » وكذلك قوله ( لا نكام إلا ول » لا عكن 
رفعه بعد وقوعه » و إنما أراد ما تَسَلق ذلك الفعل والعقد » فصار الافظ مولا على 


)١(‏ من الآية ؟ من سورة الائدة . (؟) من الآية 5ه من سورة المائدة 
(عافى «١‏ رقم الإم » )4(١‏ ساقطة من ١‏ 


3 


له لي ل 
بالحطأ والنسيان » فر مم الأثم والمسمء و دلا نكا ح إلا بولى» يم الال والصحة » 
وكذلك ( لا تل لم ا 1 » بل أراد ذلك 
وماهو أعلى منه » فصا ركأنه قال : لا يقر مهما » وكان قدكتب أولا أما الضمرات 
نحو قوله « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وأا المعانى نحو قوله « ا الطب 
إذا بيس » اللفظ فى الرطب والتعليل بعم 2 لل ار او 
أومأ أحمد إلى هذا فى روابة الميموى ؛ ومنع من بيع رطب امن من جذسه » 
واحتج فى ذلك بالحديث » مل تعليله عاما [ فى العا 69 ] » وقال أيضًا : نحو قوله 
تعالى (ولا تقل" لمآ أف”2"”4 هو خاص فالتأفيف من جهة الافظ » وهوعام فى المعنى 
فى الضرب وغيره » وكذلك قوله كنل ان اح كد ا بن 37 هر 
خاص فى الافظ للنبى صلى الله عليه وس 2 تعرعا وق جع اانه وقد أرما اعد 
إلى هذا , لأنه احتج على رن المصحف من اذ بنعى الننى صل الله عليه وس 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » واحتج على إبطال شفعة شفمّة الذى على المسل بقول 
النبى صل الله عليه وسلم « اضطروم | لى أضيق الطُرق » فدلٌ على أن الافظ حقيقة - 
ل ور 
أولا أنه يدعى العموم فى المضمرات دون المعانى » وكلامّه الذى استقت عليه نما ذكر 
فيه عموم المضمرات » وس سكت عن عمو المان 2 0 إن قوله ل( ولا تك 
لا أف”" 4 و ( لان أشركت ايحْبَعان عَمَلكَ 74 ونحوه ليس بعام على سبيل 
الحقيقة » و إنما استعمل فى تلك الأشياء على طريق التنبيه لا العموم . 


قال القاضى : واحتج احالف أن اللفظ اقتضى تحريى العين نفسها ء فإذا حمل 


. سم الرطب يبابس . . إلخ‎ «١ من الآية 18” من سورة الإسراء . (5) فى‎ )١( 
١ (؟) كامة « فى المعالى » ساقطة من‎ 
: عن الآية 6 من سورة الزمر‎ )4( 


د 


على الفدل يحب أن يصير مجازا كقوله ( وَأسْأل الَْرْيَة2 ) قال : والجواب أن هذا 
وإن لم يتناول ذلك 58 ار هذا ( واسأل القرية ) 
وَعَرَه لأنالم نمل أن الراد به أهاها بالافظ لكن بدليل » لأنه لا يستحيل جواب 
حيطانها فى قدرة الله » فاحتاج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها . 

قال شيخنا : قلت مضمون هذا أن القرينة الَقلية إذا عرف المراد بها لم يكن 
اللفظ مجازا » بل حقيقة » فكل ماحمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة | 
[”" أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية » لكن كلامه اقتضى أن ما فبم من 
اللفظمن غير دليل منفصل فهو حقيقة” '” ] وإن لم يكن مدلولا عليه بالوضع » وستأتى 
خكا عن أن انين المي أن وطق الأعيان بالطلاو احظرٍ[تو. مش 7" واستعارة. 
كا قال البصريئٌ » والصحيح فى هذا الباب خلاف القولين : أن الأعيان توصف 
بالحل واطظار””؟ ] حقيقة لغوية كا توصف بالطهارة والنجاسة والطيب واعمبث » 
ولا حاجة إلى تسكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع ) وحينئذ فيكون العموم 
فى لفظ التحرجم ؛ وقرئق بين عموم الكل لأَجْرّائْه وعموم الميم لأفراده » ومختاف 
عموم لفظ التح رم وخصوصه بالاستهال . 

قلت : فقد جعل الضمرات ما يُضّمر من الألفاظ » وجعل المعانى العموم المعنوى. 
من جهة التنبيه أو التعليل أو النظير » فهو عموم فيا منيه التتكلم » سوا ءكان فما يَعْنيه 
بلفظه االخاص فى الأدلل أوكان فها نيه بمهنى لفظه » وهو العلة والجامع الشترك » 
سكن عليه استدر اكات . 

أحدها : أنه جعل منه قوله « لا ن اح إلا بولى » ولس كذلاك عندنا » 
بل حقيقة النسكاح منفية ؟ لأن المسمى [ هنا ] شرعى » ليس هو حسيًا مثل الحطأ 

)١(‏ من الآية 8 من سورة يوسفا. 


(؟) ما يين المعقوفين سافط. من ١‏ . 
(؟) ما بين هذ المعقوفن ساقط من ب . 
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والنديان ٠‏ فإن الخطأ والنسيان وُحِدًَا حقيقة » مخلاف النكاح فإنه لم يوجد » 
و4 اغا وحد نكاح فاسد 2( وذلك ليا يدخل 2 الاسم اْطلق 4 وهكذا )0 ليا صَلاةِ 
إلا بم ؟ الكتاب » و لا صيام أن لم 8 الصيام م من الأذاك 6 ومو ذلك 


الثانى : استشهاده أن أجد احتعج بشو ا لأمن 50-7 ايا 4 
قد يقال : ليس من هذا الباب » (إن الرفم غير التحاوز » فإن الخطأ نفسّه لم برتفع » 
3 رل. ذف الما 2 7 عع 602١‏ 
رك أن 7 فم يقتضى العدم » والتجاوز لا يقتضى العدم » بل لا يكلون التحاوز 
إلا عن موجود . 
ثم ذكر القاضى مسألة أخرى فقال : لفظ التحرم إذا تعلق مما لا يصاح خرعه 
:فإنه يكون عموما فى الأفعال فى العين الحرمة إلا ما خصه الدليا 0-7 ا 
علي الم عن ( و( 0 ؛ عايكم ميا 0 ( قال : وححنى عن لبهسر ى الملقب 
0 أو هذا اللفظ و ازا 6 ولا يدل على رم المين تقسمهاأ 3 لأن الء 
فملٌ الله لا يتوجَّه التحريم إليها » و إنما أراد تحري أفعالنا فيها » فصار الافظ مولا 
و 
على ذلك بنفسه لا بدليل » وكل ما حمل الافظ عليه بنفسه كان حقيقة لا #ا'زاء 
كقوله « لا ضَّلاءَ إلا بطهور » حقيقة هذا رفع" الفمل » قاما استحال رقم بعد 
وقوعه كان .عناه قيقة فى رفع حكه » وكذلك هاهناء لأن مَنْ أراد أن يحرم على 
عبده أو ولده شط فإنه يقول : حرمت عليك كذا » فيفهم منه تحريم تصرفه فيه 
بنفس اللفظ » فثبت أن اللفظ نفسّه دل على ذلك فكان حقيقة . [ وقال9 أ كثر 
الحنفية وبعض الشافعية : لا يثبت العموم فى ذلك » بل هو مل » واختاره القاضى 
فى أوائل العدة وآخر العمدة » وزعم أن أحمد قد أومأ إليه » وذكر عن هكلاما لا يدل 
)١(‏ من الآية ١5‏ من سورة الأحقاف . 


(؟) من الآية ‏ من سورة المائدة (؟) من الآية ؟؟ من سورة النساء . 
(4) هو أبو عبد الله الحسين بن على بن إبراهم ( فهرست ابن النديم 551١‏ مصر ) 


على ما قال » بل على خلافه » واختار القاضى فى الكتاب الأولى ]29 . 
وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل « ثم منهم من حعله عاما 
ف ىكل فعل » ومنهم من قال : يُصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق بها . 
وذكر أبو الطيب لم فيه وجهين ؛ أحدهما : الإجمال » والثاتى العموم » قال : 
وبه قال قوم من ان 


ل 2 


فال الثائة تند أن قرا اه اميس يدخ نفل الصيرات اتا 
بل هكذا نقول . 


ذو ذا قصل 

إذا قانا إنه يصح ادٌعَاء العموم فى اللضمرات كقوله لإإحرمت علي اليتة”"" )م 
فظاء ا 0 رم منها كل شىء كال كل والبيع وما 
أشبههما » وقال المقدسى : قوله ف( حرّمت ء ايك امينة"؟ »م ليس عجمل » وإنما 
اراد به الأ كل دون 0 والنظر ؛ لظهوره من جبة العرف فى محريم الأ كل » 
وقد ذ كر حو هذا عن أبى الخطاب والماواق ؛ قال : هى ظاهرة فى محريم التصرف » 
واستدل على أن المراد - جميم” أنواع التصرف فنها بأدلة ذكرها » وكذلك قال ابن 
عقيل : نحرم جميع الأفعال فنهاء وقد ذ كر أنه قول الباق واننة وعد الكاز + 
قال : ويحتمل عندى فذ كره » نقات من مسائل صالح ابن الإمام أحمد فى كلام 
طويل فى دباغ [ جلود ]7 الميتة » قال صالح : قال [ أبى ] : إن الله قد حرم اليتة 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ب ء وهذه العرارة تعد مكررة مع ماسبق فى ص 8١‏ . 


(؟) من الآية؟ من سورة المائدة ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من ١‏ . 


ا 


فالجلد هو من الميتة » قلت : فظاهر هذه الآية لا » بل صر بحها ‏ أن هذه الآدة عامة 
فى كل نوع من الانتفاع [”'" إلا أن أبا امطاب والمقدمى قالا : ليست بعامة فى كل 
نوع من الانتفاع”'"] بل تحمل فى اليتة على الأ كل » وها هنا احتج بها ايفدا د 
2 م الانتفاع بلجا » ثم تبين لى أنه ليس فى هذا ما بقتضى عوم الأفمال ؛ لآن 
الجلد من جملة المتة نفسها ء فلما حرّم الميتة اقتضى ‏ على ماقال أبو اناطاب ‏ ريم 
الفعل القصود من كل جزء منها » واللقصود من ال ا 
نظرا إلى كونه من الميتة . لا إلى عموم الفعل » وهذا ظاهر إن شاء الله . 

وذ كر ابن نصر المالك5”" فى الملخص أنه ليس بمحمل © وأنه محمل غل. 
المعتاد من التصرف » والقصود من تلك العين فى عادة أهل اللغة وعرفهم وما 
يسبق إلى الفبه”" عند سماعه عن ذلك . 

[ ز ] وذ كر ابن عقيل العموم » وأنه بحرم جميع أفعالنا فمها » وذ كر القاضى فى 
مدال الدباغ 3 عام فى الاحم والجلد » قبل الدّبغ وبعده » وذ كرف مسألة 
ما لا نفس له سائلة لما احتج عليه بالآبة وقيل له : التحريم يقتضى التحريم فى جميع 
الوجوه وذلك يقتضى [ التتجيس ] قال : اللعحرم هنا خاص فى الأ كل » بدليل 
السياق » وقوله 39 إلا مَْضطر ران* ' إليه 4. 

[ز2»دا] فصكل 

ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكى آيات اعتقدوا أنها عامة » وهى مملة عنده » 
ويقتضى مذهبنا عموم بعضها » فلتنظر . 

حرر القاضى أبو يعلى فى السكفابة ألفاظ الجوع تحريرا حسما محققا . 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من ب . (؟) فى «١‏ أب نصر الما لكي » تصحيف 
(؟» فى ب «١‏ إلى الوثم »؟. 
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[ذ] فصَكُلٌ 
وذكر املف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أ كثرء ولم بمنعه 
القاضى ؛ وكذلك ذكر فى حجة أقل الجم أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص 
هو الغالب » وأجاب بأن هذا الغالب لا مختص بثلاثة . 


[ز»و] فصل 
قوله لإ حرمت عايم الميتة47 عمل » قال المقدمى : ليس عمجمل » و إن المراد 
ه الأ كل » دون اللمس والنظر » قال : لظبوره من جبة العرف فى تحر الأ كل . 


[زذ] فصل 
مقتتضى كلام القاضى أن العموم من عَوَارض الألفاظ والعاتى » فإنه قال : قال 
الخالف : ااعموم مأخوذ من الخصوص » ومنه قوهم « مطر عام » فأجاب بأن 
العموم مأخوذ من قوطم : عَمَمْت الذىء أعمّه عمُوما » وعَمّهم العدل 7" والرخص 
والفلاء » وقوله « بأنه يصح ادّعاء العموم فى العانى والضمرات © يويد ذلك » 
وإن كان المعنيان جنسين » فلا حابنا فى ذلك ثلاثة أوجه » أحدها : أنه من 
غؤارغن الألقاظا فقطاء كقول أى :الطاب بم والناق أنهمن عوارظن اللفظ والمعى 
الذهيٌ » كقول أبى تمد والغزالى » والثالث أنه من عوارضهما مطلقا » وهو قول 
القاشى وأبى تمد » وهو أصحء أما فى الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة 
بالحياة كالم والقزوة 7" بارضا والدطن راشي والبفض» قطافن لتقن خلافاه 
وكذلك فى الشخص العام كقوله لعلى « عم » وأما فى المعانى الخارجة الى هى 
الأنواع ذاتاً وصفات فلان القَدْرَ الشترك هو مسمى اللفظ » وهو عام » لأن الطلق 
)١(‏ من الآية ؟ من سورة المائدة . 
(؟) ف ب « وعمبم المذاب » وكلتاما تقال . 


(ع) ياه بالحياة والقدرة والرضا ‏ الخ "١‏ 
لفق المسودة ) 


ممه 


لا بشرط التقييد موجود فى الخارج وف الذهن » وأما المطلق بشرط عدم التقييد 
فلا وجود له لافى الخارج ولا فى الذهن » و بشرط عدم التقييد الخارجى وجوده 
فى الذهن » وفرق بينأعتبار الذهن للمطلقو بين تقييده فيه» فالكليات المطلقة العامة 
كلها موجودة فى اذارج » لكن وجودها فيه مشروط بالتقييد والتخصيص » ومسمى 
اللفظ [ فيه ] يستوى فيه اللقيد وعدم المقيد » لأن مُسّماه لا يشترط فيه قيدء لبس هو 
الذى لا قيد فيه . 


- 
5 . 


َكَل 

الأمر بالمطلق هل يكون أمراً عفرداته أو يكون عاما فا ؟ ثلاثة أقوال : 

أحدها : العموم » قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى اللسجد : دليلنا قوله: 
(وأن احكم بينهم مما أئْرَلَ ال 204 و يفرق بين أن ىم فى المسجد وغيره . 

فإن قيل : هذا أمر بالحسم , وليس فيه ما يدل على لكان . 

قيل : هو أمر بالحم 3 لكن متى أنى بالمأمور أجرأ 3 ولا يأنى إلا مقرونا 
ببعض المفغردات 0 وهذا أصعة 9 

الثالث 7©: أنه ليس مأموراً بها ولا مأذوناً فيها. 

وستر الميالة أن التعيين : هل هو من باب عدم الى عنه فيكون فى ©>وم 
الأمكنة والأزمان إلا ما خصّه الدليلٌ » القولٌ الثانى أن المفردات ليس مأموراً مها 
ولا مأذونا فبها استصحاباً أوهو من باب الأذونفيه التزاما ؟ فيه قولان » وقد ذْكرنا 
مثل هذا فى الواجب المحَيْر» لكن هناك البحث : هل التعيين مأمور” به أو المأمور 
به هو ألشترك ؟ وهنا : هل المميز مأذون فيه أو غير ممنوع منه ؟ ثم فرَقَ بين أفراد 
الفعل و بين لوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال » فالصوابٌ أن مثل هذا لم 


. من الآية 44 من سورة المائدة‎ )١( 
, (؟) هكذا فى النسختين بتقديم الثالث على الثانى » ولم يظهر لنا وجه ذاك‎ 


هه 
الى 


فى العموم التبتى 

وهو : ما يدخل فى اللفظ ضمناً وتَبما لفيره » وإن ل يدخل فيه ابتداء » سواء 
كان دخوله فيه مع مطلق الاسم أو صوص التركيب » وسواء فى ذلك عموم 
الأجزاء وعموم لأفراد » فلأو لكدخول للؤتّث فى لفظ الذكر على قول أسحابنا 0( 
وكدخول إبليس ف الملانكة على قول » وكدخول لأملدف والَوَالى والتوّلاء 
واءن الأخت فى ألفاظ القبائل » وكدخول الذامان فى مُسَتَى الجنس » ودخول 
النساء فى القوم » وهذا قد يدخل فها ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة » 
والثانىكدخول اللباس والتغل والبناء والغفراس فى لفظ العبد والفرس والأرض 
لاقترانهبامبيع وحوه » وهو من باب ما يدخل فى مطالق اللففا ؛ وعلى هذا مخرج 
ما يدخل فى لفظ الوصى والواقفب وغيرها » وهو باب نافع . 


فها يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى الننى دون الإثبات كالعقد الخالى عن 
وَطء يدخل فى مسمى قوله ل( ولا ل 
زوجًاً غيره 4 والأبمان عندنا على هذا فى ظاهر الذهب » وعلى هذا قوثم : الطلق 
من الأسماء يتناول الكامل من المسّيآت » إنما هو فيا يقصّد إثباته كالماء والرقبة » 
لاذما قصد نفيه #وعل هذا لف الدرمم والدينار فى مطلق البيع صوص + ما كيده 
عرف المعاملة » وهو باب نافع فى لفظ الشارع والعامل . 

وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب فى الننى والإثبات » 
وهو حقيقة فى ابجميع إذا كان جز جنس التركيب موضوعاً لتقدم استعال غيره » وأما إذا 
يكن نفسه موضوعاً كقوله : « رأيت يت أسداً يكتب » فنا إنما يفهم يقرينة 
عقلية » وهو العم بأن المهيمة لا تكتب » فتدير هذا فإنه نافم جدا . 


١٠٠ 


”" ثم وضع التركيب قد يكون لغويا » وقد يكون عرفيًا » وهو كثير غالب » 
والعرف مختلف » فتختلف دلالة التركيب » واللجيع حقائق إذ! مكرر اقمال 
ذلك الجنس . 

فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعان 

وهو المعنى المطلق عن القيود التى يُوجبها اللفظ فى حال دون حال» و بين اللفظ 
الطلق , فإن الفرق فى الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ و بين. 
معاتى اللفظ عام المنفعة”"؟ . 

قال ابن عقيل : للع.وم صيغة تدلٌ بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول 
الجنس والصفة مما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغخ زعا هكرت ماشلة 
الفقهاء من قوطم لاعموم صينة لماقدمت فى الأمر والنهى » وأن من قال بأن الكلام 
هو عين الحروف الؤلّفة لا يحسن به أن يقول : إن للعموم صيفة ؛ لأن الصيفة هى 
العيوم » فكأنه يقول : للعموم وم 

حور نه فى تفسير0") صيغ العموم 

الألفاط. سارف وك ات » فالعارف سبعة » قكل اسم معرفة ذى أفراد 
يفيد العموم » فأما ماليس بذى أفراد كال الشخصى فإغايفيد عموم الكل لأجزاله » 
فيندرج فيه العلم الجنسى » والإشارة إلى عدد » والمضمرات الجامعة » والوصولات » 
والمعرفات باللام والإضافة » من الجوع وأسماء اللجوع والأجناسالمفردة وغير المفردة » 
والمنادى المقصود والنكرة » فكل لفظ نكرة فى النى واانبى والاستفهام فإنه 


. 31١5و‎ ١١١ من هنا إلى آخر الفصل التالى سية_كرر فى ص‎ )١( 
. تقسيم صيم العموم » وهى أدل‎ « ١ايف)؟(‎ 


٠١١١ 


يفيد العموم » سواء كان اما أو فملا » وأما فى الشرط فهل يفيده لفقل أو بطريق 
التعليل ؟ فيه نظر . 

فالمعرقة إتما نعم ما أوجبه التعريف ؛ فتعيُ ما أشار إليه أو عاد الضمير عليه أو 
قامت به الصلة أو ناداه المنادى » فعلى هذا إذا قال الله « با أيها الناس » أو «يا أيها 
الذين آمنوا » فعا يعم من دج أن الله خاطبه » والصبيان والمجانين م يخاطبوا » 
فلا يشملهم اللفظ » وقد ذكر أحابنا وغيرم أن اللفظ عام وإنما خرج منه بتتخصيص 
العقل » فأما قوله : ل( حرمت عليكم أمهانكم 4" فالضمير لا يدل على جنس » 

وإما يدل بلفظه على الخاطب »ء فلا ينبنى أن مختلف فيه . 

مَكَسَْلن : من أعلى صيغ العموم الأسماء التى تقم أدوات فى الشرط » وعى 
ع إلى ظرف زمان » وظرف مكان » امير مبهم مختص ين يعقل » وأسم 
مختص بمن لا يعقل » فكل | سم وقع شرطا عم إمقتضاه » فإذا قات « مَنْ أتالى 
أ كرمته » عم كل ارد حر راق رجووك ا لقم ل 
زمان » وإذا قلت «حيئا أنعنى أ كرمتك » عم كل مكان » وما يقع منكرافى 
سياق النفى فهو كذنك » نعي القطءة لع وضع العرب إياه للعموم . 

قال الجوينى : لاشك أن ذلك كله لاقتضاء العموم ووللا عليه كويلنا 
عل توي الوب اطاريدة مروف رابا 

قلت : وهذا الس لا مختاف فيه أحد أثبت العموم » ومنه حرف كل . 

متكألة : أفردها أبو اللخطاب وغيره » قالوا : قوله ( والسارق والسارقة 
'فاقطموا أيديبْم )”'" عام » وليس مجمل » نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه » 
قال أنو امطاب والقاضى : خلاذا لأحماب”" أبى حنيفة إنه حمل » وحكاه القاضى 


. من الآية *» من سورة النساء . (؟) من الآية م5 من سورة المائدة‎ )١( 
» (؟) ىا« خلانا لأبى حنيفة‎ 


٠١ 


عن عيسى بن أبان » وهذا الكلام لا معنى له » لأن الخالف فى ذلك إن كان ممن. 
يتكر العموم فى المفرد امكف وقول يأن العام الْخصّص ْمَل وهو عسى بن أبان. 
ومن تبعه فقد سبق القول فى ذلك » ولا فائدة فى إفراد هذه الآبة » وإن لم يكن 
احالف من هؤلاء فا أدرى7؟ ما هذا . 

وقد حكى أبو الحطاب فى مسألة العام إذا دخله التخصيصٌ عن أبى عبد الله 
البصرى أنه قال : إن كان التشطيض عن من تاق الدع بلاس م وأوحت 
تعاقّه به رط لا ينبئ' عنه الظاهر ل ب.” “التعلق بدمثل ا ةالأسرقة وقد د ل دليل على 
اعتبار الحرز والنصاب فيه » وإن كان التخصيص27 لابمنع من تعلق المكوبالاسم 
ا اس شرو رق ل ل ارين ري ار 
الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرك فى حق من لم يمن [ الجزية ] . 

قلت : وهذا حاصله يرجم إلى الفرق بين الشرط والمانع » فيكون مذهبا آخر 
اتيس وواقميلزي فلا سد 61 امشتوض لآ 


مَكََأْلْد - إذا قال الراوى : قضى رسول الله صلى الله عليه وسم باليين 
والشاهد فى المال » أو حم بالرد بالعيب » أو أَوْجَبّ الكفارة على مَنْ جامع فى 
نهاررمضان [ هل يكون ذلك عام بمئزلة قوله: ممَنْ جامعفىرمضان فعليهالكفارة ]”*6 
وبحم ف الأموال بالشاهد والهين » وحو ذلك » أو ينزل ذلكعلى أنه قضية فىعين ؟ 
قال أحابنا : هو للعموم » وقال قوم : لا عموم له . 


.» فلا أدرى ما هذا‎ «١ فى‎ )١1( 

(؟) ىا « ولم يجز التعليق به » ولا شك أن الواو مقحمة لكون هذه 'الجلة هى 
جواب الشمرط » بدليل عبارته فى القسم الثانى . 

(؟) فى «١‏ وإن كان الخصص لاعنم . . إلخ » 

(4) من الآية ه من سورة التوبة . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ وواضح أن الكلام لا يستغنى عنه . 


قال الموينى : تقل أسخاب للقالات عن أبى حنينة أنه مم أصولا لا يصير 
إلى تعميمها الأستاذ فى, الأصول » فضلا عمن يتشوّفُ إلىالتحقيق » فقال : إذا روى 
الراوى عن الرسول أته قضى [ بكذا ] اقنضى عموم القضاء فى غير اغحل النقول » 
مثل ما روى أنه قَضْى الكفارة عل من بامع فى ومضان » فزع أب حنيقة أن هذا 
يعد كل فطار تفال الكريف :“فإن كان هذا م2؟00) من اللفظ ومقتضى مساق 
10 بين » وإن قاله قياسا فُسلاتُ القياس غير مردود فى اجملة ٠‏ 
قلت : قلت : وأنا أقطع أن هذا غلط على ألى حنيفة وغيره بهذا القثيل والتفسير » 
وإنما أراد به السألة التقدمة . 
ميحد : والسكرة فى سياق الننى تفيد العموم ظاهرا ء إذا لم يكن فيها 
حرف« من »» قال سيببويه : بحسن أن يقول : ما رأيت رجلابل رجالا » فإندخل 
عليها حرف « .من » أفا دته قطما ول تحتمل التأويل » فيقول : ما رامس كله 
وما حاءلى من ن أحد » ولشبه ذلك » وقال بعض المتأخر بن : لا تفيد العموم بدون 


حرف من ».والأول أُصَح . 
و 0 لَُ 
وقولنا< النكرة فى سياق الإثبات لا تعهُ » هذا فما إذا لم تكن فى سياق 


الخرطء كقولك : رأيت رخلا ؛ ا 
من يأتينى [ بأسير ] فله دينار » فهذا يعم كل [ أسير ] وكذلك ما أشبهه . 


5 


مَسََألد “وقوله « رفم عن أمتى اناطأ والنسيان » عام فى رفع 0 


)١(‏ فى١«‏ إن كان. هذا بلغا إلخ » نحريف. 
(؟) ىاه وررفم الحم «. ٠‏ 


١ 
اختاره أبنو االخطاب [ ز] و به قال أ كثرالمالكية وأ كثر الشافعية » فيا حكاه ابن‎ 
. نصرء وقيل : هو تمل » وقيل : المراد به نف المؤاخذة بالإثم‎ 


0 0 

قوله ب( حرّمَت عليج ليمة 0 لاد" من انكر افيه يغ الوم وقف فيا انكر 
الجوينى إطلاقه بكلام ل الذى 
صح عندى من مذهب الشافعى أنا لو قَطَمْنا بانتفاء القرائن الخصّصّة لكانت الصيفة 
نضا بى الاستغراق » وح أن من الموافقين للواقفية البرغوث وان الراوندى » 
وكلاها من المعتزلة » وحكى أن”” مذهب طائفة يقال لمم أسماب االخصوص أن صيغ 
المع نصوص” فى أقل الجم مملة فى الزيادة » وأن مذهب جمهور الفقهاء أنها نصوص 
فى أقل المع لا تقبل تأو يلا ظاهرة فى ما عداه تقبل التأويل [ بدليل ]7 . 

مَكََأْلهَ : اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذى واحذه [ بالهاء ] 
كالمر والمْرة والشجحر والشحرة وو ها ها للاستغراقعند أ كثر المعمّمينومحققيهم 34 
واختاره الجوينى » وأنكر 0 العموم ذلك » وزعموا أنه ليس ع 
ديل قولة لاق الفح مر" الأخضر 74[ ولأنه مجمع فيقال تمور وأشجار ]© 
0000 الشرط ا الجويتى مذهبه بديان كونه جمعا وأن انوع 

مركن : « من » الشرطية تتناول الذ كور والإناث » هذا قول الحتقين 


 ةدئاملا من الآية * من سورة‎ )١( 

(؟) ىاه وعى عن طائفة يقال لهم . ٠‏ الخ » 

(؟) هذه الكلمة من ١‏ . 

(4) من' لآية م من سورة إس 

(0) ما بين هذين الءقوفين ساقط من ١‏ ويدل لثيوته فى الأصل ماذ عون امو هن لزه 


١٠٠١ه‎ 


من أهل اللسان والأصول والفقه » وذهب شرذمة من النفية إلى أنه مختص 
عالذ كور » وذكره فى مسألة للرتد» قال الجوينى : هو قول بعض الأغبياء الذين 
ل يعاموا من حقائق اللسان والأصول شيئا » وأشنع نم القول فى ذلك . 

("" مَسََأله : الاسم الفرد إذا دخله التعري فكالزانى والسارق فهو للعموم » 
مالم يكن هناك قرينة عبد » نص عليه فى مواضع » و هذا قال أن عبد الله 
الجر جانى » وحكاه عن أصابه » واختلفت الشافعية » فمندم الشهور كقولنا » 
واختاره ابن برهان » وأبوالطيب - أعنى الأشهر - ومنهم من قل : لا يفيد 
العموم » وهو قول أبى على الجباأى » وكذلك قول أبى هاشم الجبالى [ ز ] هو 
الخااف دون أبيه [ز] حكاء ابن برهان » وحكى أبو الخطاب عن أبى هاشم 
المسكس 20 , 

تأر :فى إعادة الكلام محرراً فى الاسم اللفرد المعرف بالألف واللام 
:إذا سبق تفسكير وظهر ترتب التعريف عليه فهو غير مول على العموم اتفافا » 
وإن ل يسبق تنكير ينعطف التعريف عليه فهو لاجنس » ومنه قوله.: ( والسارق 
.والسارفة 2 و( الزانية والزانى 9 وإن جرى الكلام و يدر أنه خرج تعريفا 
لمنسكر سابق أو إشعارا يجنس فبو للجنس عند معظ العممين » قال الجوينى : 
:والذى آراه أنه حمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيفة اللفظ ». بل سبب عمومه وتناوله 
اللحنس حالة مةترنة معه 0 الاين فإذا ورد اللفظ ولس جمعا ولا موضوعا 
للاسهام المتغضى للاستفراق كأدوات الشرط فالأمى منه متلتى فى اللخصوص والءموم 
من حيث القرينة » فإذا لم نردها “تين التوقف » وبسط القول فى ذلك . 


)١(‏ هذه السألة ساقطة من ب فى هذا اللوضم , وذكرت بمد مسألة .ابن برهان الآتية فى 
:أو ص ٠. ١٠٠١5‏ 

(؟) من الآية م" من سورة المائدة , 

(») من الآية ؟ من سورة النور . 

(:) ىب « ستعدة » نحريفٍ (ه) فى «١‏ فإذا لم ندرها » . 


ل 


مز : أفْرَدَهَا ابن برهان بمد الكلام فى أصل العموم [ زو ] حرر 
للقدسى ألفاظ اللجوع [ وقسمهاء ألفائا الجوع ]7 إذا كانت معرفة فهى لاعموم فى 
قولعانة من أندت العموم » خلافا لأبى هاشم » وواققنا أبو على والذّه . 

كلد : ألفاظ الجوع المنسكرة كسامين ومشركين لا يفيد العموم » وإنما 
حمل على أقل الجع الثلاثة [ح ] فى إحدى الروايتين ؛ والأخرى يحمل على العموم 
ذكرها القاضى فى الكفاية والماوانى » وهذا ظاهر كلام أحمدء وبه قال أ كثر 
الشافمية . ومنهم من قال [ لا ] يفيد العموم » وحكى ذلك عن الجبانى » وحكاء ان 
برهان عن بعض المتزلة » ولا أحسب الحسكاية عن الجباتى إلا وها [ ح ] هذا قول 
أبى على » والخالف فى الأولى ابنه لا هو» قال القاضى : [ وقد ] أشار إليه أحمد فى 
رواية صالح وقد:سأله عن لس الحرير للصغار » فقال : لا » إنما هو للاناث » يروى 
عن الننى صل الله عليه وس فى الحرير والذهب « هذان حرام على ذ كور أمتى 
[ حلال على إنائها ]© قال القاضى : ققد حمل قوله « ذ كور أمتى » على العموم فى 
الصغار والسكبار » وإنكانا جميما ليس فيهما ألف ولا لام . 


ارسج * 


قلت : هذا غلط عظم منه على الإمام » لأن قوله «ذكور أمتى » مُعَرّف 
بالإضافة » وهو”” كالمعرف بالألف واللام » ومسألة لحلاف فى النكر . 

مَكتْلد : نو المساواة بين الشيئين تفيده عاما فىكل شىء [يختلفان” “فيه] 
[ بحيث ] لايتساويان فى شىء » وبه قالت الشافعية [ ح ] ومنه قوله ( هَل يسْتوى 
الذين يلون والذين لايثامون 74 “قال القاضى : بوجبالمنع منالتسوية بينهماى 


. ١ ما بين هذرن المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) ساقط من 1. 

(؟) فى اه فهو » بفاء العطف المشعرة بالسيبية . 
(4) ساقط من ب . 

ره) من الآية 4 من سورة الزمر ٠‏ 


١ 7 


جنيع الحالات » والخالف يسَوّى بينهما فولاية القضاء والحكم » وقالت29 المنفية: 
لا يفيد العموم » بل يكنى [ ننى”" ] المساوة فى شىء واحد . 


وقوله « لا صَادَةَ إلا بفاتحة الكتاب » و« لاصيّامَ لمن لم ببيت الصيام من 
الليل » وبابه يقتضى ننى الصحة » نص عليه »واختاره أو الطيب وأ كثر الشافعية» 
وقال بعض الشافعية والخنفية : هو تمل » واختاره البصرحٌ من الخنفية » وذ كر ابن 
برهان [ أن ] الأول هو الذهب عندم » خلا لأبى هاشم وأى على الجبانى وابن 
الباقلانى » ذ كره فى أول كتاب الحمل . 


وقوله « إنما الأعمال بالنية2؟ » من هذا القبيل يقتضى نف الصحة والإجزاء » 
هذا مذهب أحابنا (ح ) وللالكية » وأْصَح وجْبَى الشافعية » واخقارهأ و الطيب 
وقد احتج الشافءئٌ وأحمد بذلك فى مواضم » والثانى عندهم أنه حمل لآنه لابد فيه 
من [ إمعار ] كة أو كال . 


1 
وقوله « لاصيام لمن لم بيت الصيامٌ من الليل » ومحوه حرّر الجوينى فيه 

1 5 م‎ ٠ 
اذاهب : منهم من رآه ظاهرا ؛ ومنهم من جعله حملا » ثن جعله حملا انقسموا إلى‎ 
مذهبين » أحدها : أنه يقتغى نى العمل حسا » وهو موجود حقيقة » واقتضفى ذلك.‎ 
أن يتوقف عنه حتى يعم المراد منه » والثانى : أن المفبوم منه الشرعى » لكنه متردد.‎ 


. » فقالت الحنفية‎ «١ فى‎ )١( 
. ١ كلة ه ننى » ساقطه من‎ )؟١(‎ 
. بالنيات » والرواية واردة باللفظين‎ « ١ فى‎ )*( 


٠١م‎ 


بين 86 الإجزاء وق الكال 6 وهذا مذهب ابن الباقلالى 04 ونأ الذبن 18 
ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال0؟ » منهم من قال : اللفظ عام يتناول نفى الوجود” ” ونفى 
الحسي ‏ لكن خْصّ منه الوجود بقضية دليل العقل » فييق”" ني الحكم على 
العموم » قال الجو ينى : هذا قول جمهور الفقهاء » والثانى: أنه منصرف إلى الشرعى 
لكنه عام فى نف الصحة والكال ؛ والثالث : أنه ظاهر فى ننى الصحة » وأما[ فى ] 
ننى السكال فتأويل ومجاز حتاج إل دللّة واغتار الجويى هذا وَرَّيت ماعداء» 
لأن الننى الحسى> - ابتداء قطما أن الرسول ل بر دهم لاهو مبعوث لبيان المسيات 
فملم أنه أراد نف الشرعى ؛ وفى حمله على ننى الكال إثبات لاصحة » وهو مخااف 
للظاهر » ثم التعمي أو الإجمال إنما حسن [ أن" ] لو أمكن نفى كل واحد من 
الإجزاء والكال منفردا » وهذا محال . 
5 تمت 8 
قول النبى صلى الله عليه وس لاصَلاة إلا بطهور » يقتضى نف أصل الصلاة 
9 ا 
قوله « لا وصية لوارث » استدل نه أححاينا مثل القاضى وأبى اللخطاب وغيرهم 
من المالكية والشافمية بعمومه فى جميع الوصايا فى مسألة الوصية للقاتل وفى الموصين 
فمسألة وضية المنزء وفية نقار : ش 
خالة : قال الشافمى : رلك الاستفصال من الرسول فى حكايات الأحوال 
مع الاحتهال م7" ©منزلة العموم فى المقال . 
)١(‏ فى ب «دثلاثة مذاهب © . 
(؟) فى ١ه‏ يتناول لفظ الوجود ونتى الم » تحريف ف الأول . 
(؟) قب هفيتينى »> محريناء 


(+) هذا المرف ساقط من ا ولا تقتضية ضرورة 0 
(0)فى «١‏ متزل »© وكلاهما يح . 


٠١م9‎ 0 


قلت : وهذا ظاهر كلام أحد رمه الله » لأنه احتج فى مواضع كثيرة شل 
ذلك » وكذلك أحابنا» وأمثلة ذلك كثيرة . 

وقال الجوينى : لا يفيد العموم ؛ لاحمال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه 
على ماعرف » ولم ترأن بين الأخن والملة خصوصاً رجل حديث عبد بالإسلام ”© 
وعلى هذا تجرى معظم الفتاوى منلمفتين » نعم "لو تحقق اسةمهام الحال على الرسول 
وص ذلك مع أنه أَرْسَل جوابه فهذا يقتضى العموم لا محلة . 

قلت : وهذا الذى ذكره إنما يعدم قوة المبول »إفأما بوره قل لأن الأصل 
عدم العرفة لال يذ كر. 

أل : نب العمل بالعموم واعتقاده فى المال فى إحدى الروايتين اختارها 
أبُو بكر عبد المزيز والقاضى [ ح ] وان عقيل » وها قال أنو بكر الصيرنى من 
الشافمية وأو سفيان من الحنفية » والثانية لا يحب اعتقاده ولا العملبه فى الحالحتى 
يبحث و ينظر : هل هناك دليل مخصّّص ؟ فإذا حث ونظر فل يحده تعين العمل به 
حينئذ » ومهذا قالابن سيج وأ كثر الشافعية” “أو الطيب وغيره » وقال أبوعبدالله 
الجرجانى : متى سمعه السامع من النبى صلى اله عليه وس على طريق 6 
وجب اعتقاد مومه فى الخال » وإن سمعه من غيره زم التثبت وطلب ما يقتضى 
التتخصي ص كا سبق » واختار أبو الاطاب الرواية الثانية [ح ] والماوانى ؛ والمقدسى 
كالأولى » واحتج علهم [ ح ] هو وابن عقيل » بأسماء الحقائق والأمر والنهى » 
وكذلك القاضى احتج عليهم بأسماء الحقائق”” وذكر عنهم فيها تسلياومنماً » واحتتج 


60 فى ا « خصوصا بايث لرحل عبد ولسلام » يتقديم لفط حداث ؛ وهو سرو م نالاسخ. 
(0)فىا«لم»مكان «دلو» خطأ : 

(») فى ١ه‏ وأيو الطب » بواو العطف ء وما أثبدناه موافقا لا فى ب أدق . 

(:) فى ب « على طريق تعليم | 

(ه) ىّ ا هنا زيادة و والآمر والنهى » وأغلب الفان أنها إقدام من ااناسخ 2 


١٠ 


ابن عقيل بالأمر للوجوب ؛ وأما نحن على الروابة الأخرى فيجب أن يكون قولناى 
جميع الظواه ركالعموم » وكلام أ>مد إنما هو فى مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم 
'وغيره » وكذلك قال أبواللخطاب » واحقتج بأن كل لفظ وضع لشىء متى وجد وجب 
اعتقاد ذلك الشىء كالأسماء والأمر والنبى وغير ذلك » قال : والجواب أن جميع 
ذلك كسألتنا لا نعتقد موجبه حتى نبحث فلا نحد مايصرفنا عن حقيقتها » وكدذلك 
[ الأمر ] لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قريئة » وكذلك النهى » وهذا هو 
المنصوص عن أحمد فى كلامه على سير الة والأنار لظاهر “القران» وإن لن 0 
فى أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل فى غيرها إلا مجازاً » 
والعموم حقيقة فى اللخصوص والاستفراق ؛ وسلٌ أبو الخطاب أن العموم فى الأزمان 
حالف“ العموم[ى] الأعيان » فيجب ملمعلى عموم الأزمان » و إن جاز أن يكون 
:منسوحًا فى بعضها » إذ النسخلا برد إلا بعد ورودالصيفة » فلاجبالتوقف لأجله » 
كا لا ميتوَقف فيمن ثبدت”'؟ عدالته حتى يرد عليه الفسق . 

قلت : فيه نظر بعد النى صلى الله عليه وس » فإن معرفة الناسخ والمنسوخ 
متقدمة على الفتوى . 

قلت : ألفاظاً أح دكالصر محة بالروابة التى نَصَرَعًا أبو الحطاب » لكن إتما هو 
فيمن لم يسمعه من الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال القاضى : إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغر اق الجنس فهل يحب 
العمل بموجبه واعتقادٌ مومه فى الحال قبل البحث عن دليل مخصه ؟ وفيه روايتان» 


. » ىاه على ظاهر القرآن‎ )١( 
: » (»؟)قب « وإن سامنا أسماء  إخ‎ 
.» (؟)فىب «غالف‎ 

(؛) فى «١‏ فيمن تثيت عدالته » . 


١1١ 


إحداهها : يجب العمل بموجبه فى الخال » وهذا ظاهر كلام أحمد فى روابة عبد الله 
لما سأله عن الآبة إذا كانت عامة » وساق لفظ الرواية كا كتبته عند مسألة العموم . 

قال : وظاهر هذا الي بهفى الحال من غير توقف . 

قلت : إنما رد على من يقف إذا لم برد مخصص » ليس فيه عدم البحث عن 
الحصص » وهو قول أبى بكر فى التنبيه . 

قال : و إذا وَرَد االحطاب من الله أو من الرسول 5 عام أو خاص 9 بوروده 
على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه . 

قال : وفيه روابة أخرى » لا تحمل على العموم فى الحال حتى تنطلب دليل 
التخصيص » فإن وجِد حمل اللفظ على الخصوص + وإن لم يُوجَد حمل حينئذ 
على العموم . 

قال : وهذا ظاهر كلام أمد ف روابة صالم وأبى الحارث”© وغيره » 
قال فى رواية صالم: إذا كان للاية ظاهر ينظر[ما] عملتالسنة فبو دلي على ظاهرهاء 
وه قولف تيال ل( يوصيم اله فى أولاد؟2"؟ 4 فلو كانت على ظاهرها ازم من قال 
بالظاهر أن يورث كل من وق عليه أسم ولد وإن كان قاتلا و يهوديا . 
وهو تفن 

[”'قال : وأما إذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله « رأيت أسدا يكتب » فبنا 
إمما يفهم بقر ينة عقلية ‏ وهو العلل بأن المهيمة لا تكتب » فتدبر هذا فإنه نافع ] . 

[نم0"؟ وضع التركيب قد يكون لنويا وقد يكون عرفياء وهو كثير غالب » 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة النساء . 


(؟) من هنا إلى آخر الفصل مكرر مم ما سبق فى آخر ص 48 وأول س ٠٠١‏ »؛ وللكنه 
“مذاكور فى النسختين . 


1١١ 


والعرف مختلف فتختلف دلالة التركيب » والجيسع حقائق إذا تكرر استعال, 


ذلك الجنس] . 


[7' فى الفرق بين مطلق اللفظ من المءانى » وهو المعنى للطلق عن القيود الت 
بوجبها اللفظ فى حال دون حال » وبين اللفظ المطلق » فإن الفرق فى الإطلاق. 
والتقييد والعموم توفي بين الافظ و بين معان الافظ عاهُ المنفعة”"] . 

وقال فيا كسب به إلى [ ابن”""] عبد الرحيٍ الجوزجانى : فأمامن تأوّله على 
ظاهره ‏ يمنى القرآن ‏ بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أحابه فهو تأوبل 
أهل البدع » لأن الآبة قد تكون خاصة و يكون حكبا عاما » أو يكون ظاهرها 
على العموم و إما قصدت لشىء بعينه » ورسول الله صلى الله عليه وسل [ هو] المعيّر 
عن كتاب اللّه وماأراد» وأصابه 09 بذلك مناء لمشاهدتهم الأمر وما أر يد بذلك . 

قال القاضى : وظاهر هذا أنه لاحب اعتقاده ولا العمل به فى الال حتّى 
يبحث وينظر : هل هناك دليل مخصص ؟ 

قلت : الأدلة الأ حكاء7 , فكا اشترط فى الأحكام معرفة السنة والإجماع 
والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذاك دلالة الأدلة يشترط فيها معرفة السنة مع 
الإجماع والاختلاف ؛ فإن السنة والأثار ما يِبيّنان الحم يكمّنان دلالة القران . 

وكان القاضى قد نصر مثل قول أبى المطاب » ثم نصر الرواية الأخرى » 
وعمدته أن الأصل عدم" القرينة » ولسكن النف لا 5 يد قبل البعت . 


» بعد كلمة «عام المثفعة » . إلى هنا‎ ١ ما بين هذيئ المعقوفين ساقط من باء وكتب فى‎ )١( 
٠٠٠0 ما يدل على أن الناسخ استلحقهفيها عن نسخة أخرى , ومعهذا هو مكرر مع ما تقدمى ص‎ 

(؟) كلمة « ابن » ساقطة من ١‏ وكذلك كايا تكرر هذا العلل . 

(؟) فى ! « الأدلة على الأحكام » وال-كلام يقتضى ماذ كرناه موافقاً للافىب . 


١1 


عدم الْخصّصٍ هل هو شرط ف العموم » أو الْخصّصُ من باب المعارض 
فيه قولان كا فى نخصيص العلة » لكن كثير مر: ن مخصص الألفاظ 0 
العلل » والقاضى تارءً يد القول فى الجميع » فإنه لما قال له الخالف « اللفظ أر يد 
به العموم تارة واخصدوص [ تارة ] أخرى 6 أجاب بأن اللفظ لم برد قط إلا وهو 
دال على العموم » و إتما يدل على | الخصوص يقر ينة 

قات : بعض المتنسكاءين قد بحرده عن قر ينة » ويكون بعضٌ الأفراد غير 
مُرَادِ له . 

وقال الخالف أيضا : لوكان موضوعا للعموم ناحاز أن توجد إلا وهو:دال 
عليه كا لا يجوز أن بوجد الفملُ إلا وهو داك على فاعل » فأجاب بأن اللفظ. الدال 
على العموم هو الحرد عن قر ينة » ولا بوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على العموم » 
وإعا يدل على االمصوص بقر ينة عقي إليه . 

قات : هذا تصر يح" بطر'د الأدلة كطرد العلل . 


7 2 1 
ذكر القاضى فى مسألة عموم المع امف أن التعريف يوجب انصر اف الأسم إلى 
ما الإنسان بهأعْرَ ف فإ نكان هناك معهود [هو به”"2] أعرف فينهرف التعر يف 
إليه» ولا يكون ازا » و إلا انصرف إلى الجنس » لأنه به أعرف من إبقاء صيغة » 
قال : و إذا كانت لتعر يف العبد عمت » جعله مل وفاق استدل به على مَنْ نازع 
ف العموم إذا كانت لتعر نف الجنس »وأو امطاب كذلك 3 وهو لأبى الحسين 5 


١ ما بين هذن امءقوفين سائط من‎ )١( 
) (ه-السودة‎ 


١> 


فى نف العام 

إذا قال م لدأ كرم مَنْ دخل دارى » أو « لاألبس الثياب» فهّمنهالعموم فى 
الننى » ولو قال « لا أ كرم كل عاقل دخل دارى » لم يازم أن لا يكرم كل واحدٍ 
منهم ء بل جوز أن كر م البعض 7 البعض » هذا كلام القاضى و 0 الحسين يها 
[ذما أظن » وغيرهها » ؤملوا بض أافاظ العموم يكون نقيها عاما » وبعضها يكون 
تفيها تفيا لاعموم لا عموما لاننى وفراقة بين عموم الننى وبين نفى العموم ] . 

فصل 

قال الشبيع2"© : هذا الفصل عظيم الفائدة » خصوصا فى الأيعان وكلام اللماق . 

للتكلم من املق باللفظ العام : إما أن يقصد العموم؛ أو االخصوصء أو يِذَهّلء 
و إذا لم يقصد العموم 7" فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين [ أو يذهل » وإذا قصد 
العموم فإما7؟ ] أن يقصده باعتبار صفة شاملة هى الموجبة لحك » أو باعتبار 
الشمول لاسي » وعلى هذا فم :وحد فية ما قد يكون: مانا مرخ الحم أو .وحن 
00007 الأسم دون العنى اللازم للاسم غالباء فهذا لم بقصد التكلم دخوله عينا 
ولا نوعا مع ثمول اللفظ » وهذا ينبنى على الفرق بين ما يوجب اللخصوص" والعموم 
وما يي الخصوص والعموم » فالأول هو قصد التكلم وإرادته » والثانى الدلالة » 
وقد تكلموا كلهم القاضى فى الكفاية وغيرُه على الفرق بين ما يصيّر العام خاضًا 
وبين ما يحمل العام فى نفسه خاصا » فيقال فى الموجب : إن اللوجحب للعموم قصل 
اللتكلم » فيكنى فى الخصوص عدم قصد العموم ؛ أو يقال:الموجب للخصوص هو قصد 

)سنا الفصلى ساقط برمته من أصل ١‏ ء وأطقه ناسخها يهامش النخة ء ومابين المعقوفين 
فى آخره ساقط من ب . () كلدة « قال الشيخ » لا توجد ىا 


(؟) فى ب « وإذا قصد السوم » خطلاً 
(غ) ماين هذن المعقوفين ساقطط من اب 5 


١16 


خصوص 4 وكلام القادى يقتضى أ اللفظط ف ئفسة لا يتصف بعموم ولا خصدصوص 
إلا بتقصد المتكلم وإرادته» وهذا جيد » فيفرق بين إرادة عدم الصورة الخصوصة 


إرادة الصورة اللخصوصة » فإن الفرق بينهما وأقم ؛ فالأول لاريب فيه » 


ع 


أوعدم 
والثالى يي اين عدم إرادة تلاك الصورة سه لابد أن يعى مب عدم إرادة معى عام 


5 5 0 ؟ 
يدخل فيه )2 وإلا قعدم إرادتما عينأ لا يؤر بالضرورة 5 6 


كول الصاح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » هل يفيد التكرار؟ 
فيه قولان ذكرها القاضىى الكفاية فى الأفعال» وقال فى التعليق فى قول بلال « كان 
يسح على [ للرققين ] واغهار » : «كان » إخبار عن دَوام الفعل » والنبى صلى اله 
عايه وسل لا داوم على ما لا يجوز » وهذا ينم تأو يله على أنه كان هناك عذر » 
2 «كان » لادوام » و ينقل أنه دام به عذر منعه من المسح ؛وقالأ يضانى حديث 
عبد اله ن زيد فى صفة مسح الرأس : هذا إخبار عن دوام فعله » لأنه سُئل : 
كيف كان يتوضأ ؟ و إنما داوم على الواجب » وكذاك قال فى الروايتين واأوجهين 
ف _ألة 9 وكذلك ذّكر أبو اللمطاب فى قول أبى موسى «كان إذا حضر أحد 
المصمين ولم حضر الآخرقفى عليه » : إنه إخبار عن دوام الفمل» فصارت الأقوال 
ثلاثة : مطلق الفعل » والعموم ؛» والقكرار . 

مط )د :0 اللفظ العام إذا دخله التتخصيص ء قال ابن برهان : أنقس فيه 
أحابناً فنهم من قال : يكون يازا » وهو الصحيح » وأختاره الجويى» ومسهم من 


٠ » ىاه واكانى عدم إرادة تلك الصورة » ولايد الخ‎ )١( 
. ىا هلايؤر بالصورة © تصحيف‎ )١ 

)م تون مسألة بعينها إحدى النسختين » وف ١‏ بياض ينسم ل كلمة. 
(:) ق١ه‏ فصل » تىموضم «دمألة». 


ملدلا 


قال : يكون حقيقة » وقال أبو الحسن الكرخى : إن ١‏ كان التخصيص بدليل, 
متصل كالاستثناء وال * ط والصفة لم يكن 0 كان التخصيص بدليلٍ 
منفصل فهو مجاز » قال : وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك» ومعنى كونه مجازا 
معنى فى الاقتصار به على البعض الباق » لافى تناوله له» وذكر القامى أن كونه 
مجازا قول المعتزلة والأشعرية [ ح ] ونصر أبو اللحطاب أن العامإذا دخله التخصيص 
يصير مجازا » خلاف مااختاره شييخه » مع أنه نص رالمنصو صف أنه[يكون]0” حجة. 

مآد : العمومإذا دخله التخصيص بشىء فو حجة فما عداه » نص عليه 
فى مواضع » و به قالت الشافمية » واختاره الجوينى » وحكى عن المتزلة والأشعرية 
أنه يصير مجازا ولا حتج به » وإليه ذهب عيسى بن أبان وأو ثور » وكذلك ذكر 
أن بع ضأحابنا اختار أنالعام بعد خصوصه لاييق7" حجة ؛ وحكى عن أبى الحسن 
الكرخى كقولنا إن كان الْخصّصُ متصلا كالاستثناء والشرطء وكقول الآخرين 
إن كان منفصلا » وقال أنو بكر الرازى : إن كان الباق جمعاء وم بد > الى وهات 
مخالقا فيها سوى عيسى بن أبان » ولم يتعرض لكونه مجازا » وذكر غيره أبا ثور 
معه ؛ وهذا أصح - أعنى أن الخالففى كونه حجة هذان دون المهور ‏ ولا أحسب 
ماحى عن الكر خى إلا غلطاء وكذلاك ذكر الاستثناء فى هذه المسألة » فإننا 
لا نعم خلافا بين مُتْبتى العموم فى أن الاستثناء يحمل الباق وهو المستنى منه تملا» 
200 م لكلاف فى كونه يجاز ارزعا أمكن + وهو يميد + لأنة يازم 
منه أن كل استثناء ٍ ؛ وتحتمل أن الكرخى وابن أبان أرادا بالمنفصل القارن . 
كقولنا : اقتلوا الكفار » ولا تقتلوا الذدى . 


سَتَأْلةَ : يجوز مخصيص العام إلى أن ببق واحد عند أصحابناء قال الملوانى: 


دلق ما د هدرن اأعتوؤن ساقط من أ 
(؟) كلمة «يكون» ساقطه من ١‏ . 
(؟) ف ١‏ « لا بكون حجة ». 


١7 


وهو قول 200 الال وأو بكر الرازىء وقالا : لايحوز النقصان 

من أقل الجع | إلا بما جوز به النسخ » وهوأصح عندى» وذ كر الجو ينى أن مااخترناة 
قولُ الأ كثرين » فقال : ذهب جمبورٌ الفقهاء إلى أن صيغ ابأمع نصوصح” فى الأقل 
لاتقبل التأويل ظاهرة فما عداه تقبل التأوبل » ثم ذ كر بعد ذلك مسألة فىأنجمع 
التلآمة جح وَل عند سيبويه » وتسكم فى أثناثه على تعريف الجوع وتتكيرها » ثم 
عاد فى مسألة أقل الجمع ونى أثنائها اختار جواز مخصيص عمو مات أسماء الجبوع إلى 
الاثنين » وإلى الواحد [ أيضا ] إذا قويت دلالة الحصص » فيشترط للمخصص إلى 
الاثنين قوة فوق قوة الخصص إلى الثلاثة » واللخص ص إلى الواحد يذبغى أن يكون 
أقوئ منهما؛ 

كلام لحن فى تعد ير لاد + اسيك ليس على عمومه0© 
وإنما اعملاف فى الألفاظ امم دّ فة بالألف واللام » » وذكر القاضى أبويعلى فى الحكقاية 
أنه لاغو 3 يض جميم ألفاظ العموم إلا أن يبق كثرة وإن إيقدرء إلا أنتستعمل 
فى الواحد على سبيل التعظيم . 


قلت : وهذا الذى ذكره هو اختيار أبى الحسين البصرى وصاحب الحصول» 
وهو الصحيح لمن عرفه وتدره » وحكى ابن برهان عن القَفَا ل كالأول » قال : وهو 
0 المدصور » قال : وقال أ كثر المنئزلة : لا يوز مخصيصه إلى واحدٍ » بل لابد 

انع كر ولكن لا تَمدُها » وإنما ترف بقرائن » واختاره الغزالُ 
0 ا 


77 ااااكككككككا 1411141414 


. » ىا« لين له عموم‎ )١( 
. » (؟) فى١« واختار التزالى كالرازى‎ 


ا١ا4م‎ 


2 سبل‎ ٠ 


ذكر الخالف فى مسألة العموم أن استماله فى البعض أ كثر » ولم عنعه القاضى 
وكذلك ذكر نى حجة أهل [ أقل ] الج أن استعمال لفظ العموم فى الخصوص هو 
الغالى » وأجاب بأن هذا الغالب لا مختص بثلاثة . 

2# ألدَ 00 جور تخصيص العهوم شضايا الأعيان» وحتمل أن و دنه إذدأ 
منعنا من تمخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ مخصهء وكلام أجمد. 
حتمله فى الخربر ال 

تلد : قال الجوينى فى من ذ كر [وجوه]”" الحملات ذقال: ومنوجوه 
الإجمال أن يرد لفظة موضوعة فى الاسان » ولكن بعل العَقل تَتآنى”'؟ جرنانها على 
5 العموم مقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهى العاقل نظره [العقلى]”'' وعندى 
أن هذا فيه نظر . 

مََسَأْله : يحوز تخصيص العموم بدليل المقل» نص عليه وهو قول أ كثر 
أهل العل » وقال قوم : لا يحوز ذلك » وم من التكلمين » قال الجوينى : أبىبء.ض 
الناس تسمية ذلك تخصيصا ء وقى مسألة قليلة الفائدة » ولست أراها خلافية »وأشار 
إلى أنه نزاع فى عبارة » وأمهم جعلوا ذلك بياناء ويقال لهم : بل التخصيصات 
بيان . 

قلت : الذين يحملون التقل مخصّصا فإنه ‏ والله أعلل ‏ لأن المقل مثل” 
الخصه ات [ اللفظية ] المتصلة » وهذا نظيرٌ ما ذكره القاضى وغيره من أصحاب 


62. 


الشافى وأحمد » لم قيل للم : لاجوز تأخير بياناانسخ [إلا أن يقرنيبيان النسخ "'] 


)١1(‏ هذه اللسألة متأخرة عن الى بعدها فىب. 

(؟) فى ب « لاحكمة » تصحيف ء, والحكة : الطمرب », وانظر ص ١١١‏ الآتية. 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من1. (؛4) ىاه بعلم العقل ما فى حريانها » 
(0) ماءين هذي المعقوفين ساقط من ١‏ . 


115 


فيقول : صلوا إلى بدت القدس ما لم أنسذه عد قال لقاش وعم #بعذاخطا 
أن هدامتروق كل خطات وإن م ينعاق نه الخاطبُ » لأن الدايل قد دل على 
جواز النسخ » فصار ذلك مُقَدراً فى خطاب صاحب الشر يعة 0 ه وإن لم 
21 توت أن كوا عواء فحن أن عت هداق نان ااعموم: 
/ قلت : فقد جملوا التقييد المعلوم بالعقل كالتقييد اللفظى» وذلك ينع كوت اللفظ 
دالا على غير المقيد . 
َكَحَ[ن": نحوز خصيص سموم القرآن مخبر الواحد » نص عايه في مواضع » 
وه قالت الشافعية ( ز ) والمالكية » واختلف القائلون بجوازه فى وروده » وتحن 
قائلون بوقوعه ؛ وقال بعض الكلمين : لا يحو » وكذلك قال أبْو امطاب فى 
مسألة الدَّباغ : لا يجوز تخصيص القرآن مخبر الواحد على وجه لنا » وقال المنفية : 


3 


إن كان قد اد التخصيص ‏ سألة إجماعية حاز خصرصه يخبر الواحد مإ الا ذا 


م ذلا . 
.(ح) وحكاه ابن عقيل عن عيسى بن أبان أن [ ما خ اه جاز 


تخصيصه مخبر الواحد و إلا فلاء وكذلك حكاه القاضى عن أبى حنيفة » واختار 
الجوبنى كقولنا » وحكى عن ابن الباقلاتى تعارضهما والتوقف فى آدر التعارض 
(ح ) وحكى ابن نصر المالكى كقوانا عن كثير من المنفية . 


: يوز تخصيص العمومات ( ح ) فى السكتاب والسنة»بالقياس» 


فى أحد الوجبين » وقال القاضى فى السكفاية وفى أواخر العدة : فيه روايتان اختاره 


أنو بكر عبد الءزيز والقاضى وابن عقيل وأيُو االخطاب (ح ) والماوانى » وقاله 


أكث المالكية فها حكاه ابن نصر متهم وأ كثر الشافمية » قال أنو اناطاب : وبه 
قانالعافى وار الس التكزش؟ و9 أثر انقلاب فى تمن الة [ ليلذ ] 
)١(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ . 


(؟) بهامش ١‏ هنا « باغ مقابلة على أصله » . 


١ 


القادسرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس » فإن خبر الواحد إذا عارض القران 
سقط » إلا أن يكون القرآن عامًا والخير خاضًا فيخصصه » ومثله القياس مخصص 
عموم القرآن على ظاهر قول أ كثر أصحابنا » ومن منع منهم منع أن خصص بالخبر 
والقياس » وهذا غريب » والثانى : لاجوز اختاره أبو إسحاق بن شاقلاواً والحسن 
امقر انق أعطانا والحبالة وبعيز؟ الشائعية» وهو عن أعيها اله فل مكل 
الذسين: > وقال 1 كن المسة .إن انقو حير مناه إنمايية عاد تلك + 
وإلاّ فلاء والأول اختيار أبى الطيب من الشافعية » وكذلك الوجهان لم فى صرف 
الظاهر من غير العموم إلى احتهال مرجوح بالقياس » واختار 000 لقم 
ووافقه الجوينى هناء مخلاف الى قبلها ( ح ) وكذلك سائر الظواهر » قال القاضى 
فى آخر العدة : وإ نكن النطق عامًا أو ظاهراً فد حكينا اختلاف الروايتين 
واختلاف الفقهاء منهم من قال : ترك بالقياس له » ومنهم من قال : بخص العام 
به » وويصرف الظاهر عن ظاهره » قال القاضى فى اختلاف الروايتين والوجهين : 
ذهب شيخْنا وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيصُ عموم الكتاب والسنة 
بالقياس » وحكى عن أبى الحسن الجندى جوازه » وهوقول ألى بكر » وكلام 
ابن شاقلا يفتضى أنه يجيزه فى القياس على الصورة الخصوصة ك فى [ الإعاء ] وقال 
القاضى فى كلام أحمد : قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم . 
قال القامى فى مسألة تخصيص العمو ١‏ بالقياس : وقد أومأ أحمد إلى الوجبين » 
فقال فى رواية الحسن بن ثواب : حديث رسول الله صل الله عليه 1 رده 
إلا مثله » فظاهر هذا أنه لا بخص الظاهر » ونقلَ عنه فى مواضمم 0 ووم يزل 
عل جواز لتخصيص » ققال فى رواية أبى بكر بن عجد”» : إذا 000 
وله منها ولد يريد فيه [ يلآعن ] فقيل له : أليس يقول الله : ل وَالَذينَ ي'مُون 


. قا « فىعوضم » الإفراد‎ )١9١ 
.» فى ب 2« بكر بن مد‎ )١( 


١؟١‎ 


أرْوَاجن 224 وهذه ليست زوجة » فاحتج أنناركيل كلاق غلك وهو عرض 
[ فترئه ] لأنه فار من الميراث”7؟ وهذا فار من الولد » قال : فقد عارَض الظاهر 
بغُر'ب من القياس . 

قلت : لم مخص العموء”"©: وإنما عارض [ ظاهر ] ”© المفهوم » لأن مخصيص 
لحك بالأزواج ينفيه من سواهم ؛ والقياسات غاليها يعارض المفوم» وحقيقة قياس 
أبى عيد لله أن [ البْتوتة ] لدست زوجة » دجيل سكا كاازوجة 80 
ليست تزوجة » ويجعل [ حكلها ] كالزوجة لأجل الحاجة , وكلاها مطلَة » وذاك 
فار من الإرث جملت مُطاقتهكزوجة فقطم فراره » وهذا فار من الولد تمل 
مطلقتهكزوجته فيحقق فراره » ولأن [ اللعان ] عقو بة الفارٌ من الولد كالإرث . 

نم قال : وكذلك نقل الأثرم عنه فى الرأة تبق بغير حرم » فقيل له !لنى 
صل اله عايه وسلم قول :9« لشاف امرآة إلامع فى ترم » فقال : هذا أمس 6 
قد ازمها » يسافر بهاء وثم يقولون : لو وجب عليها حّ عند القافى على أيام رفمت 
ولو أصابت حدا”"'؟ فى البادية جىء بها حتى يقام عليها 

قات : إنما خص هذا العموم بقوله « البكر بالبسكر جَلِدٌ مائة وتغريب عام » 
لكن هذا أيضاً فيه عموم » فمضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص » 
وهذا جمع عليه . 

قال : وكذلك نقل عنه أنو داود فى رجل قال لامرأته : أنت طالق ولوق 
ثلاثا » فقال : هى واحدة » فقيل له : إسحاق يقول : هى ثلاث » ويأخذٍ بالحديث 
« الأعمال بالنيات » فقال : ليس هذا من ذاك » أرانت ل نر أن ننطات إمراة 
وم يلفظ بلفظر » يكون طلاقا ؟ 


. ©» من الآية 5 من سورة الثور 1 (0) فى ! « لأنه فر من اميراث‎ )١( 
: (ع) ىا َم م #صل العه .وم » 00 أن 007 ثيتناه موافقاً اه هو الضحيح‎ 
» امش اهنا « لمله حد‎ )5١ (؛) كلمة ه ظاهر » ساقطة منأ.‎ 


. ولو أصابت ضرا » تصحيف‎ «١ فى‎ )١( 


١" * 


قلأت 4 لس هذا تخصيص هوم 2( إعا هو 0 عدم العموم . لأن قوله 
«الأعمال بالنيات» لايد فيه من عمل ونية » والنية الجردة لاتدخل فيه» فكذلك 
قوله « أنت طالق » إذا نوى ثلاثا يكون نية مخضَّة كالنية الحرّدَة . لأنه عكر 
بما يدل على العدد » فهذا قضّده . 

قال : وكذلك تقل الميمونى فى الرجل يزوّج ابنته وهى كبيرة : حب إل أن. 
يْتأمرها » فإن زرَّجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح » وهذا للآب 
خاصة 4 لأن يذه مبسوطة 6 الال 4 فإن زوحها من غير 3 يستأمرها 0 ب 4 
النكاح مردود ٠.‏ 

قلت : كأن القاضى عن أنه خص به قوله « لا تنك البكر حتى تستأذن » . 

مَكتَ]إن : يجوز تخصيص عوم السنة بخاص الكتاب» وبه قال جماعة الفقهاء 
والمتسكلمين؛ وحَرّج ابن حامد وجهابالمنع » و إليه ذهب بعض الشافعية » قال ابن 
برهان:هو قول بعض اللتكلمين [ح] ولفظ الحلوانى: وقال بعض أصحابنا لايحوزذلك 

قال القاضى فى كتاب / وابتين والوجهين: هل وز تخصيص عام السنة بخاص 
2 راذياً ملاإذكر شحنا أو عبد لد روايتين إحداها لا بور 8 قال : :ا لان أمر 
قال فى رواية أبى عبد جم الجوزجابى : قل تكون الآنة غَاكة ووسول ندعل أت 
عليه وسلٍ ين 0 انه وما أراد » وكذلك قال فى روابة حنبل : السنة 
منشوة للقراقه وكذلاف قال اق كتان طلاعة الزشول: + إن الله عمل رسوله ادال 
على ما أراد من ظاهره وناطنة وخاصّه وعامه وناسخه ومنسوخه» و وكذلك نقل مد 
ان أَخرسن : إذا كان المديث حيحا معه ظاهرٌ القران وحديثان مرّدان د 
ذلك فالحديثان أَحَسٌ إلىَ إذا سحا » فظاهر هذا كله أن السنة تفشر القران ونصه » 
والثانية : يموز تخصيص عام السنة بالقرآن » نقل ذليك7؟ قال القانى : وهو 
أصح عنذى . 


. يجوار « قل ذلك » : كنا‎ ١ لم يذكر هنا الناقل فى إحدى النختين ؛ وكتب فى‎ )١( 


١ 


ت : الأول هو مقتفى قول مكحول ونحى بن ألى بكير 5 إن السنة تقفى 
0 3 والكتاب لا يقفى على النة » وأحمد تورّع عن هذا الإطلاق 4 
ووَاقَىَ على المعنى » فقال : لا أجترىء أن أقول هذا » ولكن أقول ا د 
السكتاب » وتبينه » وتدلة علد ا 1 يذكر المكن أن الكتاب 
ا السنة » وَكذلك اختافت المذاهب”؟ » وكلام أحمدفى - السنة بالكتاب 
على ما سيأتى » وكلام هؤلاء السلف يقتغى منع نسخها به » ومنم تخصيعما به » 
لأن لفظ اضاء بشمل ذلك » وهو الأغلبُ على كلام الشافى 


2 5 
لا مخنص العموم بالبقاء على [ حكم 0" الأصل الذى هو الاستصحاب » ذ كره 

أو االخطاب عل وفاف . 
بجاألة : لاحوز تخصيص العموم بالعادات عندنا » قال أب الطاب : 
لاا لبعضهم 04 و السمة ل د ] وأظنه أنا حنيفة 4 وهذا فيه تفصيل 4 فإن العادات 
ف الفعمل ‏ مثل أن يكون ا الناس شرب لعضص الدماء ع 2 رم الدماء 0 لام 
يعمها فيدا الذى لا يحور نخصيص العموم ه4 04 وهو الذى أ راده أو اتغطاب 1 
وأكا إن كانت العادة ف استعال العدوم 4 مثا ل أن > حرم أكنَ الدواب والدوابة 
فى الاغة اسم لكل ماودب » ويكون عادة الناس تخصيص الدوابٌ بانايل مثلا » 
_ يل الدواب على الخيل » وليس هذا بتخصيص على المقيقة » وإبما هو 
صيص” بالنسبة إل اللغة » هذا [ ال معني كلا م القاضى فى السكقاية ومعتاة 


.» فىب «اختلفاللمذهب‎ )١( 
| (؟) كلمة « ج.» ساقطة من‎ 


١5 


[قلت”"' : وهو مذهب مالك » قال القرافى : وعندنا العوائدٌ مخصصة للعموم » 
وقال كلاما حاصله فرق بين العرف اقول فيؤئر » والعرف الفملى فلا يؤثر» 
وفيه نظر ]27 . 

وقد رانك ريف اقاقع اق التق :يفيه الرسة لأماره رجض عسائل 
الأعان » ذكر فها أن اللفظ العام بخص بعادة المنسكلم وغيره » فى القمل » لافى 
الخطاب » وكلام أحمد يد عليه فيمن أوصى لقرابته”'" » فإنه قال : أشهر الروايتين 
أنه ينصرف إلى من كان إِصَلَّه فى حياته » وهذا تخصيص للعموم بالْمزف الفعلى 
دون القولى » لكن هذا إنما نص عليهإذاعل أن العموم ليس مراداء فيبق اكلام 
فى حد التخصيص إذا لم يتم دليل على <د الخصوص وجَوّز أن يكون هذا من 
العرف القولى » بناء على أنه عرف خاص لهذا اللوصى إذا ذكر اسم القرابة فى 
مَعْرض الإعطاء » وهذا يينى على أصل » وهو : أن العْرْف فى اللغة يتقسم إلى عام 
وخاص » وكل منهما يتقسم إلىعرفمطلق للاسم وعرف مقيد له مثل عرف الفقهاء 
إذا قالوا « الولد » فى باب الفرائض عَنَوْ ا به الولد وولد الاءن » و إذا قالوه فى باب 
النكاح عنوا به كل َنْ ولده » وكذلك المفرد وامركب للنحاة فى عدة مواضم » 
وكذلك لفظ « الحال » للفقباء فى باب التكاح وباب السب » فيسكون مخصيص 
الاسم العام بالمرف اموي امع 0 الو داه 
تخصيص العموم بالناداك النيلية9© ولا كلك الويت 7 وعكديا: 53 
الخاص بالعادة الفعلية أو اللفظية كا فى قوله « قدم الطعام إلى هؤلاء » وبحث 
أبى اللمطاب يدل على أنه فهم أنا ترج من العموم ما اقتضته العادة » وإنما لحلاف 

سن ا الس ا والقرافى المذ كور فى هذه الزيادةهو أحد بنإدرس 
صاحب الذخيرة والفروق وشارح الانقيح » توفى ى سنة 584 من الجرة . 
(؟) فى١«‏ لأقاريه ». 


(؟) فى «١‏ المقلية » وهو ظاهر الخطأ . 
(:)ق١‏ زا للا أكات الورس « اصعحيات 5 


نفل 


أنا تقصر الموم على العادة » كا فى لفظ « الدابة » وهذا كقولنا مخصص, 
(سلبة © أ 0 أل العهوم باحر » فقولئنا « مخصصات العموم كذا» 
>تمل معنيين . 


تخصيص العموم بالعادة يمنى 3 ه على العمل المعتاد كبر النفعة » وكذا 
قصره على الأعيان الت ىكان الفعل”” معتنادا فيها رَءَ من الكل" ؟ وين هذا تفي 
أحمد لنبيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم على ما سوى المصانع الحدثة 
بعده » وكذلك قصر النهى عن الخابرة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا 
يفعلونه » وكذلك قد يقال مثله فى بيع القار » وهذا يشبه من وجه القمسَ على 
السبب » لكن هذا وجه» ولأحابنا فها إذا حلف لا يأ كل رأسا أو بيضاً أو لجا 
فأ كل مالا بؤكل فى العادة كالاحم 1 عن الدمك وواق فبولنين 381 فى 
الماء الدائم نظائر كثير فإن التعريم لفقا فرع التعمي تمؤازات وذ كان الرسوة 
هو نوعا من الفعل قد لا يتصور التكم من الفمل إلا هو . 

ا 01100ظ2 شرع لأمته على الصحيح». 
7 ص" مموم قوله» جاء ذلك عن أحد فى مواضع»رهو قول الالكية » 
والشافعية » «الحنفية » فما ذ كره القاضى » قال : إلا الكرخي » وقال عبد الجبار 
ابن أحمد بااوقف والتعارض ؛ وحكذلك حَكاهٌ ان عقيل عن بعض الشافمية 


فإنه خكص نا 


كقول الكرخى” » واختاره ابن برهان وتَصَرهُ » واختارةٌ أبو امطاب مثل قول. 


(١)فى١‏ 2 بخصصس لسدية ... أو ال.موم وآخره ©" . 
(؟) فى «١‏ الى كان العقل » تصحيف . 

(ع) فى ب « معتادا فمها من المت_كام »> خطأ . 

(؛) ف ب « مخاصة عموم قوله » . 


١5 


شيخه » وذكر 1< حَجّ المعروفة فى المسألة واعا عن 1 للق لاقن اخيال 
اختصاصه بالفمل بأنه خلاف الظاهر » وأن الأصل أنه وأمتّه سواء فى الأحكام » 
ذكر هذافى موضمين : فى اب العموم والتخصيص ؛ وفىكتاب الأفمال » وهذا 
شىء تميب مناقض لاختياره من قبل أن أنعاله وما خُوطب به واحذ معين 
لا يتعدّى إلا دليل» وقد سبق . 


وز تخصيص العموم بإقرار النى صلى الله عليه وسل أو سكوته عن الفعل . 


ا : قال اءن عقيل : إذا تعارض الول والفعل منه فى البيان فالقول” 
أل وهو أ د الوجبين لاني راان ل : الفعل “اول ةوقال خض الاصولييث: 
ها سواء » ثم اتعار ان عقيل فى أثناء المسألة تفصيلاً » واختار أبو الطيب تقدم 
القول » ومثّله بتكاح الحرم » ول يذ ىر خلافا . 

تَسََأْله: حور مخصيص العام بدليل الإجماع وقال بعضهم : لا يحوز » 
حكاء أنو الخطاب » ولا أعم له وجبا » ولا أدرى ما هو[ ح ] وما اختلف فيه من 
الإجماع فينظر . 


0 
ل يجوز مخصيص الإجماع مخبر الواحد ؟ ذكر أبو وعزأءلا عورف حي 
ا العام والخاص » ول نمه » وهذا قوى على قول من ينع 
ون السنة بالكتاب 3 وأا عل فول من 1 هر من السئة بالكتاب 
فكذلك هذاء لكن هل الإجماع والخبر متكاؤتان2"2 مخلاف السكتاب والسنة 


فإنه فى حكر الواحد . 


(ا) ىب « متكيان » . وكذك ق أصلاء وكتب د متكاكان » مهاءشها . 


1١7 


اث ]إن 200: جوز مخصيص العموم بمفهوم الخالفة » ذكرالقاضىوانْ عقيل 
والشنعى 6 دده ا و يذكروا فى ذلك خلافا » وذ كره القاضى 
يه ")ع وهو تتفرضن أحمد فى مواضم» وكذلك ذكرهأ والطيب 
ن غير خلاف [ح ] وزعم فقن أغياها ا ن أ كارع لا يمون العموم به وهو 
خطأ » وذّكره أبو امطاب وقال : خلافا لبعضهم » ثم بنآه على كونه ححة » وقد 
ا لزمرف اعرهدم العموم على المفهوم فى مسألة العام واتخاص » قاله القاضى » 
وه ججهور الفنهاء فى مسألة التيمم » وهذا الثانى قولٌ القاضى [ فى السكفاية ] فى مسألة 
الطلق والقيدة وهو قول ان حَرٌ م والمالكية فم فما ذكروه فى مسألة الماء والقيمم . 
ىَكَِإلْه : إذا قلنا « قول الصحابى حّحّة » جاز بخصيص العام به نص عليه؛ 
ونه قالت الحنفية » وللشافمية فى ذلك وجهان إذا قالوا بقوله القديم فى أنه ححة » 
واختيار أبى الخطاب كالقاضى إلا أنه أنكر دلآلة كلام أحمد عليه » وترجمها ابن 
ردان فقال : لا يحوز 0 ؟ طبن عذهب الراوى » خلافا لأصحاب ألى حنيفة ؛ 
ولفظ لقان فى مقدمة المجرد : إذا رَوَى اراوى خا عاما م صر صرفه إلى اأصوص 
أو صَرَفَه عن وجوبه إلى 0 حرم أوكراهة + خصٌ به عموم الخبر » وارك 
ب قول الراوق:. 
: إن كان الصاحبٌ مم العام وخالفه َو ى” مخصيص العموم ره ؛ 
ا ققد يقال : هو لو سمع العموم لقره هه ةراز أن يكون سه 
استصحاباً 55 دليلاً العا أقَوَى منه » وقد يقال : لو سممه لا ترك مذهبه » لأن عنده 
دليلا خاضًا مُقَدَما ءايه » وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه لاعموم » 


وهو مستدرك 5 


(1) ىاه نصل »مكان « سألة » . 
(؟) ىاه فى مواضم آخر » ٠‏ 


1١548 


مَسََالْه : فإن قانا « قوله لس بححة » أو كانت المسألة خلاقاً فى الصحابة 
م بخص به العموم » بل يكون حجة عليه © و يتحرج أن ادجم إلى قوله إذا كان 
هو راوى الخبر » و يجعل ذلك منه تفسيرأ وبيانا » بناء على إ<دى الروايتين فما إذا 
روى لفظا وعمل مخلاف صر نحه أو ظاهره » اللهم إلا أن يقال بأنّ هذه الرواية 
لا تتّجه إلا على مذهب من مجعل قوله حجة » فيبطل التخر ”2 . 
واعر أنه [قد] يتضح منكلامالقاضى واختيارهأن قول الصحانى حجةيترك به 29 
ظاهر العموم فيخص بهإذا قلنا هو ححة و إنه إذا خالف مقتَعّى اللفظ الظاهر”" [غير 
العام عمل بالظاهر ”"] دون قوله » وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم . 
كلد : فإن خالف لصحا صر يم لفظ النى صلى الله عليه وسل قفيه 
روايتان » إحداها : يعمل باللخير » اختارها القاذئى » وءها قال الكر خى فما رواه 
عنه عمر الرازى” *“»والشافعية . والثانية : يعمل بقوله ‏ لأننا نمم بذلك تسح الخير» 
عا قال أو كز اراز » وحكاة عن الكرس”*** .و كذلات حكاء أب الطي 
عن المنفية » وجعل هو والقاضى مسألة الصريح والظاهر والتمل [ كضرب ] 
من التأويل » وَأَحَد أبو الخطاب مثلهما . ١‏ 
مَعسْ]إجَ : فى تفسير الراوى لاخبر أو مخالفته اظاهره تقل الأصحاب فيه 
ا" مسال موقن عد لحي ترق الطروات إن أربع ا 7 


الاولى: مسالة تفسير الصحالى للفظ الذىرواه عن النى صلى الله عليهوسإ عايوافق 


(حك)نفاه فيطل الترجيح ل وليس © شغى : 

(؟) ى «١‏ يرك له > . 

(؟) ما بين هذين المعتوفين ساقط هن 1 ء ولا 5 الكلام بدونه . 
(4) فى «١‏ غير الرازى » . 

(9) فى «١‏ وحكاء عنه الدكرخى» . 

() فى ١‏ » مضل متناقض » . 


اخردل 


ظاهره + كيل محيث. يكون ذلك ما كيدا له:..وماننا من صرفه ناهر 
وتأو يل بدليل صارف » هذا مذهبنا ومدهب الشافعية [ ز ] والمالكية » وحكى 
أبوشفيان عن أ نييو0؟؟ أنه قال : إذا كان امبر محتملا للتأويل ل يلتفت إلى 
عمل الصحابى » كا روى ابن عمر حديث « تفرق التبايعين » واحتمل التفرق 
بالقول و بالفمل » 3 حمله ابن عمر على الفعل » فلا يعمل على تأويله ؛ وهذا السكلام 
بظاهره يقتضى أنه لا يرجم إلى تفسيره حال » وه_ذه المسألة عندى فرع على قوانا 
إن قول الصحابى لبس >-ة » أوكان ذللك فى مسألة فمها خلاف بين الصحابة . 

اح )رده + فإن كان تملا مفتقراً إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له » كخبر 
عمر فى « هاء وهاء » ونحوه » وهو مذهب الشافبى » وعلى قول الرازى الذى 
قدمناه لا يقبل . 

مَكَتَْلِد : فإن فكره أو عمل مخلاف ظاهره نهو قسمان » أحدها : أن 

يكون الظاهر عموما فيخصه » وقد سبقت » والثانى سائر الفاواهر » فذكر القانى 
روايتين » إحداما : يعمل بظاهر اللخبر» وهو مذهب الكرخى الحننى » واختار 
القاضى هذه الرواية » سواء قانا إن قوله ححة أو ل نقل » وهذا مذهب الشافعى » 
والرواية الأخرى بِر'جَّع إلى قول الصحابى » لأن الظاهر أنه فَهمّ منه الاحتمال 
البعيد » وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب”'' عن الحنفية » وحكى ابن تَضْر فى عدول 
الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمحمل خّسة أقوال » أحدها : يرجم 
إأيه عن بعض أمابه » والثانى لا يرجع إليه » والثالث الفرق بين الظاهر والمجمل 
عن الشاففى » والرابع عن الأبيرَى أنه إن كان مماقد ئلم بشواهد الال التى 
مختتص بها رجع إليه » وإلاً فلاء والخامس : أنه لا يرجم إليه إلا أن يكون مما 
لايم بشواهد الخال » فأما إذا كان له طريقان فلا . 


» فى بم عن الكرخى‎ )١( 
(؟) فى١ «أبو الحخطاب #ك-‎ 
) (ه _المسودة‎ 


م 


مَحتْإن 20 يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان » ويتمل أن يمنع منه إذا 
منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول اله صلى الله عليه وسل واللطاب له بلفظ 
مخصّه » وكلام أحمد تحتمله فى الحرير للحكة2") 

]لدت - يدل التخصيص الأخباركالأواس » نص عليه » وهو قول 
الجهور » ومنع منه بعضهم » وهو مذهب الشافعية وبعض الأصوليين » وذكرها 
ان برهان فى النسخ بما يرجع حاصله إل التشميمن 4:24[ أن ] الخالت 
أو هاشم وأبو على الجبائيان . 

لد امكل 

يحوز دخول التخصيص فى كلام الله » خبراً كان أو أمراً »و به قال اوور » 
وقال قوم : لا يحوز [ تخصيص”" ] الخير» مخلاف الأعس . 

مَكََأله - إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقر على السبب ؛ بل 
يعمل بعمومه ؛ نص عليه [ز] وهو مذهب أ . حنيفة » وو به قالت الحنفية والأشعرية 
وأ كثر الشافعية » وقالت المالكية : يقر على السبب » وحكى ذلاك عن الَو 
أن بكر الدقاق » وكذلك حكاه ابن برهان وأبو المطاب عن مالك وأبى ثور 
عأ بكر التَقآل وأبى بكر الدقآق من أحابنا » وكذلك حكاه أبو الطر 
عن مالاك وامزنى والدقق » وقال الجوينى : هو الذى صح عندنا من مذهب 
الشافى » ّ 2 نص الال » وح ابن نصر الأول قول إسماعيل بن إسحاق وأ كثر 
أسحابيم - أعنىكذهبنا - وتصّر قَصْرَّه على سببه » والثانى قول أبى الفرج منهم 

نآ قاذا ورد لفظ عام على سيب خاص ذ كر القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا » 
وعن أحمد ما بدك على أن الانظ العاءً الوارد على سبب لا يؤْحَذ بعمومه ؛ لكن 


ل ( الظطاهر أن هده المسألة مكررة « ويغفرق بأن السابةة رق ص (١ ١‏ جهات ت قضايا الأعبان 
ختصاصة لل.موم « وهذه 50 سل قضايا الأعيان هى ا #صوصة وإن 211 ت الأافاظ كاد تكون واحدة. 
(؟) كلمة 5 #صيص » ساقطة هن ب 


١١ 


صر على السبب » وذللك من لفظين : أحدها ل الخلال, لومي و 
#إن لتحا احتجّعنده على مأل بقوله “لإوإن 0 در 1 0 0 اص ين 
فأجاب 3 هذا إما وردق الربا 4 يعى وأدس هذا مما دخل فتك الآبة 0 والافظ 
الثانى هو فى مسألة حدّ الإ كراه من عمد الأدلة لاءن عقيل » وقد نبه ابن عقيل على 


فص" 

ما يحب العناية به الفرق بين العموم فى جذس السبب وحكه والعموم فى لفظاخر 

غير السبب » فإن العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله : « فها ست السماه المشر » 
فإن القصود 7 المفدار لا بيان امحل 1 


فصَحل 

سر الخطاب إماسذاا ل سائلٍ أو غيرةة» وغين السة ال آنا أمن اوت أو أعن 
باق » وكلاها يكون عَيْنَاً وصفة وعملا » فينتفع بالسبب فى.امعرفة علنين: 11 9 
تارة هَ» وفى صفته أخرى » وفى محله أخرى » ومن لم نط علا بأسباب السكتاب 
والسنة و إلا عفر خطؤه ٠‏ كا قد وقم لكثير من المتفقهين والأصوليين وللفسر بن 
والصوفية » وذا كان من أصلنا الرجوع إلى سيب المين وما هيّجَها قبل الرجوع 
إلى الوضع » لهات معرفة مرَاد الممسكل ثلاثة فىكلام الشارع وكلام العباد من 
حالف”" وغيره » أحدها: الم بقُصده من وليل منفصل كتقسير السنة للكتاب 
وتخصيص العموم ؛ وقول الخالف : أردت كذا » والثاتى : سبب الكلام وحال 
اللنسكلم . والثالث : وضع اللفظ مُفْرّدهِ ومركبه » و يدخل فيه القرائن اللفظية » ثم 
الس سواء كن سكالا أو غبيره إما أن مكوق عَننا أونوعا ‏ قأما إن كان عَينا 


4 من الآية 58٠‏ من سوره القرة . (؟)ق «١‏ من خالق © تصحيف . 


1١ 


فلا يقصر على العين بالاتفاق » و إنما الخلاف: هل يقصر على نوع العين ؟ والسؤال 
سيب متصل بالخطاب ء وغير السؤال منفضل عنه ؛. وإذا كان السائل لارسول 
فأجابه فهو أظهر اتصالاً من أن يستفتوه فيئزل القرآن » فلك أن تسمى السؤال2؟؟ 
السبب اللتصل وغيره كالمتفصل »؛ ونسمية السيب العلمى وغيرة السبب |١‏ كو 4 
لأن”" السائل غرطه المعرفة » وفى معنى السؤال أن ت> له حكاءة” يفت فيها» 
أو مختصم إليه خصمان فيص أحدهما كلاماً فيح عقيبه » لأن الحاى والخصم فى 
مي طالب الك » فالعبارة الجامعة أن يقال : السببُ إما طلبى أو غير طابى » 
ثم دخول السبب فى الحسم عموماً مثل آية القراءة”" » وقوله « الود للفراش » 
وقوله : « مَنْ شَرَط شرطا ليس فى كتاب الله 4 ولءان بنى الدَممْلان وآية الدنا 
الجر » وقوله « أد الأمانة ») وقوله ١‏ إن الله ١‏ تحمل شقاء أ » إلى غير 
ذلك ء قال : فالسبب تارة يوجِبُ العموم قصداً مع ثبوته لاظا » وتارة 
يوجِبُ العموم امما وسكا كا ال » وتارة ينبت الاسم فقط كانفى قوله : 
ها 7 هده الثلائة ‏ وه إثبات الاس » أوالحم؛ 
أو ها جميعسا ‏ قد 0 » وقد تكون و فى الأعس وقد تكون 
فى توابعهما . 

مَكََأْلِه - هل يقصر العمومٌ على مقصوده أو تمل على عموم لفظه ؟ ذ كر 
القاضى عبد الوهاب فيه خلافا بين أصحابه وغيرهم » وتصر قَضْره . 


١‏ اتَحَدُوا حبرم ورهياأ 


0 ا فس‎ ١ 
عسل - إذا ثبت أنه 'يؤخذ”؟ ب«موم الافظ ولا ي#مسر على خصرص‎ 
» السبب فإنه لا يحوز إخراج السبب بدليل تخصيص ؛ فتسكون دلالته عليه قطما‎ 


. » فلك أن تسمى الرسول السيب التفصل‎ *١قف‎ )١( 
إلا أن الئل لله 6ن‎ ءاف)؟١‎ 

(*) فى ب « مثل آية القرآن » . 

(:)ه ن الآبة اسن شور لويد 

) ا 0 أنه يوجد بعمدوم الافظ » تلصعديفت “ 


ييل 


وعلى مأ سواه ظاهراً طبور حون ظهور العموم المبتدأ » محيثت 03201 الْخصّص له 
لايشترط له من القوة مايشترط لمخصص العموم المبتدأ » وهذا قول أصحابنا والشافعية » 
ونقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يحوز إخراج سبب الافظ بدليل التخصيص » قال . 
الجو يفى : وإنا أدعى اع ذلك عايه من خيرين » أحدها : حديث اله<لآنى فى 
الامان » فإنه لاعن أمرأته واتق ولدها وهى بل و ارمق اال 
باللمان 5 و 3 ف اللعان سوى قصة المجلانى »؛ والثانى : حديث عند نزت 
م قال : ولا يحوز أن 'ينسّب إلى متعاقل تجو يز إخراج السبب تخصيصا» ويحمل 
ا ل على أن الحديثين لم لماه بكاهما» فد كان ضعيف القيام بالأحاديث . 
[ز]"قلت : وهذا قطم أحمد بدخول النبيذ فى آية ار والاستاع إلى الإمام فى 
قوله لإفاسْتمموا له وَأ نصوا )94 وقطم بأنه « إما أن" بق غى أو , إر'بى 4 منالرياء 


وهذا كثير فى كلامه 


مَسَأْلْه : إذا اتصل الم أو المدم باللفظ العام لم د يكن مُثَيرا لعمومه » 
وبه قالت الشافعية » ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض النفية 


1 ب[ ِ 

فصل 

فإن عارضه عموم حال من ذلك قَدّم عليه ؛ لأنه متفق عليه » وذلك كقوله 
0 مر 75 اس عسل 0 ومو ه ع 

لإوأن تَجْمَمُوا بين الأختين)” “مم قولهإأؤ ماملكت أيماس:)4”*“فالأولىسيقت 


فق 


(؟١)فى١‏ 0 يحيث إن ظهور اأخصس >« وكلة ظبور لامعنى لها هنا 5 
(؟) من الآية ؛ 0 عن سوره ة الأعراف . 

(؟) فى هامى اها بلغ مقابلة على أصله» . 

(؛) عن الآية *» من سورة النساء . 

)2 من الآآية 5 هن سورة إلؤّمنين 5 


يل 


لبيان الحكم ققدمت على ماسيقت المدح » » وكذلك قوله ( حُرّمَت عليك اليتة”* 4 ير 
إذا قدرنا دخول الشكر تقّدم على قوله ل( وَمنْ أضُوًافبا”"> 4 كذلك . 


كحألة : إذا تعارض العاءُ وانخاصئ الخالف له كُدّم اخاص' » وخصّّص 
به العام » سواء عل أسْبَقهما أوجهل التاريخ عند أصحابنا » وهو ظاه ركلامه فى 
مواضع » وهذا مذهب الشافعى وأحابه [ ز ] والمالكية إذا جبل التاريخ » و إن 
كان اللخاص الْآخْرَ > فقال ان نصر : يينى على مسألة تأخير البيان » وقالت الحنفية 
فهاذ كره 55 اله الجرجاتى : إن عل التاريخ فالثانى ناسخ » فإن كان هو العام 
فقد تَسّخْ الخاص » و إن كان الخاص فقد نسّخ بعض العام [ ز] وهذا هو قول 
العتزلة أيضا فيا حكاه القاضى فى السكفاية2" » وهو رواية عن أحمد » تقل الماوانى 
أن اقول امعتزلة و بعض النفية أن الثانى ناس مع عل التاريخ » قأما مع الجبل 
فيقدم الخاصٌ » وعن أحمد رواية تدلهُ على مثل ذلك » ذ كرها 0 
وللقدسى » وقال أنو الحسن الكرخية وعسى بن أبان والبصرى : ها متعارضان 
إذا جبل التاريخ » و 7 وليل آخرء وكذلك نقل أنو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجل على مذهبين أحدهما ااتعارض » والثاتى تقديم 
الخاصّ كقولنا » و إن لم يعل التارريخ 0 عسى بن أبان على أربعة أقسام » 
أحدها : :أن يكون لانن فد عبرا بما”* فيقدّم املخاص » مثل نهيه عن بيم ما ليس, 
ين 0 : أن يكون أحدها مُنَفقَاً على استعماله ا 
الآخر» مثل قوله « فما م يقت كياد اشر » وقوله « ليس السرواة* 


)١(‏ من الآبة * من سورة امائدة 

(؟) هن الآية ه من سورة النحل . 
(+)ف «١‏ ف اللهاية » . 

(4) فى ب « ويمور 6 . 

(0) فى ب ه« قد عظوابها » تصحيفف . 
() فى ب « ليس ف الأضر » 


1١ه‎ 


صَدَقَة » فَاأْتَفْقّ عايه أولى » والثالث : أن يكون أحدها قد تمل به السواد الأعظم 
دون الآخر فتكذلك ‏ والرابع : إذا ققد ذلك كله فإنهما يتعارضان وتبئدل إلى 
- آخر 

[ زو] قال عبد الله بن أحمد : ممت ألى يقول : أَذْهَبُ إلى المديثين هيما 
ولا أرد أحدههما بالآخر » ولهذا مثال منه قوله لمكي بن حزام « لا تم و 
عندَكَ » ثم أجاز الس » والكَل ما ليس فى ملكه ء وإنما هو الصفة » وهذا عندى 
مكل الأول وسنه:الغاء للتكاة 290 إذا اختراها ارجزة لقلنيا إن هاء رده ورة 
صاع غمر» وقوله 2 ايراج يالكّمان ») فكان يابغى أن و الابن لامشترى 2 
لأنه ضامن » بمنزلة المبد إذا استفله فأصاب عَيْباً رده وكآن له عايه بغمابه » [ يؤخذ 
هذا وهذا » وشمبه ] حتى تأتى دلالة بأن امير قبل امير فيكون الأخير أولى أن 
يوعد 4 سكل ماقال "ان قيات المي اوهل بالأهين #الأخير دن اس 
رسول الله صلى اله عليه وس » هذا آخر كلام أجدء وهذا كله كلامه . 

قال [ كاتبه”" ] : فظاهر هذه الرواية أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا 
والآخر عاما قدّم الخاص وحص به العا مع جهل التاريخ » [ فإن غلم التاريعغ”؟ ] 
فالثانى منهما مقدم” سواء كان الخاصً أو العام » فتصير المسألة مع عل التاريخ إذا 
كان العاةٌ هو الثانى على روايتين » تقلت هذه الرواية من أول باب فى الج01"» 
من جامع أبى بكر الخلال رحمه الله » قال : ثم إلى رأيت أبا االمطاب قد قال [ وقد 
رُوى عن ] عبد الله بن أحد ما بدك على مثل هذا » وذ كر آخر [هذه”'] الرواية 


. فى ب « الثاة الشتراه » تصحيف‎ )١( 

(؟) كلة « كاتبه » لا توجد ىق 1. 

(؟) هذه الخلة ساقطة من ١‏ والقام يقنضهها البتةء وهى ثابتة فى ب . 
(4) فى ب « باب ف السألة » ريف . 

(ه) كلة « هذه » سائطة من 1. 


الخال 


قال : إلا أن شيخنا تأوّله على الخبرين إذا كانا خاصّين يكون الأخير أولى » قال : 

قال الشيخ”" : وتأو يل القاضى فاسد يرذه أول الروابة وتمثيله خبر حكيم مع 
اا » فإن خبر حكيم عام فى جنيع البيوع » والسل خاص »© وخير العكاة خاص » 
و« الخراح بالشمات « عام فى كل فبجان0©. 


| ز] وعلى هذه الروابة قال الشيخ أبو عمد : إذا جبل التاريخ تعارضًا » 
والنصوص أن”© مع الجهل بالتاريخ يعمل بالخاص ٠‏ ومع العل يقد للتأخر » وهذا 
أقوى » فصار فى المسألة9* ثلاثة أقوال . 


وحَى [ القاضى””' ] عن [ ألى بكر بن الباقلانى7”* و ] أبى بكر الدقاق من 
الشافعية القول بالتعارض إذا حبل التاريخ » ول يفصّلا » وهذا بدل على أن مذهبه 
العمل بالثانى إذا عل التاريج [ ز] وهو روابة عن أحمد » وهكذا”'' يتخرج عندى 

3 عم إلى م 
على قول من ل مر تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أحابنا » 
وهكذا قال أبو الطيب [ من أحابنا ] إشارة إلى ذلك » ققال : وَبَنًا ذلك على أن 
تأخير بيان الوم عن وقت الخحطاب غيرٌ جائز. [[ ز] وهكذا ذكره ابن نصر 
الالسكى ققال : مَنَ منع من تأخير البيان حمله على النسخ » وم نأجازه أَوْجَبَ البيان » 
وقال القاضى فى الكفاية : وهذا مبدةٌ على أن تأخير البيان عن وقت الطاب 


8 ىق به قال كاتبه‎ )١( 

()فقا«عام ىكل ذراج ». 

(©) ف ب « أنه مم الجهل ‏ إلخ » . 

(») قب « قصار ف المذهي ©» . 

(ه) كلة « القاضى » ساقطة من ب . 

. ١ ما بن هذرن المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؛) كذاف النسختين . وأظن أصل العيارة « وهذا يتخرج ‏ إاخ » بدون كاف . 


وكين 


5 0 ع : 30 

حائز اعد يقدم لاص على العام مع فقد التارريج 4 فإن قلنا أن العام المتاخر 
يدس فإن 27 الخاص ول ع رن 6 والعام ل بويه قُْ مسالة الخاص 04 لجواز 
اتصالهما » أو لجواز تقدم العام » أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا » فإن 
كا' م متقدما متجردا فهو منسوخ عندهم على هذا القول » وإن كان مقترنا 
متقدما أو متأخرا أو متصلا فليس ممنسوخ » و يحب أن ينظر فى هذا الباب وى 
العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام ؛ فإنه إذا كان أحدهما أقك أفراداً ظبَر 
إرادة الآخرء إذ منه مالا يظور فى الكثير » وكذلاك إذا كان معه عموم معنوى 
أو كان أدرهها موا والآخر جردا أو مقيدأ . 

من : هذا الكلام فى الخاص والعام إذا جهل التارريخ » أو عل المتقدم 
أو المتأخرء قأما إن كانا مقترنين ‏ بأن قال فى كلام متواصل : اقتلوا الكفار » 
ولا تقتلوا المهود » أو يقول : زْ كوا البقر » له العَوَاملَ ‏ فباهنا اللخاصة 
مقدم على العام ومخصص به » قاله عامة الفقهاء و المتسكامين » وحكى عن بعضهم 
تعارض الخاص وما قا له من العام » ولا مخصص به ؛ ذ كره أبو الخطاب . 


8 0 
ظاهر اللذهب إن بكرن 1م 00 اد :انس واإطلاق» قله حي 
يكون الخاص” ع 7 "؟ ينعام والمطلق كر رد 4 العموم 04 وأما إذا دل 
0 على إرادة 0 . + انين وتعين 0 الخاص 0 04 7 أ 


اللمفين » ا 3 من الكمعيين « 8 بالمدينة » وهو مقيد » وحديثث 


)١(‏ كلة « غير » ساقطة من ب وحدها ء والمدى لام بد 


(؟) ى 1ه مبنين » محريفا. 


١م‎ 


ابن عباس ليس فيه ذكر القطع » وهو كأن بءرفات » وقد قال أحابنا : حديث. 
ابن مر منسوخ يحديث ابن عباس ”'[ وإن كان مطلقا ؛ لأن النى صل الله عليه 
وس أطلق لش انلك درق ان عبان ' ' ول يذكر القطم مع أنه لوكان 
واجبا وجب ذكره لأنه جين الماحة إلى ببيان الحم إِذْ كان الئاس بعرفات » 
فلما أطلق والالة هذه عامنا أنه أراد جَوَاز اللبس مطلقا » فنسخنا حينئذ القيد 
بالطل » والله أعلر. 

مس إن : إذا كان فى الآبة عمومان فحص أحدما يحم أو صفة أو استثناء 
م يلزم منه تخصيص الآخر» ذكره أسابنا » ولم يسموا مخالفا » وقال القاضى فى 
الكفابة : يكون تخصيصا » وقال : هو ظاهر كلام أحمد » قال : وقد حكينا فى 
مسائل الملاف خلاف هذا » ومثله بقوله ( إلا أن بو 4" وقوله لإلآ تَدْرى 
اف عرش قد ديك 6201" وولة وتام عن ان 
وعندى أن الآبتين الأو ليين” © لبستا من هذا الباب » وقد ذ 1-1 بو الخطاب مسألة 
فنها خلاف من ذلك . 

3 للقاقى ون الكقاية ]7ق الوبق امس أعزما بيد 
أن فصله وقسّمه بكلام حسن ‏ أنه خصص الآخر» وذ كر أنه ظاهر كلام أجد . 
وبين ذلك » وأحسبه كأ ذكر أنو المطاب . وهو قول بعض الحنفية » قال أحمد. 
فى روابة أبى طالب : يأخذون بأول الآية ويدَعون آخرها ؟ ! وقال فى آية المَحوّى. 


كلامه المعروف ٠.‏ 


(١1)ماس‏ هذين المعقوفين ساقط من ا وحدعا ومن ن الواضح حاحة الكلام إليه . 
(؟) من الآية 551 من سورة البقرة . 

(؟) من الآية ١‏ من سورة الطلاق . 

(؛) من الآية م ؟٠من‏ سورة البقرة . 

(0) فى ١‏ « الأولتين » وعى قليلة الاستمال حدا . 

(5) ما سن هذن المعقوفين ساقط من ا وحدها . 


١ 


مسككالن تشبه ذلك قال ابن برهان : الافظ العام إذا وصف بعض مَسَمياته . 
لايكون ذلك مخصيصا [له ]27 وصورة ذلك قوله تالى (وَإن لوعن ص 
كَل أن تسثو هن 94" فبوعام فى كل زوجةء ثم قال : ل( إلا أن ترثفون ) فهو 
خاصة فى البالفات » وكذلك ذكره أبو المطاب كاين برهان » قال : وبه قال. 
شيخنا وعبد الجبار بن أحد والشافعية » قال : وعن أحمد ما يدل على أن 
أول الآبة محص بآخرها ‏ وأشار إلى ذلا » وقال أب الحسين البصرى بالوقف 
فى ذلك . 
متلق : إذا وجد خبران كل واحد منمءا عام من وجه وخاصٌ من وَحَه 
تعارّضًا » وعدل إلى ترجيح أو دليل آخر » و مبذا قالت الشافعية » وذلك مثل قوله 


ميسن ماه 


«لآصَلاة ند الفط نحن رن لخدي 6 وقوله « من 0 عَنْ صَلاة أو تسيا 
فَلِيْصَلاً إِذَا ذْكََهَا » فإن من ذكر فائتةٌ فى أوقات النهى يتناوطا النصٌ الأول من 
حية انك صوطة ورج حيف كون) فاه سيومة + والثاق يتتارطاين حك 
لوقت بعمومه ومن جب ة كونها فائتة خصوصه » وح أسحعابنا عن المنفية أنه يعدم 
احبر الذى فيه ذكر ألوقت لأنه اللقصود د التتازع فيه » وخالفوم الأولون فى ذلك ء 
وعندى أن هذا ليس باختلاف فى هذه السألة الأصولية » وإيما هو اختلاف فى 
ترجيح خاص فى مثال خاص” منها » وليس ذلك بأ كثر من سائر ما يذكر فى هذه 
الصورة الفروعية من ققه الأحاديث والأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقبية فى 
النصوص المتعارضة » فد ذهبنا [نحن]9" إلى تقديم النص الذى فيه ذكر الفائتة » 
لكن بِأدلم وترجيحات أَرَ » وقالت الممتزلة : إن كانا علومين أو مظنونين عمل 


(١)كلة‏ « ل » لست قى١.‏ 


(؟) من الآية 5809 من سورة البقرة . 
(ع )كلة « تحن » ساقطة منْ١‏ 


١ 


بالمتأخر إن عل » وإن لم بعل وكانا مظنونين رجح أحدها » وإن كان أحدما معلوما 
عمل به”"© . 

مِيِكَاةَ : القَرَانَ بين الشيئين [ فى اللفظ ]7 لا يقتضى التسوية ينبا 
فى حك غير المذكور » وبه قالت الشافعية » وقال أبو ووسف والزف : » 
التسوية » ومثاله قوله « لا لوا 1 ف فى الماء الدائم 5 900 افيه 
من جنا بة » . 

مكتألة : لا يازم من إضمار شىء فى المعطوف أن يُضْمْرَ فى المعطوف 
عليه ؛ ذكره أنو الخطاب » و به قالت الشافعية » خلافا للحنفية » ومَثّله أبو اللمطاب 
قوة: 2 لا عل نوين كال :ولا قوعي عر » وعذاهل غدرن أن 5 
لهم أن التقدير « ولا 'يقتل ذو عبد فى عهده بكافر » . [ ز ] وهذا الثانى قول” 
القاضى فى الكفاية » قال : وقد حكينا فى مسائل االخلاف خلاف هذا » وجعل هذه 
المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى الح 7 الثانى هل يققضى تخصيصه فى 
الحم]” الأول »:ونقفقى عت أى امطاب أن الظوق 13 [ إن قيد بقيد غير 
قيد المعطوف ]'' عليه لم يضمر فيه » وإن أطلق أضمر فيه 

مين : قال أبو الطيب : اختلف أصابنا فى الاستدلال بالقرائن » 
ار يي وهو مهت الزن » واحتتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على 
وجوب اللمزة راغا * قرينة الحج” “© نى كتاب اه » قال : وقال أ كثر أصحابنا : 
لا ححة فيه » لأن 2م له سينا 2 5 لا يوجب الجع ينهما فى غيره » وأما 


. » هنا « يلم متابلة على أصله‎ ١ ذكر فى هاه‎ )١( 

(؟) كلة « ى اللفظ » لا توحد ى١ا.‏ 

(؟) ما بين اللمءقوفين ساقط من | وحدها . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها » ولا يم التلام بدونه ء وأثيتناه عن ب . 
(0) فى «١‏ بأنها الفرينة الحج ‏ إاخ » . 


1١ 


ابن عباس فاحتج بكونها قرينته فى الأمس بها فى القرآن » وذكر القاضى أبو يغلى 
هذه المسألة مهذه الترجمة » واختار جواز الأخذ بالقرائن » فقال: الاستدلال بالقرائن 
جور 0 فهو أن 1 الله أشياء 6 لفط وعد بعضها على عدن ؛ وَمْثّله بقوله 
(أوجاء أحد يفم ب تلط الاك صتع” تارم7" كلا ملت الثين 
على الغائط ل على أنه م موعن للوصوء 5 قال 3 : وقد حصص أجل اللفظط بالقرينة 
فقال فى قوله 9 مَا يكون" من" مجوى ثلاث إلأهْوَرَ رَأبمهع ( 4 : المراد 0 
لأنه افتحها بذكر 0 اومن هذه الزؤاية اعد أبن 4 الرواية التى”" قبلها » 
وقال فى قوله لإ وَأَشِْدُوا إذَا تَبَايَعمَ' 4 إذا نظر إلى آخر الآية» ثم ذكر مذهب 
0 

الشافعية كا قدمناه » وكذلك قال الملوانى : الاستدلال بالقرائن صحيح » وما ذ كر 
فيه نظر » فإن هذه المسألة فى التحقيق فى المسألة السابقة » والمذهب فها كا قلمناه » 
وقد ذكر معناه القاضى فى التعليق فى مواضم وغيره » وأن الأصل أن لا شرك 
المعطوف والمعطوف عليه إلا فى المذكور » فإن اشتركا فإدايل خارج » لا أنه من 
نفس العطف » وقد صرح هو وغيره أن الأية إذا كان فيها عمومان ل يلزم من 
بخصيص أحدها أن مص [ الأخر ]”'' نعم متى ذكر الإنسان من سياق السكلام 
53 من حيه 5 أخرى مايوجب التشريك قبل ذاكك مئة ©» غير أُرْذْلك يعاو السكلام 
فيه خصوص كل صورة . 

دحال دا 0 خبران عامان» وأمكن المع يدنهما بوجه » وجب 
المصير إليه فى قول أصحابنا وأصحاب الشافعى » وقال داود وان الباقلانى : يسقطان 
بالتعارض ولا مجمع بنهما 


)١(‏ من الآية 45 من سورة النساء 
(). ن الكبشالان سور اغادة 
(؟) فى ب « فىالق قبلها » . 

(:) كلمة « الآخر » ساتقطة من ا 
زهئ فى «١‏ إذا ورد خران عامان » . 


١5 


سكن : إذا تعارض عمومان وأمكن الج بشبما ت.بأن كآن أحدها 
أعم من الآخرء أو قابلاً التأويل دون الآخر ب بهم يينهما بذلك » وإن تساويا 
وتناقضا "ا لو قال « من 0 ل ديئه فاقتلوه » « ومن ل ديته فلا تقتلوه » 
تمارضا ولب تجح أو دليلث من غيرهاء قاله القدسى» قال : وقال قوم : لا يجوز 
تعارض عمومين خاليين من الترجيح . [ ز ] وقال القاشى فى الكفاية فى آخر 
النسخ : إذا تعارض عمومان من كل وجه » مثل أن بكون أحدها يننى الحم 
عن كل ما بن يفيك الاشر 2« فإن عتم أحرها زر ىَ امنا 2 رٌ المتقدم 5 وإن ل يعم 
عم أحدها وجب تقديم أحدهما على الآخر بوَحْه من وجوه الترجيح فيا ييرجع 
إلى إسناده أو إلى متنه أو إلى غيرهما » خلافا للممتزلة فى قولحم : يرجم إلى غيرثما » 
قال : ولا فرق بين أن يكونا معلومين » أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا» وقالت 
الممتزلة : تحب العمل بالمعلوم . 


زر : إذا كان َضَّانِ أحدهما عام والآخر عاض لا مخالفه فلا 
تعارض بيمهما إذا لم يكن للخاص مفهوم ” مخآلفه » مثل قصة ة الْجَامِع فى رمضان 
مع قوله كن انق ونطان كي ةمال الماحر » إن صم الخبر» ومثئل حديث 
شاة مَدمُونة مع قوله « أَيْمَا هاب ذبغْ فق طَهْرَ » ونمو ذلك » فَالاصء فى ذلك 
بعض”؟ العام » وها متوافقان فيه » و بِقيةُ العام على مقتضاه إذ لا معارض له ء 
وهذا القسم لاخلاف فيه » وقد ذكر ان برهان وأبو اتاطاب فيه خلافا عن 
أبى ثور ء ولا أظنه إل خطأ » وذكره أبو الطيب ول يذكر فيه خلافا » ومَمْلِم 
د تدمة أأأما زفق ملي 8 ل م 

بالد باغ وبقواه « لاتبيه وا الما 1 بالطعام إلا مثلا هم وله « 2 بالبر 


(حا قا ه« سد العام © تصحيفت يدل عليه مهام السكلام 8 
(؟) كلة « الطءام » ساقطة من ب 


مثلا 55 4 على قول من لا جعل مفووم 2 الاقب دليل االحطاب . 
قلت : ولعلمن وهم هذا مستنده » وذلك أن أبا ثور من يقول مفهوم الاقب » 
فقال فى هذا المثال ونحوه بناء على أصله » ولعله قد جاء فى حديث « <لد الشاة 
يور بالدباغ » ونحوهء فاشتبه عليهم بالقضية بالمين . 
[ ز] عبارة أبى اللخطاب : إذا عأ العموم حك عل أشياء”" وورد لفظ يفيك 
ان تمليق الحم على كايا انتفاء الحم عما عدا ذلك البعض » وحكى عن 
أبى ثور أنه أوجب ذلك » لأنه قال فى قوله صل الله عليه وسل فى شاة و 
2 داعبا يل «ى َس عمو قوله «أيم إهاب دبع 5 401 » واحتج 
بأن تعالقّه بالظاهر بداعٌ على أن ما عداه مخلافه» وأجاب عنه أبو امطاب بأن 
دليل اللمطاب ليس محجة فى أحد الوجبين » وإن قلنا هو حجة فصر يم العموم 
أولى منه » فهذه المسألة إن حمات على عمومها ناقض قوله إن دليل اللخطاب بخص 
لي إذاة ؟ البعمن بلاس اللقب : تنافضش: 4 و يكون 
اا نْ ادع اللقب و إن قلنا إن له مفهوما عند الإطلاق فإنه لامخص العموم ؛ 
ولا ا لكلاف مم أبى ثور وحده » فعلى هذا يكون 
فى المسألتين ثلاثة أو جو0*» 
فإن كان للخاص مفبوة” مخالفه مثل خبر لكين 00 وسايمة الغنم بالنسبة إلى 
ذوله « الماء لآ د شل » وقوله « و فى أنْبعين شَاةَ شا ») ونمو ذلك فبذا هو 
فاك مخصيص العموم بالمفبوم » وقد متكا ا المفبوم قد رك فى موضع 
(1)ف أصل اه الاسم اللقب » وكتب يبامشبا « أعله مفيوم » 
(؟) فى اه على شىء » وبقية الكلام يدل على صحة ا أبقناه مواقت إلاوؤت. 
زع) ىاه ا » بنذ كير الضميرين على ألهما عاثدان على الملد . 


(:) كتب بهامش ١‏ هنا « باغ «قابلة على أصله » . 
ره ) مكان كله « القلتين » فى نب بياض 


١ 


وحمل بالعموم فإن ذلك بدليل آخر . [ ز] وذكر القاضى أن الصورة المسكوت. 
عنها مخص من اللفظ العام » إلا أن تكون أولى بالحسكم من امنطوق فيكون التنبيه 
أولى من الدليل : وكذا إن كان القياس يقتضى استواء الضورتين فيكون القيامث 
0 بنهيه عن بيع الطمام مع بيه عن بَْم مالم يقبض » 
وقوله فى اختلاف البَيّمِين”'؟ والسلمة قائمة وبحب أن بخرج من تقدم الققياس على 
المغهوم وجهان كا فى تخصيص العموم ,القياس ٠‏ بل 7 » لأنهم قدموا المفهوم على 
العموم فلآن د على القياس الذى هو دون العموم”" على أحد الوجهين أولى » 
ويتوجّه قول ألى لى الخطاب فى تقديم العموم على المفهوم » لأن دلالته ممع علمها كأ 
يدم التنبية على الدايل لإجهاءر م عليه ؛ وقد مرح القاضى بأن تقدم 0 غ0 
الفهوم مأخوذ من ان من او ذاث ذ كر أصحابنا وأبو الطيب» ولم 
يذكروا خلافاء إلا أءا الحطاب فإنه تقل كابن برهان فى ذلك [ كان كتب. 
لايحمل عليه إلا أن مقتضى ذلك دليل آخر من قياس ونحوه؛ ثم ضرّب عليه] ومن 
المجب أنه احتج للخصم قال : فإن قيل : تعليقه 0 جلك :الشاء يدق عل .أن 


ماعداغنا ا د ارات روي الخطاب ليس محجة فى وَجْهَ ؛ وفى وجه 
هوحجة لكر صر بح الحمو أعموم دل مذه » وهذا دض وان ال إن المشهو 
ع به العموم ٠‏ تمأئ مغهوم فى هذا لآل كوكدلكد كر عض أعحايا 1 


العام اي بعض مفرداته فهل هر نّ العمومٌ بمهفوم تخصيص الم ع مهذا المفرد ؟ 
اختلف أحابنا فى ذلك [” الأ كثر أنه لا بخص و يكرن تخصيص الفر د لنأ كيد 
الحسم فيه “] ونموه » وهذا النقل ليس دير . 
مَسََأْلِدَ : تقل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتَحَدَ جنس الواجب 
)١(‏ فى ا« النلاف المتبايمين » واللنظتان واردتان فى المحديث . 
(5) فى «١‏ الذى هو دونه » والضمير يعود إلى العموم فالعى واحد . 


(؟)ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 
(+) قاب 0 ودذا الفعل ليس بنجدرد » 20 5 


1١ه‎ 


كتقييد الرقبة بالإيعان فى كفارة القتل » وإطلاقها فى غيرهاء ونحو ذلك » ذ كر 
القاضى فيه روايتين » إحداها : يَحْمَّل عليه من أرق اللنة عو بوذا فاك الالكية 
وبعض الشافعية , والثانية لا حمل عليه » وبهذا قالت الخنفية وأ كثر الشافعية 
[' واختارها أبو إسحاق.زشاقلا » وهو أصحعندى”'"] [ز] واختارها أ بو الاطاب 
و لكر والطوان #ويحى ان نصر امالك ف الملخص أن الثانى قولُ أحابهم. 

وأا ا بسانمو سنابنة لالز شتواء عفد الالتكية والكافيية يود كز 
أبو االخطاب فيه الروابة الأخرى فى التى قبلها » وليس فى كلام أحمد الذى ذكره 
دليل علها ؛ نم هى [ مخرجة ] على مخصيص العموم بالقياس » ولنا روابة عه » 
لأن المطاق هنا كالعام . 

[ ز] حمل المطلق على القيد إذا احد الجنس واختلف السبب » ذ كر ابن نصر 
مالي أن مذهب أحاءه والمنفية و بعض الشافمية أنه لاتحمل عليه » وأن تَمُله 
عليه لفدّ قولٌ جمبور الشافعية » قال : وقد روى عن مالك ماتحتمل أن يكون أراد 
أن للطل يعيد ينس تعبيد اليد «وعتمل أن برد إليه قياساء [27 .ود كر أن 
الصحيح عند أصعابه أنه حمل عليه قياسا”'؟ ] وقالت الحنفية : لايحوز » لأن ذلك 
زيادة على النص » وهو سخ » والنسخ لاوز بالقياس » واختار الجوينى الوتف فى 
ماله الاين | : 

أل : فإن كان هناك 0 5 فى حاس واد ؛ وااسبب عتاف» 
وهناك نص ثالث مطلق من الجنس » ذلا غوف أ لا يلحق بواحد معهما لف ء 


وذلك كقضاء ومصان: ين ماما 4 وصرحق م الظهار بالتتابع”*) 4 وف 


)١(‏ ما ين المعتوفين ساقط من اء وهو ثارث فى با د. 
(؟) فى قوله سبحانه ( نعدة من أيام آخر ) ء لم تقيد الأيام بالتتابم ولا بكونها من فور 
انتهاء رمضان ولا غيرعا . (؟) فى د وحدها « فى صورة الظهار » . 
() فى قوله تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين ) . 
١١ (‏ -سالسودة )» 


15 
اليو ' بالقدية در آنا قاقد أ حزهاقان) اذا رست ع و 29 لقلا 
صوم لتعة بالتفريق 0 وأما إلمحاقه ياحد فياسا إد وحدذبت علة تعتهى وخاف 

فإنه على الحلاف الذ كور فى التى قبلا . 
ش 58 ع 2 


فإن كان الأطلق والققيد مع اتحاد السبب والح فى شىء واحد » كا لوقال 


2 


« إذا حَيثم" فليم عق رقبة » وقال فى موضم آخر « إذا حَدثم' فليم عتقّ 
رقب مؤمنة» ههذا لاخلاف فيه" » وأنه يُحْملالطاق على المقيد» اللهم إلا أن يكون 
المقيد آحادا والمطلق تواترا , فيندنى”*؟' على مسألة الزيادة [ على النص”*" ] هل هى 
نسخ » وعلى النسخ للتوائر بالأحاد » والنع قول الحنفية » وجميثم ماذ كرنا هو فى 
المقيد نطقا كا معلنا 290 به انفا» فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفبوم دون 
الع.وم » فأما من لابرى دليل اللخطاب أولا مخصّص العموم به فيعمل مقتضى 
الإطلاق » فتدير ماذ كرناه فإذه يغاط فيه الناسُ كثيراء وقد حركره”" أنو االمطاب 
[ تخريرا جيدا بنحوماذ كرناه» إلا أنماذ كرنا 3 ل أ االمطاب]”* هذاعالوقال 
« إذاحتتم فلا تسكفروا بالعتق» وقال فىموضع آخر « إذا حنم فلا تكفروا بعتق 
كافر » [[ز ] وهذا الذى ذكره أبو امطاب ذ كره القاضى فى الكفابة » لكنه 
اختار منع التقييد فها دلالة قيده [ من ] جبة المفبوم»وهو فها أظن قول أب الحسين» 

فقال القاضى : إذا اتفق لمكاو السببُ فإن كانا أمرين مثل « إذا حنتم فأغنةوا 


. ) فق قوله تباركت كلته : ( فصيام ثلاثة أيام فى المج وسيعة إذا رجءتم‎ )١( 
. (؟) ف د وحدها « تتاضى الإطلاق » محريف‎ 

(9*) فى د وحدها « فهذا الاختلاف فيه » طأ . 

(4) ق1« قيبنى ». 

(ه) كلة « على النص » ساقطة من ب 

(5) فى «١‏ كم مثل به » 5 

(/ا) فى «١‏ وقد حرده » تصحيفا . 


)2ه ما سس المعقوفتين ساقط من ا وحدها »وهو ثادت ف ل 


١ /ا‎ 


ٍُ ّ » وقال فى موضم آخر « إذا <نام فأعتةوا | رقبة مؤمنة »)وجب تقييده » وإن 
كانا نمبيين نحو قوله « إذا حاتم فلا تكمّروا بالعتق » وقال فى موضم آخر « إذا 
حنم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة » وجب إجراء المطلق على إطلاقه فى اللنع من 
العتق أصلا على التأبيد » ولا مخصه النهى المقيد بالإعان ؛ لأنه بعض مادخل نحته . 

قلت : وإذا كانا إِباحَمَيْن فهما فى معنى المبيين » وكذلك إذا كانا كر اهتين » 
ذاكون كاذا تبون ففيه نر ]03و إن كاناخيرين عن حك شرعى فينظ رف ذل الحم /' 

وقد ذ كر الطرطوشى أن" أسحابه اختلفوا فى حمل المطلق على المقيد مع اتحاد 
السب والحم كإطلاق السح فى قوله « يَمْسَحٌ لمُذرث ثلاث أيام © وتقييده 
فقول #اإذا تمكو فلدهن » وذكر ذلك أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع » وى 
افق ذلكها د كره عاك وغيرهم فى قوله « فى الإبل السامة » مع قوله « فإذا 
ل 0 قفا شا » وكذلك قو 1 « عمن تمر نو ّ » مع قو له« على كل” 
صنير”'" وكبير ذ كا وأنثى حر وعبد من المسامين » قرروا حمل المطلق على اليد . 

فى حَدٌ الطلق 

[ والد شيغنا ] : وذكر صاحب نّة الفاظر أنه الفا الواحد الدالُ على واحد 
لابدَيْنه » باعتيار معنى شامل لمسمّياته كدينار ودرهم » ومثاله فما يتقع به الاستدلال 
النسكرة فى سياق الإثبات وفى معرض الأمر » والصدّرٌ 

[ شيخنا] : فَصَكَلٌ 

من أمثلة الَطلق والقيد الأمر بِالْدَمْل بلماء فى حديث أسماء وأبى ثعلبة فى 

الثياب والأوانى » والأمر بالتشبيع فى خبر الولو ؛ فإنه نظير التق سواء » وهنا 


5 ساقط من د وحدها‎ )١( 
» قا« بأن أححابه » (0) فى د « عن كل صغير‎ )( 


١مل‎ 


احيالات » أحدها : أنه ترك التقييد فدلَ بالفبوم على نفيه » الثانى أنه يدل 
[7'© بالاستصحاب » الثالث أنه بواة0© ] بالإمساك , فإن ترك الإيماب والتحريم 
مع الحاجة إلى بيانه أو مع المقتضى له يدل على [9؟ انتفائه فإذا استفقَ فل يوجب ولم 
يحظر دل على”'"] العدم ؛ فإذا قيد آحَرٌ وحمل هذا على27 هذا بالقياس كان ابتداء 
إيجاب أو ؟ حرم بقياس » وفى التخصيص يكو ن بان عدم الإرادة ٠‏ فالتقييد”؟ 

فى المقيقة زيادة حم والتخصيصُ نقص » وليس بين المطلق والقيد تمارضة يا 
بين اللخاص والعام » ومن قال التقييد تخصيص فإنه نظر إلى الظاهر » فإ نكان المقيد 
بعد المطلق كان ابتداء 75 رفم هسك اعنة أولاء ول يب هنا قارط ند 
خطابين » وإنما هو تعارض بين خطاب وإمساك عن خطاب”*؟ » وهذا وإن مَعَى 
دعا فيجوز مخبر الواحد فإنه من الد. مع العام لا الحاص ؛ وإن كان المتقدم ببق 
إمسا كه عن الوجوب ثانيا : هل رفع الوجوب المتقدم فى المنصوص وقياسهكا قبل 
فى خبر ماعز » أو يرفعه فى القياس فقط » أولا يرفعه فى واحد منهما » وإن جبل 
التاررخ حمل القيد على المتأخر يقتضى زيادة حم بلا تعارض ا على المتقدم 
يقتضى النسخ أو ”" التعارض فيسكون أولى كا قرّ رته لبعض الماضر ين فى مسألة 
[العَدّد فى]”'2 غسل النجاسة»وأمازيادة ا كر على الرجمفإذاقدر أن تركذ كرهايقتضى 
عدم الوجوب بق الجواز على أحد القواين »كا قلناه فى صلاة 0 
القاعد » فيجوز أن يقال : إن هذا إلى الإمام : إن رأى زاده » وإن رأى ركه ؛ 
وفى الجلة فسكوت النصوص فى الدلالة على عدم الإيماب واسم” » وكذلاك 


٠. الاستحياب‎ 


)١(‏ مابين اأعقوفين ساقط من ١‏ » وهو ثآبت فى با ىو د. 

(0) فى ساءده وحل هذاعليه ». 

(؟) فى ١‏ ه بالتقييد » تصحيف . 

(4) فى اه إمساك عن هذا » . 

(0) ىا« يقضى النسخ والتعارض » . (5) ساقط من د . (7) فى د هالصبح» محريف 


ال 


َه بسر 7 
تمي 2 الثائق وغيره أن اطنية النتكوا بكوله ال ( وثيابك 
0 قور 7 ) ول يفرقوا بين الماء وغيره » وهو على عمومه » وأجاب باخوابة منها أن 
ألآية عامة وخيرنا خاص 04 واعخاص يشضى على العام ٠.‏ 
وكذلك احتجوا بقوله « إذا وَلمْ الكلبُ فى إناء أحدك فليفسله سبعا » وم 
يفرف بين ألماء وغيره 4 فيو على العموم 4 فاجحاب يانه قل روف بعص الاخبار 
2 فليغسله سيعأ بالماء »6 و المقيد يشفى على المطلق 
: ا 0 2 زفق 
واحتحوا فى مسالة النبيذ 0 إذا كعنم إلى اعلزوة سيد ا وجرعم ) 
وهو عام ف يا دل ري الماء والنبيذ وا حال بأجوبة 4 ونا أ المراد 
مله » لفوله فى آخر الآية ( فل تَحدوا ماء0" ) ولأن الماء مرّاد بالإجماع » وإذا دخل 
فيه الماء 1 بور أن يدخل فيه النبيد 1 ؛ لأنه لايساوى الماء بالإجماع . 


قال شيخنا9؟ : وهذا كله إدخال للمطلق فى العام » » وهو جائز باعتبار » ولكن 
ليم أن الافظ لم يشمل ماهو خارج عن المقيقة من القيود . وإنما القيود مسكوت 
عنها » نعم هذايشتمل من الزيادةعلى النص : هل هى نسخ أم لا ؟ ومنه قولنا:الأمر 
بالماعية السكلية لا يقتفى الام را لشىء من قيودها 6 واسيناعات الخنفية ضرم 
تقتهى أن المطلق نوع من العام فى غير موصع | 
مت ]ل : أقل الجم المطاق فما له تثنية ثلاثة نه" » نص عليه فى مواضم ؛ وبه 
قالت 70 الع مهم والقائى ومالك وأ كثرالشافعية » وزعم ابن 
برهان أنه قولٌ الفقهاء قاطبة وأ كثر المتكلمين » وحكى عن أحاب مالك أقله 
انتان” 8 ؛وبه قال على بنعسى التحوى وان ) داود » وفى كتاب ان رهان: داود 


٠ من الآية 5 من سورة المائدة‎ )١( . من الآية 4 من سورة المدثر‎ )١9 
5 » ىاء ده قلت » مكان قوله « قال شيخنا » : (4) ف د » أوله اثثان‎ )+( 


١6 


وأبو بكر [ بن”""] الباقلآنى وبعض الشافمية » ووجدت فى مذهب أنى حنيفه مايدكُ 
عليه » وقد ذ كرهالجوينى فى هذه المألة فغلط فها بأشياء » مها أنه ادعى أنهانخص 
أهل العموم » ثم زعم أن ماه إلى جواز مخصيص [7"' أسماء الجموع إلى الائنين 
ثم اختار جوازه وجَوَارَ التخصيص"'؟ ] إلى الواحد إذ قوى دليله » ثم إنه ذكر 
أولا أن قول ابن عباسفيها إن أقله ثلائة أخذا منمذهبه فإنه كان رتى أن يقف 
ال" خلت الإنادتو الادان امد كوهد ١‏ ممروفت عن تسر اران 
كان عن قول ابن عباس فى مسألة الإخوة من الأم الذى هو أشهر من « فَفَانك » 
فإن كان هذا قد سقط من كتابه فا باله حَصّص السألة بالْمصمِينَ وقوله تعالى 
( فإن كآن ل إِحْوَة © ) لاعموم فيه » ولا مختص هذه امسألة بأهل العموم » بل 
الصحيحٌ عندهم أن جوع لك © انعم ْم ال لقم و اك الدالة 
قول من قال : ازمن فوائد هذه اللسألة أن مَنْ أوصى _يدَرَ اهم أوعبيدٍ أو نذر عتق 
رقاب وما أشبه ذلك فإنه يحمل على الاثنين عند القائل إنه جمع » وعلى الثلائة عند 
الآخرين #وعذ هوسق اطللاك الى جرى بين ان عنان27© وعيان والضعابة 
فى قوله ( فإن كن له إِحوَة”" ) واقد قال مُسكرا لذلك » وما أرى النقماء0*» 
سمحون ببذا» ولا أرى النزاع فى أقل المع إلا ماذ كرته 


قلت : وأنا لاأدرىمعنى قوله « إن الفقهاء لاسمحون مبذا »فإنه إن استبعد 


حمل لفظ الإقرار والمّدْر”؟ ونحوهها على الثلاثة فهو مذهب الشافعى والجهور » وإن 


. 1 ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

)١(‏ من الآية امن سورة الناء 

(؟) هذه الكلمة ساقظة من ب 

(4) فى ب « جرى من اإن عباس إلخ » . 
(*)نى ب « وماإلى الفقهاء » محريف. . 
(5) فى ب « الإقرار والمعدد » . 


١6١ 


أستيعد ا على الاثنين ون يكون به مذهب فقد وحدناه ىَْ مذهب أن حئنيفة 
وأحابه فى مواضم » والذى ذكرته المالسكية فى كتبهم أن قول مالك إن أقل المع 


١ 6 35 1 : 57‏ 
ثلاثة » وهو الذى ينصرونه » وقول عبد الملاك بن الماحجشون [ إن أقله اثنان ] 0 


8 سسسلاد‎ ٠ 
از‎ 58 5 
شيخنا ] : قال الخالف : لفظ امع موضوع للثلاثة فصاعدا » فَإِخْرَاج الافظ‎ [ 
عن الثلاثة إخراج عن موضوعه وترك الحقيقته”' » وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به‎ 
0 

النسخ فقال القاضى : والجواب أله يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصّر'فه إلى المجاز 
والانساع بما جوز التخصيص'[ به2" » ولا يكون منزلة النسخ » و ]كا يكون بمنزلة 
ميسن" [وهذا تقول ق قوله] لآ تتدير | الكلاة َأنْمَ بد 

إن المراد 4 موضعا”ا الصلاة 4 وتحمله عليه صرب من الاستدلال 5 
وهذا لأن التخصيص"' ر'ك بعض اللفظ ؛ مخلاف التجوز ؛ فإنه عدول عن جميع 
مسماه ؛ وهذا نصر التاضى أنالتخصيص لامحعله مجازا ؛ وأيضا فظاهر اللفظ قد يكون 
:, حقيقة وقد يكون مجازا » وأما على قول من بجعل ظهوره بالقرائن المتصلة”"؟ فذاك 


١ فى فرع بلم يستطم الناسخ قراءة الكلمة فترك مكانها بياضا » وكتب بهامش‎ )١( 


«عد اللاك هذا هو أن عند العزيز بن عند الله بن الا شون» اه وماس أأءقوفين فى د وحدها. 
: وان عم بن عبد ألله بن الماجشو ومانن دقوت و 
(») ىا« وثرك الحقيقة » . 
[ف4 ما بان هن المءقوفين ساقط من ا وحدها 5 
(4) من الآية 48 من سورة النساء 
(0 فى !ل« موضوع الصلاة » . 
(5) ف ١‏ « لأن الخصص . . . عخلاق المتجوز » . 
(0) فى بء ده بالقرائن المتفصلة » . 


ه6١‏ 
مسائل الاستثناء 


مَكََْلن : لايصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اسل العادة » نص 
عليه » وهو قولٌ [ جماعة 2١7]‏ الفقباء والمتسكلمين ؛ قال القاضى : نقل أبو النضر 
وأبو طالب عن أحمد مايدلٌ على أنه لايصح إذا فصل ؛ وهو اختيار الجوينى9؟ ؛ 
لأنه قال: إذا لم يكن بين الهين والاستثناء فَصْل؛ وهو الصحيح » وذكر أوّلَ المسألة 
أن الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام » فأما لو انقطع فإنه لايعمل » وقد 
ذكر المرق فى كتاب الإقرار [ فقال : ] ومن أقر بعشرة دراهم وسكت سكوتا 
. كن السكلام فيه » ثم قال [ ن يوقا ] أو [ صغارا ] أو إلى شهر كانت عنده وافية 
[ جِيّادًا حال ] قال : وقد اختلفت الرواءة عنه فى الاستثناء فى المين » قال فى 
ا أبى طالب : إذا حاف » وسكت قليلا ثم قال : إن شاء الله » فله استثناؤه 
لأنه يكفر » وكذلك نقل امروذى عنه إذا كان بالقرب ولم مختلط كلامه بغيره 
قال القاضى : وظاهره جواز القصل بالزمن [ اليسير] مادام فى الجاس » وحكاه 
الحلوانى عن عطاء والمسن » وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحسن وابنْ برهان عن 
عطاء ؛ وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المتقطم على الإطلاق”" » وبه قال 
طاوس » وحكوا عن ابن عباس رواية أخرى حته قبل سنة وبمدها لا يصح . 

قال شيخنا رضى انه عنه0؟ : هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤها فى جم 
صلات السكلام الغيرة له : من التخصيصات » والتقييدات » كالشرئط والاستثناء 
والصفات والأبدال والأحوال وو ذلاث » والأحكامٌ تدك على ذلك ؛ فإن الفائحة 
لو سكت فى [ أثنائها ] سكوتا [ يسيرا] لم يل بامتابعة الواجبة » ولو طال أو فصل 


(١)كلة‏ « جاعة » ساقطة من ب , د. 
(؟)اف د وحدهاه الحرق » 

(؟) قا« على الطلاق »© تصحيف . 
(غ) ىامكان هذه اأصارة « قلت » . 


١6 


يأجنى أَخَل » مم أن يكشا مقات ويمقيا يدل »تلاك كات الأذان “فإنها 
جمل مستقلة » هذا فيا إذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل ؛ فأما إن 5 
مستملين 232 كالتخصيصات النفصلة جاز انفصالها » لكن فى قبوله فى الحم 
'تفصيل » وإنكانا غير مستقلين”'؟ ] كالشرط والجزاء وامبتدأ والخبر فقال القاضى 
فى المسألة : فلاآن”؟ الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر الجاس لم ص » كذلك 

الاستثناء » فإن قيل : | لحاس خرى مجرى حال العقد» بدليل 5 قبض سهان اسم 
وين اسراف » قيل : اعتبارٌ هذا بالشرط والجزاء أشيّة 1 ذكرنا 

قات : أحمدلم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر فى الأفعال » فإن هذا قد يطول يوما 
وأكثر وأقل » و إنما قال : إذا سكت قليلاً » وقال : إذا كان بالقرب ولم مختاط 
كلامّه بغيره » فاعتبارٌ الزمان القريب وعدم الأجنى نظيرٌ ما اعتبروه فى فصل الفائحة 
وهو شبيه بمحلس العقود من الإيجاب” "© والقبول أو أقضرمن ذلك + لأن. ارنياظا 

لام السك الواحد بعضه ببعض إنلم تكن موالاته أشّدّ من موالأ ةكلام اللتسكلمين 

يكن دونه » وير فيقال فى المفردن كالمبتداً والخبر والشرط والجزاء : 
فضل أحدهها عن الآخر بالزمن البسير » وذلك أن الاتصال والْوَالآَة فى #0 
لا 15 ها الفصل البسي ركالا تصال والموالاة فى الأفعال إذ المتقارب متواصل » وقد 
يكون فطل السكلام واشت ماكر فهرو النانت اقول إلا لاذه 
وحديث سامان لا قال «لأَطُوفَنَ» وقوله صلى الله عليه وس [ إلا ييل ب نتإيضاء] 

وهذا إذا ل ؛ ينو السكوت ظاهرا » كا أنه فى الكتاب كذلك » بدليل قصة 

لد يْبة وقول النى صلى اللّه عليه وسا م « إِنَالم تقض الكتاب بعد » فإنه دليل على 
0 


. وحدها‎ ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
. » (0)نىاءده ولأن‎ 
. » فى ا« ف الإيجاب والقبول‎ )©( 


١6غ‎ 


[ شيخنا ] : قال القاضى : الاستثناء [ كلام" ذو ] صيغ خصورة يدل على أن 
المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ٠»‏ ولا يازم عليه القول المتصل بلفظ العُموم » نحو 
قوم : رأيت المؤمنين ومارأيت زيدا وم أرَ عمرا أو خالدا » لقولنا كلام ذو صيغ 
مخصورة » وحروف الاستثناء محصورة » وليس الواو منها . 

قلت : هذا [ هو ] الاستثناء فى اصطلاح النحاة » وأما الاستثناء فى عرف الفقهاء. 
فبذا منهاء ولهذا لو قال : له [ هذه ] الدار ولى منها هذا البدت » كان هذا استثناء 
عندم » فالاستثناء [ قد ] يكون عفرد وهو الاستثناء الملص » وقد يكون بما هو 
أع من ذلك كاجلة وهو العام ٠ك‏ أن ال بالمشيئة هو استثناء فى كلام 
البى صلى الله عليه وسلٍ والصحابة والفقهاء » وليس استثناء فى العرف التحوى . 


2 


قضكاةء 
[ شيخنا ] : يحوز تقد الاستثناء على المستثنى منه . 


5 
كاد : لا يجوز أن يستثنى الأ كثرمن [ عدد مسئّى ] عند أحابنا ». 
ذكره [ الالكية و ] الحرق وأنو بكر » ونص عليه أحمد فى الطلاق0؟ » وذ كره. 
ثفة من المالكية وأ كثر النحاة » وحكى ذلك عن ان دَرسْبو يه النحوى » 
وأره ابن الباقلانى فى كتاب التقريب فى أصول الفقه » وحى غير واحد من 
)020( ف حل 3 أن الاستئناء بالمشية ريف 0 والاشتراط والمشيكة : أن .قول المتكلم, 


« إن شاء الل » . 


(؟) فى ١ه‏ ف الإطلاق » تصحينفا . 


ات أ 


الأدباء أنه قول الخليل وسيبويه والنّضْر بن شميل وجماهير البتصريين من أهل العربية 
قال فى شرح الجزولية : قال بعضهم مذهبُ البصر يين أنه لاب أن يكون الستثى 
أقل » وقال الكوفيون و بعض البصريين : يوز النصف » وأ كثر الكوفيين. 
يمي ون الأ كثر » ونقل للازرى عن عبد للك بن الماجشون للالكى » وذهب, 
1 كت القياء والنتكون لوانت ولاغلات عراز اذا كاتف اكارة 
من دليل خارج لمن الافظ ء وحك أوالطيب عن إنامنا أجد وان د ستو يك 
النحوى أنه لايصح استثناء النصف ولا أ كر منه » وقالتجماعةمن الأدباء : لايصح 


استثناء عقد من العقود » بل بعض عقد . 


[ شيحنا ] : فصل 

قوله ل( إلا من اتنبَمَكَ من الفاوين”'©) وقوله لإ إلا عبادك منهم المخاصين”©) 
أجاب القاضى عنه مجوابين » أ-دها : أنه استثناء من جميع لجنس » فيجوز أن يقال 
فيه: إنه يجوز إخراج الأ كثر من الأقل » وأما استثناء الأ كثر من الأعداد الحصورة. 
فلاء والفرقٌ ورود اللغة فى أحدها دون الآخر » ولأن تَمْلَ جميم الجنس على الع.وم 
إنما هو من طريق الظاهر » لا من جهة القطم على جيم الجنس » مخلاف الأعداد 
فإن جميعها منطوق به » فصار صر محاء الجواب الثانى.: أنه [ استثناء ] منقطع »أى 
لكن من اتَبمك »كقوله ( إل خَطأ 274 وكقوله ( فإنب: عدو لى إلآّ رب 
العالمين 04" . 


قلت : هذا التنظير 20 ليس عستقم . 


)١(‏ من الآبة وحق من سورة الجر زفق من الآية ٠‏ من سورة الحجر 

(؟) من الأية 45 من سورة النساء (4) من الآية لالامن سورة الشعراء 

(ه) فى «١‏ هذاالاظر » وق 5 » « هذا اانظير ل وصوابهما ما أثبتناء « أى أن تشجيه 
القاضى الآيتين اللتن يجيب عنهما مهاتين الأيتين ليس مستقها . 


ا١هك‎ 


مث ]إن ”' : لا يصح الاستثناء من غير الجنس » نص عليه [ قال القاضى 
وقد ذكر أصحابنا هذا فى الإقرار ] وأجازته الحنفية والمالكية » وحكاه أبو الطاب 
عن مالك » و [حكاه] المقدمئُ عنه وعن أبى حنيفة » واختاره ابن الباقلانى وقوم من 
التكلمين » وعن الشافعية كالمذهبين » قال ابن برهان : عدم ته قول عامة 
أابنا والفقهاء قاطبة » وهو المنصور » وقال بعض أصحابنا : يصح » وقال الخنفية : 
يصح فى لمكيل منه والموزون خاصة » ونص أنو الطيب كابن برهان . 

00 :الاستفناء ]ذا تقب هاا واغطق يديا عل عل و00 
عَوْدْه إلى كل واحدة منها [ لوانفرد ] فإنه يعود إلى جميها إلا أن برد دليل 
مخلافه ؛ عند [ أ كثر] أكابنا والشافعية والمالكية » قال أحمد فى رواية ا : 
قولٌ الى صلى الله عليه وسل « لآ يمن الرجّلُ فى سلطانه”'*, ولا يجلس على 
تََكْرمَته إلا بإذنه» قال: أرجو أن يكون الاستثناء علىكله وقالت المنفية وجماعة 

ا : يعود إلى الأقرب لا غير » وهو الأقوى » ولفظ «الجل» يراد بهما فيه 
تُمُوك» لا باد به الجل النحوية » فإن القاضى وغيره ذكر الأعداد من صّوّرها » 
وسَوّى بين قوله « رجل ورجل » وبين قوله « رجلين » وقد ذكر أصحابناً فى 
الاستثناء فىالإفرار إذا تعقّب جملتين : هل يعود إلمهما أو إلى الثائية ؟ علىروجهين » 

كا لو عطف على المستثنى » فبل يصير المعطوفُ والمعطوف عليه كملة أو ها جملتان ؟ 
على وجهين » وقالت الأشعرية بالوقف » وعندى أن حاصل قولم يرجع إلى قول 

الحنفية » وقد ذكر ابن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين . 
[” والد شيخنا : وفصل القادي الكفابة فيه تفصيلا مال إليه فلينظر هناك" ] 


وهو كول ناسين وماد آله 0 بين املتين من جنس ومن حلسين ٠.‏ 


)0 هذه المسألة :قدنة فى ب »دعن الفصل الذى محجدب فيه 3 عن / يق حديث إبلليس 
(؟) ىب ولا يصلح » وهو خأ لا يلام السك الذى ذ كر 
() فى بء د هق أهله» والوارد والحديث هو ما أثيتناه 508 ٠؛)‏ ساقط من د 


١ /اه‎ 


[ شيخنا] فصَكّلَ 

فأما الشرط المتعقب ثُمَلاً فقد سل المنفية أنه يعود إلى جميعها » وكذلك ذكر 
أو تمد فى الروضة أن الشرط والصفة س أ كبر الخالفين أنهما يءودان إلى الجيع » 
ونقض عايهم ذلك 7 وكذلاك القاضى , وذ كر أن الشرط كقوله ( نساوه., 
طوَالقٌ 2*0 أ اآر» و ماله صدقة إن فادزين © أو إن دخات الدار » يعود 
إلى الججيع » وكذلك الاستثناء عشيئة الله عند المنفية » فأما الصفات وعطف البّيآن 
والتوكيدٌ والبدلٌ ونمو ذلكمن الأسماء الخصصة فينبنىأن تكون عنزلة الاستثناء » 
وأنا لحان و اوور كل أن يقول « على أنه » أو « شرط أنه » ونحو ذلك فينبنى 
أن يتعاق بالجميع قولا واحداً » لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام "ليلاي » 
فعى عنزلة الشرط الافظى » فإذا قال «أ كم فى كيم وبنى أمَدٍ وغطفآن 
الحاهدين » أمكن أن يكون « الجاهدين » تماما لغطفان فقط » فإذا قال « بشرط 
أن يكونوا مو مين 6[ أو على أن يكونوا مؤمئين 7 فإن هذا متعلق 
بالإأكرام وهو متناول” للجميع تناولاً واحدا» بمنزلة قوله « إن كانوا مؤمنين » 
لع ان رق وها كن ن متعلقا بالاسم وما يكون متعلقا بالكلام » وهذا فرق 


5 00 ,0 
[بين] محقق [ تحب اعتباره  ]‏ . 


[ شيخنا] فَصَكُلٌ 


اكثيرٌ من الناس يلخل فى هذه المألة الاستثناء المتعقب اما فيريدون بقوهم 


« يعقب جل »40 الجلة اللتى تقبل الاستثناء» لابريدون بها الله من الكلام.» 


)١(‏ ما بن اللمعقوؤين ساقط من ا وحدها. 

(؟) ىب « وهذاءتناول ‏ إلخ ». 

(+) ساقط من ١اء‏ د وهو مذ كور فى ب 6 أثينتاه . 
(:) ف با ده« عقب جلا ». 

(5) فى ب « لا يرون بهذا اخلة . 


١ ره‎ 


. : 50 اوه © ان ء 6 ع2 
وهدا مويم محتاج إلى الفرف 4 فإنه ورف بين أن مال ا كرم هؤلاء وهو لاء 
ا 5 هه 5 - 
إلا الفسّاق «( أو يقال 2 ]أ كرم ها لآء و كرم هو ع إلا الفساف 0 . 


[غيخنا] : فَصَبَكُلَ 

موجب ما ذكره أصحابنا”2 وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو يالفاء 
أو د عل لى عمو مكلامهم » وقد ذكروا فى قوله"' “«أنت ط للق راق مداخل 
الدار » وجهين » ل أوالمعالى الجوينى فرقاً بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء 
والصفة فى [ شروط ]0" الوقف » وهو فيه خدا : 

قال القاضى فى مقدمة الحرد : والاستثناء إذا تقب جملا وصلح أن يعود إلى 
كل واحدة منها لو انفرد فإنه يعود إلى جميعها فيرفعه »وكذلاكااشرط والشيئة » مثل 
آنة القَذْف » نص عليه أمد فى طاعة الرسول . 

قال شيخنا أنو العباس : الوجه المذكور فى الإقرار والطلاق فما إذا قال «أنت 
طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة » هل نعيده إلى الجلة الأخيرة فيبطل أو إلى الجيع 
فيصح ؟ فيه وجبان » فيخرج مثليما هنا » إلا أن يقال هناك : لايصح عَودْه إلى 
الأخيرة » لأن الاستثناء يرفع فم جميع الأخيرة ” [ومثل هذا لا يكون عربياء فقد أنى 
باستثناء لايصح عوده إلى أيه" زالقامئ قيد المسألة بأن يكون الاستثناء يصح 
عَوْدٌه إلى كل واخدة متهالو انفرد ؛ وذ كر فى يون أن الحل الممطوف” يعضها 
على بعض ممنزلة الجخلة الواحدة ) لأنه لا فرف بين أن يقول « رات رجلا ورجلا 6 
ويف أن شول 6 رحلين » قال : وهذا صحيح على مذهب أحد لقوله 


فى غير المدخول مها : إنه إذا قال « أنت طالق وطالق وطالق » وق ثلاثا كاججلة 


(5)فى١‏ «الأسماب ». 

(؟) ىاه ف قوم » . 

(؟)كامة « شروط » ساقطة من | وحدها . 

(4:) مابين المعقوفين ساقط من | وحدها 3 وهام ا كلام محتاج إليه (ه) ىد وضمتها» 


1١68ه‎ 


الو احدة » قال : وعلى هذا الأصل إذا قال « أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة » 
يقع عليم | طلقتان » لأنه يكون قد استثئنى واحدة من ثلاث . 

قال شيخنا : فى هذه ام واضع لا يصح عد الاستثناء إلى كل جملة » بل هنا 
ل يتعقب الاستثناء نملا حال » فليست هذه المسألة محل المزاع » وإما تقر بر كلامه 
أن الأحاد المتعاقيّة ممزلة الشىء الو احدء فكذلك الجل » فبنا ثلاثة أقسام : عطف 
الأسماء الواحدة بعضها على بعض 1 عملف الأسماء الشاملة بعضها على 0 
وعطف الكلام المركب بعضه على بعض . ومنع القاضى أن العموم صل إلا بوقوع 
السلب”" على الكلام من غير استئناء » وهذا جيد » وكذلك جميم المتصل 
الخصص فإنه مان لا رافع » كن غايته مذهب الواقفة . 


[غيخنا]: فَصَكُلُ 

لا, بصخ الاستثفاء” 7" من التكراتكا يصحمن المعارف » ذكره ابن عقيل محل 
وفاق » محتجا به على أن الاستثناء مرج مادّخل ؛ لا ماصح 0 000 
فى مسألة الاستثناء من غير الجنس أن الاستثناء إخراج بعض مايحب دخوله ف اللفظ» 
وف لعااامرات» در ذلك » ورَدَّ على من قال : هو إخراج مايصاح دخوله 

فى الافظ » ثم فى مسألة امع ل ر احتج الخالف بأنه لا ص دخول الاستثناء عليه 
فيبخرج نه تدكأ نشم لامر كال جع قم تا عات انيدم الاستئناء 
2 البعض من البعض [7'* ويمخرج البعض من كل » تخُرج البعض من”"] الذى 
هو أقل امع : 


قال شيخنا : وهذا نض ماقدمه . 


(1) ما بين الممقوفين ساقط من ١‏ ء فصار الثلائة اثنين » وهو ثابت م أتيتناه فى ب . 
(؟)ى «١‏ إلا بوقوع الثلاث على السكلام 6©ن-. 

(؟) فى بء, ه«يصح الاستثناء » خطأ تدركه بالتدبر فى معنى التكرة 

(؛) ما بين المعقوفين ساقط من ا ء وأثبتناء عن باد 


الاستثناء من الننى إثبات ومن الإثبات أننى » عندنا وعند الججهور » وقالت 
الحنفية : ليس كذلك » وقيل : هو من الإثبات نف » وأما من الننى فليس بإثبات. 
قال 0 ينبغى أن 'يفرق بين قو لنا « مارأيت أحدا إلا زيدا » وبين 
قولنا « ماجاء القوم إلا زيد » وقولنا « ماله عندى عشرة إلا واحد » فإنه قد قل : 
إنه فى مثل هدا ككرنة مر | بواحد». وهذا عندى لس يجيد » وإعا 00 
أنه ليس له عندى تسعة » وذلك ال الإثبات لكان قوله « ماله 
عندى إلا واحد » هو كلام العرب » مخلاف الاستثناء من الصيغ العامة قيفرق 
بين العدد والعموم 
[شيحنا ] : ول 
قوله « لاصلاة إلا بطهور » و« لا نكاح إن مول 6 وغ ذلك لا يفيذ 
ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولى » هذا هو المعروف عند اماعة » 
واحتج القاضى فى مسألة أن النسكاح لايفسد بفساد الهر بقوله صلى الله عليه وسٍ 
«لانكا ح إلى بول وشاودئ ع © قال : فاقتذى الظاهر أنه إذا حضره الولنٌ 
والشهود أنه يح » و ا أن يكو فيه مهر فاسد أو يح » وهذه دلالة 
ضعيفة » لكن قد يظن أن هذا يعسكر على قولنا : إن الاستثناء من الننى إئبات » 
ولمى كدف 
[ شيخنا] : ففصسحَلْ 
الاستثناء مخرج من السكلام ما أو'لآ هو أوجب دخوله لغةء قاله أصحابنا 
وال كثرون » وقال قوم : رج ما اولا هو لجاز را 


.» ىس ه«قلت‎ )١( 


(؟) فى فرع ب « لرفضه » مكان « لو قصد » 7صحيف . 


١ك‎ 


مسائل البيان » والمجمل » الحم » والمتشابه 
والحقيقة » والجاز » ونحو ذلاك 
وكتأله :فى المحم والتشابه - ولانحو بين كلام كثير فى أشياء عدة من 
ذلك بِجْم ل كتاب التأويل مع ذلث » وفيه كلام كثير محقق لاجوينى . 
والد شيخنا”"؟ : وللمقدسى كلام فى التأو يل فى القسم الثانى من الأسماء واللغات 
قال شيخنا'؟ : قال القاضى 
يَكَحَأْلد -فى المحم والمتشابه» ظاهرٌ كلام أحمد أن المحم : ما استة[” 
بنفسه ول يحتج إلى بيان » والمتشابه : ما احتاج إلى بيان » لأنه قد قال فى كتاب 
« السنة » : بيان ما ضلت فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن » 9 ”5 
تحتاج إلى بيان » وقال فى رواية ابن إبراهم : الك الذى ليس فيه اختلاف ». 
[ وهو اللستقل بنفسه” ] والمتشابه : الذى 0 فى موضم كذا ] وى موصعم 
كذ فال مس01 اذك ناء لآن قولة المحم الذى ليس فيه اختلاف هو 
المستقل بنفسه » وقوله التغاه الذى مكون:ق موضع كذا وق موضع كذا 
معفاه”*'] الذى محتاج إل- دان #اقارة حت بكذا تار هن كذ مول 
الأختلاف فى تأويله : قالوذلك نحو وله ( بتريصنة بأنقسِهنَ 0 ) 
لأن القَد ء من الأسماء المشتركة » تارة يعبر به عن الحيض » وتارة عن الطهر » ونحو 
قوله ( وَآنوا حَقَه يم حَصَاده* ) وهذا قول عامة الفقهاء » وكان قد كتب فى 
ك0 هذه الكلمة ساقطة من ١‏ 
(؟) فى «١‏ ثم ذكر بايا للخ » وما أثينناه موافقا للانى ب هو الصواب . 


(؟) ما سن المعقوفين ساقط من ب , د . 


(4) مابين هذ الممقوؤن ساقط من ١‏ وثر ته مرافقة لافى ب أوضح لا كلام . 
(ه) من الآية 4؟ ادن سورة البقرة 
(5) من الأية ١141‏ دن سورة الانعام 


((١ظك1‏ _السودة ) 


15 


العتق : : وهم عن هذا عبارات » مهم من يقول : اله 3 يأجاس لمعه 
الإشكال وعرىَ [معناه] عن الاشتباه2 8 ق والمتشاه: مالم بخلص لفضاه عن الإشكال 
قلاء عرى معئأة عن الاشتياه ع ومنهم من قال وعم ما تأويله 2 :يله ولفغله 
دليله 0 والعق 0 04 “يقال قوم : : المحكم هو الأأمر والن لنهى واللا ال والخرام 
والوعد والوعيد 04 والتشاءه افا كان >ن ذكر القصص والأمثال لذن المحكم 
ما استفيد الحكم مئه ) والتشا.ه ماللا يفيك 1 , 
0 يه 385 الدليل 
وموم 0 ن قال م ما و أصلت 5-6 روفه 4 والمتشابه : ماقصات <ر روفقه 4 
ونا : أن بط ىق بكل حرف كالكامة » كاف أوائل السور 0 1 الحكم 
ماعرف معناه » والمتشابه مالايعقلمعناه » ومنهم من قال : : المحكم الناسخ : والمتشابه 
اللذسوخ 3 فإن المنسوخ لاستفاد منه حكر. 
قال شبخنا 9 : قلت : لفظ اشغ فيه إجال ع كأ: نهم أرادوا قوله ( فينسخ ا 
اله مآ يلقي الشيطان” 4 “شك الله آيانه )0 و 2 القرآن كله يدا 
اللعنق 4 لقوله ) 2 اانه 6 1 وقال أ الحسين عن أحابه : إن المحك 
يستعمل على وجبين 04 أحدهها : أنه أنه حم الصيغة والفصاحة : والآخر أنه ليا حمل 
الك 6و الآخر حتمل أو يلين محتافين متشامبين أحتالا شديداً . 
قال شيخنا أ لا 90 َ قات : التشانه الذى 3 الا كختللاف دوه إى 
اللفظ تارة كامشترك مثالا 6 وإل المعنى أخرفق كو قل أت تارة و أخرى 
كافى قوله ( هذا يوم ل ينطقون )00 مع قوله ( ول يكتيون اله حَديئا ف ( 
() بس« عن الاستثناء » تحريف بداليل ماذ كر فى متابله . (؟) فى د همتفاوت » 
(؟) هذه اللسكلمة ساقطة من ١‏ 
(4) من الآية > ومن سورة الحج 
(ه) من الآية ١‏ من سورة هود 


:)من الآية وم من سدوره ة المأرسلات 
(/) من الآية ؟ 4هن سورة النساء 


اتدل 


ونحو ذللك من المتشابه الذى تكلم عليه [ اءن عباس ] فى 0 2 ن الأزرق 
وتسكلم عليه أحمد وغيره » فالأول كالوقف لعدم الدليل تله 5 ليس له د كرولا 
قيل » والثانى كالوقف لتعارض الدليلين منزلة المت الذى له و' مان ها كان 
لعدم الدليل فتارة لأن اللفظ براد به هذا ثارة وهذا تارة كالمشترك » وتارة لأنالافظ 

لا دلالة له 0 المميز حال كالمتواطىء 1 مثل قوله ( وَآُوا حَقه يوم 
حَصَادِهِ ) ”' 1 ( قفد ية 7 نْ صيّام )”5 .ونحو ذلك من الجملات » ففى 
الأول دك الاذخلً على أحدها لا بعينه » وفى الثانىدلَ على المشترك بينهما من غير دلالة 
على أحدهما نحال؛وف كلام أحمد ومن قبله على التشابه ببيان معناه أو إزالةالتمارض 
والاختلاف عنه ما يدل على أن التأويل الذى اختص الله به غير بيان المعنى الذى 
أفهمه حَلقهء فاكان مشتمها لتنانى اللحطابين أو الدليلين فى الظاهر فلابدٌ من التوفيق 
بنهماكا فعل أحمد وغيره » وما كان مشتبها لعدم الدلالة”" على التعيين ققد نعل 
القجن أنه أن تراد الات م ونا أر بسراطيلاب عور فبية نوما كان ميا 
لدم الدلالة على القدر المميزكا فى صفات الله تعالى فهنا دا القدر المميز ما دل 
امطاب عليه » وهو تأو يل الخطاب » لأن تأويل الخطاب لاحب أن يكون مداولا 
عليه به ولا مفيوما منه » إذ هو الحقيقة الخارجة » ومتى دل عليها ببعض أحوالها 
لاب أن يكوق [قد] يبن جيم م أحوالهاء فذاك هو التأويل الذى لا يعامه لا الله » 
وفك أرقا ناتيت الوعيد فإن الخطاب لم اول يفهم منه » وى من | لتأويا 1 
الذى انفرد الله بعامه » فتدبر هذا فإنه نافع جداً فى هذه الجازات» فكلمادل عليه 
الخطاب يفهم فى الجلة » ولا تحب أن يكون المفهوم” من الخطاب هو تأويله » ومالم 
يدل عليه قد لا يفهم ولا مم وإن كان تأء يلا له » وفرق بين أن يدل على معين 


ابلق من الآية ١4١‏ من سورة الأنعام 
(؟) من الآية ١55‏ من سورة البقرة 
(*) فى ١ه‏ لعدم الدليل على التعيين » . 


56 


“م يدينه وبين أن لا يدل على خصوصه حال , ه مم أن المشترك والمتواطىء متقار بان, 
فى هذا الوم » وعلى هذا سبب نزول الآية فى ِ بل النصارى مم المع على أنه 
الألمة ثلائة » فهو تأو يل فى أسماء لله الضءرات » وهو نظير مذه الْمَمَبةه “كا أن 
رد المشر ركين لاسم الرحمن إلحاد فى أسمائه الظاهرة نظيرٌ مذهب وي 2 
وتأويل المهود فى حروف المعجم أنها دلا لة على مقادير أزمنة الموادث هن حيثٌ 
إن اللفظ فيه اثتراك ولم بين أحد معانيه » والتأويل المذموم لا يَمْدَو ما فعله 
هؤلاء فى الإعان بلله واليوم الأخرء مخلاف التأويل العملى ؛ و مخلاف البيان الذىه 
يفسر المراد بالخطاب من غير تعيين تناه : 

وتحرير” هذا ببيان أن لفظ التأويل فى الكتاب والسنة غير التأويل فى ألفاظ 
المتأخرين » وأن ببنْهما عموما وخصوصاء إذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه اللفظ ». 
وهذا التأويل هو ما يدلء اللفظ على خلافهوالتأو يل عند الأولين غير مدلول الافظ م 
والمين لا تمل بنفس ااخطاب » وقد كتبت هذا فى غير هذا الموضه”” 

2ت ]لن عو أن يشتمل القران على مالا يفهم معناه » عندنا » وكذلك. 
قال ابن برهان : يجوز عندناء وقال قوم : لا بحوز ذلك » ثم بحت أحابنا يقتغى. 
أنه يفهم على سبيل الجلة » لاعلى سبيل التفصيل » وواققنا أبو الطيب الطبرى » 
وحكاه عن ألى بكر ر الصيرق » وكلهم تمسك بالأية » قال الجوينى : كل ما ثبت 
التسكليف فى الع به يستحيل استمرار الإجمال [ فيه ] وأما غيره فلا 


وجي (5) 
مسكالة 
1 «إناّ وو 0 نعلي »او « منتقمون » هذا من مجاز الاغة » يدول الرجل : 
إنا سنجرى عليك رزقك » إنا سنفمل بك خيرا [ قال شيخنا : قد يكون مقصودم. 


فى القران جاز » نص عليه عا خرحه فى متشابه القران 


.١ ١ مواققة للا فى ب‎ ١76 فى د ذكر هنا كلام أنى بكر عبد العزيز الوارد فى ص‎ )١( 
وكله ثابت قى بود‎ »١ ساقط من‎ )١17 4 (؟) هذه ااسألة وما بعدها إلى ما سنبيئه (س‎ 


ها 


تحوز فى اللفة] و به قالتاجاعة » ومنع منه يعض أحابنا و بعض أهلالظاهرو عض 
الشيعة » 31©والاى لهذا الوجه عن بعض أصحابنا أبو الحسن الْقيمى » قال ابن 
رهان : هو قول الإمامية من الشيعة وأهل الظاهر”'' ] . 

لعفا وعك اقافى عن أى النشل اك أن انين العينى أ فال 
فى كتابه فى أصول الفقه : والقرآن ليس فيه جاز عند أحابنا » وأنه ذكر عن 
المرزى واءن حامد [ما يؤيد ذلك » وكذلك ابن حامد قال فى أصول الدين : 
اليس فى القرآن مجاز ] . 

شيخنا : وقال ابن ألى موسى: وا مك2 مثل قوله ( واسأل القرية”"؟) يريد 
أهلباء ( وك قصمنا من قرية "7" ) أى أهلهاء قال : ومن أحابنا من منع أن يكون 
فى القران مكنى .. وجل كل لفظ وارد فى القرآن على المقيقة » والأول أمكن » 
لأن قوله تعالى ( ولو ترى إذ موا على ربهم قال : أل هذا بالحق ؟ قالوا : بل 
وربناء قال : فذوقوا المذاب بما كتتم تكفرون2” ) يقتضى ظاهرٌ هذا أن >كون 
الطاب من الله للكفار حقيقة » قال : ولا أعر خلافا بين أحابنا أن اله لا يكلم 
التكفار ولا بحاسسهم » فم بذلك أن المراد بالآبة غيرٌ ظاهرها . 

قلت : الحجة ضعيفة » فإن القامى حي الخلاف بين أصمابنا فى محاسبة الكفار 
والحاسبة نوعان » قال القاضى : رأيت فى كتاب أصول الدين من كتب ألى الفضل 
القيمى قال : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا » واستدل بأن الجاز لا حقيقة له » 


©. 


ثم قال : فأما قوله ( واسأل القرية ... والعير ) فيجوز أن تك الجمادات الأنبياء» 


. ما بين هذرن المعقوفين ليس فى د‎ )١( 
يريد نالل _كنى المضمر المقدر‎ )؟١‎ 

(؟) من الآية 5ه من سورة يوسف 
(4) من الآية ١١‏ من سورة الأنيباء 
ه) من الآية "٠‏ من سورة الأنعام 


ككا 


ثم قال : وبمعت المرزى رحمة الله عليه وقد قيل له : قوله ( وأشر بوا فى قاو مهم 
العجل )”2 أوحب العجل » قال : بل العجل نفسه مثل القرية والعير سواء » قال 
القاضى : وذ كر أبو بكر فى تفسيره اختلاف الناس فى قوله ( وأشرنوا فى قلوهم 
العجل)”'"فذ كر ماذكره أحمد عن قتادة حب العجل : وعن السدى نفس العجل» 
قال أنو بكر : وأولى التأو يلين قول” من قال وأشر بوا فى قاو مهم حب العجل > 
لأن الماء لا يقال اشرب فى قلبه » وإنما يقال ذلك فى حب الشىء »كا قال (واسأل 
القرية التى 512 التى أقبلنا فها) قال : فقد صرح أبو بكر يأن هناك 
را محذوقاً 7 
مكالة : يحوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والحاز جميعاً » ذ كره 

القاضى وان عقيل 4 ومَثّلاهٌ بقوله ) ولا تنكحوا ما نكح اباو 9 هو حقيقة 
فى الوط از فى العقد » فيحمل عليهما » ونحو ذلك » ول يذكر مخالقاً » وكذلك 
ذكر الحلوانى وحكاه عنالشافعية وأبى على الجباتى » قال : خلافا لأصدا ب أبى حنيفة 
وأبى هاثم لا يجوز ذلك » وكذلك ذكر ابن عقيل فى موضع_آخر مسألة امشترك 
صرحا » وحك اللملاف كا 0 » وهذا قول ألى عبد الله البصرى + 
0 ااقاضى فى عن كلامه ما يدل على أن المشترك على هذا اللخلاف » وكذلك 

ى حك الوب فى اللفظ المشترك مذهبين » أحدهها ذهب إليه ذاهبون من أصماب 
العموم إلىأنه حمل على جميع معانيه مالم يمنع منه مانع » سواء كان حقيفة فى الكل 
ع 2 5 .6 
أنه لا يجوز حمله على الكل » واختاره ابن الباقلانى » وأَعْظَمّ الإتكار على منزعم 
أنه حريقة فى اجميع #لآن النقغلة ]نا كوّن مضقنقة اذا انطيقت على ما و ضعت له فى 
الأصل »© و1 اغا تصير عاز و إذا وز . مها عن مقتضى الوضع ؛ فيعير ذلك هما اس 
النقيضين » واختار الجو فى أنه لحمل ذلك على الكل بإطلاقه 3 ولايفيد العموم 4 


)١(‏ من الأيه و من سورة البقرة (؟) هن الآية ؟؟ من سورة النساء 


1 


لأنه صال لإفادة معان على البَدَل » ولم يوضع وَضْعَاً مشعراً بالاحتواء » قأما إرادة 
الجيع بقر ينتر خائز » وسواء كان فيها حتيقة أونى أحدها » وهذا هو الصحيح علأنه 
سن التصر بح به . وذاكر القاضى فى ضمن مسألة 0 من جبة القياس على 

1 ل منصوصٍ عليه : المراد بالقياس فى حجة 5 الخالف أنه لا يجوز أن راد بالعبارة 
الواحدةمعنيان تالقان 2 “فى حال واحدة 00 بمنم ذلك » لكن قال : إن الممنيين 
إذا كانا مختلفين حعلنا النص كأن الله تكلم به فى وقتين» 9 ضرب على «تكم «6 
وكتب «أمى به فى وقتين» وأراد به أحد المعئيين فى وقتٍ والمعنى الآخر الوقت 
الآخز ؛» وكذلك وجدت قول الحنفية فى كتمهم كا حكينا عنهم فى الجاز والمشترك 
و بالجواز كذلك » قال عبد الجبار : و بالمنع هما قال أبو الطاب » وحكى الجواز 
عن شيخه » وعن الشافمية9؟ كالمذهبين » وذكر القاضى فى أوائل الءدة أنه قد 
قيل : إنه لا يحو ز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين مختلفتين » ولاعلى اللتيقة وامجاز 
ونصر ذلك » واستدل بإجماع الصحابة على اختلافهم فى لفظ القزء وأنهم أجمعوا 
على الفرض”". .المولى ولهموليان من ذوقُ ومن أسفل » ول يذ كر فى هذا لموضع 
خلاف هذا القول . 

قال الطرطوثى فى آنة الملامسة : قولكم لا يجوز حمله على المقيقة والجاز 
فاللفظ هنا حقيقة فيهما » فلا نسل ما قالوه » و إِتما هو عام يدناول اجميع كاتخدث 
يتناول إطلاقه جميع الأحداث ٠‏ وهو حقيقة فى الماع وفانقن 2 ب الوق بؤالفيق 
حقيقةفى جميع لألوان الأبيض والأسود وغيرهاء وكذلك العين -قيقة فى عين الرجل 
وعين الشمس » وكذل ككل لفل احتمل الطلاق وغير الطلا ق كان حقيقة فىالطلاق 
َالأَمْلُ فى هذا أن اللفظ المحتمل لشيكين فصاعدا هو حقيقة فى محتملاته » و إنما 
ارما شو بلاغو مو شوعش رصان قوقرا رملاة 1 


. فى د« ممتيين #تلفن »> خطأ فى العربية‎ )١( 
» (؟ ) ف د « الشافعى‎ 
. (؟) هكذا فى الخ الثلاث , ولعله قد سةطت كلمة‎ 


هكا 


فرع - [والد شيشنا] اختلف القاثلون بالمنم مق تيال المكترك الفرد ومفيوماتة 
على الميم فها إذا كان بلفظ انمع » سواء كان فى جانب الننى أو الإثبات : هل 
وز ؟ على مذهبين » فإ نكان بافظ الواحد المفرد منحكراً فى جانب النق كقوله 
« لا تمتدّى بقرء » فقال أبو امطاب : هو كالمشترك فى الإثبات ومنعه » قال : 
والذى يظهر لى أمها كالت قبلا ؛ إذ قوله « لا تَعتدى بالأقراء ه هو ل اللخلاف 


[ شيخنا] : فَصَكّلَ 
استدل القاضى على أن اللفظ الواحد يجوز أن يكون متناولاً لوضم المقيقة / 
والجاز بقولهلإفتحربر رقبة4”'"متناولٌ للرقبة القيقيةولغيرها من الأعضاء على طريق 
الجازء وكذلك قوله « اشتريت كذا وكذا رأسا من اننم » متناول راس الذى 
غوا لوكو الخصرض وتائر الأعضاه 
قال شيخنا : قلت : هذا نهل اللفظ من االلخصوص إلى العموم » وهو من باب 
الحقيقة المُرفية » لأن الرأس أدْخَلْ فى اللفظ من سائرالأعضاء بهذا الوضع » سكن 
اجتمع فيه الوضفآن فبو مداول عليه مهما جميعاً » فليس هذا من موارد النزاع 
لكن تقري ركلامه أنه إذا صار يعم موضم المقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك 
يازا أولى » لكن يقال لفظه فى صَدّْر المسألة « يجوز أن يكون الانظ الواحد 
متناولاً أوضع الحقيقة والجاز فيسكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر » وعلى 
هذا التقرير يكون ازا » فيقال :هذا تمميم االخاص نظير الببحث فى مخصيص 
العام » إلا أنه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت » فك أنه هناك يقال هو حقيقة 
فى دلالته على الباق مجاز أو لا حقيقة ولا مجاز فى عدم دلالته على الخارج » يقال 
هنا: هو حقيقة فى دلالته على مسماه الأول مجاز فى الزيادة على ذلك » واستدل أيضاً 
بقوهم «وعدّل العمرين » عند من يقول ها أبو بكر وعر7", والمنصوص عن أحمد 


)١(‏ من الآية ؟ه من سورة الذساء 
(؟) من الناس من ذهب إلى أنهما عمر بن الخطاب وخمر بن عبد العزيز . 


589ا 


خلافه » قال : هو حقيقة فى أحدها مجاز فى الآخر » وكذلك قولم « مالنا طعام 
إلا الأسودان الْمّر والماء » قاله القاضى . 
٠.‏ سسسلكة | 
فى وجوه الجاز 
منها : أن يستعمل اللفظ فى غير ما هو موضوع له » نحود الجار » أطلقوه على 
البليد » واسم « الأسد » أطلق على الرجل الشجاع ١‏ 
ومنها : المستعمل فى موضعه وغير موضعه كقوله : 9 فتحرير رقبة؟ )م يتناول 
الرقبة وجميم الأعضاء . 0 
: وكذلك إطلاق الثىء علىضده كإطلاقهم 0 اليم »على اللديغ » و«المفاز ة» 
على المبلكة . 
اللذ ف كقوله لإواسأل القر ب295» » 9 وأَشْر بُوا فقاو بم العجل” "4 
ومنها: اتذّ ف كقوله لإواسأل القرية”' 4 » ل( وأشر بوا فىقلوبهمالعجل 
وها : الصلةكقوله ل( فها كسبت أيديك”' ) يعنى كدي . 
ونه ة أن يطلق اسم الملار عل اللايول كصرات فلان » وحَاق الله » وعلى 
الفاعل كر جل عَذُل . 
ومنها: إطلاق اسم الفاعل على للقعول كقوله ( عدشة راضية7© 4 أى مر'ضيّة 
وعلى 00 0 حثى اللاعة ع«( لعى 0 
عن عامه اه 
سيا ١‏ 0 1 م السب على السبب كإطلاقهم اسم الرنمة على المطر . 
قال 8 فبذه له وجوه للمحاز : 


رو من الآية ؟5هو من سورة النساء 
(؟) من الآبة 47 من سورة #بوسف 
(ع) من الآية 49و من سورة البقرة 
(4) من الآية ٠6‏ من سورة الشورى 
بر») من الآأية 5١‏ من سورة الحاقة 


حن 


فال يننا وطن انهه » قلك اغا إما ريادة »وإنا قص نو إما هله 
والنقل إما إلى النظير » وإما إلى ااضَّد » و إما إلى الأصل » وإما إلى الفرع » وقد 
دخل فى الأصل السببْ والفاعل » وفى الفرع الدليل” والفعول” والمصدر” بالنسبة 
إلى الفاعل . 

فصَكّل 

لقال المخالف « الاز كذب لأنه يتناول الشىء على خ_لاف الو ضع » قال. 
القاضى : هذا خرا'ق الاجماع ؛ لآنهم استحسنوا التسكم بالمجاز مع استقباحهم 
الكذب » قال : وعلى أن الكذب يتناول الشىء على غير طريق المطابقة والجارٌ 
قد يطابق اناير من طريقٌ العرف » و إن كان لا يطابقه من طريق اللغة . 

قال شيخنا : قلت : هذا الحاز هو المحقيقة العرفية » فامس هو الخاز المطلق . 

وقال القاضى أيضا : 

ده الاحتجاج” بالمحاز» والدلا عاية أن الحاز ديد معى من طريق الوضم 6 
[ يا أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضم ] ألاترى إلى قوله لإ أو حاء أحد من 
من الغائط 4 0 يفيد المعنى و إن كان انا لأن الغائط هو المو ضع المط. 4 من 
الأرض استعمل فى اناارج » قال : وكذلك قوله تعالى ب( وجوه بومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة 74 ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة » لأن الوجوه لا تنظر وإنما 
الأعين ء وقد احتج الإمام أحمد هذه الآبة فى وجود النظر” “بوم القيامة فى رواية 
المروذى والفضل بن زياد وأبى المارث . 

وأيضاً فإن الجاز قد يكون أَسْبَقَ إلى القلب كقول الرجل لصاحبه « تَعالَ » 
بم من قوله ننة ويشمرة » وكذلك قوله « لزيد على درم » مجاز » وهو أسبق 


)١(‏ من الأية ؟؛ مى سورة النساء 
(؟) الآيتان *» و 9؟ من سورة القيامة 


(؟) فى ناء ده وسوب النظر »2 


١ 


إلى النفس من قوله « يلزمنى لزيد كذا درهم » وإذا كان يقع بالجاز أ كثر مما يقم 
بالحقيقة صعب الاحتجاج” به . 

قال شيخنا : قلت :كلام هكأنه يشتمل على أن المجاز يصير حقيقة عرفية » 
أو أنه يكون هو الظاهر لما اقترن به؛فيكون هو الظاهر : إما لاستمال غات » وإما 
لاقتران م رجح انا غيوا» انا مقرو وقد كون أول عل امنود 1 لنظ 
الحقيقة » وقوله « أسبق إلى القلب » راد نه أن معنى افظ الحاز أسبق من معنى, 
حقيقة لفظ الجاز » وأن ذلك المعنى أسبقمن حقيقة ذلك المعنى ؛ فإن معنا حقيقتين: 
حقيقة بإراء لفظ الجاز » وحقيقة بإزاء معناه » تلاك عدل عن معناها » وهذه عدل 
عن لفظها » فالمسكم بالجاز لا بد أن يدل عن معنى حقيقة وعن لفظ حقيقة 


أخرى إن لفذ الخاز ومعناه:. 


[ وال شيخنا] فصَحل 
الذين حوز وا استعال اللفظ المفرد فى مفهومَيه ‏ سواءكانا حقيقتي نأو أحدها 
حقيقة والأخرعازاً ‏ اختلفوا فيه إذا تحرد عن القرائن المءيّنة له فىأ حد المفبومين : 
هل يجب له عليهما أو يكون جملا فير جم إلى مخصّص من خارج؟ ونقل عن الشافعى 
وان ااباقلانى أنهما قالا بالأو ل ؛ وصرح القاضى وابن” عقيل بالثانى » وهذا مراد 
القاضى فها ذكره فى أول اده » والأول فى غابة البعد . 
وقال القاضى فى آخر الكفاية : إن كان بلفظ المفرد فكذلاك » 
وإ ن كان بلفظ امع فكالمنقول عن الشافى إن لم يتنافيا » وإن تنافيا فكالثالى . 
[ شيخنا]: فصل 


ذكر القاضى من بيان الجلة قوله لإللر حال نصدسي مماترك الوالدانوالأقردون"©»4. 


)١(‏ من الآية لا من سورة اأنساء 


يفن 


3 1 5 9 5 لذ ٠.‏ 5 زطق 25 م أ 
قال : ثم ينه بقوله ل( بوصيك الله فى أولاد؟ 4 وحديث الجدة » وبالإجاع 
على ان لالحدتين السدس 4 ولأحد من الاب السدس : 


[ شيخنا]: فَصَكل 

إذا قال « لا تغط زيدا سَمّة 4 فهذا عند ابن عقيل وغيره فى اقتضائه النبى 
عن إعطاء قبراط من باب فَحُوَى الكلام » وذ كر عمن قال هذا من باب اللفظ 
وخائفه بأن للدينار والقيراط اما مخصه و يخرجه عن دخوله فى لفظ الحبة » فيقول 
ااقائل +1 الخد حية لتكرق «دينارا »ونا سلدت غل زبدالكن عل أهلالترية 
وإن كان فهم زيد » فالتخصيص حّ غير العم والشمول . 

قال شيخنا : حاصاه أنه يقصد ننى الواحد من الجنس » لا ننى الجنس» مخلاف 
ماصار يفهم منه » كا قيل مثل هذا فى قوله : مارأت رجلا بل رجالا ؛ وهذا 
قريب » لأن دلالة الفخوى قطعية بالعرف ؟ ثم النزم أنه إذا ادعى عليه دينارا فقال 
« لايستحق على حبة » لم يكن جوابا قاما مقام قوله : لا يستحق على. ماادعاه 
ولا شيا منه » واعتذر بأن هذا لم يكن لأنه لبس عستفاد من طريق فَحُوَى اللفظ 
لابق #الكن لأية ليس بنص؛ ولا يكتنىفى دفم الدعوى إلا بالنص دون الظاهر 
وهذا لا يقبل فى يمين المدعى : والله إنى لصادق فم ادَءَيْمَه عليه ؛ ولا يكت فىيمين 
النسكر :وال إنه كاذب فما ادعاه على ؛ كل ذلك طلبا لانصالصري دو نالظاهر 

قال شيخنا :والصواب أنهذ! نكرة فيعي* حَميحَ المبّاث كسائر النكرات» 
ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج فى لفظ « حبة » من باب الفحوى » إلا أن يقال : 
مثل" عذه التكلمة كن غارت بحم العرف حقيقة فى العموم » فيسكون هذا أيضاً 
من باب الحقيقة المُرْفية » لامن باب الفدوى ؛ فهذا الباب بحب أن يمر فيه ماعم 


بطريق الوضع اللغوى ؛ وماعمً بطريق الوضم العرفى ؛ وماعم بطريق الفحوّى 


)١(‏ من الآية 1١١‏ من سدورة النساء 


١7 


الحطابى » وما عم بطريق العنى القياسى . 

وذكر ابن عقيل من هذا إذا قال: لا تقل عير بعير زيد » ولا تمسكن القر*ناء. 
من غنمك من تطح التَاء من غنمه » قال : إذا قال هذا عل ببادرة هذا اللفظ أنه 
قصل حنم مون ال 

قال شيخنا: هذا نوع خامس » قد يكون المنطوق غير مقصو دو إعا القصود 
السكوت؛ من قرآن يكونقد صار دلالةً عرفية » وإعاهو من باب لذن . 

وتظبز الفرق بين السيوم المرق والفكوى آنا ق الفحوى تقول + ب النطوق 

ثم السكوت إذ ذ اللازم تابع ».وى العموم تقؤل:فهم اميم من اللفظ كأفر العام ,فق هذا 

7 من باب نقل الخاص إلى العام » وعلى الأول 0 من باب استعمال الخاص 
وإرادة العام » ولنافى قوله « يدك طالق » وجهان » مخلاف الرقبة » فإنه لا ترود 
ذمها للنقل . 

يجوز الاحتجاج بالجاز» ذ كره القافى وابن عقيل وابن الزاغونى » ول يذ كروا 
فيه خلافا . 

مَعَْلِد : لايقاس على الجاز » قاله ابن عقيل » [ وتكل عليه" ] وم 
يذ كر فيه مخالفاء وكذلك ذكره ابن الزاغونى وحكى اللحلاف فيه عن بض الأصماب 
بناء على أن الاغة تثبت قياسا . ظ 

قال القاضى فى مسألة بوت الأسماء بالقياس : وأيضًا فإن أهل الاغة قد استعماوا 
القيانن قح الأسان تن جود كن لاتق 7" ى مارو وا على الشىء اس 
الثىء إذا جد بعض معناه فيه » فسدِّوًا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه » 
وسموا الرجل الشجاع سبعاً لوجود الشدة فيه » ونظائر ذلك كثيرة » وعلى ذلك 
قول عمر: اعمّر” ماخامر المقل » وقول ابن عباس :كل مسكر حمر خمرء قي لله : هذه 


. »© زيادة ى ب وحدها . (؟) فق د هوعند وحود ذلك العن السمى‎ )١( 
وجر ى ئى‎ 


7و 


التسمية منهم مجاز » فقال : قد ثبت عنهم أمهم قماوا ذلك + فلابضر أن يكون أخد 
الاسمين عازا والآخر حقيقة » على أنهم سموا الأ*بلهت ارا مجازا أوجود بعض 
معانيه » فامالم توج دكلء معاني هكان مجازا » وأما النبيذ فيوجد فيه معانى امج ركلها» 
وكذلك الاواط والتيّاشُ . 
0 ع م 

قال شيخنا : هذا تصر يح بأن الأسماء تثبت «القياس حقائشها ومجازاتها لكن 
فيه قياس الحاز بالمقيقة » فأما قياس الجاز بالحاز فقتضى كلامه أنه إن وأجد فيه 
معانى الحاز اللقاس عليبا'؟ كلها جاز» كا أن الحقيقة إذا وجد فيه معنى اللقيقة 
كلها جاز 

وقال القاضى : قد قيل فى الهاز « لايقاس عليه » ووجَبَهُ » ولم يذ كر غيره . 

وقال أبو بكر الطرطوثى : أجمع العاماء على أن المجاز لايقاس عليه فى موضع 
القياس » ذاكره فى مسألة الترتيب فى خلافه . 

7 أله : ليس فى القران شىء لعير العر بية ٠.‏ ذ كره 5 والقاضى 
وأو االمطاب واءنعقيل وابن الزاغوتى لكنسل المعرتبفىبحث المسألة »وأما القاضى 
تقال ف المشسكاج والإستبرق والقْطأس:هى أسناء عربية يحبليا بعضص العرب ويعرفها 
البعض ؛ و به قال عامة الفقهاء والتكامين » وروى عن ابن عباس وعكرمة أن فيه 
تلبات انير" الفواية 6و كذلك د كر انق ترزهاق وانقيزه »قال :إن «القؤل الأول 
معروف عن الشافعى نفسه 7©, 

مََكََأْلْن : لانحوز تفسير القرآن جرد الرأىوالاجتهاد منغير أصل»ذ كره 
القاضى »واستدل بقوله تعالى:( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 7" وبقوله (لتبين 
للناس ما نزل إليهه”؟ ) قال : فأضاف البيان إليه وباللأحاديث على وج يناقض 
ما ذكره فى الاجتهاد فى الأحكام . 

.5١514 فى ب « عليه » (؟) إلى هنا ذهى الساقط من١ا الذى نمهنا عليه فى ص‎ )١( 
(؟) من الآبة 4 4 من سورة التحل (4) من الآية 54١من سورة اليقرة‎ 


02 


قال الميموتى : سمءت أبا عبد الله أد يقول : ثلاث ليس لبن أصول : 
الغازى 6و اللاحم والتفمس: ش 

قلت : معناه أن الغالب أنه ليس لها إسناد صحيح متصل . 

قال”"© أبو بكر عبد العزيز »فيا حكاه القاضى فى مسألة المنع م نتفسيره بالرأى 
والأساده قال أ 0 : متدمالايعل تأويله إلااللّه الواحد القبار » وذلك مثل الخبر 
عن آجال حادئة وأوقات 1 تية كوقت يام الساعة ‏ ولخ ف الهور » وتزول عسى 
إن مرم » وما أقة ذللك + لقوله ( لآ نيا وها الاعو نقتت فى الكتموات 
والأْض”" ) ومنه ما يعلم تأويله كله ذى عم بالاسان الذى نزل به القرآن » وذلك 
بإيانة غرائبه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك ذيها » والموصوفات 
م" الغاضة اذوق سا ماتلا ذلك لا خبل أخد مهم ٠‏ وذلك كا 8 
ف مع تاليا تلو ( وَإذا قبل تن لآ 0 في لض الوا إن دن 


م2 


مُمْلحُون 4 ألا هم م الفيدون ) ولكن ل كرون كا بجبل أن معى الإفساد 


للم 
هو ما لبغى تركه مم هو در 04 ون الإصلاح ما يلبغئى قعله ما فعله متقفعة “0 م 


وإن جَهلَ المعالى التى جعام| الله إفساداً والمعانى التى جعلما الله إصلاحاً . 


2 02 : فأما عر السير ونقله عمّن قوله ححة ففيه واوا + ره كتعلم 
00 من اللال والحرام ٠‏ وقد فسر أحمد آيات كميره فاه[ عنة | لدو 


و رفة. 


مَكََأَلْه” : يجوز تفسيره يمقتضى اللغة هذ كره أحمد فىمواضم » قال القاضى 
وقل الفضل نَ زياد عنة م وقد سثل عن القران من له الرجل بشّىء من الشعر # 


)١(‏ هذا الكلام ورد فى د عند التكلامءلى التأويل الواقمق ص ١54‏ ونهنا علىذلك هناك. 
(؟) من الآية ١81‏ من سورة الأعراف 

(؟) هذه االكامة ساقطة من ١‏ 

(:)من الآيتين و ؟١من‏ سورة البقرة 

(ه) فى ١‏ « لا فعله مصلحة » وم أقرب إلى عبارات أهل هذا الفن . 


كا 


فقَال : ما يعحبنى » قال هو 4 الخطاب : وظاهر هذا يقتذى النع » وعندى أن. 
هذالا يقتضيه » بل يفيد”'' السكراهة » أو يُحْمَل على من شرف الأية عن 
ظاهرها إلى معان صالمة محتملة يدل عليها القليلٌ م نكلام العرب » ولا بوجد 
غالباً إلا فى الشعر ونحوه » و يكون امتبادر خلافها » وحكى الملوانى [ القول ] بالمنم 
وا لأصحابنا ٠.‏ 

والد شيخنا”"" : وذكر القاضى أبو”” الحسين فى القّام”*؟ فى كتاب الصلاة 
فى ذلك روايتين 4 وقال _ أصحهما أل لاحوز 8 

مَسََألْه : برجم إلى تفسيرالصحابى للقرآن » ذكره القاضى وأبو الخطاب . 

والد شيخنا : ونص عليه أحمد فها كتبه إلى أبى عبد الرحي ين 
وأما فى الخبر فقال : إذا قال هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله » ولو فتّمره بتفسير 
وجب الرجوع 3 تفسيره » وقال أبو الخطاب : يتتخرج م أن لا يلرجع إليه إذا قلنا 


2 
ليس قوله "© بحجة 

قال والد شيخنا : قال القاضى أبو المسين : هو مبنى على الروايتين فى قول. 
الصحابى : هل هو حجة أم لا ؟ 


2 


س2 لد : وق تفسير التابعي 7" إذا لم مخالفه غيره رواتان 2 ذكرها ابن 


١ كامة م2 اقيد 1 ساقطة من‎ )١١ 

(؟)لا نوجد هذه الجلة فى ١‏ . 

زفق فق ١‏ 2 القاؤضى وأبو الحسين .2 والسياق يقتهى أنهما واحد ً( والمراد به أبو على الفراء 

(ع) ىا« الإعام ». 

(6) ليت ور الأر بان السك + 

(5) كلمة « قوله » هذه ساقطة من ١‏ ء وف د تأخر قول أبى الخطاب عن قول ألى الحسين 

68 العارة في 1 هكذا و ف تفسير اأتا بع ى كلام 0 فى قول التابعى فى التفسير وغيره إذامم : 
بمالفه غيره » وما أثبتناه أونق « لأن هذه الزيادة سعذ 2ك رى آخر هذه ال ألة من كلام ل 
أجد رذى ألله عله . 
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عقيل » إحداها : ير'جع إليه » وتأوَها القاضى على إجماعبم » ورد ابن عقيل تأويله » 
والثانية : لا يرجع إليه » أختارها ان عقيل » وكلام أحمد [ فى قول التابعى ] عام 
فى التفسير وغيره . 

مث ]د : الأمس بالصلاة والزكاة والمج ونمو ذلك تمل » هذا ظاهر 
كلام أحمدء بل نصّه . ذكره ابن عقيل والقاضى أيضا فى أول المدة . 

[ والد شيخنا”'" : وآخر العمدة» والحاوانى فى الرايع . 

شيفنا فود كر التاق فى مسالة لامر بد امار ونالة تاحين البيان” 7 ] 
إنما حمل على عرف الشرع [كأبى الخطاب ]27 . 

وبه قالت الخنفية [ذكره البستى منهه”""] و به قال بعضالشافعية » وقال بعض 
الشافعية : يتناولٌ ما يفهم بغاق الانة :]ل أن روحة الجاق الشرعي 71 رقال ات 
عقيل : وكذا ينبغى أن يكون أصل من قال : إن الأسماء غير منقولة » بل مشتركة 
لي 7 نواعازة او زهان والأول هذهب الغافى :31 كه أبوالظين اق + 
َوَأْقِيدُوا الصّلاة” "4 وحكى لم الوجهين فى الكل » وقال أبو الخطاب :و يقوى 
عندى أن تَقَدَمَ الحقيقة الشرعية » لأن الآية غير مجلة0؟؟ » بل تحمل على الصلاة 
الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة مس الاغة إلى الشرعء وأنها فى الشرع حقيقة 
هذه الأفمال الخصوصة ؛ فينصرف أمر الشرع إليها . 

قال والد شيخنا : والمقدسءٌ اختار مثل أبى الخطاب . 

شيخنا : قلت : وهذا ليس بصحيح » لأنه قبل أن يعرف المقيقة الشرعية 
أو الزيادات الشرعية كيف يضرف اكلام إلمها » وبعد ما عرف ذلك صار ذلك 


)١(‏ ساقط منا»ى)د. 
(؟) ساقط من ب 
(©) من الآبة ؟: من سورة البقرة » ووردت هذه الملة فى ككثير من الآيات 
(:») ىاه غيرءتيلة » تصحيف . 
1١‏ السودة )6 
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بياناً 3 فاأخرجه عن كونه عملا فى نفسه أو غير مفهوممنةالراد الشرعى» والصحيح 
أنه إذا كان ذلك بعد ما أَتقدّرت الزيادة الشرعية [0؟ أو الغيرة أنه ينصرف إلمها 
لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة ] ا إلى زيادة أخرى يخالف الأصل . 

مَسََألِه : قوله : ل وَاْسَحُوا رو 062 غير حمل خلافا للحنفية . 

مكاة : قوله : ( وَأْحَلَ لله اليم وَحَدَّمَ الرّبا20 4 مل عند القاضى 
وب.ض الشافعية [ قال والد شيخنا : والحلوانى ] وقال بعض الشافعية : ليس مجمل» 
بل يعم كل بيع إلاما خصه دليل » وكذا ذكر القاضى فى أوائل العدة فى:<دود 
البيان”'؟ » وعَرى هذا الاختلاف إلى الشافنى » قاله الجوينى وان برهان ونْصّر 
العموم » وكذلك أبو إسحاق صاحب ادبع » وهو اختيار أنى الخطاب والفخر 
إماعيل » وقال الجوينى : كل بيع لا مُفَضَلَهَ فيه فهو مستفاد من الآية بلا إجمال » 
وكل صفقة فيها زيادة فالأمر فيها بل » وكلام القاضى يْوَافقَ هذا » فإنه قال : 

لما قالوا وثم أهل” اللسان « إعا الب بيع مثل الربا » افتقر إلى قرينة تفسمره وعيز ببنه 

وبين الربا 

مكألة : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيه روايتان » 
إحداما : الجواز » وهذا ظاهر كلامه فى رواية صالح وعبد الله وأ كثر أصحابه » 
ولا در'قَ بين بيان اْجمل [ أو العموم””" ] وغيره مما أريد به خلافُ ظاهره 
واختاره عض المالكية والحاواتى وأبو الخطاب واءن حامد [ "قال شيخنا ذكر 


. 1١ ما بين هذن المعقوفين ساقط من‎ )١1( 

(*) هن الآية > عن اسووة المائدة 

[فية هن ن الآية هلا ف ن سمورة ألية رة »وهذه الآية وآبة مسح الرأس ساقدئان من | 
ذا<ةاطت الما ليان فها . 

. فى! «فى حدود السارق » <طأ‎ )4١ 

إ(0) هذه الكلمة ساقطة من 21 . 


(7) من هنا يتأخر فى ١‏ عن عرد القائلين » وهو ساقط من د برمته . 


3 1001 8 : 
فيز محم رو 
العتج مي مم 0 


لدي" 
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«لقاضى ف ىكتاب القولين أن قول ابن حامد فى تأخير البيان ظاهر كلام أحمد فى 
وواة أن عبد الرحيم الجوزجانى » ومح تأوّل القران على ظاهره من غير دلا من 
الر بول ولا أل من الصحابة فهو تأويل أهل البدّع ٠‏ لأن الآية تكون عامة 
حجرت لقم ستفه ووسرل ام ملل ع مير عنهاءقال: فظاهر هذا منه 
وك ف الل بها على بيان الننى صلى اللّه عليه وسل ” 0[ واقاقى وهو قزل الا ريو 
وأ كثر الشافعية منهم ابن سيج والقفال والإصطخرى وابن أى هريرة والطبرى 
وأبو الطيب وأبو علىين خيران » ولم يفصلوا » وهو قولالأشعرى أبى الحسن نفسه » 
غير أن العام عنده من قبيل الجمل » لسكونه لاصيفة له » وأبو سلوان الذى “ماه 
أنو الطيب لا أدرى أهو الصيرف أو غيره » والرواية الأخرى : لانجحوز » حكى ذلك 
أبو الحسن القيمى عن أحمد » وهو للقدسى فى كتاب المحمل » واختاره أبو الحسن 
القيمى والقدسى وأبو بكر عبد المديز » وأ كثر المتزلة » وداود وابئه فى أه ل الظاهر 
وبعض المالكية وبعض الشافعية مهم أبو إسحاق الروزى وأبو بكر الصيرف»و كثير 
.من الخنفية » وقال بعض الحنفية وعبد الجبار بن أ-مد و بعض الشافعية : يجوز تأخير 
بيان المحمل » فأما العموء” وما راد به خلافُ ظاهره فلا » وهذا التفصيل - وهو 
وال احير بان الجمل دون السوم - ذ كر أوالطيب عن أنى الحسن الكرتى 
.وعن القاضى ابن حامد”© المروزئ » قال : وهو قول أبى بكر من أحابنا » وقال 
بعض الشافعية بالعكس » وهذا العسكس قول أبى الحسين البصرى » وقال قوم من 
المتكلمين : يجوز ذلك فى الأخبار دون الأمر والنبى » وقال قوم عكس ذلك . 
ولد : لايحوز لانى صلى الله عليهوسل عي التبليغ» ذكره أبو الخطاب 
وقالت المالكية فها ذكره ابن نصر وأ كثر المعمزلة والجوينى: يجوز إلى الوقت الذى 


000( آل هنا 04 وعمارة الإمام إل الموزجانى نقلها الشيخ ف كاب ا رعان ص 4 # #ط دمشق 
(؟) فى ١‏ « الأشعرى » وبهذا ي#سكرر مم قوله الآأن #نوبدئ قوق لتر :1ن المين 
.نضه » ذلك اخترنا مالى ب . (ع) ىدهأ حامد » 


ينا 


يحتاج فيه الكل ف إلى العبادة 2[ واختاره الجوبنى » ذ كره فى ضمن مسألة تأخيو 
البيان ] . ظ 
[والد شييخبا3": : مَسََألهَ :هل يحوز للنى صلى الاعكرم لخراد بايغ 
فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج ا مكلف أن يعرفها ؟ اختلف أسحابنا [ فى 
ذلك”'' ] على وجبين » أحدهما : يجوز له ذلك » ذكره القاضى فى المُدة فى ضمن. 
اله 7 د البيان عن وقت اللخطاب » وفى الكفاءة 8 مفردة » ويه قالت 
المالكية فها ذ كره وا وار لود العرامل' » اخقاره 
أبو الخطاب » والظاهر”" أن هذه المسألة لاتملق لها عسألة تأخير البيان عن وقت 
الطاب » لأن أبا الخطاب والقاضى شيحّه اخقارا فى تأخير البيان جوازه ‏ ثم إن. 
أنا اللمطاب قال فى تأخير التبليغ بالمنع » ولم حك لنا خلافا » والقاضى قال بالجواز »» 
ول يذ كر خلافا » والمعتزلة قالوا : لأ عوز اغن الدارية 6و جوز آخير اتيليع + ش 
بعكس مقالة7 أبى اللخطاب » والمالكية قالوا نجواز تأخير التبليغ » ولم يذكرواللم 
خلافا م مع خلافهم فى تك البيان كالقاضى . 
قال شيخنا : اختلف قول القائى 0 العاماء فى قوله ( وَأَنرَلْنَ كيك 
الل ,ل لنيين دناس م 5 إل )م ' فلما احتج بها الشافعى على أن الله جعل 
السئة بيانا اقرآن فلا ور أن ن يكون القرآن بيانا للسنة » قال القاضى : امر 8 به 
التبلي » ويبين حة ذلك أنه يحوز مخصيص السدّة بال ار ادك وز تسير 
حمل السنة به » واحتج على 0 البيان بقوله ( م إن لين 10 © )فقيل له 
أ : 
معناه ثم إن علينا إظهاره وإعلانه لأأنه اشتر شترط ذلك فى جميع القران » فقال : حقيقة 
البيان هو إظهار الشىء من الخفاء إلى حالة التحلى والإظبار » وهذا إنما يكون فيا 


)١(‏ هذه العبارة لا توجد فى1. 

(5) قبل هذا الكلام ى ب ٠‏ قال والد شيغنا » . 
(؟) «١‏ سكس ماقاله » . 

(4) من الآية 4 4 من سورة التحل . 

(5) من الآية5١‏ من سورة ابقيامة 
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يفتقر إلى البيان » فأماما هو مُبَيّن فلا يُوحَد فيه» وقوله « إنه اشترط ذللك فى جميع 
القرآن »فلا عتنم أن يكون المراد بعضهكا قال ( لمَبَينَلنَاسٍ ا 
والمراد بعضه . 
قال شيخنا : قات: هذا ضعيف » مخلاف تفسير اءن عباس » ولا دلالة فى الآية 
على محل التزاع . 
[ شيخنا ] : قوم « تأخيرُ البيان عن وقت الحاحة لا يجوز » و ل الإجماع 
على ذلاك ينبغى أن بم على وجبه » فإث الحاجة قد تدعو إل, بيان الواجبات 
والعدمات من العقائد والأعمال » لكن قد محصل التأخير”" للحاجة أيضاء إما 
دن ره اليل لخ أوالبلغ » أما مخ فإنه لا بمكنه أن مخاطب الناس جميعا ابتداء » 
ولا يخاطيهم مجميع الواجبات 0 ؛ بل ِلّمْ حسب الطاقة والإمكان » وأما البلّم 
فلا يمكنه ممعم الخطاب وفهمه جميعا » بل على سبيل التدرريح » وقد يقوم لني 
الوحت لاد رين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن بيانجما 
أوالقنام ينا فيو حر أحدهما الحاجه أيضا ء ولا يعنع ذلك أن الحاجة داعية إلى 
بيان الآخر » نم هذه الحاجة لا يحب أن تستلزم حر ابعل اذ فى 
المقيقة “يقال : ما جاز تأخيره لم عن قله عل اند ال 0 
الماجة التى هى سبب الوجوب ا 5 وجو راحم 
الموجب للعَدْرْ » ويصير كالدن على مغسر أو[ كالجعة ] على المعذور . 
وأيضاء فإنما يجب البيان على الوجه الذى يحصل للقصود » فإذا كان فى الإمهال 


)١(‏ م الآية :4 من سورة التحل 
زفق وقم ىا« لكن حصل التأخير إلى بيان الواحم عات واخر ماث من العقائد والأعمال 0 
لكن صل التأخير للحاجة » ويترجح عندى أى الناسخ قد أعاد بمد لكن الأولى ما قبلها ٠‏ 


فيل )الى د« لم يجب تعلمه على اافور » . 


ما 


والاستثناء من مصاحة البيان ما ليس ف المبادرة كان ذلك هو البيان أمور به > 
وشو لالم أو عو الششة نتل ناكو لدان لا عراى لين لا ضيرضة 
إلى ثالث مرة . 1 

وأيضاء فإنما يجب التعجيل إذا خيف الف 15 يأن قار اشوا فت حو 
مخرج وقته » ونحو ذلك 

مَحَسَالنَ : نبيناحمد صلى الله عايه وسلِ لم يكن على دينقومه » نص عايه > 
بل كان متعبدا بما صحّ عنده من شريعة إبراهيم » ذكره ابن عقيل » وقال : وبه 
قال أصماب الشافعى » وقال قوم بالوقف » وأنه يجوز ذلك ويحوز أنه لم يكن متعبدة 
بشىء أصلا » ورأينا اختاره الجوينى [ وابن الباقلانى ] » وأبو اللمطاب » وبه قال. 
الحنفية فما حكاه السرخسى أنه لم يكن متعبّدا بشىء من الشرائع » وإما صار بعد 
البمثة شرع من قله شرعا له . 

قال شيخنا”” : قلت : وهذا مأخذ جيد » قال الجوينى : وذهب قوم إلى أنه 
كان على شر يعة نوح » وفرقة إلى أنهكان على شر يعة عيسى » لأنها آخر الشرائع > 
[ وقال ابن الباقلانى : لم يكن على شرع أصلا » وقطّم بذلك”"* ] وقالت للعنزلة ‏ 
كان متعبدا بشريعة المقل » بفغل محاسنه واجتناب قبائحه . [ قال شيخنا”” ] وقاله 
القاضى وغيره :كان متعبّداً بشرع مَرْ قبله مطلقا » وحكاه عن أصاب الشافى > 
قال القاضى والحاوانى : مسألة ونبينا كان قبل أن 'يبعث متعبّدا باتباع شريعة مَنْ 
قبله » عل ىكلتا الروايتين [”” ذكر ابن عقيل ف الجزء التاسع والعاشر أحكلما كثيرة 
من أحكام النسخ وشروطه وماظن منهاء وليس كذلك» ولعله ذكر أحكام النسخ 


لي 


كلها وفر وا كثيرة ””“] وكان القاضى أولاً قد رع ذلك على الروايتين » فإن قلنالج 


)١(‏ فى ١ه‏ إذا خيف الوقت » وفى ب «إذا خيف العدد » وكلاهما تحريف ما أثبتناه وهو 
كذلك فى د (؟) هذه العبارة سافطة من ١‏ وتعلقها بالموضوع تاج لنظر . 


ما 


يكن متميّدا به بعد امبعث 586 قبلا » وإن قلغا كان متعميّذا به بعده فقبله 
أل » ثم ضرب على ذلك » وذ كر أندكان متعبداً نه على الروايتين جميعا . 

قات : أما على قولنا باستصحاب الشرع الأول فستقم على إحدى الروايتين » 
لكن يقال : لم يثبت عنده » وقال قوم بالوقف » وأنه يحوز ذلك ويجوز أنه لم يكن 
متعبدا أصلا » اختاره الجوينى » وأبو اللمطاب الختار فى نبينا هل كان متعبداً بشرع 
مَنْ قبله الوقف كقول الجوينى » وحكاه عن بعض المعتزلة ممهم أبو هاشم بن الجبانى 
[وقالت الخنفية_فيا حكاه السرخسى- إنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائم وما 
صار بعد البعثة شرع منقبله شرعاله » قال شيخنا : قلت هدا مأخذ . ثم ضرب على 
ذلكوذكر أنه متميد به على الروايتين جميما » قال شيخنا : أما على قولنا باسمتصحاب 
الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين » لكن يقال : لم ل 0 
وقد أفرد 0000 يجوز أن يكون النى الثاتى متعبّدا بما تعيد به النى, 
الأول ؛ والعقل لايمنع من ذلك » فقيل له : ما الفائدة فى بعثه وإظهار الأعلام عل 
يده إذا لم يأت 2 بعة مُبْتَدأَة ؟ فأجاب بأنه إنما حَمّن إظهار الأعلام على يدبه 
لأنة لابد أن" يأى بما لايءعرف إلا من جبته نا أن رحكون باعاتية شرعة 
مبتدأة » أو يكون ذلك مما كان الأول متعيدا به إلا أنه قد دَرَسَ وصار نحيث. 
لا مرف إلا من جبة النى الثانى . 

قال شيخنا : قلت : وهذا فيه نظر » فإنه يوز عندنا إظهار الكرامات. 
للأولياء » فكيف للنى المتبع ؟ وتسكون فائدته التقوية كأنبياء بنى إمسرائيل . 


ثم قال : مسألة إذا ثبت جوارٌ ذلك فبل كان نبينا متعبدا بشريعة من كان 
قبله أم لا ؟ فيه روايتان » إحداها أن كل مالم يثبت نسخه من شرائع فى كان 


قبل نبينا فد صار شر بعة لنبينا » و يازمه أحكامه من حيث إنه قد صار شر يعة له » 


: هذه الزيادة كلها عن د وحدها » وقينا تكرار‎ )١( 
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لامن حيث كان شر بعة لمن كان قبله » وإنما يبت كونه شرعًا لهم مقطوعا عليه إما 
بكتاب» أو يخبر من جهةالصادف » أو بنقل متو الرء فأما الرجوع إلمهم و إلى كتبهم 
فلاء وقد أومأ أحمد إلى هذا ققال فى رواية صالح فين حلت بكر 0 
بدنحه ويتصدّقّ بلحمه» قال الله تعالى ١‏ وقد ينأة بذ صنل 3 
أوجب أحمد اوراس بالآآية غلية وف شرقة ا 
أيضا فى رواية أبى الحارث”' ' والأنرم وحنبل والضل بن زيا وعبد الصمد » وقد 
ال ركد فى كتاب الله فى موضعين”" قال الله ( فسأتم فكآن مِنَ 
لحك بين ) وقال إل يلون فلم ”42 فقد احتجّ بالآبتين فى إثبات 
0 »؛ وهى فى شر يعة 5 م » وقال أيضا [ فى رواية أبى طالب 
وصالح : قوله تعال”" ] ( كبا عَلَِم .فيه أن النَفْسَ _بالتّفسِ”" ع فلما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « لبقتل مَؤْمِنٌ_بكافر » دلء على أن الآية ليست 
[ف النفس”*'] على ظاهرهاء وكأنها أنزلَتْ فىبنى إسرائيل بقولهل( وكتبنا عليهم فيها 
قال: فقد بين أن الآية على ظاهر هاشرع لناحتى ورد البيان من النى صب الله عليه وسل 2( 
فم أنها خاصة فيهم » وكذلك نقل أبو الحارث عنه « لا"يقتل مؤمن بكافر » قيل 
له : أليس قد قالالله تعالى لإالنّفس بالتّفس» قال : ليس هذا موضمه » على ب نأبى 
طالب يحي مافى الصحيفة « لايقتل مؤمن يكافر 6 وعن عمان ومعاوية دم يقتلوا 
للؤمن بكافر " » قال : وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها فى المسامين 
ومن قبابم”"' ولسكن عارّضهاً محديث الصحيفة » ولو لم يكن كذلك ل عارضها » 
)١1( 0‏ من لآية ٠١9‏ من سورة الصانات 
١؟)‏ فى «١‏ الحارث » هناء واتفقنا على « أبى الحارث » فيا بعد . 
(؟) فى ب « ف كتاب ممين » تصحيف . 
(؛) من الآية ١+١‏ ءن سورة الصافات 
(ه)ءن الآية 44 من سورة آل عمران 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها , وأثيتناه عن ب , د . 


. من الآية ه؛ من سورة المائدة‎ ) ١ 
.» فىاء د ه« مؤمنا بكافر » بالتسكير فى الكلمتين . (9) ىا« ومن قتلهم‎ )2( 


وما 


ولقال : ذلك خاص أن قبلنا » ومهذه الرواية قال أنو الحسن الْمِيمى فى جملة مسائل 
عرجبان الأول وفسوواية أخرى 1غ 1 يكن نتكدا فى بن الخراتم إلا 
حادل الدليل عل ثبوثة فى شرعه » يكون شرها نذا + أزيا القق بوواة أن 
طالب فى موضع آخر » فقال 8 النّفس 20 4 كتبت على المهود » قال 
(١‏ وكتينا ع فا" )4 أى ف التوراة » ولنا ( كب عاك م“ القصاص في 
القت الله بار وَالْمَبِدُ بابد والأنتى _بالائتى © ) 


قال شيخنا”" :قلت: ققد ذ كر القاضى أنه إنما تلزمنا أحكامهمن حيث صارت”' 
اشريعة لنبينا لامن حيث كانت شر يعة لمن كان قبله » فيكون اتباعه لأمر الله لنا 
على لسان محمد صل اله عليه وس بذلك » وهوالذى حكاه عن المنفية » ولهذا 
قالوا : ل يكن قبل البعث متعبّداً به » وعلى ما ذكره أبو جمد البغدادى فى جذله » 
وذكره القاضى فى أثناء اللسألة كا ذكره أبو تمد » وهو : أن الم إذا ثبت فى 
الشرع ل يجز تركه حتى ير دليل نسخه » وليس فى نفس بعئة النى مايوجب نسخ 
الأحكام التى تان النسخ إنما يكون عند [ التنافى ] ولأنه شرع مطلاق 
فوجب أن يدخل في هكل مكلف إذا ل ينسخ كشرع نبينا» ولأن نبينا كان قبل 
بعنته متعبّدا فدلَ على أنه كان مأمورا بشرع من قبله . 


قال شيخنا 0 لت : هذه الطريقة فمها نظر » وقد تأَلَ القامى 2 ** قولة نو كن 
نى مبعوث إلى و2 '* التبوع وغيره انع “*لهء والذى ذكره أنو محد أنه ثابت 


)١(‏ من الآية ه؛ من سورة المائدة 

(؟) من الآية ١١/4‏ من سورة البقرة 

(ع) هذه الملة ساقطة من ١‏ . 

(4) ىا« من حيث صار شريعة لمن كان قبله » خطأ > صوابه ما أثيتناه موافقا للا فى ب 
() فى ب « وقد تناول القاضى ‏ إاخ » نحريف . 

(1) فى ١‏ ه يبءث إلى أمته » وبعد ذلك فى النسختين بياض يلسع لكامة واحدة . 


كرما 


فى حقنا استصحاب الحال , لأنه شرغ شرعه الله ولم ينسخه » وعلى هذا يكون 
18 فى حقنا إماالشمول الحم لنا لفظا » وإمابالعقل”'" بناء على أن الأصل تسو ى 
الأحكام » وهو الاعتبار”" الذى ذكره الله فى قصصبم » فصار طا ثلاثة مآخذ» 
إما السكتابُ والسنة والإجماع » وإما التكئاب الأول » وإما العقل والاعتبار» 
فيسكون من باب اللخاص لفظا العام حك » والسألة مَبنية على أنه لولم يبعث إلينا 
تمد صل الله عليه وس : هل كان يجوز أو يحب التعمّد. بتلك الشرائم ؟ وهى تشبه 
حاله قبل البعثة 

قال شيخنا” * : قول القاضى « من دليل مقطوع عليه » قد أعاده فى المسألة » 
وقل : | 0د ذلك ونعامه من جبة يقع العم بهالم يحب اتبآعه» 
0 أنه يثبت” " بأخبار الأحاد عن نبينا صلى الله عليه وبل وأما الرجوع إلى 


ملة أهل 0 
كاد : ©" التأسى بأفعال النى صلى الله عليه وس لايقتضيه العمل ' 220 
0 


والد شيخنا : وذ كره القاضى فى الكفاية والعدة » وذ كره الحلوانى وقال 
خلافا لبعض الناس فى قوطهم : وجو مها من جبة العقل . 

فيخنا : وكذلك حك ان عقيل عن بعض الأصوليين + ورد غلية: 

مككآلةَ : فأما شرعا ففعله حجة فما ظهر وجبه : إن كان واجبا وجب. 
علينا » و إن كان ندءا ندب لنا » و إن كان مباحا أبيح لناء وهو قول الجخهور » قال. 


)١(‏ فى ٠ ١‏ بالعقل » بدون « وإما» 

(؟) ى!« وهواختيار » #ريف. 

(؟) ىاه« قلت ». (؛ ) فى ب « ثبت » على صيغة الماذى. 
(5) من هنذا إلى ما سننيه إليه ( فى ص * ١9‏ ) ساقط من ١‏ وحدها . 
(5)ى ب هلا يقتضيه العمل » محريف - 


/ا ا 


ان برهان :هو قول الفقهاء قاطبة » قال: وأما أسحابنا التكلمون فتوقفوا فى ذلك !1" 
قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية و بعض الشافمية » والتميعى. 
صاحبنا » قال إن بر هان : وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين » والظاهر 
أنه بريد التسكلمين منهم » وإلا تناقض قوله . 
مكحَأإنَ : فعلٌُ النى صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى 
الغو به » فإ نكان على جبة الدَرْ بة ولم يكن بيانا لحمل أو امتثالا لأمر» بل ابتداء »> 
ففيه روايتان هما ذ كر القاضى : إحداهما أنه على التدب إلا أن يدل دليل على غيره »» 
تقلبا إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفائل صر بحة » واختارها أبنو الحسن. 
الميمى » والفخر إسماعيل » والقاضى فى مقدمة اللجرد » و بها قالت الحنفية فما حكام. 
أوسنيان الترخدى وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفى والقفال » والثانية أسها على. 
الوجوب » وبها قال أبو على بن خيران وابن أبى هر برة والإصطخرى وابن سريح: 
وعلر اكه سن للنازلة لي درق الجو ينى » ومها قال للالكية » واختارها الحلوائى. 
والقاضى فى مقدمة الجحرد » وهو قول جماعة من أحابنا » وحكاه فى القولين. 
عن ابن حامد » وقطّم بذلك ان أبى مومى ف الإرشاد من غير خلاف ٠‏ وأخذها 
من قوله فى روابة حَرب « يمسح رأس هكله لأن الننى صلى الله عليه وس مسح على. 
الرأ سكله » ومن قوله فى رواية « إذا رى الجار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى. 
١‏ 67 »قد فل اانئ صلى الله عليه وس الرمى وبين فيه ننه وف رواية اججاعة 
«النتى عليه يقضىلأن النبى صلى الله عليه وس أغىعايه فقضى» وفى هذا كله نظر ٠‏ 
لأن فعله للمسح وقع بيانا لقوله (١‏ ملحو | برؤو 0 4 وَرَمْيّه سانا لقوله. 
« خذواعنى مناسكك » وليس المزاع فى مثل ذلك » وأما أحاديث الإثماء فإنه 
لماعم منه الراوى أنه قضى ازم الوجوب » لا من مجرد الفعل » بل من كونه قضاء > 


. فى ده فوافقوافى ذلك » ريف‎ )١( 
من سورة امائدة‎ ١ (؟) من الآية‎ 


حذدا 


إذ او “مل على الندب نرج على كونه قضاء » وقال قوم : لا يدل على ثىء » 
لأن ااصغائر والسهو والنسيان تجوز على الأنبياء » قال القاضى : وذهبت المعتزلة 
والأشعر ية إلى أن ذلك على الوقف » فلا مل على وجوب ولا ندب إلا بدليل » 
والقول بالوقف اختيار اءن برهان وأبى الطيب الطبرى » و كفن أى بكر الدقاق 
وأى القاسم بن كيج » قال : واليرنجى من أصكابنا » أعنى حى عنهم القول بالوقف » 
واختار الجوينى مذهب الندب إلا فى زمن أفماله وهو ما تعاق بقيل ظبرت فيه 
خصائصه » وكأنه وافق فيه الواقفية . ْ 

واللاغيضا ؛ وذ كر أن عن أن ها بقعم الوفقث واخده يو7©, ودعب 
الجوينى إلى أن أفعاله عليه السلام 'يِتَأسى بها فيستبان بها رفم المرج عن الأمة 
من ذلك الفمل » وزعم أنه قد عل ذلك من حال الصحابة قطما وأما إذا خوطب 
مخطاب خاص له بلفظه فإنه وقف فى تعدية حكه إلى أمته حتى يدل" عليه دليل » 
و 

3 ثم إن كان فى فعله قصد القر بة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون 
الوجوب » وقال : فى كلام الشافى .ما يدل على ذلك » وحكاه عن طوائف من 
للفتزلة +:وذ كر مذهب الواقفية + وذكر كلاما قطن أن سباة أن لا كدون 
حكه إلى لأمة وجوب ولا ندب ولا غيرهها إلا بدليل» إذ لاما 
أن يكون م من خواصه . 

قال المصنف : 

وفائدة ذلك إنما تظهر فى حق أمته إذا قلنا : إنهم أسوته . ذأما على قول 
من قال لا يشر كونه إلا بدليل فتقف الفائدة على خاصته » والأول قول امهور . 


. لم تذكر إحدى النخ السألة الأخوذ منها‎ )١( 
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[ شيخنا] : فصل 
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجو بها من جبه السمع » خلافا لمن 


قال : تحب بانعقل » هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأمّى . 


_ عسب 3 
فأما مالم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير ». 
وهذا قول الججهور ؛ واختاره الجوينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى. 
التى قبلها 6 وغال قوم من قال بالوحوب؛ هناك فذهب [ إليه] هنأ آم 3 وعزاه مض 
النقلة إلى ابن سرييح » فال الجوينى : وهذا رَلل وقدْرٌ الرجل أجِلءٌ من هذا » 
وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التى قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط هه 
وأما الواقفية فعلى قاعدتمهم من الوقف » و إتما أعدناهذه المسألة تحر يرا التقول فيها . 
قال شيخنا : الوقف فى أفعاله له معنيان » أحدها الوقف فى تعدية حكه إلى. 
الأمة, وثبوت التأسّى وإن عرفت جبة فعله » والثانى الوقف فى تعيين جبة فعله 
1 0 5 1 : 7م 
وذ كره عن أحمد » وفى الحقيقة هو بااتفسير الثانى يو ول إلى مذهب الندب . 
[ والد شيخنا : ] فصَكلء 
فى معرفة فعله صلى الله عايه وسلٍ على أى وجه قمَله >ن واحب وندب وإباحة . 
ذ كر وجوه كل واحد ءن هذه الرازئ فى الحصول قبل النسخ » وذ كر ذلك 
أنو اللمطاب والقاضى فى الكفاية » و بط القول فيه . 
[ شيخنا] : فَصَكَلْ 
قال القاضى : النى صلى له عليه وس لاشل الكرو ليق اللواز 4 لنت 
يحصل فيه التأى » لأن الفعل يدل على الجواز » فإذا فعله استدل" به على جوازه > 


ا 
انتفت الكراهية » وذكر عن المنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر الهرٌ على بيان 
الجواز مم الكراهية . 
[ شيخنا] : فصل 


0 النسيان على رسول الله صلى الله عليه وس فى أحكام الشرع ؛ عند جمهور 
العاناء » كافى حديث ذى اليدين وغيره » وكا دل عليه القرآن » واتفمُوا على أنه 
لايق عليه » بل يله الله به ثم قال ال كثرون : شرطه تنبسمه”'2 صلى اله عليه 
توس على القوار متصلا بالحادثة » ولا يقع لاخ م وسوزقةطالية (أخيو مل 
تحياتة : والختارة أ : و العالى» ومنمت طائفة السَمْوَ عليه ف الأفعال البلآغيةوالعبادات 
كا أجعوا على مع واستحالته عليه فى الأقوال البلاغية » وإليه مال أبو إسحا 
الإسفر انينى » قال القاضى عياض : واختلفوا فى جواز السهو عليه صلى اللّعليه 0 
فيا لايتعلّق بالبلاغ وبيان الشرع من أفماله وعاداته وأذكار قلبه » فجورّه الجبور » 
وأما السهو فى الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه » كا أجمعوا على امتناع تعمده ٠‏ 
وأما السهو فى الأقوال الدنيوية وفما ليس -بيله البلاغ من الكلام الذى لايتعلق 
بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق مها الأانشاف إل معن ور قوع قال 
عياض : والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء فى كل خجر فك الأغياز» 
كالا يجوز عليه خلف فى حبر » لاعمدا ولاسهوا » لافى حعة ولا فى مرض » 
ولا رما ولا غضت وام 01 السيو فلن الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير ممتنع . 

قال شيشنا : سيأنى ما يتعلق مبذه فىمسألة اجتهاده صل الله عليه وسل» ودعوى 
الإجماع فى 7 ال البلاغية لا يصح » وإنما الجمع عليه عدم الإقرار فقط » وقوله 
ل ا فين » وقوله فى حديث المهوديه « | إعا فتن بود » 3 د أيام 
أوحى إليه أنه يفتنون”" يدل على عدم مارجحه عياض . 


» فى د « شرطه تبييته » (0) لل أصله « ألهم يفتنون‎ )١( 


لحل 


افيه  ]‏ ويه 

فى دلالة أفمال الرسول صلى الله عليه وس على الأفضلية . 

وهى مسألة كثيرة المنفعة » وذلك فى صفات العبادات . وفى مقاديرها » وق 
العَادّات ؛ وكذلك دلالة تقر بره » وهى حال أصذابه على عبده » ورك فعله وفعلوم» 
وكذلك فى الأخلاق. والأحوال . 

[ شيخنا ] : فَصَكل 

فى دلالة أفماله العادية على الأستحبابأصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس 
وال ركوب وامرا كب والملابس والنسكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش 
والثى والكلام . 

واعلم أن مسألة الأفعال لا ثلائة أصول . 

أحدها : أن حك أمته ككه فى لوجوب والتحرجم ووابنينا إلا أن يدل 
دليل يخالف ذلك » 0 لا مختص بالأفعال » بل يدخل فيه ماعرف حكه فى حقه 
ا 0 من جوته . لهذا ذكرت هذه فى الأوامر » أعنىمسألة الخطاب» 
وقد 5 لغيمى وأنى الطاب التوقف ذلك » وأخذًا من كلام أحمد مايشبه 
واي » والصواب عنه المكس » وعلى هذا فالفمل ذا كان تفسيرا ]حمل ملم 
وإياه . أو امتثالا لأمر ثملنا وإياه» لم يحتتج إلىهذا الأصل» وقد يكون هذا .ن طريق 
الأولى : بأن 8 سيب التح رم فى حقه » وهو ى حقنا أشدٌ » وسبب الإباحة 
أو الوجوب . 

الأصل الثانى : أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وس » إما حكم 
معان 6د حم مطلق ؛ وأدتى الدرجات الإباحة » وعلى تعليل الميمى اتجويز 
الصغائر يتوقف فى دلالته فى حقه على حكمه ؛ وقد اختلف أحابنا فى مذهب أحمد 


هل يؤْحَد من عله ؟ على وان »ومثل هذا تعليله شحو ور النسيان و السهو» لكن 


لحلا 


هذا مأخذ ردىء ء فإنه لايم على ذلك واسكلام فى فل 0 يظهر عليه عتاب >. 

عالت أن ن الفعل يدل على حكم كذا » وثبت أنا مساوون له فى الح ثبت 
0 فى حقنا . 

الأضل:القالت: + أن الال مهل يقتفى حك فى قا بن لحرت قلا و ]اك 
7 واسااعلة كا بعل الأموم متابعة الإمام فما ل يجب عل 0 ؛ دل 
ب قن 0 1 لإمام ؟ه ؟ هذا 0 أيضا جل مق المكن أن 0 5 
الوجحوب فُْ حقه معدوما ف دنا )و حب 0 لأجل التابعة ونحوها »كا جب 
الاستحباب منتفياق 05 4 وقد نيه لقرآن 0 بقوله (ماكان لأحل المدينةومن. 
- هم من الأعراب أن يتحلفوا عن رسول ان ولا برغبوا بأنفسهم عن 008 2 
فصار واجباً علمهم لموافقته » ولو لم يكن قد تعيّن الذزو”" فى ذلك الوقت إلى ذلك. 
الوجهء وهذا الذى ذ كرناه فى المتابءة قد يقال فىكل فعل صَدَّر منه اتفاقا لاقصدا ء 
كا كان ن ابن عمر يفعل فى النّى فى طريق مكة ؛ وكا فى تفصيل إخراج القّر > 
وهذاقى الا نظير الامتثال فى الأمر فالفائدة قد تكون فى نفس مهدينا مهل به 
و بأمره وفى نفس الفعل المفعول المأمور به والمتتدى به فيه » فهذ! أحْرَى فى الاقتداء 
شق أن يتان له فإنه لطيف » وطريقة أحمد تقتضيه » وهذا فى الطرف الآخر من 
المنافاة لقول من قال : إن امور 4 قد رتفع لارتفاع عله من غير نسخ 4 فإن 
أحمد نسركى لأجل المتابعة » واختق ثلاثا لأجل التابعة » وقال : ما بلغنى حديث. 
إلا عملت به » حتى أَعْطى الحَحَّام دينارا “وكان بتحرّى الموافقة ميع الأفعال النبوية 


)١(‏ من الآبة ١٠٠١‏ من سورة التوبة 
(5) فى د ه« المرف » 


15 


[ شيخنا] : فصبَثّل 
احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجو به علينا بأن المتبوع أو كد خالا مو 
انتب ؛ فإذا كان ظاهر فعله لاينىء عن وجو به عليه فلان لابدل على وجوبه 
علينا أولى » فقال القاضى : هذا يبطل على أصل الخالف بالأمر » فإنهم تجعلونه دالا 
على الوجوب فى حق غيره » ولا يدل على وجو به عليه » لأن الأمر لايدخل نحت 
الأمر عندهم » قال : وعلى أنا تقول : إن ظاهر أفماله تدله على الوجوب فى حقه 
كا بدل على ذلاك فى حق غيره » كا قلنا فى أوامره : هى لازمة له » وهو داخل 


مها الامو سواء 4 ولا راق بشهما 4 وهذا قياس المذهب ٠.‏ 


[ شيحنا ] : فصل 
ولس ركه هوجبا علينا ترك ماثركه » استدل به الخالف » وسامه القاضى له 
5 1 8 ع 1 97 ع 09 ع 3 
من غير خلاف ذ كره » ونقضه بالأمر» فإن رك الأمر لا وجب ترك مائرك الآمر 


به 7 وجب امتثال ما أمر ان 1 


موحت )إن ©" : شرع مَنْ قبانا شرع لنا مالم برد شرعْنًا بنسة: » فى أصح 
الروابتين » ومها قال الشافعى وأ كثر أسحابه » واختاره القامى » والإلوالى » وأبو 
الحسن التميمى » ومها قالت النفية » والمالكية » وابن عقيل » والمقدسئٌ » والثانية : 
لايكون شرعالنا إلا بدليل » واختارها أبو امطاب » وبه قالث المعتزلة » والأشعرية » 


وعن الشافعية كلمذهبين » واختار الأول أبو زيد فها كان مذ كورا فى القران 
3 القائلون بكونه شرعا أنا مهم من خصّه علة إبداهم »وهو قول بعضص 
الشافعية 3 ومهم من حص ذلك سر لعة مومدى 2 ومعهم من خصّه بعسى 0 لان. 


شرعه آخر الشرائم قبله » وعندنا أنه لاقع بذلك»؛ بل كان متعيّدًا بكل ماثبته 


.) 1١85 الذى نيهنا إأيه ( فى ص‎ ١ إلى هنا ينتهى السقط من نسخة‎ )١( 
. وقعت هذه المسألة فى ب متأخرة عن الفصل الذى بامها وقبل مسائل النسخ مباشرة‎ )؟١‎ 
5 وق د88 فصل « شيخنا « يدل مسألة‎ 
) السودة‎ ١ ( 


ل 


شرعا لأى" نى كان إلى أن تيلم نسخه » وهذا مذهب الالكية » وعلى كلا المذهبين 


ع 


متعلق بشرع من قبلنا 
وهو : ما خاطب الله امن الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وس 
كقوله إيأببى إِسْراثبيل”'' ) فىسورة البقرة إلىقوله (أ د مر ون اناس بالبروتنسونَ 

أنفتكي” 0" وقوله (١‏ وَاسْمَعِينوا بالصّبر وَالصّلاة و لكبيرة إلا عَلّ 
اتلخأشعين” "4 واستدلال [عموم] الأمة بمثل هذه الآيات ف الأحكام دليل على تناول 
<-كها لسائر الأمة » وهذا يليق أن يذكر عند مسألة إذا أع الله نبيه بشىء 
أو شرع له شيئا فإن مشاركة , بعض أمته بعضا فى الأحكام كة نعابيهم وأَممهُم أقوى 
نَ من مشا ركنهم لهء لكن هل يدخل بقية الأمة من [ حيث ثم ] أهل كتاب 
أيضا » كت ل( ثم أورثنا الكتاب 74 أو يدخل علماؤم » وإن دخلوا فبل 
يدخاون بالعموم اللفظى أو المعنوى ؟ هذا يحتاج إلى بسط . 

[ والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بى النضبر ( فاعتبروا 
ا أولى الأبْصّار)”” ] . 

[”"“قال شيخنا : قلت : أمافولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيي على إحدى 
الروايتين » لسكن يقال : لم يثبت عنده”''] . 


. من سورة البقرة » ومن كشير من الآيات‎ 4٠ من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية 4 ؛ من سورة اليقرة ٠‏ 

(؟) من الآبة ه4؛ من سورة البقرة ٠.‏ 

(4) من الآأية ؟؟ من سورة فاطر . 

(5) من الآبة ؟ من سورة الحشر . 

(5اجا ع هلك الحولب بالك عن 21 وما قياه ساقط من ب فى كل واحدة أحد 


هذين الكلامين . 


]زج : النسخ جائز عقلا ء وواقم” شرعا » فى قول الكافة » وحكى 
عن ألى مسلم يحى بن عمر بن يحمى الأصبهاتى أنه كان ينعم من وقوعه شرعا » 
مو يزه عقلاء وهوقو[لطائفة من المبود ؛ وقالت طائفة منهم :لايجوز عقلا ولاشرعا » 
.وأجازه طائفة منهم عقلا وشرعا » لكنهم لا 'يؤمنون بنينا ولا 'يقرُون بممحزاته 
بولا بسر بعتة . 

د ]إن : فى حد النسخ » قال القاضى : هو عبارة عن إخراج مالم يرد 
بالافظ العام فى الأزمان مع تراخيه عنه » وقال قوم من التسكلمين : هو إخراج 
ما أريد باللفظ ء قال : وهذا غلط ؛ لأنه 'يفغى إلى الْبَدَاء . 

وقال شيخنا'؟ : قلت : هذا من القاضى مخالف” لما قاله فى النسخ قبل الوقت » 


فإنه صف قول من جعله أسرا بقدّمات الفعل أو أمىا مقيداء وهنا أجاب ا صمَّه 


هناك" . 
1 
فى حقيقة النسخ » والناسخ » والمنسوخ عنه 
لاءن عقيل فيه كلام مبسوط . 


كاله فور مع العبادة و إن قيد الأمى .ها أولا بلفظ التأبيد » هذا 
قول أ كثر أهل العم » خلافا لمن قال : لا يجوز 

قال القاضى : يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوى أو يشطر إل :قد الرسول 
فيه كا اضطررنا إلى قصده فى تأبيد شر يعته وأنه لا نبى بعده . 


قال شيخنا : قلت : فل يحمل له دليلا لفظيا . 


. 1 هذه الملة ساقطة من‎ )١( 
. (؟) فى 1ه وهنا اختار لما ضعفه » وما أثيته موافقا لا فى ب أدق‎ 


كوة| 


كاد : لابدخل النسخ الخبر»فى قول أ كثر الفقهاء والأصوليين » وقال 
قوم : يجوز ذلك » وقال ابن الباقلانى : لا يجوز ذلك فى خبر الله وخبر رسوله ؛ فأما 
ما أمرنا بالإخبار به فيجوز نسخه بالنهى عن الإخبار به . 

قال ابن عقيل : هذا إنلا'" يعطى إجازة النسخ فى لحك فوقو لامر 
والتهئ 

وقسم ابن برهان الكلام فى ذلك[ والد شيخنا”"© ] وقتسم ابن عقيل فى ذللكه 
تقلسي » وتسكم القاضى فى الكفاية فى نسخ الأخبار بكلام كثير جدا » وفصّل 
تفاصيل كثيرة » وفرع تفاريع كثيرة » وضابطٌ القاضى فى نسخ اعخير أنه كان مما 
لا يحوز أن يقع إلاعلى وَجّْه واحد كصفات الله وخبرما كان وما سيكون لم يحر 
نسخه » وإن كان [ ثما ] يصح تفيره وتمله -كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر » 
وعن الصلاة بأنها واجبة ‏ جاز نسخه » وهذا قول جيد » لكن ما يقبل التحؤل 
والتغير هل مجوز نسخه قبل وقته ؟ على وجهين » وعامهما ع نسخ الحاسبة بمافى 
التفوس فى قوله ( إن تبدُوامًا في أنفسك' أو مغفوم مارك" بو لل9 4 
فإن جماعة من أصحابنا””" وغيرم أنكروا جواز نسخ هذا » والصحيح جوازه . 

[قال شيتخنا]: قال القاضى فى العدة : [فى ا على *) هل يصح نسخه أم لا : ذ]إن. 
كان خيرا لا بصح أن يقع إلا على الوَجْه الْخيّر به فلا يصمح نسخه »كالخبر عن الله 
5 واحد [ ذو صفات ] والخبر بموسى وعيسى وغيرههما من الأنبياء أنهم كانوا 
أنبياء موجودين » والخبر يخروج الدَتمال فى آخر الزمان » ونحو ذلك » فهذا لا بصح 
كه ةلاه مقي إل اكد 


.» ىب « وهوإعا. إلخ‎ )١( 

(؟) هذه الخلة ساقطة من ١‏ . 

(؟) من الآية 4ه؟ من سورة القرة 

(4) فى ١ه‏ من الناس أصحابنا وغيرثم » . 

(ه) فى «١‏ فى خير الواحد » وءا بين المعقوفين ساقط من د برمته . 


/الة ا 


[ قال شيخنا ] قلت : إلا أن النسخ الخو كا فى قوله #عالى ( فيَنْسَخ الله 
م يلق الشيِطآن"©) على قول من قال : إنه ألْقفى التلاوة « تلك الْمَرَانِيقَ الل » 
و إن شفاعتهن لترتجى 76" و إن كان مما يصح أن بتغير و بقع على غير الوجه الخبر 
عنه فإنه يصح نسخه» كالخبر عن زيد بأنه مؤمن [ أوكافر أو عَدْل أو فاسق » 
فهذا يحوز نسخة » فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن ] » جاز أن يقول بعد ذلك : هو 
كافر » وكذلك يجوز [ أن يقول ] : الصلاة على الكلف فى المستقبل » ثم يقول 
بده : ليس على الكلف فعل صلاة » لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال . 

قال رضى الله عنه : وعلى هذا مخرج نسخ قوله ( ب بو الله 4 ”ا 
قد جاء عن الصحابة والتابعين ؛ خلافا لمن أنكره من أصحابنا وغيرهمكابن الجوزى » 
فضابط القاضى أن امير إن قبل التغيير جاز النسخ » وإلا فلاء وعلى هذا فيجوز 
نسخ الوّعد والوعيد قبل الفعل » كقوله « مَنْ ببى هذا الحائط فله درهم » ثم يرفم 


ذلك » والفقباء يفرقون بين التعليق و بين التخيير . 


[ شيخنا ] : فُصَكل 
[ يتعاق مسابجوز نسخه 
قد ذكر أبن عقيل وغيره ما كتبه الجد » وقال القاضى فى مسألة النسخ ] 
واحتج بأنه لو جاز ورود النسخ فى الشرائع لجاز مثله فى اعتقاد التوحيد » وقال 
القاضى : والجواب أن الفعل الشرعى” يجوز أن يكون مصاحة فى وقت ولا يكون 
مصاحة فى وقت آخر مع بقاء التسكليف » و يكون مصاحة ازيد ولا يكون مصاحة 
جنيع الأوقات » يبين صحة هذا أنه يحوز أن مجمع ببق الأمر [بالقل ] الشرعق 


)١(‏ من الآبة 4 م7 من سورة البقرة 
(؟)لم يذاكر خبر ه إن » ولفغل « إن » ساقط من ب , ولعله الصواب . 


موا 


و بين النهى عن مثله بأن يقول : موا هذه السنة ولا تصلوا بعدها » ولا نحوز 
أن يجمع بين إيحاب اعتقاد التوحيد و بين النهى عن مثله فى المستقبل . 

]امود نسخ التلاوة مع بقاء الح ء عندنا وعند الشافعية » وة ل. 
قوم : لا يحوز ذلك » وحكاه ابن برهان عن المعتزلة [ وقد نصر مثل الأول] وف 
هذه المسألة نظر ؛ لأن دليل الخالف فبها ظاهر » وعلى الأول : هل محوز سكا 
للمحدث ؟ ذ كر ابن عقيل فيه احمّالين . 

قلت : الصحيح الجواز . 

ميكألة : يحوز نسخ الحم مع بقاء التلاوة » وهذا بالإجماع من الصحابة: 
والتابعين ومن بعدهم » فإنهم مازالوا يذ كرون دخول النسخ على آيات فى القران » 
وقال بعضهم : لا يجوز » ذ كره أبو المطاب . 

فى شروط النسخ » وفى الفرق بينه وبين التخصيص . 

لابن عقيل فيه فصل فى آخر كتابه وفى النسح أيضاً » وللجوينى والمقدسى . 

هذ أن 

يحوز نسخ الثىء إلى بَدَل وغير بدل » وقال بعضهم : لا يجوز » وحكام 
أبو االخطاب » والبدل على أربعة صرب » وقال بعض الأصوليين : لايحوز نسخ 
العبادة إلى غير بدل » بناء على أن النسخ مجمع معنى الرفع والنقل وكذلك حكاه. 
الجوينى عن جماعة المعتزلة أنه لا يحوز نسخ الحم إلى غير بدل . 

[ شيخنا] : وَصِبَّلَ 


- هذا الفصل ساقط بعرة من ب ء وقد وقم في د قبل مسألة جواز نسخ جيم العبادات‎ )١( 


١33 


وهو أن [ الك ] العام أو اطق هل قوة تلا يون صيضية أد 
تيده 4 سواء 98 ثابتا يخطاب أ بفعل : هذا فية أقسام 


القسم الأول : ما كان عاما [ للسكلفين ] فيدعى تخصيصه بننى التعليل » نه 
ماعل قطعا بالاضطرار مومه » شخْصَّصُه [ كافر ] كدعى تخصيص تحريم اجر بعن 
قد سبقه » أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وسقوط الصلاة عمن دام حضور 
قلبه » إلى غير ذلك من دعوى اختصاص بعض المنتسبين إلى العم 5 إلى العبادة 
سقوط واجب أو حل حرم 1 قل وقع لطوايف دن المتكامين والمتعيدين »وهذا 
كفر » ومنه ما ليس كذلك!ل كن هو مثله . 
القسم الثانى : ما كان عاًا فى الأزمنه لفظا أو حك , فيدعى اختصاصه بزمانه 
فقط » قال شيخنا : وقد كتبته فى غير هذا الموضع . 
القسم الثالث : أن يدعى اختصاصه حال من الأحوال الموجودةفى زمان الششرع 
مماقد يحوز عو وها . 
القسم الرابع : أن دَّعى اختصاصّه بمكان [ الشارع ] كدعوى اختصاص, 
فرضه للاصناف المسة فى صَدَقّة الفطر بالمدينة لكونها قوتّهم الذالب » وكذلك 
فى الدّيّة والمصرًاة وغير ذلك » وهذا من جنس الذى قبله » فإنه لايوج. انقطاع 
القسم الخامس : الأفعال التى فعلها فى العبادات والعادات إذا ادعى اختصاصها 
بزمان أو مكان أو حال . 
. فبذه أصول” عظيمة مثناها على أصلين . أحدههما : صحة ذلك التعليل وأن 
3 4 8 4 - « 0 7 إلى 5 
الشارع إنما شرع لأجله فقط » الأصل الثالى: ثبوت الحكى مع عدم تلك العله لعلة 
أخرى؛ إذأ كثر مافى هذا دعوى ارتفاع الك عايعتقدأن' لاعلة غيره؛ وقد أجاب. 


"٠.٠. 


أصحابنا مثل هذا فى مسألة التحليل '2 قائسين على الركّل والاضطباع » وزعم, من 
خالفهم أن الأصل القرر زوال السك ازوال علتههو ما خولف ف الرمل والاضطباع 
لدليل » وحديث ابن عمر فى الرمّل والاضطباع يمخالف هذا » و إمما بزول لحك 
تزوال علته ففنحاله وموارده » وأما زوال نفس الح الذى هو النسخ فلايرول إلا 
بالشرع » وفرق بين ارتفاع امحل امحكوم فيه [ مع بقاء الح ؛ وبين زوال نفس 
لحك » ومّن سلك هذا للسلك أزال ماشرعه الله برأيه » وأثبت مالم يشرعه الله 
برأبه ]7' وهذا هو تبديل الشرائم . 

5 : يجوز نسخ جميع العبادات والتسكاليف سوى معرفة الله تعالى 
على أصل أصحابنا وسائر أهل الحمديث » خلافا للقدرية ٠‏ فى قوم : الميادات 
مصالم ‏ ولا يجوز أن تر'فم الصالح عندمم . 

مَكَأإن : لايشترم©» للنسخ أن يتقدمه إشهار الكافب وقوعه » وقالت 
للعنزلة : لا يحوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أوقرينة نشمر الكلف بالنسخ 
فى الجلة » حكاه ابن عقيل» وحكاء ابن رهان وأو الخطاب عن ألى الحسين البصرى 
وجعله كتأخير بيان العموم على أصله . 

كاله : جوز أن دمع الله الكلف الحطاب العام الحصوص وإن لم 
شن القاض .وب اقال.عانة الملناء + :وقال أب و اططاب»ع وال أ بو لديل 
والجبانى : لايحوز ذلك » لكنهما واققا فها بخص بأدلة التقل [ وإن لم يعم أن أدلة 
العقل لاتدل على تخصيصه”" ] نقله أبو الخطاب . 

مَكََأْلِدَ : يجوز نسخ الشىء”" الكلف به : يمثله » وأخف منهء وأثقل » 


. ه لعله التعليل » وأظنه الصواب‎ ١ وقم هكذا ى النسختين , وكتب بهامش‎ )١( 

(؟) ساقط من د . (؟) فى ١ه‏ يشترط النخ » محذف حرف النى مم التصحدف . 

(4) فى «١‏ إذا دل العقل ما يدل على #صيصه » واللة كلها ساقطة من د . 

(ه) مكان كلة «الثىء » بياض فى أصل | 6 وكتب يمهامشها « لعله الخقيف » وما أثيتناه 
عن ب أحسة . 

3 ب 


"> 


وهو قول الجاعة [خلافا لبعض الشافمية] » واختلف فيه أهل الظاهر » فقال أ بو بكر 
ابن داود وطائفة منهم : لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل » وحكاه ابن عقيل وجها 
لاشافعية » وقالت طائفة كقولنا » وقال قوم : حوز ذلك شرعا لا عقلا » وعكسه 
قوم ققالوا : يحوز عقلا لسكن منع السمع منهء وحكى ابن برهان عن الممتزلة القول 
بالمنم [ من ذلك ] مطلقا . 


[ شيخنا ] فصل 

لما قال الخالف « القرآن كله متساو فى الخير ققوله ( نأت بمخير”"؟ منها ) يدل 
على أنه لاينسخ بالأتقل » فقال : ومعلوم أنه لم برد بقوله( تخير منها ) فضيلة الناسخ 
على المنسوخ » لآن القرآن كله متساو فى الفضيلة » فعل أنه آرا الأمن* ٠‏ فل يمنم 
القاضى ذلك » بل قال : الخير ما كان أنقَم” ‏ إما بزيادة الثواب مع المشقة » و إما 
بكثرة انتفاع المغير به » فإنه سبب ازيادة الثواب » فالأنقع هو ما كان أ كثر. ثوابا 
وكثرة الثواب بأحد السببين » ثم فى مسألة نسخ القرآن بالسنة لما قال اللخالف 
«التلاوة لا يكون 507 رد بعض » وإنما يكون ذلك فى النفع » قال القاضى : 
ولا بصح هذا القول » لأنه قد يكون بعضها خيرا من بعض على معنى انا “كبن 
ثوابا » مثل سورة طه ويس وما أشبه ذلك » وقد يكون فى بعضها من الإيجاز فى 
الافظ والنتم أ كترحما ف[ البيضن 2 وكانت الدوب تحب من يعض القران 2 
.ولا تعحب من بعض . 

قال شيخنا”” : قلت : بق القول الثالث ‏ وهو المق ‏ التفاضل المقيقى كي 
نطقت به النصوص [ الصحيحة الصر نحة ] . 


َكَل : لا موز نسخ القرآن بالسنة شرعاء وم يوجد ذلك» نص عليه فى 


)320( من الآيةة ١‏ من سورة اليقرة ٠.‏ 
(؟) هذه الملة ليست في١.‏ 


رواية الفضل بن زياد [ وأبى الحارث”'" ] وأنى داود » وبه قال الشافى وأ كثر 
أسحابه'”” منهم أبو الطيب وغيره , وقال أبو الطّيب : وقال ابن سرَيْج : يجوز 
نسخه بالسنة المتوائرة » لكنه لم بوجد » واختاره أبو اللاطاب » وقال أ كثر الققهاء 
[ التسكلمين ] بحوز ذا وقد وجد , وقال أبو حنيفة فها ذكره القاضى وان نصر : 
يجوز بالسنة المتوائرة» واختاره أبو الخطاب » وحكاه روايةلناء وحكى ذلكعنمالك. 
والتكلمين من المعتزلة والأشعر ره اختيار ابن برهان » وزع , أنه كالإجماع 

من الفقهاء والمتكلمين » قال : وشذت طائفة من أحابه فقالوا : لامحوز نسخه 
بالسنة المتوائرة » وعَرّو'ه إلى الشافعى » وصحح ابن عقيل نسحه بالمتواتر» واختلف. 
فيه أهل الظاهر ؛ وفيه روابة أخرى أنه جوز نسخ القرآن بالسنة وإنكانت آعادا 
ذ كرها ابن عقيل » وقطم به فى مسألة تخصيص القرآن مخبر الواحد »وهو قول بعض 
أعل الظاهر » قاله0" أبو الخطاب . 

والن يا ' : مذهب المالكية فى نسخ القرآن أنه لايحوز ع بأخيار: 
الأحاد » وهل يجوز بأخبار التواتر؟ على وجهين لم » والذى نصره ابن نصر الجواز 
وهو اختيار أبى الفرج . 


تخص وتبين » وقد روى عنه روابة [ أخرى ] أن القرآن “ينسّخ بالمتواتر من السنة. 
ا 1 : 000 
قال شيخنا0؟» : حكى تمد بن بركات النحوى فى كتاب التاسسخ والنسونج 


أن بعضهم جَوّز نسخ القرآن بالإجماع , و بعضهم جَوْه بالقياس عقال : وهذا يحوز 


.1 كلمة « وأنى الحارث » ساقطة من‎ )١( 
٠١6 (؟) ىاه وكثير من أصابه‎ 

(؟) ف ا« قال » . 

(4) هذه الجلة ساقطة من ١‏ . 


لحي 


أن يكون منافضا'" » قال : واختاف فى نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس »- 
والشهور عن مالك وأحابه نسخ القرآن بالإجماع » ومنع نسخ الإجماع بالإجاع 
والقياس بالقياس » فقال : وهذا ذكره البغداديون المالكيون فى أصولم : 

قلت : وقد رأيت من قد حكى عن بعضهم أن بعض حروف القرآن السبعة 
نسخت بالإجماع » وهذا الذى حكاه عن المالكية قد يدل عليه ما فى مذهبه من 
ولعل من قال هذا من الأعة أراد دلالة الإجماع على الناسخ . 

قلت : من فسر النسخ بأنه تقييد مطلق أو تخصيص عام ل يبعد على قوله أن 
يكون الإجماع مقيداً أو مخصصاً لنص » وأن يكون إجماع ثان يقيد و بخص ص إجاءا 
أول » كا قالوا : إذا اختلفوا على قولين فإنه تسويغ للأخذ بكل منهما . فإذا أججمم 
على أحدها ارتفع ذلك الشرط . 


[ شيخنا ] : فصّح| 
اختلف من قال يجواز نسخ القرآن بالسنة : هل وجد ذلك [أم لا]؟ فقال 
بعصهم : ودلد ذلاك» وقال بعضهم: ل وجد» قال أبو امطاب : وهوالأقوى عناى > 
وح ابن عقيل فى الفتوى”“عمن قال : « إن خبر الواحد والقياس يحوز أن يَنْسَحَ 
2 القرآن » وقرر نيل ذلك » أظنه نفسه . وقال : خرج من هذا أن ورود حم 
كأن صاحب الشرع يقول : اقَطَمُوا محم كلاى مالم يرد خبر واحد أو شهادة 
اثنين أو قياس يضاد حكم كلاتى » ومع وروده فلا تقطءوا 5 كلاى , هذا هو 


(١)ق١‏ « منافقا » ريف عحيب 5 


(5) فى اء د ه فى الفنون » . 


"5:5 


#التحقيق » و بناه على أن الحم بهما قطهى لاظنى » وذ كر ابن الباقلانى فها ذ كر 
أ بوحاتم ف اللامع أنه لامجوز نسخ القرآنبالسنة [قال: ولامجوز نسخه بأخبار الأحاد 
وأما أخبار الأحاد التى قامت الحجة على ثبوتها وأخبار التوائر التى توجب العلل فقد 
اختلف الناس فيها ] فقال جمهور المتسكلمين وأصحاب مالك وأبى حنيفة : إنه يجوز» 
وحكى عن أبى بوسف أنه قال : لا يحوز إلا بأخبار متواترة » واختلف هؤلاء » 
فقال بعضهم : وجد فى الشرع » وقال اخرون : يجوز وما وجد » ومنع منه الشافعى 
وجمهور أابه » ثم منهم من منع منه عقلا » قال : منع القدَّرية”؟ فى الأصلح » 
ومنهم من اقتصر على منع السمع . 

قال شيخنا : قلت : وهذا يقتضى أن من أصله أن بعض أخبار الأحاد نجرى. 
يجرى التوائر » وأظن الأشعرىّ قد حي فى مقالانه أن مذهب أهلالسنة والحديث 
أنه لا 'ينسخ بالسنة » وقال : إليه أذهب . 

[شيخنا] فصل "ا 
فأما نسخ القرآن بالسنة التواترة فيجوز عقلا » قاله القاضى وبعض الشافعية”"؟ 
خلافا لبعضهم . 
[ شيخنا ] فصكَل 

ذكر القاضى فى عن مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الملاف فى نسخ تلاوته 
بأن يقول النبى : لا تقرأوا هذه الأنة » فتصير [ تلاوتها”" ] منسوخة بالسنة » وى 
فسخ حكله مع بقاء تلاوته وأن الجيز يحيزهما جميعا » وجعل نسخ التلاوة أعظم من 
نسخ الحك ؛ فإنه متعهما جميما . 

. فى اء ب « نقم القدرية » تحريف‎ )١( 


(؟) ساقط من ١‏ ء د ء وهو متكرر مم الفصل قبله . 
(©) فى «١‏ وبعض المالكية » . 


قال شيخنا : قلت : إذا قال الرسول « هذه. الآبة قد رفعها الله ) فهو تبليغ, 
منه لا رتفاعها » » كإخباره بنزوطا » فلا ينبغى أن يمنع من هذا » و إن منع م ن اسح 
الحم ب ؛ فيكون الأمر عل صد مايتوم فها ذ كره القاضى»وقال ااقاضى و بو الخطاب 
ففمسألة قراءة الفاحة [من الانتصار] : والثابت باليقينكان يحتمل الرفم مخبر الواحد 
فى زمن الود مل الله عليه وس لاد يه اليقاء » وإعا اليقاء 
ثابتة إلى بيت القدس » ثم إن و انأ بر م5 قباء الل إلى ك 0 ا 
والقياس يوز عقلا » وإعامنعناه شرعا. وعد نسخ تقدّم الصدقة بين يَدَى التَحوَى. 
نسخ وجو به إلى إباحة الفعل والثّرْك » وجعل المنسوخ إلى الندب قمما آخر 

كالمصابرة فإنه يجب مصارة الاثنين» وستحب مصابرة أ كثر من ذلك”"©2) وجعل. 
من المحظور إلى مباح زيارة القبور ونسخها بالإباحة بعد الحظر » ولم يذ كر الانسخم, 
الوجوب إلى وجوب أو ندب أو إباحة » ونسخ الحظر إلى إباحة » فلم يذ كر لسسحح, 


إباحة . 
ين : لاتحوز البدّاء على الله تعالى فى قول الكافة » وحى عن زرَارة. 
ابن أَعَينَ والروافض جوازه » وكذ بُوا على الله » تعالى الله عن قوطم علوا كبيرا . 
مَسََاْله : يحوز نسخ السنة بالقرآن» وبه قالتالخنفية » وللشافى فيه 5ولان. 
ذكرها القاضى وابن عقيل وأبو الطيب » ويتتخرج لنا المنع إذا منعنا من مخصيصها به 
والأول” قول عامة الفقهاء من المالكية والشافمية والتكلمين والممتزلة » قال ابن. 


برهان : وشذت طائفة من أصحابنا فنعوا من ذلك » وعَرّواه إلى الشافى » قال. 


)١(‏ لق <١‏ فإنه يجب مصابرة أ كثر من ذلك » فتغير الم » وهر ريف وإسقاط مز 
انا 
سح . 


امن 


القاضى فى مقدمة الجرد : ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة » نص عليه » وأما نشخ 
السنة بالكتاب فكلامه محتمل [فيه]”'؟ » ففى مو تع نيشت أن لا تنسّخ السنة 
إلا بسنة مثلها » »وق موضع جور ذلك ع وقال فى العدة أوماً إليه أ حك: + فقال 
عبد الله : سألت [أبى عن رجل أسير أخذ ] منه الكفار عَهْد الله وميثاقة أن اجع 
إلهم » فقال : فيه اختلاف » قلت ل : حديث أن حندل » قال : ذاك صال على 
أن دوا مَن جاء 3 مسافا 4 قرد النى صلى ال عليه وسلم الرجال وهنم النساء 4 
ونزلت فيهم - : 9 فإن عمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار »4 004 ٠.‏ وقال 
القاضى : وظاهر هذا أنه أثيت نسخ القصة بقرآن . 

قال شيخنا : قلت : الذى منع نسخ السنة بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلابد 
أن يَسُن النىئ صلى الله عليه وس سنة تفسخ السنّة الأولى » وهذا حاصل » وأما 
بدون ذلك فل يقع : 

كَسَْمَ : لاأيحوز نسخ السنة المتواترة بالأحاد» ذكره القاضى وأبو الطيب 
مستشهدين به » ول يذكرا فيه خلاقً7” » وقال ابن برهان : أجمم عليه الفقهاء 
والتكلمون » وقال الجوينى : أجمع عليه العاماء » وذكر القاضى النسخ مخير الواحد 
فى ضمن مسألة التخصيص به » وقيل : يجوز فى زمن النبى صلى الله عليه وسلرخاصة » 
وذكر ابن عقيل عن أحمد روابة أخرى بحواز النسخ”2؟ بأخبار الأحاد احتجاجاً 
بقصّة أهل قباء [ وبه قال بعض أهل الظاهر ]2*7 

قلت : و يحتمله عندى قول الشافعى » فإنه احتج على خبر الواحد يقصة قباء . 

قلت : ومن حجة النسخ يخبر الواحد حديث أنس فى الجر إذا أراقها وكسرَ 

(1) كلمة « فيه » ساقطة | . 

١؟)‏ من الآية ٠١‏ من سورة اممتحنة 

(©) ىا« اختلانا » . 


(4) فى آءد « يجواز ناخ القرآن »> . 
(ه) فى اه بقصة أهل الظاهر » وفى ب « نقضه أعل الظاعر » . 


الدّنَ » وذكر الباجوءٌ أن من الناس من منع من نسخ المتوائر مخبر الواحد عقلا » 
ومنهم من زه عقلا وقال : لم يرد به الشرع » ومنهم م من قال : ورد نه الشر 5 
فى زمنالرسول » قال : وهو الصحيح » وقال : لايجوز ذلك بعد الرسولالإجاع؟؟ 
على ذلك من جهة فرق بينهما . 

مَكََأْلد : يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن انصل ذلك يلفظ التأبيد""© 
وقال قوم : لا يجوز والمالة هذه . 

كَل : يجوز النسخ قبل وقت الفعل عند ابنحامد والقائى» وهو ظاهر 
كلامه وقول الأشعرية وأ كثر الشافمية » ومنم منه أبو المسن الميمى والخنفية 
وأ كثر المتزلة و بعض الشافعية وهو الصيرفى » وتقل عن أبى الحسن القيمى أيضاً 
الجوا زكالأولين » واختار ابن برهان المنع » وح عن الهنفية كالمذهبين » واختسار 
أبو الحطاب الأول , وأما النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا خلاف فيه » قاله 
القافى » ومن النسخ قبل الفعل حديث الإسراء » وقوله صلى اللّه عليه وس : « إن 
أدركم فلانا رقو » ثم قال : ولا تحرقوه ولكن عذبوه» وقوله: ١١‏ كسروها» 
ا 50 عار سا نه 007 ' وأمره لأبى بكر بتبليغ 
يراءة ثم نسخ ذلك لعلى » وهذا أشبه بأوامره صلى الله عليه وس فإنه كارب درل 
الوكيل”؟ » فإن الوكيل مأمور . 

مَكََأُله : الزيادة على النص ليست نسحا عند أصحابنا والمالكية والشافعية”؟ 
واطباق نوابقة أن هاشم » وقالت الخنفية منهم الكرخية وأو عبد الله البصمرى 


. » ىا« للاجاع على ذلك‎ )١( 

(؟) فى ١‏ « وإن اتصل بذلك لفظ التأبيد » . 

(») فى أصل ١‏ « حديث جبريل » وكتب ببامشها « لمله خير ». 
(:) فى «١‏ عزل الموكل » . 

(ه)ىاه والشافى ١‏ 


"4 


وغيرما : هى نسخ » وقالت الأشعربة وابن نصر المالكى والباجى متابعة منهم لابن 
الباقلاتى : إن غيرت 2 لزيد عليه كجمل الصلاة ذات الركمتين أربعاً فهو 3 

إن لم تغيره كزيادة عد الماك وإضافة ارج إلى الجلد فليس بنسخ » ولم بحك 
5 الطيب هذا القول إلا عن أبى بكر لأشمرى ؛ يعنى ابن الباقلانى » وحكى ابن 
برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد » وح مذهباً آخر . 

قال شيخنا'" : قلت : التحقيق فى مسألة الز بادة على النص زءادة يجاب أو 
تحر أو إباحة أن الزيادة ليست نسحا إذا رفعت موجب الاستصحاب » أوالمفهوم 
الذى لم يثبت حكه » إلا بممنى النسخ العام الذى يدخل فيه التخصيص ومحالفة. 
الادتضهات وقرها #وولك موز عير الراخد والقياان» وأما إن رقضتة مون 
الخطاب فهو نسخ؛[معنىالنسخ المشهور فىعرف المتأخرين إن كان ذللك الموجبقد 
ثبت أنه مر اد[ بالخطاب» وأما إذا لم يثبت أنه مراد إما مع ]0 اخ المفسر عند من 
ع تأخره » أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فإنه كتتخصيص العموم» 
مثال الأول ضم النفى إلى اكأْلد ونحو ذلك » فإنه إنما رفم الاستصحاب والمفهوم ول 
رفم موجب الخطاب المنطوق » فلزبادة على النص يتزلة مخصيص العموم وتقييد 
اللطلق » ومثال الثانى لو أوجب الننى فى حدّ القاذف وكذا التفسيق ورد الشهادة 
متعلقً”"" [ بالجلد كا يقوله الحنفية؛ فإن بعد هذا لو أوجب النفى وجعل التفسيق ورد 
الشهادة متعلقًا”"؟ ] مهما فقد قال الذزالى وأبو حمد : إنه لا يكون نسحا » لأن ذلاك 
تابم” الجار » لامقصود » فأشبه نسخ عدة المول إلى أربعة أشهر وعَشرِء فإن ذلك 
نسخ أوجوب العدّة » لا لتحرجم نسكاح الأزواج » وهكذا قال » والصواب أن 
نسخ العدة لكلا المكين نسخ لإجاب الزياوة20) ؛ ولتتحريم نكاح الأزو اج ء 

. 1١ق هذه الخجلة ليست‎ )١1( 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط هن ١‏ 
(©) فى ا« نسخ الإيجاب والزيادة » » 


فهو نسخ ابعض موجب الخطاب الذى أريد وإبقاء لبعضه » وهو كتخصيص 
العموم الذى استقر وأبْدَ2'7 كاآية اللعان ونموها » وكذلك على هذا إذا كانت 
الزبادة شرطأ فىحة المزيد عيت يكوق وجود المزيد كعدمه بدون الزبادة ؛ كزيادة 
ركعتين فى صلاة انلضّر وزبادة الأركان والشروط فالعبادات ؛ فإن من قال « هذا 
نسخ » قال : لأن الخطاب الأول اقتضى الصحة والإحزاء مع الوجوب» وقد ارتفع 
بالز بادة الصحة والإجزاء » وقد أجاب أبو تمد عن هذا بأن النسخ رقم جميع 
موجب الخطاب »ء لا رفع بعضه » إذ رفم بعضه كتتخصيص العموم وثرك المفيوم » 
وبأنه لوكان نسخا فإما يكون [ 7" إذا استقر وثبت » ومن الحتم ل أن دليل الزيادة 
كان ] مقارنا » والتحقيق أن الكلام فى مقامين » أحدها أن الصحة والإجراء من 
مداول امطاب فقط أم من مدلول العقل » والثانى أنه إذا كان من مدلول اللمطاب 
فرفع بعضه ه وكتخصيص العموم”” يفرق فيه بين ما ثبت أنه مراد وما لم يثبت. أنه 
مراد » فإن مسألة الزيادة على النص إذا رفعت بعض موجب الطاب [ هى ] بمنزلة 
تخصيص العموم » فالزيادة على امطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص » وهذه 
المسألة هى بعيها مسألة تقيبد المطلق » فإن ذلك زيادة فى اللفظ ونتقص فى المنى » 
كازيادة فى اد فإنها نقص فى الحدود » والتخصيصٌ زيادة خطاب تنقص المب 
الأول » فنقوا 505 اللقام الأو ل فإن الصحة حصول المقصود » والإجن أ حصوا 5 
الامتثال » وهذا يستفاد من معرفة المقصود والأمر » وهو إنما يعلم بالعقل مع 
الاستصحاب » فإنه لابد أن يقال : ل يؤعس إلا بهذا » وقد امتثل » وليس المقصود 
إلا هذاء وقد حصل » فالعل لمحت من جهةاناطاب » و بالمنق من جهة الاستصحاب 

وا مفهوم ؛ فإذا أوجب زيادة رفمت موجب الاستصحاب والفهوم » وإذا جعلها 
ا بن العقوفين ا : 


(؟) ىاه فرفم بعضه مخصيص فرق - إل ». 


» السودة‎ 1١40 


5٠ 


شرطا رفعت السك مركب من السمع والعقل : فل ترفع حك غفيا» بلق انما رفي 
ها ثبت بالاستصحاب والمفهوم » فإنه مهما تثب تالصحة والإجزاء » لا بنفس اللخطاب » 
فلا يكون رقعه نسا ء هذا هو الجواب الحقق » دون ما ذكره أبو تمد 

القام الثانى : أنه لورفم بعض موجب اغاطاب فإن ثبت أنه مرادك لو ثبت 
أن الأمس للوجوب ثم نسخ إلى الندب » أو للعموم ثم خصص » أولمطلق العنى ثم 
قيّد ‏ فهذا سخ » وإن ل يثبت أنه مراد لم يكن نسخاء وتراخى الخصّص والْةبيد 
لابوجب أن يكون مراداً فى ظاه المذهب » وفى الروابة الأخرى :وجب أن ايكون 
مرادا ٠‏ فإذا قيل : استقرار العموم والمفبوم إن عنى به انفصال الصارف”'' ففيه 
الروايتان » وإن عنى به استقرار حكه فبذا لا ينبنى أن يكون فيه خلاف » مع أن 
كلام أبى حمد يقتضى خلاف ذلك . 

فقد تحرّر أن الزيادة تارة ترفم موجب الاستصحاب » وثارة ترفع مُوجب 
ا مفهوم » ونارة ترفع مُوجب الإطلاق والعموم » وفى هذين الموضعين نارة يكون قد 
نبت أن المتكلم أراد مقتضى المفبوم أو الإطلاق والعموم » وتارة لم يمت أنه أراده » 
فتى ل يثبت أنه أراده فم و كتخصيص العموم » وأما إن ثبت أنه أرادهٌ فهو عنزلة 
الاستصحاب الذى قرره السمع » رفعه يكون نسخا » لكن ذلك لا لأنه يجرد زيادة 
على القِص » لكن لعنى آخر » فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على 
النص ليست نسخا حال » والقول فيها كالقول فى تخصيص العموم وتقييد المطاق 
نوا يوأ نكن والشيادح تار تكون فى الك فقط » وتارة فى الفعل » فالأول مثل 
أنه أباح الجباد أولاً ثم أوجبه » أو يندب إلى الشىء ثم بوجبه ؛ فهنا زاد الحم من 
غير أن يرفم الحكم الأول ؛ وإنما رفع موجب الاستصحاب والمفهوم » إلا أن يكون 
االخطاب الأول قد ننى الوجوب . 


للك 2 1غ انفصال الصادق 2 تصعدرف 5 


"1١ 


ثم الطاب إذا دل علىعدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة 
فى الجر قبل التحر.م : هل هو نسخ ؟ فيه خلاف » قال أبوحمد : هو نسخ ء 
والأشبه أنه ليس بنسخ » لأنه لم “ينف اعْرَجُ ولم 'يؤذن فى الفعل » وإذا سكت 
عن الت بم أقَرُوا على الفعل إلى حين النسخ » والإقرار المستقر حجة » وأما غير 
المستقر فبمئزلة الاستصحاب امرفوع » فلوفمل المسامون شيئا مدة"© فل تيبا عنه 
ثم نبوا عنه لم يكن هذا نسخاء وإن كان الإقرار [ على الشىء ] حجة شرعية » 
لأن الإقرار إنما يكون حجة إذا لم نبوا عنه حال » فتى نبوا عنه [ فها بعد رال ] 
شرط كونه حجة » وقد يقال : هو نسخ7" . 
[شيغنا] : فَصَكَل 
قال القاضى : واحتج بأنكم قد جماتم الزيادة على النص نسخا لدليل اللخطاب 
حب أن يكون نسحا للدزيد عليه » و بيانه أنه إذا أمس الله أن يَجْلْد الزالى مائة » 
انعفر ذلك م زاد بعد ذلك عليها زيادة كان ذلك نسحا لدليل امطاب » لأن 
قوله « اجلدوا مائة » دليله لا تجلدوا أ كثر منها » وهذا كم قالت الصحابة 
والتاب.ون : إن قول الننى صلى ان عليه وسلِ « الماه من الماء » منسوخ » وإنما 
اللفسوخ حم دليل اللخطاب .نه » دون 2 النطق » فقال القافى : والجوابُ أن 
الفرق ببنهما ظاهر » وذلك أن المزيد عليه ل يتغير كمه » وهو بعد الزيادة كبو 
قبليا » ولبس كذلك دليل امطاب » فإنه قد زال » لأن تقديره : لا تزيدوا على 
المائة » وقد أوجب الزيادة عليها » فصار المنع من الزيادة منسوخا » قال : وربما 
قال قائل : إن ذلك ليس بنسخ » وإتما هو جار يجرى التخصيص للعموم » قال : 


222 


ن١ فى ب « فإذا فمل المسادون شيكئا من هذا اح‎ )١( 
(؟) فى ب « وقد يقال : مهوا فنسخ » تصحيف م‎ 
. » بلغ مقايلة على أصله‎ ٠١ (؟) بهامش اهنا‎ 


نلف 


لأن دليل الخطاب هن القرآن والسنة المتواترة يوز تركه بالقياس ومخبر الواحد »> 
قالالقاضى : والصحيح أنه نسخ » لأ نالعموم إذا استقر [بتأخر بيا نالتخصيصص ]> 
كان مايرد بعده ما بوجب تركه”'" نسخا» وكذلك [ دليل امطاب إذا استقر كان 
مأترد بعده مما وجب تركه كك وكذلاك در أنو تمد أنهو ثبت حم المفهوم. 
واستقر بتراخى البيان يكون نسخا . 

قال شيخنا0©: قلت : هذا ينببىعلى جواز تأخير البيان: إن لنُجَوزه فالتراجى 
يقتضى الاستقرار » وإن جوزناه فالتراحى لا يقتضى الاستقرار . 


٠‏ مساك لَُ 
فى تام مسألة الزيادة 

حك أبوالمطاب عن عبد الجبار بن أحمد كا ذكرنا » وحى مذهبا رايم 
عن ألى الحسي نالبصرى » أن الزيادة إن أزاات حكما ثبت بالءق ل كإيحاب ااتغريب 
لم يكن نسخا . وإن أزالت حكا ثبت بالشرع فهر نسخ » وذكر أبو حاتم فى اللامع 
أن بعض أحاب الشافمى قال : إن أسقطت دليل اعاطاب كانت نسخا [ وإن بق 
فقد وَحِب الفسل » ] وإلا فلاء وذ كر عن بعض اللنفية أنه قال: إن منعت إجزاء 

الم يد عليه وحدء كانت سحاء والا فلا 5 
مَسََألهَ : نسخ بعض العبادة أو شرطها لايكون نسخا لجيعهاءخلافا لبعض 
الشافعية والحنفية [ والآأول قول أ كثّر الشافعية والسكرخى والبصرى اللنفيين » 


. مابس المعقوؤن سأقط من س‎ )١( 

(؟) فى١‏ « ما يرد بعده من ااأتخصيص نسحا » . 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من ب أأيضا . 

(4) هذه الجلة ساقطة من 1١‏ . 


الل 


ذكره القاضى محتجا”؟ به على الخالف » والثانى حكاه ابن برهان عن المنفية » 
وأبو الطاب عن عبد الجبار 1 . 


ع 
مضل 
والخلاففما إذا نسخ حَرْء العبادة أو شرطبا المتصل كالتوجٌّه » فأما [التفصل] 
كالوضوء فلا يكون نسخالما إجماعا . 


[ شيخنا] : فصَكل 

إذا نسخ الأصل تَبمَتْ فروعّه » مَّلهِ القاضى بمسألتين » إحداها نسخ المَوَصْوْ 
بالنبيذ الثىء يتبعه المطبوخ 'خلافا للحنفية » والثانية أن صوم عاشوراء كان واجبا 
عيدم وقد أحرأ بديّة من المهار فكذلك كل صوم معين مستحقى 2 نسخ وجو به 
و بق حكه فى غيره » والأولل صحيحة » وفيها نظر أيضاء فإن النسوخ عندهم نمو بز 
شر به فتتبعه الكطهورية فإنها نفس المسألة » وأما المألة الثانية ففيها نظر » والصحيح 
فها أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحم » وأحابنا كثيرا ما يسلكون هذه 
الطريقة إلى استدلالم '' :+ وذلك أن المنسوخح هو وجوب صوم ثم عاشوراء 2( 

م 7 

فسقط إجِرَاؤه بنية من النهار لعدم امحل » فأما كو ن الواجب مز ىء بنية من العهار 
0 يتعرض لنسخه » وهذا مثل احتجاجهم ف المْعة بقصة بونس » وهى فى الذمّ » 
وتما بشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس على إلقاء نفسه فى ألم » فإن الاقتراع على 
مثل هذا لا يجوز فى شرعنا ؛ لأن الذنب نفسه لوعرفتاه لم نلقه”" » فهل يكون 


.» فى ب « محتج به‎ )١( 
.» (؟)ا«ه ىالتدلاهم‎ 
. رع) فقا« لم نقل له » وى ب «لم نبقه » وكلاعا تحريف ما أثيتناه‎ 


"1 


نسخ القرعة فى هذا الأصل نسحا لجنس القرعة ؟ ”'[ أصحابنا قد احتجوا مبذه الآية 
على القرعة ]' وأقربُ منه قرعة زكرياء » فإنهم اقترعوا على الحضانة » وهو جائز > 
لكن المقترعون كانوا رجالا أجانب فاقترءوا لأنهم قد كان فى شرعهم للم ولاية 
حضأنة اغرّرَة » فارتفاع الحكمفى عين الأصل”" لا يكون رَقما له فى مثل ذلك. 
الأصل إذا وجد » ومثل ذلك ته لمماذ ذ عن المع بين الاثيام وإمامة قومه إذا كان. 
للتطويل عليهم : هل يكون نسخا”" لما دل الجم عليه من انام الفترض بالمتتفل؟ قال. 
القاضى فى مسألة « نسخ الأصل نسخ لفرعه » : احتج الخالف بأنه أو نسخ ذلاعه 
لكان نسخاً بالقياس على موضع النص » وهذا لا يجوز بالإججاع قال وطراتك 
أنه ليس بنسخ بالقياس » و إنا زال الموجبُ فزال ما تعسلق به » كا إذا زالت العلة 
زال الحم المتملق بها » قال : وإما النسخ بالقياس أن ينسخ حك الفرئع بعد 
استقراره بالقياسعلى أصل * شرع بعد استقراره » وهذا لامحوز بالإجماع » فأما إزالته. 
بنسخ أصله فليس بنسخ بالقياس . 


قال شيخنا : قلت : بل هوف المعنى نسخ بالقياس كك هو إثبات بالقياس » لأن 
الحم الثابت فى الأصل أ ثبتف الفرع قياساً » ثم إذا ثبت التحري فى الأصل ثبت 
فالفرع قياساء إلا أن يقول القاضى: أنا أزيل حم الأصل عن الفرع؛ ولا أثبت ضده. 
فلا يمشى هذا لأن الفرع كان قد ثبت فيه حك الأصل فلا بد من مُرِيلٍ إما خطابه 
ا او يدا 
قال لما ذ كر المسألة مفردة : وأما القياس فلا يندخ » لأنه مستنبط من أصل » فلاه 
يصح نسيخه مع بقاء الأصل المستنيط منه ؛ و الأصل باق فكان القياس باقيا ببقائه > 


. ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
.» فى ب « فى غير الأصل‎ )0( 
. » هل يكون ناسخاً‎ «١ (؟) فى‎ 
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أضل سقط فى نفسه » فيطل أن ينس الأصلٌ به . 
قال شيخنا'؟: قلت : ول يتعرض انسخه مم أصله بفرع الأصل الناسخ لأصله» 
وهى المسألة التقدمة . 


قلت : ومع هذا فلا يعتنع أن ينسخ الفرع دون أصله » لكن هذا إنما يكون 
فى زمان النسخ » وكذلك لا يمتنع أن فسخ غيره فى صورتين : إحداها : أن 
و نسم أصل مخصو ص قياس ضيف مئة ) قلا يمكن 1 هذا مر ير المسألة 4 و د 
لأححابنا فيها أقوال » ثم بعد الجواز ما الواقع ؟ هذا حث آخرء وقال ابن عقيل فى 
أواخر كتابه : يوز نسخ القياس فى عمسر النى صلى الله عايه وسلْ » لان طريق 

2 سلا 3 

النسخ حاصل » وهو الوحْى » فإذا قال : حَرَّممْتْ المفاضلة فى البر لآنه مطعوم » كان 

لين عن .اث 
ذلك ندا منه على الك وعلى عاته » وقد اختاف الناس : هل نصّه على الملة إذن 
منه فى القياس أم لا؟ على مذهبين » فإ نكانهذا إذْناً أو أذن فالقياس نضا فقاسوا 
الأرئز على البر» فعاد وقال بعد ذلك : بِيمُوا الأرز بالأرز متفاضلا » فقال قوم : 

قال شيخنا : قلت : هو أسْبَهُ بكلام أحمد » وكلامه فى مسألة الاستحسان يدل 
عليه » وقال قوم : يكون نسخاً للقياس » والذى لا خلاف فيه أن يصرح فيقول : 
لاتقيسوا الأرز على البرفى نحريم التفاضل 7 » فهذا غير ممتفع » بل الممتنم نس 


. 1١ هذه الخملة ساقطة من‎ )١( 
. » محريم المفاضلة‎ « ١ق)؟(‎ 


"1 


قياس الققاءاد بعد وفاته صل ا عليه وس ٠‏ فإنه لاوَحَىّ سزل بعك عصره »6 فإن 
عثر على نص يخالف حك القيا سكن القياسُ باطلا””؟ . 
مَمَأله : نسح القياس والنسخ به مسألة عظيمة » والحنفية وغيرهم يقعون 

فيها كثيراً » فإنهم يعارضون بين قياس أحد النصينوالنص الأخر » و يحعاونه ناسخاً 
أوامتمونا 4 وأحمد مخالفهم فى ذلك 4 والنكتة أنه : هل يحور أن يكون بين 
الفرع والأصل فرق يصح معه الفرق فى الكم فإن لم يصح فرق وإلائيت النسخ 
إلا أن يقال بالتعبد”") 

قال شيخنا : قلت: متى كان أصل القياس متقدما فى الثبوت على النص امخالن 
له أمكن أن يكون نسحا 7 

صك أن : قال أبوامطاب فى نسخ زعاثدت]13' بالقبائى: إن كان بوثة بعلة 
منصوص عليها أو منبا عامها 3 مدل أن ينص على تحربم البر لملة الكيل ؛ ويتعبّد 
بالقياس عليه » ثم ينص بعده على إباحته فى الأرز وبمنع من قياس البر عليه » كان 
نسخاً » فأما ما ثبت بقياس مستنبط فلا يصح نسخه » ومتى وجدنا نصا مخلافدوجب 
المصير إليه ونا به فساد القياس » هذا تمق كلام » وعندىفى تقييده أولا نظر» 
[ وقال اللقدسى : ما ينبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص “يذسخ 
وأيذسخ به »وإن لم يكن منصوصاً على علته لم 'يذسخ ولم ينسخ به ]"". 

وشذت طائفة فأجازته 4 والذى ذكره القافى أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ 
به" وقال الجوينى : إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه 
القياس المستنبط 4 وقال أب حتيقة ّ لا يبطل القياس 2 قال الجوينى : وعندى 

. فى ده كان القياس رفعا ء لكنه لا يكون نسخاء لكن نتبين أن القياس كان باطلا»‎ )١( 

(؟) ف ١‏ « إلا أن يقال بالبعد » . 

() فى ب « أن بكون ناسخاً > 1 

(4) مكان هذه الكلمة بياض فى ١‏ . 

(5) مابن هذدن اممقوفين ثابت ى أصل ب » وساتقط من أصل او أأقه الناسح بهامشها . 


محف 


أن العنى المستتبَاً من الأصل إذا نسخ بت معنى الأصل له فإن صم استدلال 
.نظرنا فيه » وإن لم يصح أ بطلتاه . 

الثانية : أن يكون حي الأصل ثابتا » و يجىء نص فى الفرع يخالف موجب 
القياس » فبل يكون ذلك نسخاً اذيث الحم الثابت بالقياس ؟ طريقة القاضى أن 
هذا لايقع لأنه شول : مادام 2 الأصل بافيا وحب بقاء 2 الفرع 4 ولا بزول 
الفرع إلا بزوال أصله » وقال غيره ؟ بل وجودُ النص ببين أن القياس فاسد» لأن 
.جواز استعاله موقوف” على فقد النص » فتكون العلة خصوصة » وقال أبو االخطاب 
وغيره : إن كانت علة الأصل منصودة كان نسخا. 

الثالئة : أن يرد نص » ثم بحىء بعده نص حكم” فرعه يخالف الأول » فبل 

8 2ه« ”5 عل لنعلة . . 8 تردق 

يُنسخ الأول مهذا القياس [ ”قال القاضى واين عقيل وغيرها : لاينسخ به” *] بل 
يكون فاسداً » وفى ضمن تعليله النَصْ على العلة المنصوصة » وقيل : يسخ بالقياس 
اللنصوص على علته » فاالخلاف فى العلة المنصوصة : عند القَاضى وابن عقيل لا 'ينسخ 
ولا 'ننسخ بهء وعند ألى”'" الخطاب يفسخ ولا ينسخ به » وهل بشسترط فى النسخ 
ه أن يمنع من الققياس على الناسخ ؟ عند أبى اللخطاب يشترط » وعند صاحب الفنى 
يفسخ وينسخ له . 

قال شيخنا : هذا الذى فبمته من اانقل فليراجع وتعليلٌ القاضى وغيره فى 
مإسالة لس المفهوم وغيرها يقتفهى إحراءه حرى المخصوص على علته كما قال صاحب 

(١)ما‏ بين هذن المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها ويدل لمعت ذكر القيل الثالى : 


شق ف بت ظ وعد أنى الخطاب تشترط » وعند صاحب الغى بفسامح وشح به »6 بإسقاط 
كلام كثير . 


م14" 


لفق + وعفيق الأمر فى سم القياس أنه إن استقر 5 ثم جاء بءده نص يعارضه 
كان نسحا للقياس ل الاو أو مستنبطة » وإن لم يستة 
حكبها كان مجىء النص دليلا على فاد القياس ]20 وهكذا اقول فى نسخ ل 1 
والفهوم وكل دليل ظنى بقطعى أو بظنى أرج منه » فإنه عند التعارض إما أن يرقم 
الحم أو دلالة الدليل عليه » فالأول هو النسخ الخاص » والثانى من باب فوات. 
الشرط أو وجود لانم » ونسخ القياس النصوص على علته #بنى على مخديص. 
العلة : إن جوز نا مخصيصها » فهى كنسخ اللفظ العام » فيكون نسخ الفرع ليما 
وإن لم نَجَوّز تخصيصها فهو نسخ ؛ والذى ذكره أسحابنا والشافمية والمالكية عن. 
اانفية ع احتحو | بحديث الوضوء بالنبيذ» فقيل للم : ذلك كان نيع0© وعندم 
لا يجوز الوضوء بالنىء » فقالوا : إذا ثبت الوضوء بالنىء فى ذلك الوقت ثبت الوضوء 
بلطيو خ » لأن أحداً لايفرق بينهءا فى ذلك الوقت » ثم نسخ النىء وبق الطبوخ» 
فقال أحابنا وموافقوم”': إذاكان ثبوته بثبوت هكان زواله بزواله . 
قال شيخنا : قلت : الذى ذكره الحنفية جيد » لوفرض أنه ل يحرم من الأنبذة. 
إلا النىء » وذلك لأنه على هذا التقرير جاز التوضؤ بهما إذ ذاك » ثم صار 0 
حراما دون الفرع » فالمعنى الناسخ اختص به الأصل ل دون الفرع » وكذلك قوم 
مسألة التبييت فى صوم عاشوراء » فإنه إذا ثبت أن صوما واجبا رك بغير تدييت 
كان حكم سائر الصوم الواجب كذلك » ثم نسخ المكر فى الأصل [7*؟ وإنما هو 
لزوال وجو به » والتحقيق أن هذا ايس من باب نسخ الحكم فى الأصل”'" ] وإغا 
هو من باب نسخ الأصل نفسهء فإن الشارع تارة ينسخ لمكم مع بقاء الأصل > 


. ما بين هذن المعقوفين ساقط من 21 د‎ )١( 
(؟) فيب وكان ماء » تصحيف‎ 

(؟) فى «١‏ ومن وانقهم » 

(4) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 
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فهنا لابقع ريب أن الفرع يتبعه » وتارة رفع الأصل » فلا يازم رفع الحكم بتقدير 
وحود الأصل » وا لسألة محتملة » إذ لقائلٍ انتفول 0 ا 
حكه ء وقد لايق » ومن هذا الباب حديتٌ مُعاذ إذا قيل : إن النى صلى الله 
عليه وسلٍ نهاه عن الإمامة بهم . 


220 0 . 590 

[شيخنا ] : فصل 
بيان الغابة الجرولة مثل التى فى قوله ل( حتى سَعَوَفادنَ للَوْتْ أو يَحْمَلَ الله 
ل 3 ( نسخ عند القاضى وغيره » وقال : الناسخ قوله ( الزانية والزانى”"'). 
الْأَبْهَ » قال : لأنهذه الغاية مشروطة فى كل حكم [ مطلق؛ لأنغاية كل حكه”**] 
إلى موت الكلف أو إلى النسخ 0 وكذلك ذكر 6 نسخ الأخدة بالأثقل ! إن حد. 
|ي0ة؟ ف أو الإسلام كان لجس 6 3 نسحم وحدل ع البكر اد والتغريب» 
والنَّبٍ الجلد والرجم » وكذلات قال القاضى : لما إحتج اليهود بما كوه عن 
مويف آل قال ا لا السموات والأرض » فأجاب بالتكذيب» 
وبحواب ا 4 وه وأنه أو ثبت لكان مءئأه إلا أن 5 صادق” إلى تر كها 4 
وهومن ظهرت المعحزة على بدذه2 وثيتت نبوته عثل ماثنتت به نبوة «وسى 

والخبر جوز مخصيده "أ يجوز تخصيص الأمر والنهى . 
قال شبخنا رذى اله عنه : قلت : وعلى هذا يستقم أن شريعتنا ناسخة ». 


وهذا”؟ قول أبىالحسين وغيره » ثم ذكر القاضى [فى مسألة نسخ القرآن بالسنة] أن 


. » هنا « باغ مقابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 

(؟) هن الآية ١‏ من سورة النساء 

(؟) من الآية ٠”‏ من سورة النور . 

. وحدها , ولم يؤد جديدا‎ ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١ 
. » إن حد الزالى‎ «١ (ه)فى‎ 

() ىاه وهو قول ‏ إلخ ». 


"5 


المبس من الآية لم ينسخ ؛ لأن النسخ أن يرد لفقل عام يتوم دوامه » ثم ررد مإرفم 
بعضه . والآية لم ترد بالمبس على التأبيد » وإنما وردت به إلى غاية هو أن يمل الله 
لمن سبيلا , وأثبت الغابة » فوجب الحد بعد الغاية بالخير» ذْكر ذلك فى جواب من 
زعم َْ بعض القران نسخ بالسئة » كاية الوصية بقوله « لا وصيّة اوارث 4 واية 
د الزنا من الحبس والأذى بقوله « خذوا عنى » وقوله ( ولأنقا لوم عند السحد 
الجرام 22 ) بقتل ابن خطل”" » فقال القاضى : الوصية منسوخة بآية المواريث » 
وأجاب عن حد الزنابما تقدم ذ كرامء قال :وقدقيلإنهفى البكرمنسو بقوله ( الزانية 
والزانى”” ) وفى الثيب با ية الرجم التى نسخ رسمها وبقى حكلها ؛ وقوله ( لاتغاتاوهم 
عفد امسجد الحرام ) منسو بقوله ( فاقتلوا امشركين حيث وجدتموه”" ) . 

ماله : إذا نص على حكم عين [ من الأعيان ] لمدتى » وقسنا عليه كل> 
موضع وجدت فيه العلة» ثم نسخ حك الأصل تبِعَتَة الفروع عند أصحابنا والشافعية » 
خلافا للحنفية [ والعلة المستنيطة والموماأ إليها سواء على ظاه ركلامهمء لأنهم ذكروا 
من الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه تمرة طيبة وماء طهور وكونه ورد فى النبيذ النى. 
وقد أجمعنا على زوال الحسكم فيه فيزول فى لطبو امتنازع فيه خلافا للحنفية ] فهذا 
نشخ لنفس الأصل لا اكه » فالمألة ذاتُ صورتين : نسخ كم الأصل» وهنا 
يظهر أن #تيعه القر وع المستتيعة » والثالى نس نفس الأصل الذى هو حكم : هل 
يكون نسخا. وذكر أبو الحطاب فى آآخر مسألة القياس فى هذه المسألة احّالين 
وعندذدى إن كانت العلة منصوصا علمها 1 5 الفر وع 4 إلا أن ل 5 بعلة 
فيثبت النسخ حيث وجدت العلة ؛ ولأبى الخغطاب كلام فى نسخ ما يثبت بالقياس 
بعلة منصوصة 3 


)١(‏ من الآ ابة ١91١ا‏ هن سورة البقرة 
(؟) فى ب « ابن حنظل »> محريف . 
(؟) من الآية 7" من سورة الور 35 
«؛) عن الآءة ه عن سورة التوبة 


فح 


| مسألة ‏ فأما مفبوم الوافقة إذا نسخ تطقه فلا ينسخ مفهومه » كنخ حرم 
التَأْفِيف لا يازم منه نسخ الضرب العنيف » لأن التَأذى به أعظم » ولا يازم من 
إباحة يسير”2 الضر'ب إباحة صكثيره » ذكره ابن عقيل فى أواخ ركتاب الواضح 
[ والد شيخنا””* ] » [ وفى القياس أيضاً منه بكلام بقارب ذلك » وذكره أبو خمد 
البندادى ] وبه قالت المنفية » خلافا لبعض القائلين بأنه قياس [جلى] 7 » حكاه 
ابن عقيل » وكذلك قول المقدسى [ وذكر” ابن عقيل فى جوابه على العدة وفى 
مواضع أخرى كالأول ] وذكر القاضى فى بعض المواضم أن نسخ النص أو مخالفته 
لا برفع دلالة التنبيه » ذكره فى البى عن الشهادة على تكاح ْم » والتفضيل 
بين الأولاد » قال : وهذا مختلف فيه » فهو تنبيه على المتفق عليه » ثم قام الدليل 
على جواز الختلف فيه » وهذا نظير استدلال المنفية©" [ فى شهادة أهل الذمة » 
وصرح بأبلغ من هذا فى مسألة القياس لما احقج الخالف بأنه لوكان القياس صحيحا لم 
بخل المنصوص عليه إذا نسح وقد قيس عليه فروع أن ينبت الحم فى فروع حكه 
أو ينسخ الحسكم فمبها بنسخ حكم الأصل ٠»‏ فإن قلنم ضر مين كن ذلك 
مبطاة لذهبكم فى أن نسخ يعن اتا ولد النص لا يوجب أسخ جميعه » وإن قلتم . 
إن المسكم فى فروعه يكون باقيا كان فيه تثبقية المتكم فى الفروع مع نسخ حكم 
الأصل » ققال : والجواب أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم فى الفروع مع نسخ 
الحكى فى الأصل » كا أن نسخ السكم فى الأصل لايوجب ارتفاع ماحكم فى 
الموادث بموجب النص قبل ورود النسخ » وهذا خلاف ماذكره فى السألة الفردة 


ز(ا)وقام إباحة رسم الضرب ©» . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من ا . 

(؟) هذه الكامة ساقطة من ب , د. 

(4) ما ب المعفوقن ساقط من اء د 

(ه) من هنا إلى أثناء ال-ألة التالية ساقط من اوحدها » وقد أشر الناسخ بعلامة استاحاق 
وادكته لم يكتب ١‏ 


آخف 


مسألة : مفهوم الموافقة - وهو التنبيه - سخ وينسّخ بهء مثل أن ينهى 
.عن التأفيف لاوالد » ثم يبيح”' “ضر بهء فإنه يكون نسحا للتأفيف » وكذلك لو أباح 
التضحية بالعمياء ثم نبى عن العَوارَاءكان نسحا لإباحة العمياء ونحو ذلك » وبهذا 
قالت الحنفية ]0 وأو القاسم الأنماطى من الشافعية » وكذلك ابن برهان » ولم 
يذكر فيه خلاقاً » وذكر أبو الخطاب أنه قول أ كثر العاماء » وقال بعض الشافعية: 
لا ينسخ ولا 'ينسخ به » لسكونه قياساً عندم فيا ذكره أبو الخطاب » وكذلك 
القاضى » ولفظه : خلاقاً لأححاب الشافعى » وحكى الخلاف فى النسخ به خاصة . 

حت ]لج : مفبوم الخالفةإذا استقر حكه وتقرر فإنه جوز أنينسخهغيره » كا 
قال به الصحابة فى « الماء من الماء » إنه منسوخ » فأما إذا لم ستقر حكه وقد 
وَجَدْنا منطوقًا مخلافه قم المنطوق عليه وعانا أنه غيرٌ مراد 7" . 

ولففلٌ القاضى : دليل” الخطاب وما فى معناه من التنبيه نحو قوله : ( وَلآ قل 
و لني ونسخ به وهوقول المتكلمين » خلائا لأسماب الشافى 
فها حكاه الإسفرائدنى . 

[ شيخنا] : فصَحّلٌ 

إذا نسخ التُطق فقال أبو عمد : ينسخ ها نا تتكبدلة النض أو عفيونة أو 
وذليل » خاذفا لضن المتفرة.. : 

قال شيخنا : قلت" : قد خالفه ابن عقيل وغيره فى انتساخ المفروم الذى هو 
الفَخْوَى » وكذلك خالفه الج فى العلة الانصوصة ء وأما دليل” الخطاب فهو كفهوم 
الموافقة وأولى » ففى هذه المسائل وجهان » وجماغ هذا أن معةول الأصل الذى هو 
القياس والتأبيه والدليل إما أن "تنسخ مفردة أو تنسخ مم أصلهاء وعلى التقديرين 
فالناسٌ لها إما نص أو هى » فيجىء اثناعشر قسما أ و أر بعة وعشرون . 


)00 فى 5 وحدها ثم يأسخ » وهو خلاف وضع السألةء والمثال الثالى يوضححعة ما أثتناه 5 
ر؟) من أثناء المسألة السايقة إلى هنا ساقط من ١‏ . 
(*)ى د وحدها « وعامنا أنه مراد » (4) من الآبة *»؟ من سورة الإسراء . 


يكف 


ض ]إن : تجوز النسخ فى السماء إذا كان هناك مكلف » مثل أن يكون قد 
أشرى” ببعض الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام » ولا يكون ذلك بَدَاءء ذ كره 
ابن عقيل ٠‏ خلاقاً لامعدزلة » ومن منع "كو الاشتراء يَقعَة فى جحدم وقوع ذلك » 
ومنهم من منعه عقلا . 

َكَل : إذاكان الناسخ مع جبر يل فلا حكر له قب لأنيص ل إلى لرسول. 
فإذا وصل إليه فول ينبت فى حق من ل يبلغه ؟ قال أصحابنا : لا ثبت » وهو ظاهر 
كلامه ومذهب الحنفية وللشافمية وجهان » وحى ابن برهان أن مذهب أحابه 
يبت حكله » ونصره ؛ واختاره أبوالطيب مع حكايته الوجبين , وقال أبواللخطا 
يتوجَّه على الذهب أن يكون نسخا » بناء على عل الوكيل قبل العل » والقاضى وابن 
عقيل وغيرها جعاوا هذا وَجْبَاً واحداً » وفرقوا ببنه و بين الو كيل بفروق حيدة » 
وقال ابن الباقلانى وصاحبه ابن حاتم » وهذا لفظله : عندناتحوز أن يقال : قد نسح 
عنه الأمر » وإذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ » لا بالأمر المتقدم » بل باعتقاد 
له آخر ول كن كل كىء اخرا قبلمه أنة ا كم نسخ عنه وجب انتضين إن 
موجب الناسخ ؛ وقال جمهور الفقباء والمتكلمين : مثلهذا لا يكون نسخاء وأما ' 
إذا ل يبلغه الناسخ فلا يلزمه 9 الناسخ 5 [ لو ] لم يبلغه كم اللنسوخ . 


[شيغنا] : فصل 
كلام القاضى يقتضى أن هذا لامختص عسألة النسخ » بل يشمل الك المبتدأ» 
فإنه قال : إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبى صلى الله عليه وس » فإنه 
ليس بنسخ » وإن وصل إلى التنى فبل يكون نسحا ؟ ظاه ركلام أصحابنا أنه ليس 
ينسخ إلا عمن بلغه ذلك وعل لأنه أخذ بقصة أهل قباء » واحتج بها على إثبات 
خبر الواحد فى رواية أبى الحارث والفضل بن زياد » ثم قال فى الدليل : ولأ 
الخطاب لا يتوجّه إلى مَن' لا عل له به » كا لا ييُخاطب النائم والحنون لعدم عاههما 


تغرف 


وعييزها ولأنه لاخلاك أن ماموو بالأم ر الأول » وم تركه مع جم بالناسخ 
كان عاصرا »فدل على أ ن الخطاب باق عليه » قال : واحتج الخالف بأنه لا تفع 
أن سقط كم الخطاب عام اعم كا لدأ إذا عزل وكيله وانعزل قبل الملم 
فلا يصح 5 » فأجاب بأن فى تلك المسأله روايتين » إحداها : 000 و 4 
فح ونه در كا ك اماك الو ان 0 صح بيعه » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا 
جات على زوحته فقال : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق » فأذن لما وهى 5 تمل 
وخرجت وقعالطلاق » ولهيكن لذلك الإذن كم ؛ وفيه روابة أخرى ينعزلالوكيل 
وإن ل يعر ؛ فعلى هذا الفرق بنهما أن أوامر الله ونواهيه مقرونة دالتُوابٍ والعقاب. 
فاعشبر فيها الم 'بالمأمور به والمنعى عنه » وليس كذللك الإذن فى التصرف والرجوع 
فيه » فإنه لا يتملّق ه :واب ولا عقاب » وقد ذ كر ت هذه المسألة فى فى موضع آخر 
وَبَنت أن فبها ثلاثة أقوال لنا . 

مال : الإجماع رتست توفع لأنه ]نا يفقة بد انتضاء رمن الاح » 
والنسخ حينئذ حال » فأما النسخ به لخائزء لكن لا بنفسهء بل عستنده» فإذا 
رأينا نصا صحيحاً والإجماع مخلافه استدللنا بذلك على نسخه » وأن أهل الإجماع 
اطْكَمُوا على ناسخ » وإلا لما خالهُوه . وكلام الشافمى فى الرسالة يقتضى أن السنة 
لا ينبت نسخها إلا بسنة » ولا ينعد الإجماع على أنها منسوخة إلامع ظهورالفاسخ 
قال 'فإن قال قائل :+ فيتكمل أن مكون ل سية مأتورة وقن تست ولا تون له التنة 
التى نسختها » فلا >تمل هذ! » وكيف محتمل أن يؤئرما وضع فرضه ويترك ما يازم 
فرضه ؟ ولوجازهذا خرنية'عامة السكن من أيدف الناس» بأننقواواء لعل افلسوخة 
و ينس فرض أبداً إلا ل مكانه فرض » قال : فإن قالقائل : فبل تنسخ السئة 
بالقرآن ؟ قيل : لو نسخت بالقرآ نكانت للنى صلى الله عليه وس ليشهنة ين أن 
سُدْتَهُ الأول منسوخة بسنته الأخرى حتى تقوم المحّة على الناس بأن الشىء 
ينسخ عثله . 


56 


قال شيخنا : وقد كتبت ما يتعاق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا . 

ميسَالنَ : ولاتجوز النسخ بالقياس» قاله القاضى وأبوالخطاب وغيرهما » وهو 
قول ابن الباقلانى وأحدابه ؛ وجعل الانمء السمم” لاالمقل » وحكى عن أصحاب الشافنى 
أنهم اختلفوا فى نسخ النص بقياسالمعنى والعلة ؛ وكان ابن سريح ييز نسيخ القران 
بقياس مستخرج منقرآن و-نة » وقال الأنغاطى : موز نسخ النص بقياس مستخرج 
من قران [ وحى عن ابن سرج جواز نسخ القرآن والسنة بقياس مستخرج من, 
السنة ] وكلّهم على أنه لا يحوز النسح يقيائن العجه*© م وانتخيار الباحى أن القياش 
المنصوص على علته كالنص ينسخ به كقول الأتماطى » وحكى عن طائفة أنه يحوز 
النسخ بكل ما يجوز به التخصيص » وقال : اتفق أ كثر ااءلماء من الفقهاء 
وأسماب الأصول أنه لا يجوز النسخ بالقياس » ومَئّله ابن عقيل بأن ينص على إباحة 
التفاضل فى الارز [ بالارز ] فإنه لا ينسخ بالمستنبط من نهيه عن بيع الأعيان الستة. 
أو عن بيع الطعام مثلا بمثل ونحو ذلك » وقال بعض الشافعية : يمحوز النسخ 
بالقياس » وكذلك حكاه ان برهان عن أحابه » وكذلك صدّر ابن عقيل كلامه 
بذلك فى المسألة بعدها » واختار ان بريد 0 أنه تجوز فى زمن الننى صلى الله عليه 
وسلم [ أن ينسخ ما ثبت بالقياس بالنص أو بقياس علة يومأ إليهاء و بسط القول فه 
ذلك] وهذا قول ابن عقيل » وحكى عن عبد الجبار بن أحمد أنه أجاز نسخ القياس » 
وحكى عنه قول آخر بالنع . 

[شيخنا] : فصل 
يتعلق مسألة النسخ بالقياس 
قاعد: أحمد الى ذكرها فى كلامه [ ودلت عامها تصرفاته ]أنه إذا تعارض 


حديثان فى قضيتين متشامبتين داخاتين نحت جنس واحد ل يدفم أَخَد النصين 


)١(‏ ىاء ب « قياس السنة » محريف. 
(؟)افىا « وأجاز ابن برهان ".2 
1١١6 (‏ -المسودة » 


اضف 


بقياس النص الآخر » بل يستعمل كل واحد من النصين فى موضعه » و يبحمل 
النوعين حكين مختلفين » والمستكوت عنه “ياحقه بأحدهها » مثل ما عمل فى السجود 
قبل السلام و بعده » ومثل ماعمل فى صلاة الهنَّ”؟ خلف الصف رجلاكان أو امرأة» 
ومثل ماعمل فيمن باع عبداً وله مال مع حديث القلادةالخييرية »وفىمسألة مديجوة » 
ومثل ماعل فى حديث هند « خذى ما يكفيك وولدك ) مع قوله : « أذ الأمانة 
إلى من ائتمنك » وهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يظبر بين النوعين المنصوصين فرق » فهذا ظاهر . 

والثانى : أن يع انتفاء الفرق » فبذا ظاهر أيضاً » وأحد وغيره يقولون 
تالتعارض » مثل أن ا اخ النصين فى حى زيد وال فى حق عرو » 
و#وذلك . 

والثالث : أن تسكون التسوة ممكنة » والفرق تمكياً » فبناهو مضطرب 
النقباءء قن علي ليرا ب التمرية قال بالتعارض والنسخ » مثلا » ومن جوز 
أن يكون هناك فرق ل يعدم على رفم أحد النصين بقياس النص الآخر [ وقد 
بع كلام أحمد هذا القسم فينظر”" ] ويقول: هذا من جنس خبر الواحد الخالف 
لقياس الأصول » وأهلُ الرأى كثيراً ما يمارضون النصوص الخادة بياس نصوص 
أخرى » أو بع.ومهاء وفى كلام أحمد إنسكار على من [ كان ] يفعل ذلك . 


[شيخنا ] :م ) 
فى النسخ بالعموم والقياس 
الحنفية يقولون بهذا كثيراً » وأحابنا والشافمية وغيرهم يدفمونه كثيراً » 


000( فى ب [: الفرد « ومعى الافظين واحد 5 
(؟) ىا« مثل أن تكون إحدى القصتين ‏ إلخ » . 


يفف 


والحاجة إلى معرفته ماسّة » فإنه كثيراً ما وقمت أح-كام الأفعال فى وقت لم يكن 
نظائر تلاك الأفمال [ عمق ثم حدمت تلاك الأفعال9؟ ] بلفظ مها أو بلفظ 
يعمها والفعل الْآخْرَ » فالواجب فيه أن ينظر » فإ نكان ذلك العموم مما قد عرف 
دخول نلك الصورة فيه كان نسحاً”'' » وكذلك إذا | يكن بين الصورتين فرق » 
1 وهذا مثل ما" '” ] عن الوامل اديور ا « كان يعامل المشركين 
والمنافقين هن التو والصفح قبل نز 1 ل براءة » وكانت المساجد تاها الشرقوق 
قبل نزول براءة » وكان المسامون و ارقم الشركين فى الفسل وغيره » كولاية 
على أبأه » قبل أن يقطم لله المُوالاة بينهم » وبالجلة متى كان الحكم الأول قد 
عرفت علته وزالت بمجىء النص الناسخ » أو كان معنى النص الناسخ مُتَنآولاً لتناك 
الصورة فلا ريب فى النسخ » وتختلف آراء الجتهدين فى بعض هذه التفاصيل » 

وهذه القاعدة يحتاج إلمها فى الفقه كثي 


[شيخنا] : فصل 

ما - به الشارع مطلقاً أو فى أعيان [مكدَّنة] : فبل مجحوز تعليله بعلة مختصة 
بذلك الوقت محيث بزول ذ 0 مطلقاً ؟ قد ذهب المنفية والمالدكية 
إلى جواز ذلاك36 كروه فى مسألة التحليل» وذ كره المالكية فى حكه يتضعيف ار 
علىسارق ال المعاق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال » وهو يشبه 
قول من يقول : إن حك المؤلفة قد انقطم . 

قال شيخنا”؟ : وهذا عندى اصطلام لد ين 7 ' ونسخ م للشر بعة ة بالرأى » وما و 
.إلى اتحلال مَنْ بعد الرسول عن شرعه بالرأى [ فإنه”” لا معنى للنسخ إلا اختصاص 


0 


ه١‎ 


١ ما بين هذن المعقوفين ساقط من‎ )١1( 

(؟) ىا« كان لامها » . 

(؟) هذه الملة سافطة من ١‏ . 

(؛) فى ا« اصطلام لأمر الرن ». 
9ه ) ما بين المعقوفين سافط من ١‏ 


لكف 


كل زمان ناس يعة قاذ جود هذا بالرأى نسخ بالرأى7؟ ] وأما أسحابنا وأسماب 
الشافى فيمنعون ذلك » ولا برفءون المكم الشروع مخطاب إلا مخطاب » ثم 
منهم من يقول : قد تزول العسلة ويبق الحم كالمل ل والاضطباع ؛ ومنهم من 
يقول : النطق حك مطلق وإن كان سَبِْبّه خاصا » فقد ثبقت العلة مها مطلقاً » 
وهذان جوابان لا يحتاج إليهما » واستمسالك الصحابة بنبيه عن الادخار فى العام 
القابل “بطل هذه الطريقة » وهذا أصل عظيم » وهذا أقسام » أحدها : أن يكون 
الحكم ثبت مخطاب مطلق » الثانى : أن يثبت فى أعيان » الشالث : أن لا يكون 
خطاباً وإما يكون فملاأو إقراراً » وينبنى أن يذكر هذا فى مسألة النسخ بالقياس ». 
يق النسخ بالتعليل » فإنه تعليل للحكر بعلة توجب رفعه و تتقط حك امطاب 


ا فصَسّا: ف 

فإنكان الحكم مطلقاً فبل مجوز تعليله بعلو قد زالت سكن إذا عادت يعود؟: 
فهذا أحو”” من الأول ؛ وفيه نظر » وعكسه أن ينسخ لمكم مخطاب فيعلل 
الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمان نحيث إذا زالت العلة زال النسخ » والفقهاء يقعون 
فى هذا كثيراً » وهو أيضاً خطاب مطلق أو معين أو فعل أو إقرار » فأما الفمل 
والإقرار فيقم هذا فيه كثيرا ؛ إذ لا عموم له وكذلك بقع فى القضية التى فى عين 
٠ 0-3‏ سكن وقوءه فى امطاب العام فيه نظر . 

]ل :جوز نسخ القول بأفعالالنى لاله عليه وسلم » هذا ظاه ركلامه,, 
واختيار القاضى » وقال أبو الحسن القَيمى : لا يجوز » 10 مليفل 


العموم سب كذا 0 عقهة القاضى قَْ موضع 4 وذ كر أنه 2 ئ وقع”) له عنة م 


60 ما بين المعقوؤين ساقط من 

0 ا 
(؟) ىاه أخفامن ن الأول » 5 

(؛) ىب هاختار ». 

(5) فى ب « فيا وقم » 


الف 


والخروز عنه الذى قدّمناه أن فمله لا يثبت فى حق غيره » فعل هذا لا يُخْصٌ به 
العموم أيضاً » وقال ابن عقيل : لايجوز النسخ بها وإن جملناها دالة على الوجوب؛ 
لأن دلالتها دون دلالة [ ضري”؟ ] القول » والشىء إنما ينسخ مثله أو بأقوى 
منه » قأما بدونه فلاء وقد ذكر اءن عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم بفعله 
احتالا كاختيار شيخه » وحكى أنه مذهب بعض العاماء من الشافمية » وأما أبو 
امطاب فاختار الأول [ وأن الفعل والقول ينسخ المتأخَر متهم الأول ] فقال : إذا 
تعارضا م نكل وجه وعامنا تدم القول عليه مثل أن ينبى”'" عن التوجّه إلى 
بدت المقدس وثبت7' دخوله فيه » ثم رأيناه [ يصلى”؟ إليدكان فدله ناسحا لقوله 
عنا وعنه » وإن تقدم الفعل مثل أن رأيناه”© ] يصلى إلى بيت المقدس وثدت أن 
حكر غيره حكله » ثم قال : الصلاة إلى بيت امقدس غير جائزة » كان ذلك نسخاً 
للفعل عنا وعنه » وهذا مالاة من أبى اللخطاب نخالف مذالاته فيه بالمكس على 
ها سبق » ثم إنه حك عن الشافمية فى ذلك تقدمم الفعل » وأن بعض التتكلمين 
قال : ها سواء » والصحيح ما قاله اان عقيل من العمل بالقول فى أصل السألة » 
-فأما الثال الثانى الذى ضر به أنو اللحطاب ففيه تفصيل . 


فصَحل 


ولا يحوز النسنء”” إلا مع التعارض » فأما مع إمكان الجم فلاء وقول من قال 
نسخ صوم [ بوم ] عاشوراء رمضان أو نسيّت الزكاة كل" صدقة سواها ؛ فايس 


4 


يصح لو حمل على ظاهره » لأن الججع بينهما لا مُتافاه فيه و إما وافق نسخ عاشوراء 


)١(‏ هذه الكلمة سافطة من ا وهى فى ب ,)د. 

(؟)فى ب « مثل أن بمى » . 

(؟) فى ب « وتقنا دخوله » . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من! وحدها » والصواب ثبوته لأن المؤاف يذكر فيا يلى أن فى 
كلام أبى الطاب مثالين . (0) ىاه ولا يتحقق النسخ ‏ إلخ » 


كوا 


فرضَ رمضان » ونسخ سائر الصدقات فرض الركاة » صل النسخ معهء لا ب 

والد شيخنا”؟ : هذا قول القاضى » ويشبه هذا فى الأحكام ما إذا أواصى. 
أرجل بشىء » ثم أوصى له بشىء آخر » فإن الإيصاء الثانى لا يتضمن رُجوعه 
عن الأول » وككذا إن أومى به لاخر تخَاضّاء وهذه أبمد 6 وكذا الأوضياه 
وغير ذلك » وهذا أظهر من أن “يدل عليه . 


2 الم 
كيكنا روا يه الوضية متسوحة بالواروة عن ان أ موب 


[شيخنا]: فصل 

[ قال ابن عقيل”" ] : قال حنبى : والنسخ لا تحصل تاريخه بالدليل العقلى ». 
ولا حال لاعقل”'" فى عل التقديم والتأخير » ولا حصل إلا من طريق الخبر . 

مَكََِألْد : إذا قال الصحاجئٌ : هذه الأية منسوخة فإنا لا نصير إلى قوله حتى. 
مخبر بماذا نسخت » قال القاضى : أومأ إليه أحلد » وبه قالت المنفية والشافمية > 
وفيه رواية أخرى : “يقبل قوله » ذكرها ان عقيل وغيره » وهكذا كان القاضى 
قد قال أولاً » وعندى أنه إ نكان هناك نص آخر يخالفها فإئه يقبل قوله [ فى. 
ذلك ] لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ » ويكون حاصل” قول الصحابى. 
الإعلام بالتقدم والتأخر » وقوله يقبل فى ذلك . 

والد شيخنا”” : وذكر أبو الخطاب أنه يقبل فى الخبر » ول يفص ل كالرواية. 
التى حكاها ابن عقيل » ولم يذ كر لنا خلافا . 

شيخنا”" : وذكر الباجئءٌ فىهذه السأله ثلاثه أقوال » أحدها : أنه لا يقبل 


. ١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 
. (؟) فى ١ه بدليل فملى ولا حال للفعل  اخ » ريف ما أثيتناة موافقا لمافى ب‎ 
. ١١نم (؟) هذه الكامة ساقطة‎ 


إفوف 


حال حتى يبين الناسخ ليع أنه ناسخح » لأن هذا كمّيّاه » وهو قول ابن الباقلاى 
والسمنالى 4 واختاره الباجى » والثانى : أنه إن ذكر الناسخ لم يفع به سخ ء وإن 
م يذ كره وفع 0 والثااث ا يمع به النسخ بكل حال . 


م 


مه 1 
إذا أخبر الصحادئٌ أن هذه الآية نزت بعد هذه قبل منه » ذكره القاضى 


من غير خلاف . 


[ شيخنا] : وَصكُلَ 

قال القانىٍ : فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحالى” وزعم أنه منسوخ فإنه 
على قول من 00 للراوى 1 معى الأخبار يحب أن يثبت به النسخ ؛ لأن 
ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسل فى النسخ » لامتناع أن 
يُحْمل قوله على غير حقيقته » وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا ينسخ به » لجواز 
أن يكون ما سمعه ظَن أنه ناسخ » ولو أظهره م يكن ناسخا عندنا . 

مك أإرَ : إذا قال الراوى كان كذا ونسخ » فقال ابن برهان : : قبل قوله 
فى الإثيات دون النسح عندنا » وقال أصحاب ألى حنيفة : قبل قوله وات . 

. قات : وهذا قياس مذهبناء وكذلك ذكر أبوالطيبف مسألة قول الراوىنبينا 
عن كذا أو أمرنا بكذا مستشبداً محدحًا بأنه لوقال : رخص لنا ىكذا » ونسسخ | 
عنا كذا »كان بمازلة قوله رخص لنا رسول الله صل الله عليه وس » ونسخ عنا 
رسول الله » وكذلك قال أو اللمطاب : إذا قال الصحابى : هذا الخبر منسوخع » 
وجب قبول قوله » وقد ذكرها القاضى فى أثناء التى قبلها » فقال : قأما خبر الواحد 
إذا أخبر به مصابى وزع أنه منسوخ فإن على قول مَنْ يوز لاراوى تقل معنى 
الأخبار يحب أن يثبت به النسخ . 


ضرف 

قال شيخنا : وجب الفرق بدن أن شول «كان كذاء ونسخ » وبين أن يقول 
تخبر معلوم بنقل غيره « هذا منسوخ © فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية د هى 
منسوخة ». 


كتاب الأخبار 


ا" امير يتقسم إلى صدقٍ ركد #الفيدق :ها تلو ان 
على ماهو به » والكذب : ما تعلّق بالخير على ضد ماهو به » وقال الجاحظ بقسم 
ثالث ليس بصدق ولا كذب » وهو ما تعلق بالخير على [ ضد ] ما هو به اعتقادا 
بلاعر » خذفقيد الم فى القسمين الأولين . 

قال القاضى : [اخير”'؟ صيغة تدل بمجردها عب ى كو زه" خير| كالأمر » ولا يفتقر : 
إلى قرينة يكون بها خبرا» وقالت الممتزلة : لاصيغة له » وإتما يدل الافظ عليه بقرينة » 
وهو مد الخير إلى الإخبار به كقولم فى الأمر » وقالت الأشعرية : المبر نوع 
من الكلام » وهو معتى قائم فى النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخير 
لا بنفسها »كا قالوا فى الأمر واانعى . 

قال7"© شيخنا : وفى قوله « لاخبر صيغة » مناقشة لابن عقيل حيث يقول : 
لمر والنعى والعموم صيغة ] وقول القاضى أجود ء لأن الأمر وامخبر والعموم هو 
اللفظ والمعنى جميعا » ليس هو الافظ فط » فتقديره : لهذا المركب خبر يدل بنفسه 
على للركب » مخلاف ما إذا قيل : الأمر هو الصينة ققط » فإن الدليل ببق هو 
الداول عايه » ومن قال هو المدلول أيضا لم يصب ». وم الناس من لا محكى 
إلا القولين المتطرفين دون الوسط . 


» ف الب صيغة  إلخ‎ «١ )فى‎ ١9 
. » (؟) ىاه كولها خرا‎ 


(؟) ما بين الممقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 


يفف 


[ والد شيخنا ] : فَصَكلٌ 
ومن الأخبارما بعل ضدفة © ومنها مايعم كذبه» ومعها ما لا بع صدقه ولا كذبه» 
6 اميم أقساما 5 
٠.‏ بست 1 
إذا قال الرجل « كل أخبارى كذب » فقيل : هذا ما “ير “كذ قطنا 
لأن هذا الخبرمع الأخبار السالفة لايمكن صدقهما » وقال بض أحابنا: قوله يتناول 
ماسوى هذا الخير » إذ الخبر لا يكون بعض الخبر» قال : وقد نص أحمد على مثل 
52006 
دلك ‏ . 
عت زد : اختلف الناس فى الكذب : هل قتبحه لنفسه أو بحسبالمكان » 
فقال الأ كثرون منهم ابن عقيل : قُبحُه حسب مسكانه » ولهذا حسن عند العاداء 
حيث أحازة الشرع 1 0 شرذمة إلى أن ات لنفسه » وعند هؤلاء هو 
قبيح حيث أجازه الشرع أ 1 قالوا َ لكئه دفع ه4 ما هو أقبح مئكه »6 ع 
ابن عقيل هذا ؛ وعلى المذهبين مهما أمكن جعل العأريض مكانه حَرّم . 
قال شيخنا : وهذه ااسألة تبنى على القول بالقبح العقلى » فن نفآه وقال 
«دلاحم إلا له « جعله حسب موصعه 04 ومن أثيته وجعل الأحكام لذوات لحل 
قتّحه لذاته . 
مَكَسَأْلن" : اعخبر المتواتر يفيد الع القطبى » وهو ول كافة أهل العلم » وحك 
عن قوم من الأوائل ‏ قيل : هم السمنية » وقيل : هم البرّاهمة ‏ أنه لا يقع العلم به» 
وإتما بقع العم باحسوسات و المشاهدات » وحى عن السمنية أنهم جمعوا إلى 
امحسوسات العلم بالتواتر» وأَبًَا ما عداها » ذكره الجو بنى فى أوائل كتابه . 
مكالم :”22 لايشترط للتواتر أن يُُجْمع الناس" كلهم على التصديق به » 
)١(‏ فى «١‏ على قريب من مثل هذا ». 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ . 
(ع) هذه السألة ساقطة يرمتها من 1 . 


نوف 


خلافا للبهود فى قوم : من شرطه أن لا يكون فى الناس من يكذّب به » وقال 
طوائف من الفقهاء : يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بلد ولا يُخصيهم عدد ] . 

كلد : لا يشترط أن يكونوا مسفين » وقال قوم : يشترط » وهم بعض, 
الشافعية » وقال بعضهم : إن لم يطل الزمان ل يعتبر» و إن طال اعتير. 

ىَكتألة : ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل و كنف اد ان طون 
فيهم منهم ؛ وقال التيوفة يشترط 5 ويكنى أن يكون فبهم منهم ولوواحد. 

مر : والعم الحاصل بالتواتر ضرورى ؛ لامكتسّبٌ» وهو قول أ كثر 
أهل الع من الفقهاء والمسكلمين . 

والد شيخنا : وحك القاضى أبو يعلى فى الكفابة عن البلخى أنه مكتسب » 
أعنى الع الحاصل بالتواتر» واختاره القاضىونصره » وكذلك نصره أبو الخطاب فى 
القبيد » والذى ذكره فى العدة وابن عقيل وسائر الأسحاب أنه ضرورى » فصارت 
المسألة على وجهين » وقال البلخى - وهو أبو القاسم العروف بالكعبى ‏ وغيره 
من المعتزلة : بقع | كتسابا لا ضرورة » وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده » 
وقال فى الأول اتفقعليه الفقهاء واللنسكلمون قاطبة » وحكى أبوالطيب مثل الكهبى 
عن بعض أحابه » قال : وإليه ذهب أبو بكر الدقاق » وحكاه أبو الطاب 
[9"©عن أبى الحسين البصرى ونصره أبو الخطاب7؟] واختاره » فصار فى السألة 
وجهان » ورجحه الجوينى بشرط ذ كره . 

من شرط حصول العل بالتواتر أن يكون مستنده ضروريا منسماعر أومشاهدم 

. » فى ده ف قوم :لا بد من ذاك‎ )١( 


(؟) ىاه أهل ذلة » : 
٠١ )*(‏ بين المعقوفين ساقط من ١‏ . 


نايف 


أن مامستنده تصديق فلا كأخبار الجم الغفير عن قدآم العالل'"' ونحوه » وكذلك. 
قا لالجو ينى وابن برهان والمقدسى 


[ والد شيحنا ) “فَصَكل 

وقد يكون التوائر من جبة المعنى » مثاله : أن بروى واحد أن حاتما وهب 
رجن نانةامن الأب 6 واخيراخر زف تسن من البيد لواخ باحر أنه 
وهب عشرة دنانير» ولا بزال بروى كل واحد من ٠‏ الأخبار شيا » فبذه الأخبار 
تدل على سخاء حام . 

[ والد شيخنا ] ومن شرط حصول الع بالتواتر : أن يستوى منه الطرفان. 
والوسط فى عدد قم العلل مخبره . 

]لنت : وخبرالتواتر لا يلد العم فينا » وإنما يقع عنده بفعل الله 
وهو بمنزلة إجراء العادة يخلق الولد من المنى » وهو قادر على خلقه بدون ذلك » 
خلافا لمن قال بالتولد . 

حت ]لي : لا يجوز على الجاعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ». 
وهو قول جماعة من العاماء » وزعمت الإمامية أنه جائز » وعلى ذلك بَنًَا كلامهم, 
فى ترك نقل النص فى على . 

قال والد شييخنا :و بسّط القولَ معهم فى ذلك الرازئ فى المحصول . 


. 


12 : ولا يعتبرفى التواتر عدد محصور » بل يعتبر مأ يفيد العلم على 
حسب العادة فى سكون النفس إلمهم وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم : 
إما لفرط كثرتهم » و إما لصلاحهم ودينهم » ونحو ذلك . 


)١(‏ فد لا عن حدوت العام 6 ولكل منهما وجه 


لضف 


قال القاضى وأبو الطيب الك ييا أن يكونوا أ كثرمن أربعة » وكذلك 
قال ان الباقلانى » وقال الى : يعتبر عدد” بزيد على شهود الزناء وقال بعضهم : 
أثنا عشَسَ بعدد التقَباء » وقال بعض الأصوليين :. يستبر العدد سبعين بعدد الختارين 
من قوم مومى » وقال بعضهم : ثثهائة ونيف بعدد أهل در » وقال قوم : عشرة» 
لأن التسعة آخر عقود الأحاد » وقال قوم : كأهل بيعة الرضوان ألف وسبعائة » 
وقال قوم : أربءون » لأنه الذى تنمقد به البعة » وقال ابن برهان : والإجماع منعقد 
على أن الأربعة ليس من العدد التوائر» وحكى أبو اللاطاب والقاضى قولا عن 
قوم حصوله بقول انين » وعن قوم بالأربعة » وعن قوم مخمسة فصاعدا » وقال 
قوم من الفقهاء : يشترط أن يكونوا عددا لا حو يهم بلد ولا يُخصيهم عدد » وقرر 
الجوينى مذهب النظام وتأوله29 . 


[غيخنا] : ويخ © 
قال القاذى أبو يعلى متابعة لأبى الطيب » وقاله قبلهما ابن” الباقلانى متابعة 
اللجبالى : مجب أن يكونوا أ كثر من أربعة » لأن خير الأربعة لو جار أن يكون 
'موجبا للعم أوجب أن يكون خب ركل أربعة موجبا لذلك » ولو كان هكذا لوجب 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن عم الحا كم صدقهم ضرورة » ويكون ماورد 
به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا . 
قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : وقد أحق القاضى «لايتأنى منهم التواطؤ على 
'الكذب : إما لكثرتهم 5 أو لدينهم وصلاحهم 6 وقال فىمسألة خير الواحد لايفيد 
الملم : لوكان موجبا للمل لأوجبه على أى صفة وجد : من الس والسكافر »والعَدْل 
والفاسق ؛ والمر والعبد » والصذير والكبير » كا أن الخبر المتواثر لما أوجب الس لم 


. فى د تقديم بعض الأقوال عن بعش ل-كن المآ ل واحد وااعزاراث متفقة أو متقاربة‎ )١( 
. » (؟) كتب بهاءش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ 


يضف 


مختلف باختلاف صفات الخبرين © بل استوى فى ذلك الكفار” والمسامون؛والصغار 
والمكيان 4 والعذ ول والفسّاق ٠.‏ 


قال شيخنا : قلت : هذا السكلام - مع أنه فى غاية السقوط ‏ منافض لتوله. 
إما لتكثرتهم وإما لدينهم وصلاحبم » وهذا الثانى أصحء ثم إنه كا تقدم فرق 
فى وجوب العمل أو فى غابة الطن بين حبر ومخبر فكذلك فى العم . والعم بتأثير 
الصفات ضرورى ؛ وجوده عناد » وهذا المق” * ينع أن يستوى الأربعة”", ثم 
هذا باطل من وجوه » أحدها : أن العشرة وأ كثر منها لو شهدوا بالزنا لوحب عليه 
أن يسأل » فلا اختصاص بالأربعة » الثانى : أنه لو عل أنه زنا اضطرارا بالمشاهدة لم 
بره إلا بالثقات » فكذلك إذا أخبره من يع صدقه اضطرارا'؛ لأن القاضى إنا: 
يقضى د مضبوط » لم لو شهد لاد عدد يفيد خبرمم العم لكل أحد فبذا فيه 
نظر» لكنه لا يكاد يقم ؛ لإمكان التواطؤٌ » وأما الشاهد نفسه يجوز أنيستند إلى. 
التواتر » وكذلك الام فيا تحكم فيه بعلمهكمدالة الشهود وفسقهم» فمَتاط الشهادة 
ع الشاهد بأى طريق حصل » ومناط الحسكر طريق ظاهرة مضبوطة - وإن لم 
تفد العم لاجل العدل بين الناس . 

مَكََأُلَه : يوز التعيد بأخبار الأحاد عقلا فى قول الخبور» ومنع منه. 
قوم » قال ابن عقيل : وأظنه قول الجبانى » وقال ابن برهان : صار إليه طائفة من. 
. القسكلمين » وقال أبو الخطاب : العقل يقتضى وجوب قبول خبر الواحد . 

والد شيخنا : وكذلك القاذى فى الكفاية قصّر أن المقل دل على وجوبه. 

قبوله » والأ كثرون قالوا : لاحب التَمَمّد مخير الواحد عقلا . 


)١(‏ ىاه وهذاالأحق # كك 
(؟) ق1ء ده الأرسات » . 


كنف 


[ شيخنا ] : فصن 

قال ابن عقيل : الققون من العلهاء يمنمون رد الأخبار بالاستدلال » ومثّله 
برد خبر القوقبة استدلالا بفضل ااصحابة مانم من الضحك » وكذلاك لو شهدت 
6 عادلة على معروف بالمير بإتلاف أو ءطب لم ترد شهادتهم بالاستبعاد» ومشّله 
رد عائشة قول ابن عباس فى حديث الرؤية بقوها : قد قف شعرى » قال :فردت 
خبره بالاستدلال» فل “يعو عل أهلٌ التحقيق على ردهاء ومثّله [أيضا] وله و لأزيدن 
على السبعين ») حيث قيلله: هذا يفيد الصحةءفقال : هذا رد 0 خبار بالاستدلال» 
ولا حو ز ذلك» لأن السند يأتى بالعدائبهوهى من أ كر الدلائ ل لإثيات الأحكام 


صر : يجوز العمل7'© خبر الزاعد الذئفيه الضفات الشر شرزغاء نص 
عليه » وه 0 عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين » وقال قوم من أهل البدعة من 
الروافض ومن المعتزلة » ذكره الجو ينى : لايجوز العمل به » وقال اثاقاناواو بكر 
بن داود والرافضة : لايجوز العمل به شرعاء وإن كان يجوز [ ورود”" ] التَعَبْدٍ 
به » وقال الجبائى: لا قبل فى الشرعيات أة| لعن اثنين » وحكى ابن برهان كقول 
القاشانى عن المَرق اق وإبراهيم بن إسماعيل بن عَيّة والشّيعة » وأفرد الكلام مع 
الجبانى فى مسألة » وكذلك أفرد أنو اللخطاب وان عقيل والجوينى . 

واختلف نفاة العمل مخبر الواحد شرعاً :هل يجوز التعبد به عقلا ؟علىمذهبين» 
ومن أجازه عقلا اختلفوا : هلورد فالشرع مما بمنع العمل به أولم برد فيه مابوجب 
العمل به ؟ على مذهبين » حى الكل الجويى . 

مَكَسَأْلْهَ : يقبل خبر الواحد فيا تَْكُ به البَلوَى » وبه قال عامة الفقهاء 

والمتكلمين » قاله ابن برهان »خلافا لاحنفية»وقال ابن برهان : خلافا لبعض المنفية 
وقال أبو امطاب : أ كثر المنفية » وءَراه الجوينى إلى ألى حنيفة » ورد عليه . 


| فى ب ه مجب العمل راخ »> (؟) كلءة « ورود » ساقطة منْ‎ )١( 


امطرف 


[ شيخنا ]| : فصا 
ل القنول اوسكي” وله دا ” 
المكم ياجتهاده » واختياره أنه لا وز » والذى ذكره بقية أحابنا القاضى وابن 
0 جواز العمل خير الواحد لمن أمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى التواتر» 
محتحين به فى المسألة مقتى أنه إجماع » وهذا مثل قول بعض أحابنا : إنه لا يعمل 
بول المؤذن مع امعان العم بالو 0 وهذا القول خلاف مذه بأد و بان الدلناء 
المعتيرين » وخلاف ما شهدت به النصوص » وذ كر فى مسألة منع التقليد أن المتمكن 
من العل لا يجوز له العدول إلى الظن » وجعله محل وفاق » واحتتج لال 
مَكَسَأْلْه : يقبل خبر الواحد فيا يعي فرضه""* ؛ خلافا للحنفية ؟ ذ كره 
القاضى . 
مَحََالدَ : يقبل خير الواحد فى إثبات الحدود » نص عليه » وبه قالت 
الغافمية ء وحكاه أبو سفيان عن ألى يوسف »ء واختاره أبو بكر الرازىق » وحكى 
عن الكر : خَى أنه لايقبل . 


مَكََآلْدَ : خبر الواحد معدم على القياس . نص عليه ؛ وهو قول' الشافمى 
وأصحابه ؛ وقالت المنفية : متى خالف الأصول أو معنى الأصول لم بقبل 7" وبقيل 
قياس إذا خالف الأصول”" ] وحكى عنمالك تقد القياس الواضح عليه ؛وحكاه 
أ الطم عق أى كر الأرك ‏ لاية 7 
والد شيخنا :.وقال البْسْتى من الحنفية : تقدم رواية الفقيه على القياس ؟ فأما 
و(1ح)ى! ,9 وم م عمكنة سوؤاله « ريف 5 


9) فرضه : أى انتراضه وتقدره 6 عق إذا أخر عا يكثر عند السامع #قدر حصوله . 
(؟) ما بين المعقوفين وقم فى ١‏ بعد كامة « نس عليه » والسياق يقتضى أن مكانه هنا . 


"2 


ع 


مسكسَالْةَ : خبر الواحد يوجب العمل ؛ وغلبة الظن دون القطم ؛ فى قو 
الجهور ؛ وارتغى الجوينى من العبارة أن يقال : لا يفيد [ الم ]ازلكن ممت 
العمل عنده ؛ لابه ؟ بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل بمقتضاه ؛ ثم قال : هذه 
مناقشة فى اللفظ » ونقل عن أ-مد مايدل على أنه قد يفيد القطم إذا صح . واختاره 
جماعة من أصحابنا . 


قال والد شيخنا : ونصره القاضى فى الكفاية ؛ وقال شيخنا : وهو الذى ذ كرم 
ابن أبى موسى فى الإرشاد » وتأوّل" القاضى كلامه على أن القطع قديحصل استدلالا 
بأمور أُنصْمَت إليه : من نلق الأمة له بالقبول » أو دعوى الخخبر عن النى 
صلى الله عليه وس أنه سمعه منه فى حضرئه فسكت ولا ينكر 0 أو دعوام 
على ججاعة عازن التناع معه فلا ينتكرونه ؛ ونحو ذلك » وحصر ذلك يأقسام 
أربعة هو وأنو الطيب جميما ؛ ومن أطلق القول بأنه يفيد الع قدمره بعضهم بأنه 
العم الظاهر دون المقطوع به ؟ وس القاضى العل الظاهر (“كوقال لامر هيم" : خبر 
الواحد يحوز أن ” يفيد العم الضرورى إذا قارنته أمارة ]2 وكذلك قال بعض أهل 
الحديث : منه ما يوجب الع كروابة مالك عن نافع عن ابن عمر ؟ وما أشبيه 
وأثبت أبو إسحاق الإسفرائينى فها ذكره الجوينى قسما بين المتوائر والاحاد ممّام 
0 المُْتفيض © وزعم أ نه يفيد العلم نظرا . والمتوائر يفيد ع ضرور ف زاكر 
عليه الجوينى ذلك . وحك عن الأستاذ أنى بكر أن الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول 
محكوم بصدقه ؛ وأنه فى بعض مصتفاته . 


ل د اعلى العمل به ل يحم يسسدقه لمواز الميل | بالظاعر ون كباوة. 
[0©قولا وقطما 9 به » وقال ابن الباقلانى : لا حم تقد إن دوو يول 


6 ما سس هن المعقوفين ساقط من 0 » وهو ثارت ف نع ىدث . 
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قولا وقطعا ]27 » لأن تصحيح الأثمة لاخبر يحرى على <> الظاهر » فقيل له : 
لو رفعوا هذا الظن و باحوا بالصدق ماذا تقول ؟ فقال جيبا : لا يتصور ذلك . 

[والد شيخنا : والقطم بصحة اير الذى تاقّته الأمة بالقئُول أو عملت عوجبه 
لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذ كره عبد الوهاب والخنفية فيا أظن والشافعية 
والمنبلية ] واختلف هؤلاء فى إجماعهم على العمل به : هل يدل على علمهم بصحته 
قبل العمل به ؟ على قولين » أحدها : يشترط » والثانى : لا يشترط » وعلى الأول 
لايحوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجبور » وقال عيسى بن أبان : 
ذلك يدلء على قيام المحة به وصحته » وخالفه الأ كثرون بناء على ا لأعتداد بخلاف 
الواحد والاثنين [ وذكره أبو الحسن البِمْتى من المنفية فى كتاب اللباب فقال : 
وتقدم رواية الفقيه على القياس » ولا يجوز ذلك لغيرالفقيه » بل “يقدم القياس على 
روايته ]وفى كتاب اللامع لابن حاتم صاحب ابن الباقلانى » قال : قال عسى بن 
أبان : إن كان راوى الخبر ميقا ترك القياس لأجله » وإن لم يكن كذلك وجب 
الاجتهاد فى الترجيح ؛ ومن الناس من قال : القياسْ أولى بالمصير إليه » وإليه صار 
جماعة من أصحاب مالك » وأما الشاففى وأ كثر أصحابه فيترك عندهم الخبر القياس 
الجن » ويترك النى لاخبر » قال : وكل هذه الأقوال عندنا باطلة . 

قال الأثرم ىكتاب معانى المديث : الذى يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه 
إذا طَمََتُ فى الميضة الثالثة فقد برىء منها ورت منه » وقال : إذا جاء الحديث 
عن النى صلى اللّدعليه وس بإسناد صحيح فيه حم أو فرض عملت بلح والفرض 
ودنْت الله تعالى به » ولا أشهد أن النبى صلى الله عليه وسم قال ذلك » قال شيخنا : 
نقلته من خط القاضى على ظمراللر الثانى من العدة ‏ وذكر أنه نقله من كتاب 


خط أبى حفص اامكيرق رواية أ حقص مر 2-6 “ووقال أيضا : :قال أحمد 
(؟) فى ده حمر بن در ». 
(١5ذ1-السودة‏ )» 
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ابن حنبل: إذاوضم العَشّاء وأقيمت الصلاة ول يصب نه كاتا 415و إن كان قد 
تناول وأقيمت الصلاة فَليَقُوموا فليصاوا » وفيه أيضا فى حديث ابن عباس «كان 
الطلاقعلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وأبى بكر وصّدْ رأمن خلافة عمرطلاق 
الثلاث واحدة » ذقال أبو عبد الله : أدفع هذا الحديث بأنه قد روى عن ابنعباس 
خلافه من عشرة وجوه أنه كان برى طلاق الثلاث ثلاما . 

قال شيخنا : قلت : أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجئة » والخير فيه خير واحد » 
وبتى ذلك على أن الشهادة والخير واحد » ولفظ القامى فى العدة : خير الواحد 
لا يوجب العل الضرورى » وقد رأيت فى كتاب معانى الحديث للأثرم مخط 
أبى حفص العمكيرى » وساق الروابة كا تقدم » قال : فقد صرَّح القول بأنه 
لا بقطع به » ورأيت فى كتاب الرسالة لأبى العياس أحمد بن جعفر الفارمى فقال : 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أناها إلا أن 
يكون ذلك فى حديث كا جاء نصدقه وتل أنه سي جاء » ولا ننص الشبهادة » 
ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة لصالح عمله ولا لير أتاه إلا أن يكون ذلك فى 
حديث كا جاء [ ؛صدقه2 ] على ماروى ولا ننص » قال القاضى : قوله 
ولا ننعرٌ الشهادج 6 معناه عندى والله أعل لا نقطم على ذلك . 

قال شيخنا : قلت : لفظ « ننص » هو المشهور ؛ ومعناه لا نشهد على المعين » 
وإلا فقد قال: نع أنه يا جاء » وهذا يقتضى أنه يفيد العلل » وأيضا فإن من أصله 
أن شين اكير اطنة لتقن الرارها + وهو ير واجذ » وقال : أشهد وأعلر واحد » 
وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر الواحد» وقد خالفه ابن المدينى وغيره . 

قال القاضى : وقد نقل أبو بكر المروذى قال : قات لأبى عبد الله : هاهنا 
إنسان يقول : إن الخبر يوجب عملا » ولا يوجب عاما » فعابه » وقال : ما أدرى 


)١(‏ ساقط من ب 


وي 


ما( هذا ؟ قال : وظاهر هذا أنه سَوى فيه بين العمل والعلم . 

قال شنا : قات : قد يكون من هذا قوله : ذو اليدين أَخْيَرَ مخلاف نفسه » 
وين ل س عندنا عل برده » وإها هو عل يأتينا به . 

قال القاضى : وقال فى رواية حدبل 0 الرؤية : نؤمن بها ونعل أمها 
٠‏ حق “قطم على العلم مها » قال : وذهب إلى ظاهر هذا اكلام جماعة من أصحابنا 
وقالوا : خير الواحد إن كان 8 5 الم » قال : وهذا عندى تمول على 
وجه يح من كلام أخد.: وأنة وجيت 1 من طريق الاستدلال » لامن جهة 
القرورء ع والأتقدلال يوحت اعم من أربعة أوجه ايها ا ا 
بالقبول» فيدلٌ ذلك على أنه حق ان الأمة لامجتمع عل الخطأ » 8 قبول الأمة 
له يدك على أن الاجة قد قامت عندهم بدحته» لأن العادة أن خير الواحد الذى 
لتقم المسدة به لا مجتمع الأمة على قبوله » و إنما يقبله قوم وبرده قوم » والثالى : 
خير الت بى صلل الله عليه وس وهو واحد فنقطع نعداتة © الأن الأليل قددل :عل 
عصمته وصداق ليحته , الثالث : أن مخبر الواحد ويدَعى على النى صلىالله عليدوسل 
أن فنة منة قلا سكرة فيزل غل اين النى صلى الله عليه وسل لاه 
على الكذب » الرابع : أن مخبر الواحد ويدعى على عدد كثير أنهم سمعوه معه فلا 
ا منهم أحد» فيدل على أنه فرق > لأنه. لو كان كنا لم تتفق دوَاعهم على 
الستكوت عن تسكذيبه » والعلم الواقم عن ذلك كله مكتسب ؛ لأنه واقم عن 
نظر واستدلال » وقال[إبراهم ] النظام : خبر الواحد >وز أن يوجب العلل الضرورى 
إذا قارتته أمارة . 

قال فشان كاه حصي لأخبان الآسباد الوجبة للع فأربعة أقسامليس يجامع » 
لأن مما يوجب الملم نايا تناه الرسول صل الله عليه وس القول كإار عن 


ردي وىاملاأدرى ماهذا ». 


>» 


غيم الدار كة” بما أخير به» ومنه إخبار شخصين عن قضية بم أنهمالم يتواطا عامها > 
و تمواق البادة الاتفاق على الكذب فها أو انلطأ » ومنه غير ذلاك 

ثم أفرد ابن" برهان فصلين فى آخر كتاب الأخبار » أحدها فيا إذا أجمم 
الناس على العمل مخبر الواحد : هل يصي ركالمتواتر ؟ واختار أنه لا يصير » والثانى : 
إذا اذعى الواحد على جماعة بحضرتهم صد قه فسكتوا » فقال قوم : إصير كالمتواتر» 
واختار هو أن ذلك لا يتصور » لأن الدواعى فى مثل ذلك لا تنفك عن تصديق. 
أو تكديك زر من البيشن». 

[ شيخنا]: فصل 
يتعلّق عسألة خبر الواحد اللقبول فى الشرع . 

هل يفيد الم ؟ فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلر » 
وبَحْثْ كثير من الناس إنما هو فى رَدٌَ هذا القول . 

قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا وغيرم فى خبر الواحد العدل : هل يوجب 
العم والعمل جميعا أ م بوجب العمل دون الع ؟ قال : والذى عليه أ كثر أهل الحذق 
منهم أنه يوجب العمل دون العلى » وهو قول الشافنى وجمهور أهل الفقه والنظر ء 
ولا يوجب العلم عندمم إلا ما شهد به الله وقطم [ العذر لجيئه يمينا ]© لا اختلاف 
فيه » قال : وقال قوم كثير من أهل الأثر و بعض أهل النظر : إنه يوجب الع 
والعمل جميعا ؛ منهم الحسين السكرايسى [ وغيره » وذكر ان خواز منداد”؟ أن 
هذا القول مخرج على مذهب مالك] . 

قلت : وحكاه الباجى عن داود بن خواز منداد” “وهو اختيار ابن حزم » قال 
ابن عبد البر: الذى تقول به أنه يوجب العمل دون لعل كشهادة الشاهدين والأربعة 


دل4 ) مكان هذه الذكلمة بياض فى أ . ب 5 
00( اكتبت فى د « خويز منداد » 1 
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مواء ؛ قال وعلى ذلك أ كثر أهل الفقه والنظر [والأئر ]27 قال وكلهم وى خبر 
الواحد [المَدل] فى الاعتقادات ؛ ويعادى و يوالى علمهاء و>علها شرعا وحكا وديئاً 
فى معتقده » على ذلك جماعة أهل السنة » وهم فى الأحكام ما ذكرنا . 

قلت : هذا الإجماع الذى ذكره [فىخير الواحد العدل فى الاعتقادات ] يو بد 
قول من يقول : إنه يوجب الع » وإلا فالا يفيد علا ولاعملا كيف يحمل 
شرع وديا يوا غلية يماد ؟ 

وقد اختلف العاماء فى تكفير من مجحد ماثبت مخير الواحد التَدّل » 
وذكر ابن حامد فى أصوله عن أصحابنا فى ذلك وجبين » والتكفير متقول عن 
إسحاق بن راهويه . 

قلت : الفرق بين الشاهد الذى يشهد بقضية معينة وبين الخبرعن الرسول 
بشرع يجب على جميع الأمة العمل بين » هذا لو قدّر أنه كذب على الرسول ول يظهر 
ما يدل على كذبه لازم من ذلك إضلال الاجر واتكاتم ليا عواق بر الذى 
يحت قن لداء شرعا » وما يحب قبوله شرعا لا يكون باطلا فى نة كين الس فى 
الكلام' فى كون الخبر العين : هل يجب قبول قوله ؟ وذاك بحت آخر » وهكذا 
يجب أن يقال فى القياس والعموم : إن كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون 
الأكقا او يكون مداواه ثاببتا فى نفس الأعس واه تعالل ميأمر نا باتباع مالس بحق » 
والجتمد عليه أن يعمل بأقوى الدليلين » وهذا عمل بالعلم » فإن رُجْحَانَ الدليل 
حما يمكن العمل له » ولا يحوز أن يتكافاأ دليل المق والباطل » قأما إذا اعتقد 
٠٠‏ ليس براجح راجحا فبذا خطأ منه » وبهذا يتبين أن الفقه الذى أعس الله به من 
باب الما لين ع باب الظن » وأن الدليل ينقسم إلى ما يستازم مَدْلُوله وإلى ما و 
ملف مدلوله عنه عارض راجح كاأن :0 تنقسم إلى مُوجبة ومقتضية » فأء١‏ 
تقسيم الأدلة إلى قطمى وظَ فليس هو تقسما باعتبار صفتها فى أنفسها » بل باعتهار 


)١(‏ زيادة عن د 
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اعتقاد العتقدين فيهاء وهذا”؟ ما يمختلف باختلاف المستدلين » ققد يكون قطميا 
عند هذ! ما ليس قطعيا عند هذا » وبالسكس » وأما كون الدليل مستازما لمداوله 
أو مرجّحا لمدلوله فبو صفة لهفىنفسه » مث ل كونالدلة قد تكون تامة موجبة للمعاول» 
كو تطبه تصلق 29 عت للثارل لات قرط أو وجوو مانم + قير 
العَذْل[مرجح خبره]» ليسهو مستلزما خيره » وكذلك العم عطي فالشتاء وأعثالة 
ذلك؛ فالحام عليه أن يحم ما ظهر من المجج» وقد يكون أحد إنلدمين أكأن محجته 
من خصمه» فإذا قضى له بثىء فلا يأخذه» فإنما يقطع له قطمة من النار» ثبت ذلك عن. 
الى صلى الله 00 ولإلا يكلف الله نفسا إلا و ا وكذلك العال :عليه 
دمع باط ريق أدلة الشرع 2 ويتبع أقوى الأدلة « وهذا كله يمكن أن بعاهة. 
في ون عاملا بعامه » وو يمكن أن يعحز عن العام ينيع ما ينه » وحيتا فسله ما 
يمكن [ أن يعامه] عمل بعل وخطأ الجتهد تارة يكون لعدوله عن أرجح الأدلة كمدوله 
فىغير ذلك عن الدليل المستازم لمدلوله إلى مالس كذلك» وقد يكون علا بأرجحهما 
لكن اختلف [عليه] » فهذا يقع فى الي »الام معذور بأنلاينصب له دليلٌ على 
صدق الصادق فى نفس الأمر » وأما الأسكام المامّةُ التكلية فهل يوز أن لايتصب 
الله علمها دليلا » بل يكون الذىجعله راجحا من الأدلة ليس مدلوله ثابتا فى نفس, 
الأمر و يقم دليل على أنه مر جوح ؟ هذا موضع” تنازع الناس فيه » فيدخل فى هذا 
الواحدٌ العدلٌ الذى أوجب الله على المسامين العمل به : هل يجوز أن يكون فى نفس 
الأمركاذبا أو مخطثا ولاينصب الله دليلا يوجب العدول عن العمل به ؟ فهذاء ومن 
قال « إنه يوج امم ؟ يقول : لا يحوز ذلك » بل متى ثبتت الشروط الموجبة 
العمل به وحب “بوت بره ف نفس الأمر 0 وعلى هذا تنازعوا فى كفر 


1 » وهوعما لف‎ «١ ق‎ )١( 
. فى ب « ,مختلف »> تصحيف‎ )0( 
(؟) من الآية 545 من سورة البقرة‎ 


يودي 


تاركه » لكونه عندم من المجج العامية »كا تكلموا فى كفر جاحد الإجماع » 
لمكن الإجاع ا اعتقدوا أنه لا يكون خطأ فى نفس الأمر كان تكفير مخالقه 
أقوى من تتكفير مخالف الخبر الصحيح » فهم يقولون : إمكان كذيه أو خطئه 
ليس مثل إمكان خطأ أهل الإجماع ؛ وَطذًا كان الصواب” أن مَنْ رد الخبر 
الصحيح كي كانت ترده الصحابة اعتقادا اذل الناقل أو كذبه لاعتقاد الرادٌ أن 
الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا » فإن هذا لا يكفر ولا يفسّق » وإن لم 
يكن اعتقاده مطابقا » ققد رد غير واحدٍ من الصحابة غير واحد من الأخبار التى 


هى صحيحة عند أهل الحديث . 


5 0 

وبما يح أن خبر الواحد الواجب قبوله يوجبْ العل قيامُ الحجة القوية على 
جواز نسح القطوع به »كا فى رجوع أهل قباء عن القبلة التىكانوا يعامونها ضرورة 
من دين الرسول مخبر واحد”'* وكذلك فى إراقة الجر » وغير كذلك » وإذا قيل : 
الخبر هناك أفادم العل- بقرائن احْمَفْتْ به » قيل : ققد سام السألة » فإن المزاع 
ليس فى مجرد خبر واحد » بل فى أنه [ قد" ] يفيد العم » والباجى ‏ مع تغليظه على 

٠. 5006 5‏ 5 5 5 م 5 ب 3 

قال القاضى فى مقدمة ارد : خبر الواحد بوجب العلٍ إذا صح سنده » ول 
متلق الرواية بداء وتامعدالامة بالقبول > وأا بنا يطلقون القؤل فيه وأنه يوحب 
الم وإن لم تتلقه 7" بالقبول » والمذهب على ما حكيت لا غير . 

وقال القاضىى ريلد اله اتعقاد الإجماع على القياس : إعا ل يفسَّق مخالفهإذا 1 
يتأيل بالإإجماع عليه ؛» فأما إذا يَأ بالإجماع عليه قوى بالمصير إليه » لق حاحدم 


5 » ير الواحد‎ «3 )١( 
1 (؟) حرف « قد » ساقط من‎ 


)ا ق ا» وإك م تتلقآه »6 وليس على همتهم العربية 5 


لمع > 


هذا ؟ قلنا 6 خبر الواحد : : من عله لا يفسق 2 ومع هذا إذا أتعقد الإجماع 
عليه فسن جاحده ؛ وهكذا من منع صيغة العموم لايفسق » فإذا انعقد الإجماع عليه 
فسق مائعة ومحالقه . 
حت إي”'؟ : قال ابن الباقلانى : إذ لم نجد مقطوعا به فى العمل مخير الواحد 
قطع برذه » وإنلم يظهر نص قاطع فى الرد » لأن العمل بخبر الواحد مستنئده الإجاع 
القطعى » فإذا لم يوجد القطع أكى إلى العمل بالخبر بدون قاطم ؛ وهذا محال . 
وقال الجوينى : لايقطم برده »بل يحرى 7 “فيه كلع مجتهد على موجباجتهاده » 
وهذا أصح 1 
[شيخنا] فص إ* 
مذهب أحابنا أن أخبار الأحاد المتلقآةَ بالقبُول تصلح لإثبات أصول الديانات 
قال القاضى فى مقدمة الْجرد : وخبر الواحد بوجب العلل إذا صج ول تختلف 
الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول , وأحابنا يطلقون القول به وأنه يوجب العلل وإن 
ل تتلقه بالقبول ؛ والذهب على ما حكيت لاغير . 


[شيخنا] ففصَحل 
قال ابن عقيل أخباز الأحاد إذا جاءت عا ظاهر ه التشبيه » وللتأو بل فمهبا 
تحال لكن تبعل عن اللغة<يّى يكو نكأنه د هل جبرد دُهارأسا أم بحبقبوها 
ويكلف العاماء تأويلها ؟ اختلف الأصوليون فى ذلك على ثلائة مذاهب ؛ فقوم 
قالوا بظاهرها ؟ وضعفه يأن ظاهرها يعطى الأعضاء والانتقالات وحمل الأعراض » 


. » هنا « بلغ «قابلة على أصله‎ ١ فى هامش‎ )١( 
. » (؟) ىاه بل يجرى فيه كل محتهد الخ‎ 
. » (؟) قد تقرأ « لنو‎ 


اللخ 


والذهب الثانى : رد الأخبار صفحا» واتهموا رُوَاتها ما بالوضع أو بصدم الضبط » 
والمذهب الثالث قال : تحب قبولها حيث تلقآها أضاب الحديث بالقبول » ويجب 
تأويلنا لبعضها على مايدفعها عن ظاهرها » وإن كان من بعيد اللغة ونادرها » قال : 
وهذا هو اعتقادنا » قال : ولا يختاف العلداء أنه إذا كان طريق ذلك قطعيا كا ى 
القرآن وأخبار التواتر أنهلابردٌ » بل يبق على مذهبين : إما التأويل » أو الجل على 
الظاهر . 
قال شيخنا : قلت : هذا خلاف ما قرره فى انتصاره لأسحاب الحديث » وإن 
كان كلامّه فىهذا البا ب كثير الاختلاف » وخلاف ماعليدعامة أهل السنة المتقدءين 
من السلف » وذ ناقشه ابن غنيمة22 فال : قد فرض الكلام فى الأخبار التى ظاهرها 
التشبيه 4 0 ها على الظاهر بواحدب التشبية 04 قم سق إلا التأويل 04 5 حا ١‏ !ا على 
ماجاءت لا على الظاهر » ومن متأخرى أصحابنا وغيرهم كأ بن الموزى 00 
التأويل ولا لوجيه 04 فهذا قول آخر 04 والمقالات فمها تبلغ عمدقكه 0 رك 5 


0 2 ل 
فى شرائط الراوى 


في هكلام المعتزلة فيمن قَاتَلَ عايًّا من الصحابة » وغير ذلك » وللجو بنى فصل فى 
«ذكر تعديل الصحابة والرد على مَنْ طمن فى أحد منهم . 


5 2 
فصل 


يذبغى أن يذاكر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام » أعنى بالنسبة إلىالسامعين 
للحير »ويه يتحمق أن اكثيرا من الأخبار متوائرة عند أهل الحديث ؛ دون من 


4 


لد 


. » فى هد « ابن عبيتة‎ )١( 


56 


كلد : الخبر المرسل حجة » نص عليه فى مواضم » وبه قال مالك وأبو . 
حنيفة » حكاه عنه أبو الطيب والقاضى فى أول مسألة الرضاع فى تعليقه والكرخى. 
الحنق » وامعتزلة » وذ كر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة » وهو قو لالشافعى » 
وأخذها القاضى من كون أجمد سكل عن حديث فقال : ليس بصحيح » وعلل أله 
مُرْسّل » وهذا لا يخرجه عن كونه ححة » فإن أهل الحديث لا يطلقون عليه 
الصحة وإن احتجوا به » وأخذه أيضاً من روايه إسحاف بن إبراهيم وقد سئل عن 
حديث عن النى صبى 0 موذل نوغال تك اح رك أ وعدي عن 
الصحاة متصل برجال ثُيْت» فقال : عن الصحابة أحبةٌ إلى » وهذا عندى يدل 
على خلاف ماقال القاضى ؛ لأن الترجيح بنْهما عند التعارض دليل الا كتفاء بكل. 
واحد منهما عند الانقراد » وقد ذ كر القاضىفى أثناء المسألة عن الشافعى قبولامرسل 
فى أربعة مواضع بشروط ذكرها . 

والد شيخنا : وأخذ ابن عقيل هذه الروابة ‏ أعنى عدم قبوله - من روايات. 
ذكرها هى أدل مما ذكره القاضى عن الشافعى9؟ . 

وقال شيخنا : ذكر القاضى عن الشافعى أنه قال : إن كان الظاهر من حال 
المرسل الثقة من التابعين أن ما برسله مُسْنَد عند غيره قبل منه » وقال أيضا : 
ارك رشو تووويد ل مرا اسن حاتف ولالة رع 1 
إذا عمل به بعض الصحابة » وقال مرة : المرسل يعمل به إذا أفتى به عواءٌ العاماء؛ 
وقال: مراسيل ان التكب تله لاه وعد مزاستل مساكيةء قيق :إن الشافين. 
أراد به قوتته من الترجيح لا | إثبات حم " به » وقيل : إن الترجيح لا يحوز بما 

لا يثبت به حك » ذكره القاضى . 
)١(‏ كلمة « عن الشافمى » ساقطة من ١‏ » د . 


(؟) كلمة « يقبل » ليست فى اء وهى ثابته فى ب , والكلام دال علمها . 
(ع)قاء)د«لا إشات الجمك به » . 


١‏ ؟ 


قال شيخنا : وليس بحيد » وذ كر البا< جرة أن للرسل عندم إنما يكون حتجة 
إذا كان عادثه أنه لابرسل إلا عن ثقة ؛ لأنه قال : وربما كان المتقطم أقوى | إسناداً 
من المتصل » ولم يفرق ٠‏ 
َ مرتكألة : إذا أسْنَدَ الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة. 
قل : السند » والمتصل » و به قالت الشافمية » خلافا لبعض أهل الحديث . 


]إن : ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند أحابنا » قال ابن عقيل : 
وهو ظاه ركلام أحمد » وبه قال الكرحِيءٌ والجرجانى » وقال أو سفيان : مذهب. 
أحابنا أنه يقبل مرسّل“" الصحابة والتابعين وتابعى التابعين » بشير إلى القرون الثلائة 
الى عليهم » وقال عيسى بن أبان : مَن' أرسل من أهل عصرنا حديئاً وهو من. ‏ 
الأئمة الذين ميل عنهم العم قبل مُرْسَلهِ » ومح حمل عنه الناس المسنددون المرسل. 
وقف مرسله » وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا . 

قال شبخنا : قلت : ما ذكره القاضى وابن عقيل أن مرسل أهل عصر نا مقبول. 
كتير لضو مذدب أحد » فإنا حزم أنه : يكن محتج عراسيل محدل وقته 
وعاائهم » بل يطالبهم بالإسناد » نم الحتبدون فى الحديث الذين يعرفون صحيحه: 
وضعيفه إذا قال أحدم : ثبت هذا أو صح هذا » لحم كال وسول ام 
ايا د اي '© الببخارى اروم 6 
ونث القاضى يدك على أنه أراد ار ات ا 0 
و او ا لعن ن الننى صلى الله عليه وسلم » فإن سقوط واحد أو ]نين 50 


(١1)ا‏ ىا« م ثل تعليق » . 
رعي)ى ب« أو إثاته » مكان هم أو اثنين » 5 


"2 


لس شقوظ عشرة » وححته لا تتناول إلا ماسقط منه واحد » فإنه قال : المرسل” 


إذا كان ثقة ؛ ؟ فظاهره أن الذى أوفل عنه عدل » وهذا العنى موجود فى أهل 
الأعصار ٠.‏ 


قال أحمد ؟امرسلات عبعيد 5 أصح الرسللات 2 ومرسلات داهم 
لا بأس بها » وليس فى الرسلات أضمف من مراسيل اللْسّن وعطاء بن 
أبى ربح » فإنهما يأخذان عن كل أحد » وذ كر كلاما كثيرا فى ذلك [ من 
كلام 08 

فَصَكن " 

قال الشافعى فى باب بيع اللحم بالحيوان : إرسالٌ سعيد بن المسيب عندنا حسن » 
واختلف أحابه [[فى ذلك ] فنهم من قال : مرسّل سعيد وغيره سواء » لا يمحتج 
ه ‏ [ وإما ترجح بهآ] بقع الترجيح بالمرسّل وإ نكان لايجوز أن محتج به استقلالا 
0 من قال :هو حجة » قال أبو الطيب : وعليه يدك كلام الشافمى لأنه رَوَاه 

5 بيع للحم بالحيوان ويل ا : ويد كر غيره » ومن قالمهذا قال: 

0 أسيله فوجدتها [حيحة ] مسازد . 


0 
وذ كر أب الطيب ف الترجييح أنا نرجح إحدى العلتين على الأخرى » لموافقتها 
لحديث مرسل » أو و قول صحابى » مع كونهما ليسا بحجة عنده » ولم يذكر 
فيه خلافاً . 
كاله : وإذا كان فى الإسناد رجل مجهولٌ الحال » فبو على لحلاف 


)١(‏ هذا الفصل مذ كور فى ! قبل الفصل الذى ذكر قبله » وقد اتفةقت ب » دء عللى 
الترتيب الذى اتبعناه . 


5 


المذ كور فى المرسل » كذا ذ كره القاضى وابن عقيل فى معن مسألة الإرسال » 
وذاكرا فى موضع آآخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور الخال » وذكر القاضى 
أنه ظاهر كلام أحمدء وذكر الخلآل فى الفتّن من العال : مهنا : قلت لأحد : حدثنا 
سعيد بن سلمان ثنا أو عقيل [نحى بن] المتوكل عن عر بن هرون الأنصارى [ عن 
00 عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى له عليه وسلم : 
أشراط الساعة سوه الجوار » وقطيعة الأرحام » وأن يعطل السير عن الجباد » 
وأن تَشْمَلَ الدنيا بالدين» ققال : ليس بصحيح » قلت : لم ؟ قال : من عمر 
ابن هرون؟ قلت : لا يعرف » قال القاضى : هذه الرواية تدك على أن رواية العَدّل 
عن غيره ليس بتعديل » وتدله على أن الجهالة بعين الراوى تمنع من صحة الحديث . 
مهنا : سألت أحمد عن حاتم بن ريد" الهمدانى ثقة هو؟ قال : [ كان يزيد بن 
هرون تحدّث عنه ؛ قلت : ثقة هو 9 قال : لا أدرى » وكرهه . قال : وهذه 
الرواية تمنع أيضًا أن تسكون رواية العدل تعديلا » وقال أنو حنيفة : يقبل خيره 
إذا عرف إسلامه » وعدم القبول مذهب الشافعى » وذ كر اللقدسى فى قبول رواية 
يحهول العدالة” * روايتين [ إحداهما لا تقبل » وااثانية “يبل محبول العدالة خاصة » 
دون بَقيّة الشروط ٠‏ وكذلك ذ كرها أو اللاطاب كشيخه » واختار الجوينى 
القن اليه 0 

والدامتغاده وذ كر الفاقق ىال كتاية أنه اقل ووابة ب عرف لخن 
وجبلت عدالته فى الزمن الذى لم شكري ابارت : ايا مع كثرة الكناياته 


ولا سَّ من معر فة العدالة0"© 1 


)١١‏ ككامة «ه عن أيه » ساقطة من 

(0)فى ده حاتم بن يزيد الحمدانى » . وم أفف على مابر جح إحداعا . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ . وهو ثابت فى با , د 

(4) في ب ه« يبول المال » 

(ه) ساقط من د. (5) فى ده تقبل فى زمن نسكثر فيه الجنايات دون غيره - 


غ6 


شيخنا : وقال القاضى فى ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة » لما احتج محديث 
سامان » فطمن فيه الخالف بأن َىيّة ضعيف” » فقال القائى : قولك ضعيف 
لاوون رد امبر » لأنك لم تبين [عن] وجه ضمفه [ فقال الخالف : فيجب أن 
رقا ع اش عن نف 27 #اليية :ذا طن لها الشيود غلية 
وجب على الخاى أن يتوقف عن الك حتى يبين وجه الطءن » ققال القاضى : 
2 امير وس من الشهادة » ألا ترى أنه يمع من ظاهره العدالة » ولا تسمع 
'الشهادة ممن ظاهره العدالة . 

والد شيخنا: الفرق بينردٌ روابة المستور”*وقبول الحديث إذا كان فى إسناده 
.مستور على طريقة القاضى وغيره ثابت » ولس تناقضاً ؛ لأنه يقول : إذا روى 
العَدلُ عن لا نعرفه نح نكان تعديلا له » فتكون عدالته ثابتة بروابة الحدث 
عنه » مخلاف المستور إذا كان هو الذى شافهنا بالرواة » فإنه ليس [هنا] ما يوجب 
عدالته » كالشاهد المستور عند القاضى [ هذا معنى كلام القاضى وغيره ] وهو مبنى” 
على أن الروابة تعديل [ وقد صرح بذلك فى ضمن مسألة المرسل ] والصحيح 
فى هذه المسألة الذى بوجبه كلام الإمام أن مَنَ عرف من حاله الأخذ”" عن 
الثقّآت » كالك وعبد الرحمن [ بن مبدىة ] كان تعديلا””'؟ دون غيره »ومسكن 
تثبيت روابة المستور فى وسط الإسناد على هذا القول » بأنه إذا سمى الحدث فقد 
أزال العذر» مخلاف ما إذا قال : « رجل من بنى فلان » فإنه لولا اعتقاده عدالته 
“لواف ساعا : 

[ شيخنا ] ثم أي القافى قد صرح بهذا الفرق فى مسألة المستور » 
وأما فى مقدمة الجرد فقال : ادير المرتل أن بروى عن رجل ولا يذ كر اسمه » 


)١(‏ ساقط مناء وهو ثابت ىب ١‏ د. 

(؟) ق «١‏ مستور الخال » . 

(؟) فى ١ه«‏ من عرف حاله بالأخذ عن الثقات » . 
4١‏ ) فى ب دكن ثقة » . 


همه" 


آٌ وعمن ل كلق » ثم قال : اي 
إسلامه على نصوص أحمد » فلآن عر '" فيجعل ذلا ححجة فى رد حل مه فالأول 
فيمن ل :يعرف اسمه» وهنا قذ عرف : 


اها وين 


قد ذكر القاضى أن منصّور المرسل أن يروى عن مجهول لم يعرف عينه كقوله 
« رجل من بنى فلان » فاحتج غالفه أن الجهل بعين الراوى أ كبر من الجبل 
لصفته » لأن يه حي ع عبات يه وصفته » ثم ثبت أنه لو كان معروف 
الفين: بول الصفة مثل أن يقول « أخبرنى به فلان ولا أعرف أثقة هو أم غير 
ثة ثقة » ل يقبل خيره » فبأن لا يقبل خيره إذا ل يذ كره أصلا أولى » فقال القافى : 
والجواب أنا لا نسل أن صفته مجهولة 2( لأن روابة العدل عن رجل تعديل” له » 
لا يجوز فى حقه أن بروى عن فاسق » وقد قيل : إذا كان فلان معروفاً بالإسلام 
فإنه قبل خبره » لأن ظاهر أمره العدالة » وترك مواقمّة الحظور » وجواز أنيكون 
2 ما بوجب جَرْحًا فى شبادنه غير معلوم » فل يكن فى معرفة عدالته أ كثر من 
عدم العم بجرحه » فإن قيل : فيجب أن تقبل شهادته وإن لم يبحث عن عدالته 
للمعنى الذى ذكرنه » قيل : :قبل شهادته فى إحدى الروايتين » فعلى هذا لا فرق » 
ولا نقبلها فى الأخرىاحتياطً للشهادة [ كا احتطنالما] من الوجوه التى ذكرناها . 

قال شيخنا : قلت : ققد ذكر أنه تقبل روابة الستور وإن لم تقبل شهادنه » 
وجعل الحهول العين أجُود » إذ الروابة عنه تعديل » تخلاف المعين الذى صرح 
عدم الع بعدالته » فيسكون امرسَلٌ طبقات » أحدها : أن يحزم بأن الننى صلى الله 
عليه وسلٍ قاله » الثانى : أن يقول : حدئنى رجل » أو فلان » ألا ترى أن شهود 


"© ف د « فلأن لا يعرف إاخ‎ )١( 
"ه٠ (؟) .هذا الفصل فى بطم عقب سأ « الخبر امرسل' حجة » الواردة فى ص‎ 


5ه" 


الفرع لو شهدوا بما سمعوه من شهود الأصل جاز وكانت شهادة استفاضة » ومتى 
قالوا : أشهَدن فلان » أو شاهد فلان فلابدَ من البحث عن الأصول » الثالث : أن 
بقول : ولا أعل حاله » وأما إذا قال : حدثنى الثقة » ف كونه مرسلا وجهان » 
أحهما أنه ليس عرسل » ولوقال: حدثى فلان وهو ثقة » لم يكن مرسلا بالاتفاق » 
ثم ذكر القاضى مسأَلةَ مستقاة أنه لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإنْ عرف 

إسلامه » وقد قال أحمد فىرواية الفضل .ن زياد حوقد سأله عن ابن حميد بروى عن 
مشايخ لانعرفهم وأهل البلد يثنون عليهم ‏ ققال : إذا أَثتَؤًا عليهم قبل ذلك منهم » 
#أعرّف بهم » قال : وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته » لأنه اعتبر 
تعديل أهل اليإد طم 

قال شيخنا : قلت : هذا فى كلام أحمد كثير جدا » قال : وحك عن أبى حنيفة 
أنه قبل خيرمن لم تعرف عدالته إذا عرف إسلامه » واحتج القاضى بأنّ كل خير 
لم يقبل من فاسق كان من شروطه معرفة عدالة ابر كالشهادة » قال : ولا يازم 
عليه امير المرسل » لأن روابة العَدْل عنه تعديل » قال : وَحْبِرُ الأعرابى الشاهد 
بالهلال محتمل أن يكون النى صلى الله عليه وسل عرف من تحال الشاهد أنه عدل 
ثقة, فإزلك 5 بشهادته » قال : وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة ؛ لأن 
اعتبارها يشو » وكيفارق الشهادة لأناعتبار ها لايشق » لأنها معتيراً وهو الحا 5 » 
والاعتبار إليه » وليس كل من سمم الحديث حا كا . 

قال شيخنا: فقد رت بهم أريم” مراتب مسلا ء » وعدل الظاهر» وباطن » وفاسق » 
وكأنه ل » و بالظاهرة ما ثبت عند الناس 
بلا 2511© » واعتبار هذا فى شهادة النسكاح قول حسن 


تن ]ل ”" : إذا قال العدل : حدثى_الثقة ؛ أو من لا أتبمه » أو رجحل 


(1) فى « تركية الناس بلا حالم » (؟) بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله  »‏ 


/اه؟" 


عدل » ونحو ذلك » فإنه يقبل » وإن رَدَدْنا للرسل والهول » لآن ذلك تعديل 
صر يح عندنا » وذهب أبو الطيب إلى أنه لايقبل » فإنه قال فى ضعن مسألة امرسل : 
إن قال قائل:قد قال الشافعى : أخبرق الثقة » وأخبرنى من لاأمهم» ولا يكفى عند 
أن يكون ثقة عند.”"؟ » قال : فالجواب أله ذكره لبيان مَذَهبه وما وجب عليه 
بما صح عنده من احير » ول يذكره احتجاجاً على غيره . 


وهذا والله أعل لا يبنى على التمديل الطلق » لأنه قد صرح فى موضع آآخر 
بأنه يقبل » لكن يحتمل أن تسكون علته كوت تعديلَ واحدٍ » فإرن لهم فيه 
ونحوين ؛ وحتمل أن لا تسكون العلة ذلك » بل نرك نسمية المروىٌ عنه » لأأنه إذا 
سمى وعدل أمكن استعلام جرئحه إن كان فيه [ جرح ] فإذا لميعرف فيه جرح مع 
التتصر يح بالتعديل قوى أمره » بخلاف من لم يسم" » وهذا أشبه بكلامه وتعليله » 
فملى هذا لوقال الراوى : أخبرنا رجل ثقة » أو من لم تهمه”" ل يقبل أيضا » وقد 
صرح القاقى واللويى. وأنو الطاب تبث الضورة: كلوه من ور مر ل* 
وحكوا فيها مع غيرها الروايتين والمذاهب » واختار الجوينى أن يعمل بالمرسل إذا 
قال : أخبرنى الثقة» أو من لاأتهم » أو قال الإمام الراوى : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وس » إذا كان تمن يوئق بتعديله » وتركه فيا عدا ذلك » وحكى عن الشافعى 
كلاما كثيراً مُدَكَقَاً يشير إلى ذلك . 

مَكََألَهَ : وعدالة الراوى معتبرة » قال الجوينى : والحنفية وإرتف قبلوا 
شهادة الفاسق لم حسروا أن يبو<وا بقبول روايته » فإن قال به قائل فهو مسبوق 
بالإجماع » وقال مسلم فى صميحه : خير الفاسق ذير” مبول عند أهل الم أت 
شهادته مردودة عند جميعهم . 

(1) كامة « ثقة عنده » ساقطة منا . 

وى ا لوعن لا اسم عن 


(+») ىقب ء د « من صور امراسيل » . 


رةه" 


مَسََأْلْه : فأما خبر ااصبى الميز فقد اختلف فيه الأصوليون ؛ وتردّد فيه 
الفقهاء » والجمهورٌ على أنه مردود ؛ وذكره القاذى ولم يذحكر فيه خلاقاً ٠‏ وقد 
يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته » واختاره الجوينى وغالى فيه بأنْ قطع بالرد » 
ومال ابن الباقلانى إلى إلحاق هذه [ المسألة7"" ] بالملنونات » وهذا ظاهر رأى 
الفقهاء . كذا قال الجوينى . 
[ والد شيخنا] فصَثٌ” 
فإن تحمل صفيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى ماما عَدلا 
قبلت روايته . 
قال والد شيخنا” : ويغلب على نى أن فيه خلافا فى مذهبنا© . 
قال شيخنا : وكذلك هو » ذكره ابن الباقلانى » وذكر القاضى أنه إذا تميّل 
وهو ثميز ورواه يعد البلوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملهم مخبر ابنعباس وابنالز بير 
والنمان [ بن بشير ] وغيرمم من أحداث الصحابة » وقياسا على الشهادة ؛ قال أحمد فى 
روابة أبىالحار ث والروذى وحنبل: يصحبماع الصغير إذا عقل وصَبّط » وذ كرالقاضى 
حديث مو د من الر بيع فى المحّة”'“ »قال : وهذا يدل على أن نخس يمقل فيصحمماعه. 
]لذ + ارود فى الددق : إن كان بلفظ الشهادة فلا برد خيره » لأن 
نقصَ العدد لبس من فعله » ولأن ذلك وغ فيه الآجتهاد » ولذلك روى الناس 
ع نأبى بكر 5 » و إن كان بغير لفظ الشهادة ليقبل حتى يتوب » وذ كر ذلك القاضى 
وأو االخطاب والمقدسى وابن عقيل » وذ كر عن أحد مابدل عليه . 
[ والد شيخنا] فصَحّلَ 


: : 2 5 : 5 
ولا يشترط فى الرواية الذ كورتية ؛ بل تقبل روابة النساء » ولا الحرءة 


. ١ هذه الكامة ساقطة من‎ )١( 
.» (؟) فى د« خلافا لغيرنا » . (؟) ىاء ب « والحية‎ 


لمحن 


ولا البصّرء قال أحمد فى روابة عبد المّْفسماع الضر بر : إذا كان يحفظ من المحدث 
ولا بأس» و إذا لم يكن محنظ فلاء وقال:الأمر مبذه الَتَابة إلا ما حفظ من الحديث 
مسألة : ولا تختاف 0 فى قيول مُرْسّل الصحابة وروابة الجهول منهم؛ 
0 قول الججبور » وذكره أبو الطيب » ولم يحك خلافا للم » وقال بعض الشافعية : 
يقجل وإن قبانا صسل سعيد بن المسيب » لأن ذللكقد عل كونه مسئدا تمع » 
كا قال الشافعى » وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فبو موجود ف الصحابة» 
نانك أن الضعنان أو لا 33 قال #أخرن بش أعات رسول اهل 
عله وس أنه قال كذا , كان عنزلة السند» كذلك إذا قال التابعى : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس » يجب أن يكون مثله » وقد قال الأثرم : قيل لأبى 
عبد الله : إذا قال رجل من فاق :عدا ول بن أصضحانة الت تل عليه 
وسم فالاديث صحيح ؟ قال : : نم نم » وقال أيضا : لوقال نفسان من التابعين أشهد نا 
نفسان من الصحابة على شهادتهما لم نز حتى يعيناها » وفى الخبر يحوز عند اجميع . 
قال شيخنا : قلت :كن مرسل الصاحب عنده ماأرسله الصاحب أو روى 
عن ا يمول » كا أن مرسل التابعين عنده يشمل ما أرسل انع و وَرُوى عن 
عا" عرو ل » قال : فإن قيل : الصحابى معلوم العدالة بأن الله عله و ا 
وأخير عن إعانه ورضى عنه وأ دضاء وعم الجنة مأواه ؛ قبل : قد شهد النى صبلى 
اه عليه وسلم اتابمين كم شهد للصحاءة » فقال « 1 د القرئون قرلى الذن بعثت 
فيهم » ثم الذين 50 »ثم الذين ا 1 #ولن عن قرط قزل لبون و 
من 9 2 عدالته» وام عدالته فى الظاهر » وهذا العنى م وجودق التابعين 


روياى ب « أو التابءين » . 
(و)ى ب « عن تابع » 
(:) فى ب « أن يتساووافى الكل » 


"5 


فلت : هذا ضعيف . 

7 ألو : إذا قال الصحابى : قال رسول الله صلى الله عليه وسار » حمل على 
أنه سممه منه » مالم يقم دليل علرواسطة » عد دأسحابنا والشافهى » ذكره أبوااطاب » 
وقال ابن الباقلالى : لا يحم بذلك إلا بدليل » واختاره أبو الخطاب ونصره » 
وقال : هو قول الأشعرية”"' ٠‏ وهو للهقدسى فى أول الأصل الثانى . 


[ شيخنا] : فصِبَّلْ 


زعم القاضى الصيمرى المنقق أن الصحالى إذا قال : هذا كتاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم ؛ فهو مرسل حتى يقول : حدبى افيه » لأن قوله « هذا 
كتاب رسول الله » يحتمل هذا كتابه دقمه إلى وقال : اعمل بما فيه أو أو 29 
عنى » وهذا مرسل » لا يختاف أهل الأصول فى ذلك » فهومثل الحدث إذا دقم” 
الكتاب إلى غيره وفال: روم » فإنه يكون مُتاولة أو يكون إجازء , لا سماعا ء 
ذكره فى كتاب الصّدقة لأبى بكر رضى الله عنه . 

قال شينخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه » أحدها : أنه جل الْنَوة من : 
امرسل » وليس كذلات » فإنه متصل » الثانى : أنه جم لكتاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم وحده ليس مخطاب [ لمن دفعه إليه ] وهذا يبطل كتبه كلها » والإجماع 
مخلاف هذا ء الثالث : أن مرسل الصحابة حجة . 

ميكااه : السند بافظ [العَتمَة]إذا لم يتحقق فيه إرسال صمييح محتج به 
نْصّ عليه » و به قالت الشافعية وعامة الحرهين © 


لإمكان الإرسال فيه من بعص أهل الحديث 5 


»؛ وقال بعضهم : ليس بصبحيح 5 


» «الأشعرى‎ ١ ف‎ )١( 
» (؟) ىاءد « أواروه عى‎ 
» (؟) فى ب ه وعامة الحتهدين‎ 


لكض 


لفظ القاضى : فإن رَوى حديثا عن معين7؟ فقال : حدثنى فلان عن فلان » 
هل على ا ا 
أحمد فى رواية أبى اللارية 3" وعد أل #عارواة الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد ف انيمل ان عه رم نبونات » ومارواه الزهرى عن سالم 
عن أبيه وداود” © عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله عن الننى صلى الله عليه 


و سأ كانت 3 
2 1 4 


قال شيخنا : قلت : نصءٌ أحمد إنما هو فى أسانيد مخصوصة » ول يفرق القاضى 
بين مَنْ عرف بالإرسال أولم يعرف » وبين أن يعلم إمكان اللقاء أو لايعلم » 
السألة خلاف . 

قلت : هذا إذا كان الْمنَمنُ ليس دل » فإن كان مدلا ققد توقف فيه 
أحمد » قال أبوداود : سمعت أحمد سثل عن الغ ردقه بالتدلين فى الداررك 
حنج فيا لم يقل فيه حدثنى أو سمعت ؟ قال : لا أدرى » والكلام فى الدلس فى 
ثلاثة أشياء : فى فعله » وفى الرواية عنه » وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس [ وقد 
كتبته قبل ] 

قلت : وقد اختلف أحابنانى قوله : هل تمل على السماع فإذا كانت من 
الدلس كانت 


مَكَحَْلد : نقل أبو عبد الرحمن [ عبيد الله ] بن أحمد الحلى قال : وسألت 
أحمد بن حنبل عن محدّ ث كذب فى حديث واحد » ثم تاب ورجع » فقال : تقبل 


» عن غيره‎ « ١ى‎ )١١ 

(؟) كامة « ذلك » ساقطة من ١‏ 

(*) ىا« رواية ابن الحارث » 

( ؛) فى «١‏ عن أببه عن داود » وما أثبتناه موافق للا نى ب , د 


ذف 


ل ا 

تأي 5 ر الشانى عنه » فقال : لا يقبل خبره فما رد » و يقبل فى غيره اعتبارا 
ل ومالك قاضى القضاة الدامغانى [ عن ذلات ]» فقال : يقبل حديثه 
الردود وغيره » مخلاف شهادته إذا ردت [نم تاب] ل تق تلك خاصة » قال : لأن. 
هناك حك من الاك بردّها فلا “ينض » ورَهُ المبرمن روى له ليس حك وهذا 
يتوجّه لو ردنا الحديث لفسقهء بل ينبنى أن يكونهو المذهيءقأما إذا علهنا كذييه 


فية فأن هذا من الشهادة ؟ فنظيره أن يتوب من شهادة رور وهر فمها باللزوير. . 


9 ا 
قال أجر0) فى رواية عبد الله بن أحمد اكير الى ؛ فى محدث كذب فى حديرث 
واحل ثم [إنه] تاب ورجع» قال : تو بته فما بينه وبين لله » ولا يكتب عنه حديث. 
أير0"©» 
٠ 5 00‏ امه 00 5 
511 أل 5 ومن ثبت كذءه ردث روايته هذا مده ب الشافعى وفل روكه 
عن أحمد أن الكذ بة الواحدة لا ترد ها الشهاده » فالروانة «الأولى © 
والد شيخنا : وذكر القاضى أبو المسين فى الكذبة الواحدة [ هل مرج بها 
عن العدالة” *] روابتين » وذكر ابن عقيل الروايتين فى الرواية ؛ واختار عدم القبول . 
كألة ولا شل حدية” اللبتدع الداءية إلى بدعته » ذ كر القاضى > 
وحكى عن أحمد فيه ألفاظا » وقال أبو الحسين”” : يقبل إذا عرف منهم تنب 
الكذب» وعن الشافى [ نحوه ] وقد بسط ابن برهان القول فيه » كدت 
أبو امطاب ذكر فصولا فى ذلك 06 ٠.‏ 


)0220 هذا الدكلام مكرر روفه مع ماق صدر المسألة السابقة « ولكته ثابت ف عم الخ 
(؟) فى ١‏ « فالرواية أولى » . 
(؟) فى ب « ابن الحسين » ونفى د « ابن الحسن » . 


وض 


]ل : الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية » فيه روايتان ذكرها 
أبو الخطاب » إحداها : لايقبل خبره » وبها قال [ ابن نصر المالكى و]”"© قوم » 
والثانية تقبل » وبه قال قوم » وقال أحهد بن سهل : سمعت أحمد فى وصية وصام : 
وإيا م أن تسكتبوا عن أحد من أسحاب [الأهواء] قليلا ولا كثيرا » عليم بأصماب 
الأثار والسنن » وسئل عن [الفعن” اميد منه الحديث ؟ قال : نعم » إلا أن 
000 داعية مثل سل بن سالم » رواه عنه تمد بن القاسم ء واختارالثانية أبو امطاب . 

والد شيخنا : هذه المسألة وى قبلها"2 فيمن لابرى الكذب » فأما مَنْ مذهبه 
جواز الكذب [ كبعض الرافضة ] فإنه لايقبل خبره بلا خلاف . 


أن : فإن كانت [ البدعة توجب ] كفره» فقال القاضى وعبد الجبار 
ابن أحد : لايقبل خبره » وأومأ إليه أحمد فى رواية الأثرم » والد شيخنا : وبه 
قال مالك وامقدسى » وقال أبو الحسين البصرى : يقبل خبره إذال مخرج عن أهل 
القبلة وكان مُتحرتجًا » وهو ظاهر مارواه أبوداود » قاله أبو اللخطاب . 

والد شيخنا : وقال الفاضى فى الكقاية : فأما الفسق فى الاعتقاد إذا كانصاحبه 


متحر جا فى أفعاله فإنه يمنع من قبول الحديث » ونصره » فصار فى المي روايتان . 


1 سد‎ ٠ 
فى الداعية‎ 
لا يقبل حديئه”" » لم يذكر أبو الخطاب فيه خلافا » و به قال مالك » والذى.‎ 


:ٍ 


ذكره القاضى أنه لا تَقَجَلُ شهادة الداعية [إلى بدّعته] فقط . 


. ما بين المعقوفين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) فى ب « والى بعدها » . 

(؟) من هنا إلى قول الوّاف « فصل قال القاضى فأما الأسباب الموهمة » الآنى فى ص 17 
ساقط من ب ء وأثيتناه عن 21 د . (: ) فى د « لايقبل خيره ». 


"5 


[شيخنا ] : فصل 

ذكر القاضى أنه لا تعيَل روايةٌ بس الداعى إلى بدعته » قال : لأنه إذا دعا 
1 أن يِضْمَْ للا يدعو إليه حديئا يرَافقه» وكذلك أبو امطاب لم يذ كر 
فى الداعى خلافا » وذ كر فى غيره ثلاث روايات . 

قلت : التعليلٌ مخواف الكذب ضعيف » لأن ذلك قد مخف على الدعاة إلى 
مسائل الحلاف الفرُوعيّة وعلى غير الدّعاة » وإنما الداعى يستحقة المجران فلايشيخ 
فى الع » ؛ وكلام أحمد يفرئق بين أنوّاع البدّعر طرق يق أناحة إل الزوانة 
عنهم وعدمها » كا يفرّق بين الداعى والسا كت مع أن نيه لا يشخضى كون 
رؤايتهم ليست محجة ؛ لما ذ كرته من أن الملد المجران » وهذا مهى عن السماع من 
جماعة. فى زمنه من أجاب فى الحنة » وحم المسامون على الأحتجاج بهم » وهو فى 
نفسه قد رَوَى عن بعضهم ؛ لأنه كان قد ممع منهم قبل الأتداع ء طّ 0 ف 
صدقهم وأماتهم , ولا نكر الاحتجاج بروايتهم » وكذلك اتللال ترك الرواءة 
عن أقوام. لنهى المروذى » ورَوى عنهم بعد موتيد » وذلك أن العلة استحقاق الجر 
عند التارك » واستحقاق الهَدْر مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » كا ترك 
النبى صل اله عليه وس الصلآة على من ن' أمر أسحابه بالصلاة عليه » وكذلك لا قدم 
غليه: أبن سنياق بن الحارث وان ألى أمية عرض عنهما ولم يأمر بقية أصمابه 
بالإعراض عنهما » بل كأنوا يكلمومبماء والثلاثة 5 القن علفوا خا أمر السامين يج ر ثم» 
أترم به براق أزواجهم الآ بعد ذلك ؛ وهذا باب واسم” » ولهذا ذكر القائى 
3 ن الشروط فى ول طرفي : العقل » العَدالة » والباوغ , والضبط زان 
لا يكون داعياً إلى بدءة ؛ لمل ءَدَ م الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل 
فى مُطلق العدَالة . 

قال أحمد فى رواية الأثرم - وقد ذ كر له أن فلانا مر نا بالكتب عن سعيد 


55 


العوفى”"2» فاستعظم ذلك وقال : ذلك جَهُمى » ذلك أُممتحِن فأجاب قبل أن يكون 
تيد ”" » فتهى نهئياً مطلقا » وعلل بالتجهم . 
> 03 م 2 ص 
وقال # رواية أبى وده ِ احتملوا دن المر' دئة الحديث 04 ومكنت عن 
القدرى- إذا لم يكن داعية . 
0ّي اه 4 ء ا ال-2 5 
فعممشى المر'جى وقدّدنى القدرى » وهذا مخالف قول من قال : الداعى مطلما 
لابر'وَى عنه . 
1 ' م وماك ع 
وقال المروذى : كان أ بو عبد الله محدث عن المراجىء إذا ل يكن داعيا ؛ 
وهذا إن كان رواية أخرى ف المرجى » وإلا فهو إخبار عن حاله نفسه » وليس 
كل من لم ياخذ عنه هو مهى ع عئه ) ولا مَتَعَ كون رواته دجة 04 وما عات 
لأمّد كلاماً بالنهى عن جميع أنواع المبتدعة حتى امرجئة إذا لم يسكونوا دعأة 
كا قتضيه 5 أبى الطاب »كا أنه فى الطهمى لم أقف له بعد على تقييد بالداعية . 
[شبخنا ]+ مه 1 
ل 0 8 0 1 #3 1 8 
اما دن ول محرامأ بتاويل فلا تراد روايته © ظاهر المذهب 6 قال 
أبو حام : حادةت أحهد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من حدق أهل السكوفة ومعيت 
٠ 5 5‏ اك ىه 9 08 
له عددا ممهم 6 قال : هذى زلات [هم] لاشقط زلامهم عدا لمهم . 


[ والد شيخنا ]: فص 
فى قول أحمد « لا ترئوى عن أهل الرأى » تك عليه أنْ عقيل بكلاع 
كثير » قال فى روابة عبد الله : أصْحآبْ الرأى لابروى عنهم الحديث » قالالقاضى : 
وهذا تمول على أهل الرأى من المتسكلمين كالقدّرية ونحوم . 
قلت : ليس كذلك» بل نصُوصه فى ذلك كثيرة » وهو ما ذكرته فى الْبتَدع 


)١1(‏ فى ده سعد العوق » . (؟) فده ترهيب». 
(؟) فى ده رواية داود ». 


كك 


1 


7 5 8 2 0 ااسامقه 5 هو 5 
به و من اطيحرة ) فإنه قل صرح ا ديى بعص من رك الروابه عنه إلى يوسف. 


[ شيخنا] : فستل 
قال الشيخ 0 الوفاء ان عقيل . وميم مق الإمام أجد دهن رواة 
المديث” ' عمن يعامل و يديع بالعيتق » وهو ول على النسيئة القى عى ر با » وكله 
بيع فيه ربا”" قال فى 3 سندى الخواتيمئ : لا يعجبنى أن يكتب الحديث عن 
معين» قال فى الواضح: يعنى يبيع هذه العينة » وقال فىروابة حبيش وساة بن شبيب : 
لانكنب عن هؤلاء الذين يأَحَدُون الدرام” على الحديث ومحدّثون ولا كرامة » 
قال القاضى : هذا على طريق الوَرّع » لأن بيع المينة وأخَد الأخرة على روابة 
بذ 5 5 5 - 8 9 2 


[ والد شيخنا] : فَصَحُلٌ 
إذا كان فى الحديث رجلان أحدهما قوىٌ والآخر ضعيف ل بز أن محدث. 
عن القوى وتنك الضنيت 2 نص عليه فى روابة حر'ب [ الكرمانى ] . 


كن : إذا كان الراوى يتساهل فى أحاديث الناس ويكذب قهاء 

و يتحرز فى حديث رسول الله صلل الله عليه وسا 1 عبن روايته » نص عليه فه 

رواية سندى [ االخواتيمى ] وغيره 0 وأنكر على من ) قبل روايته إنكارا شديدا » 
وبهذا قال مالك » خلافا لبعضب9© 


(1) فياه سصاع الحديث »> وكتب بها مشها بمخط الناسخ نفسه « رواية الحديث » 2 أتعد 
بعلامة الصحة . 

(؟) هذه قراءنى هذه الكامة » وأرجو أن تكون صوايا . 

(؟) إلى هنا ينتهى السقط الذى نهنا عليه فى ص 55 السايقة . 


يوذسن 


[ شيخنا] : فصَكل 

قال القانى : ذأما الأسبابُ ب الموهمة التى ارد لأجلها خب الواحدر » فنها أن 
5 لحت 1 فى وقتر ؛ فإن حبره لا لأن أحدا لا ينفلك عن أن :دنه 
م ا رو ل 

قال عبد الله : قات لأبى : إن بشر بن عمر "' زع أنه سأل مالكا عن صالح 
مولى التوأمة » فقال : ليس بثقة » قال أبى : مالك أدْرَكَ صالما وقد اختاط وهو 
كبير » ما أعل 4 5 مم لق امنيا ررق ورف دا ار اد لط 1 

وما أن يضطرب بعص حديئة » فلا يرد حديثه » لأن كل سرلا يمون 
على ضبط ما سم هكله . 

فحنا أت تفرد بنقل حديث واحد لا يروى غيره » فلا برد حديثه : لجواز 
أن ينفرد به م نكل أحد » حديث له حادث7'فسأل رسول الله صلىالله عايه وسل 
فأجابه عنها . 

ومنها : أن لا تغرف له مجالسة مم النبى صلى الله عليه وسل ء لأنه قد يجالسه 
فلا يعرف ذلك منه » وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجااسة . 

040 ؟. 00 0 3 40 

[ ومنها””': أن بروى حديثا قدفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلافه *]- 

ومنها : أن بروى حديثاً مخالفه فيه أ كثر الصحابة . 

ومنها : أن يكون معروفا باللقب » وقد اختلف فى اسمه . 

متها ؟ أن ينسى بعض دده فذ كر فعاد إليه » فلا برد حديثه لذلاك » بلإنت 

. فى د« بس ين حمر » بسين مهملة » تصحيف‎ )١( 


(؟) ىا« كل واحد ». (*) فى ١ه‏ له حادثة » . 
(4) ما بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ وهو ثابت فى ب » د. 


ون 


إن قال: سَبَوات أو أخطأت قبل خبره » وقدنص أحمد على هذا فى روابة حرب فى 
الرجل إذا سََا فى الإسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك : أرجو ألا يكون به بأس . 


شيخنا ] :فصن 0 

ذكر القاضى أن الخبر برَدٌ من جبة الخير مخمسة27 أشياء : إما أن يمخالف 
مُوجبات العقول » وإما أن مخالف الكتاب والسنة المتوائرة » وإما أن مخالف 
الإجماع » فقد يكون دليلا على نسخه » قال : الرابع أن يروى ما بحب على السكافة 
عامه؛ مثل أن يروى أن الذى صل الله عليه وم عهدإلى أبى بكر أو إلى عمر أو إلى 
عمان أو عل » فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردوداً . 

قال : فإن قيل : أليس ما تَسُةُ به التاوى يفتقر إليه كلءٌ واحدٍ » ويثبت 
يخبر الواحد؟ 

قيل : كلع واحد مفتقر” إلى العمل » لا إلى عامه ؛ فلهذا ثبت مخبر الواحد » 
.وليس كذلك ثبوت الخلافة والعبد إلى واحدٍ؛ لأنّ عل ىكل واحد أن يعرفة ويعامه 
قطماً » فلهذا لم يثبت يخبر الواحد . 

قلت : هذا فيه نظر » فإنه يجوز أن يقل لهم الواحد عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه عبد إلى فلان ؛ فيجب عليهم ع الل يسواراد مت بعر ال بعد ارين 
إلا إذا نصب أدلته » ووز أن لضت دليلا على القطم » وإن أريد أنه اليوم 
عامته فلانسل أن 52 القطع بأحد الطرفين » إلا إذا نصب أدلته » و يجوز ألا 
ينصب دليلا على القطع بأحد الطرفين . وهذا باب ينبغى تأمُله . فإن من التكلمين 
من رد أخبار الأحاد فى غير العمليآت » وليس هو مذهب أهل السنة والجاعة . 


قال : الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقو بالتواتر . 


. سقط هذا الفصل برمته من ب‎ )١( 
(؟) فىاء ب «عخمس» ء والعربية تقتضى أن يقال « خمسة أشياء » وكذلك هو فى د.‎ 


> 


[ شيخنا] : فَصَكل 


فى الإندى 


قال فى رواية لمروذى - وقد سأله : بكسب“ عن الرجل إذا كان جنديا؟-. 
فقال : أما نحن فلا نكتب عنهم » وكذلاك قال فى رواية إبراهيم بن الحارث : إذا 
كان الرجل فى الجند لل أ كتب عنه » قال القاضى : وهذا مول على طريق الورّع». 
لأن الجندىّ لايتجني”* الغغرمات فى الغالل . 

قال شيخنا : قات : خص نفسه بالامتفاع لأنه مظنة الظلم والاعتداء » وهذا 

كره لْسَ السواد مافيه من التشمّه بهم » و يدل عليه قوله: خذ المَطَء مأكان عطاء 
فإذا كان عود عندين أحد؟ فلا يأخذه 04 واللوك المبأخرون إعابرزقون على طاعتهم 

سكم 5 : يقبل التعديل المطاق » و به قال الشافعى » وقال ابن الباقلالى : 
لا يقبل إلا مسرا ؛ مخلاف قوله فى الجرح » وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه 
وف الجرح . 


[ شيخنا] : فَِصككُّلٌ 
فإن صمل العدلٌ مخبرغيرءكانتعديلا له » كالو عَدَله بقوله » ذكره القاضى فى ضحمن. 
مسأل من غير خلاف » أى فى مسألة المَدْل عن غيره » وكذلك ذكره الباجرة . 
سكت ]لج : لايقبل الجر إلا مُقسرا مُبَيّنَ السببيء و به قالالشافعى» وعنه 
أنه يقبل كالتعديل » وذهب إليه جماعة » وقال ابن الباقلانى : يقبل الجرح اطق » 
ولا يقبل التعديل اللطلق » فصارت المذاهب فى ااسألتين”" أربعة » وقال الجوينى + 


, فى ب « لأن الجندى لا يتخذ المحرمات » تصحيف‎ )١( 
.» فى السألة‎ « ١ (؟ك)اى‎ 


كرفي 


هذا مختلف بالمعدّل وابارح _؛ فإن كان إمامانى ذلك منأهل صناعت» قبل [مضه]"© 
إطلاقه » وإلا فلاء وكذلك قال المقدسى فى المرح_. 

قال القاضى : ولايقبل الجرح إلا مُفَسّرا » وليس قول أصماب الحديث « فلان 
ضعين » وفلان ليس بثىء » مما يوجب [ جَرْحه و] رد خيره » قال : وهذا ظاهر 
كلام أحمد فى رواية المروذى » لأنه قال : إن بحى بن مين سألته عن الصائم 
[يحتجم] فقال : لا شىء عليه » ليس يثبت فيها خبر» فقال أب عبد الله : هذاكلام 
مجازفة » قال : فلم يقبل جرد المرح_من يحى 

قال شيخنا : قات : لأن أحمد قد علم فرك عر اعبار فيا ١‏ كيت ويل 
آتنى ما أثبته ؟ ولهذا لما أطلق بحبى الكلام نسب إلى الحازفة » قال : [ وكذلك تقل 
مبنا عنه ]قات لأحهد : حديث خديجة ا ها برغب أن تزوجه فقال أحمد : 
الحديث معروف » سمعته من غير واحد » قلت : إن الناس ينكرون هذا » قال : 
لبس هو نكر » قال : مم يقبل مجرد إنكارهم . 

قال شيخنا : قات لأنه قد عر خلاف ذلك » والطدْن فى حديث قد عل ثبوته 
لابقيل9؟ ] . 

قال : وتقل عنه المروذى مايدك على أنه يقبل » فقال : قرىء على ألى عبد الله 
عدية عالقة كانت 'تلى: لالبيك: اللي لبيك ٠»‏ ريك لأمبربك لكا :و لبيك 
إن الْجد والنعمة لك » ققال أبو عبد الله :كان فيه « واللاك لاشر يك لك » فتركته 
لأن الناس خالفوه » وقوله « تركته 6 معناه ترك روايته لأجل ترك التاس له 
وإن 0 تظهر العلة . 

قال شيخنا : قلت : قد ذكر الخلال”2 تضعيف لايخ لمامم بن عبيد الله » 

)١(‏ هذا الحرف ليس فى اءد. 


(؟) فى مكان ما بين العقوفين فى | جلة ناقصة ومى « وقد علم بكونه لا يقبل » . 
(©) فى ب « قد ذكر فى الخلاف » آصحيف . 


فف 


وهو ظاهر فى أن الجرح الطلق يقبل؛ وهو مكتوب ف سردات » وهذا إما يقتضى 
أن الزيادة التى تركها المهورٌ لا تقبل . 

قال شيخنا : قلت : هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته و بين 
جرح الحديث وتثبيته » ويفرق فيه بين الأئمة الذين ه فى الحديث عنزلة القضأة 
فى الشهود وبين من هو شاهد محض » فإن جرح الحدث يكون بزيادة عل » 
وأنا جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة » ونارة لعدم عامه بالطريق 
الأخرى ء أو محال الحدث به . 


وكتألة : يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا » و به قال الحققون » ذ كره 
الجوينى » وقد نص عليه فى التعديل » لأن العدد لدس بشرط فى قبول الخبرهاهنا » 
مخلاف الشهادة » وهذا أحد الوجهين للشافعية [ والأخر لايقبل الجر إلا من ائنين 
كا فى الشبادة » حكاها”"" أبوالطيب:»» وح الثاق الحوايق عن بعض الحدثين ] : 

قال القاضى : فإن صَرَّح عد لآن بما يوجب الجرح نبت الجرح وإن صرح 
أحدها بما يوجب الجرح ثبت أيضاً » وهذا قياس قوله فى النعديل إنه يثبت بقول 
الواحد » فإن العدد ليس بشرط فى قبول الخبر » فل يكن شرطاً فى جرح الراوى » 
مخلاف الشهادة » فأما تعديل الواحد فيُقب لكا يقبل جَرْحُه » قال فى رواية الأثرم : 
إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مَهْدى عن رجل فبو حجة » قال : وهذا يدلة 
على أن رواية العدل عن غيره تعديل [ له”" ] ويدكٌ أيضاً على أن تعديل الواحد 
مقبول» وكذلك نقل أبو رُرْعَة » قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنس 
إذا روى عن رجل لا "غرف فهو حجة » قال : و[ قد ] نقل مهنا عنه ما يدل على 
أن رواية النذل. لا تكون عديلا + وغنب المؤال عه شال + سألت أحد 


(ل)فب هد حاط ». 
(؟) كامة « له » ليست فى١.‏ 


يفف 


عن ر باح بن عبيد الله بن عاص بن عمر''* بن الطاب » فقال : هكذا رَوَى عنه 
عبد الرزاق » قات : كيف هو ؟ قال : ضعيف » قال : وظاهر هذا أنه لم يحعل 
روابة العدل [ عن غيره ] تمديلا [له] . 

قال شيخنا : قلت : مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص وبعض » وقوله 
فى صالح مولى التوأمة يقتضى أن السكثرة معتبرة » ونقل إسماعيل بنسعيد قلت لأسمد : 
تعديل الرجل الواحد إذا كان مشُهور أ بالصلاح ؟ قال : يقبل ذللك » قال القاضى : 
وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول . 

مَسََأَلهَ : فإن عمل الراوى با رواه واحتعج [ به ] وأسند عمله”" إليه » 
فهل يكون تعديلا [ أن رواه عنه ] ؟ قال قائلون : يكون تعديلا » وقال قائلون : 
لا يكون تعديلا [ لمن روى عنه ] وقال الجوينى والقدسى : يكون تعديلا إلا فما 
العمل نه من مسالك الاحتياط » وعندى أنه يفضّل بين أن يكون الراوى ممن 'رى. 
بول شعو نكال ألا رادار مده 

مَسَأله : إذا تعارض الجرح والتعديل قم الجرح ا اكد ل 
وقيل: يقدم قول المعدلين إذا كثرواء وعندى أن هذا لا وجه له مع بيان السبب »> 
فأما إذا كان جَرحًا مطلقاً وقبلناه فإن تعديل الأ كثرين أولى منه . 

كلق : إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديثء أو ل يثبت» 
وجوه ؛ل “نم ذلك قبوله عند الشافعية » خلاذا للحنفية » وعندنا هو على الروايتين 
فى الجرح اللمطلق . 

[ شيحنا ]| : فَصَكَّل 


: » ين عاصم عن عمر بن الخطاب‎ «١ ف‎ )١( 
. » (؟) فى تب « وأسند علله‎ 


كذف 


ما دشبه قوم عن علقمة فى انتكاره هل الشتون حديث فاطمة لما طعن فيه 
00 
خمر وعيره 
]إن 7 : قال أحمد فى رواية الأثر 1 : إذا رَوَىالحديث عبد الرحمن بن 
عو « - 2 075 ٠.‏ - ع ٠‏ 
مهدى عن رجل فبو حدحة » وقال فى رواية أبى زرعة : مالاك بن أنس إن روى 
ىا ,. 3 . 5 
كن وجل 3 انعرف ميو عه 
قال القاضى : فبذا يدل على أن رواية العَدّل عن غيره تعديل له . 
قلت : و مبذا قالت الحنفية . 


وحكى عن أحم د كلاما ذكر أنه يدك على أن.ها لانتكون تعديلا له » وبه قال 


أسماب الشافى » وكذلك حك القاضى وأو اللخطاب المسألة على روايتين » وكذلك 
القاضى فى العمدة » وفصّل الجمو بنى : إن كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف 
فليس تعديلا [ له ] وإن أث_كل الأمى لم يحك بأنه تعديل » والقدمى مثله . 
0 

ذكر القاض ى كلام أحمدنى اه والأخذ به7"ءوتقل الأثرم قال : 
رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن الننى صلى الله عليه و فى إسناده ثىء 
يأخذ به إذا لم يجىء ء خلافه أثبت منه » مثل حديث عمرو خعيث وإراهيم 
المجحرى » وربما أخذ بالمرسل إذا لم يمى' خلافه » وتسكلر عليه ابن عقيل » وقال 
النوفلل : سععت أحمد يقول : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وس فى الحلال 
والحرام والسنن والأحكام شَدَّدنً فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى صلى الله 


عليه وسل فى : فضائل الأعمال وما لا يرفم حك فلا نصعب » قال القاضى : قد أطلق - 


أده القول بالأدد بكرن لقف قال مهنا : قال أحمد : النا سكلهم أكفاء 
إلا الحائك واكجام لكا 4 اح ء فقيل له : تأخذ نحديتث 2 كا الا أ كفاء 


٠. » قد« وعن غيره أأيذا‎ )١( 
. سألة ساقطة من د » وهى مكررة بألفاظها » ولكنها ثابتة هنا أيضاني اءب‎ 1١ ر؟) هذه‎ 
. »© (؟) فد «كلام أحد فى الأخذ بالحديث الضعيف‎ 


) -المسودة‎ 1١89١ 


ذنمف 


إلا حائكا أو حجاما » وأنت تضعفه ؟ ! فقال : إنما نضعف إسناده » ولكن 
العمل عليه » وكذلك قال فى روابة ابن مشيش وقد سأله عمن تحلءٌ له الصدقة » 
إلى أى شىء تذهب فى هذا ؟ فقال : : إلى حديث حك بن جبير » فقلت : وحكم 
ان 0 ثنت عندك زف الحديث] ؟ قال: لسهو عندى نيت فى الحديث» وكذلك 
قال مهنا : سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النى 
صا ل الله عليه وس أن غيلان شر وعنده و » قال : لس بصحيح 4 
والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول : معمر عن الزهرى ميسلا 0 ا : 
معى قول أجد 2 هو صعيف ظ«( على طريقة 5 أمتغات الحديث 4 ع يصعفون 
با لابوجب التضعيف” “عند الفقها ءكالإرسال والتّد ليس والتَّمَدُدِ بزيادة فى حديث 
م راوها الجاعة ؛ وهذا موجود فى كتمهم : تفرد به فلان وحده » فقوله 
« هو صَعيف » على هذا الوجه » وقوله 00 والعمل عليه » معناه على طر يقة الفقهاء » 
قديحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو”''بن مرزوق وعمرو”'بن حكام 
وتمدبن معاوية [وعلى] بن الجعد و إسحاق بن أنى [إسرائيل] ولايعجبنى أن حدث 
عن بعضهم » وقال فى رواءة اءن القاست فى ابن فيغة + ما كان حديثه بذاك : 
وماأ كتبحديثه إلا للاعتبار والاستدلال » أناقد أ كتب حديث الرجل كأق 
استداة به مع حديث غيره يش » لا أنه حجة إذا انفرد » وقال فى رواية امروذى : 
“كت ذا كنس ب حديثه ‏ يعنى جابرا الجعنى ‏ ثم كتبته أعتير به » وقال له مهنا : 
م تكتب عن أبى يكر أ ميم وهو صعيف ؟ قال : أعرفه » قال القاضى : 
والرعدق الرواية عن الضعيف أن فيه فاتدج » وهو أن كرة الحديث قل روى 


من طر يق صحيح فتكون رواية الضعيف 0002 و ينفرد الضعيف بالرواية 


. كلمة « لأنهم » ساقطة من ب‎ )١( 
5 » (؟) فى ب » د « عالا يوجب تضعيفه  إلخ‎ 
الأتية (4) ىاه مرححا».‎ 58٠١ (؟) فى ب « عمر » ف الاثنين» وانظر س‎ 


مف 


قي ضعفه » لأنه لم برو | لامن طريقه » فلا يقبل . 
قال شيخنا : قلت : قوله « كأق أستدل به مع حديث غيره 0 
إذا اتفرد © يفيد شيثين » أحدها : أنه جزء حجة»لاحجة» فإذا انضم إليهالحدييى90؟ 
الخ رصار حجة » وإن م يكن واحد منهما حجة فضميفان قد يقومان مقام قوىا. 1 
الثانى : أنه لا 8 عثل هذا متفردا نوهد طقني آنه لا يحتج بالضعيف المنفرد 
فإما أن بريل به َنَ الاحتجاج مطاقًا » أ وإذالم يوجد أت منه 5 قال عبد الله 
ان أحمد : قات لأبى : ما تقول فى حديث ربعئ بن حراش قال : الذى برويه 
عبد العديز بن أبى رواد3؟ ؟ قلت : نعم ء قال : لا الأحاديث مخلافه » وقد رواه 
اللفآظ عن ررم عن رجل لم يِسَمُوه » قال : : قلت : فقد ذكرته فى المسند ؟ قال : 
#منك اق البيقد لديو رركت الناسسَ نحت ستر الله » ولو أردت أن أفصّل ماصح 
عندى لمأرْو من هذا المسند إلا الثىء بعد الشىء » ولكذك يا بىّ تعرف طريقق 
فى الحديث » لدت أخالف ما ضَعُف من الحديث إذا ل يكن فى الباب شىء يدفعة » 
[ ذكره القاضى فى مسألة الوضوء بالنبيذ] . 
قال شيخنا :قات : مراده بالحديث الذى رواه رربعى عن رجل من أحما 
الننى صلى الله عليه وسلِ قال : قدم أعرا بان » فهذا أو حديث « لاتقدموا الشهر » 
أو غيرما . 
قال شيخنا : قلت : وعلى هذه الطر يقة التى ذكرها أسمد بى عليه أبو داود 
كتاب السنن لمن تأمله » ولعله أخذ ذلك عن أحمد » فقد بين أن مثل عبد العزريز 
بن أبى رَوّادة"© ومثل الذى فيه رجل لم يسم يعمل به إذا لم مخالفه ماهو أثبت منه . 


وقال أحمد فى روابة أبى طالب : ليس ف السَّدّر حديث صحيح » ومايعجبنى 


(1) فاه الخبر الآخر ». 
(؟) ىب د ه فضعيفان قد يقويان» . (9) ىد «عبد العزيز بن أبى داود» تصحف 


كلا؟ . 


قطعه » لأنه على حال قد جاء فيه كراهة ٠‏ قال الأثرم : معت أبا عبد الله يقول : 
إذا كان فى المسألة عن الننى صل الله عليه وسلم حديث لم تأخذ فيها بقول أحد من 
الصحابة ولا مَنْ بعدمم خلافه » وإذا كان فى السألة عن أ>اب رسول الله صل الله 
عليه وسلم قول” مختلف نختار من أقاو يلهم وم تخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعد » 
وإذا لم يكن فيها عن الننى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من 
أقوال التابعين 220 , وربما كان الحديث عن الننى صل الله عليه وسلم فى إسناده 
شىء فنأخذ به إذا لم يجىء خلافه أثبت منه » وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم 
بحىء خلافه أثيت منه9؟ . 

مَسََأَلْه : التدليس لا ترد به الرواية وهو : أن يومم أنه سمع من إنسان 
عأصّره » ولم يسمع منه ؛ وإما مع عن رجل عنه » فيقول : قال فلان » وروَى 
فلان » نص أحمد على ذلك ؛ قال القانى : وذهب قوم من أصحاب السديث إلى 
أنه لا يقبل خبره » قال : وهو غَلما » لأن ما قاله صدق” فلا وجه للقدم7" به «4 
وقال أبو الطيب : لا يقبل خبر الس حتى يقول : ممت من فلان 2 
فلان » فأما إذا قال : عن فلان » أو أخيرنى فلان 2 م يقبل لأنه يقول « أخيرنى 
فلان» وإن لم يسمع منه: بأنيكون ذلك بكتابه أو رسالة وماأشبهه . وقال أبو داود: 
سمعت أحمد سئل عن الرجل ترف بالعدليس فى الحديث » محتج بمالم يقل فيه 
حدثنى أو ممت ؟ قال : لا أدرى . 

شيخنا : قال القاضى : فأما التددليس فإنه يكره » ولكن لا يمنم من قبول 
اخبر» وصورته : أن ينقل تمن لم يسم منه [ لسكبه”؟© سمع عن رجل عنه ؛ فأ 


(؟) فى د وحدها هنا إعادة رواية مهنا بشأن حديث غيلان 
(؟) فى ١‏ « للقدح فيه » . (4) ما بين الءقوفين ساقط من ب. 


يفف 


بافض1 ”© يوم أنه قل مم منه [ ماحل أن يكون قد عاصر الزهرى ول لسمع منه » 
سكن سمع عن رجل عنه » فأنى بلفظ يوم أنه قد سمعه من الزهرى بلاواسطة] © 
فيقول : رَوَى الزهرى » أو قال الزهرى » أو عن الزهرى » فكل من سمع هذا 
يذهب إلى أنه ممم من الزهرى بلا واسطة » وكذلك إذا سمع الخير من رجل 
معروف بعلامة مشهورة قَمَدَل عنها إلى غيرها من أسمائه : مثل أن كان مشهوراً 
بكنيته فروى عنه باسمه ؛ أ وكان مشهوراً باسمه فروى عنه بكنيتة » حق لايرف 
دن الرجل ؛ فكلهذا مكروه » نصعليه فى رواية حرب » فقال : أ كره التدليس» 
وأقلُ ثىء فيه أنه ينزي للناس » أو ينزيد - شك حرب - وكذلك نقل عنه 
امروذى:لايعجبى التدليسءهو من الز ينة » وكذلك نقل مبنا عنه التدليسعيب”". 

قال شيخنا : قلت : هذه الكراهة”' تنزيه أو تحريم ؟ [يحررّج]على القولين فى 
معاريض من ليس بظالم ولامظلوم » والأشبه أنهمحرم » فإن تدليس الرواية والحديشر 
أعفظ من ندليس للبيع » لكن مَنْ فمله متأول فيه » فلم يفسق . 

قال القاضى : إذا ثبت أنه مكروه فإنه لا بمنع من قبول المير*© » نص عليه 
فى روابة مبنا» وقيل له :كان شعبة يقول : التدليس كذب”» فقال أحمد : لاء 
قد د لس قوم ونحن نروى عنهم » وذهب قو م من أهل المديث إلى أنه لا يقبل 
خبره » لأنه رّى عمن لم إسمع منه [ قال القاضى]”؟ : وهذا غاط » لأنه ما كذب 
فيا تقل » ب لكان ما قاله صدقاً فى الباطن » إلا أنه وتم فى خبره » ومن أوهم فى 
خبره لم يرد خبره بذلك »كن قيل له : سحت ؟ ققال : لامرة ولا مرتين » يوسم 
أنه حج أ كثرء و حقيقته أنه ما حجّ أصلا . 

قال شيخنا : قلت : لكن ما هو صادق فى الحقيقة العرفية » ولا مبين لما 
ينبغى بيأنه . 

(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ » وقد اضعارب .الناسخ ف النقل عن أصلهء وهو ما 


لأنبتناه عن د (*) كلمة « عيب » ساقطة من1. (4) فى بعد ه هل ال.كراهة ‏ إلخ » . 
(0) فى «١‏ من قبول الحديث » . )١(‏ هذه الجلة ساقطة من ١‏ 


اريف 


[ للقاضى وأبى الطيب فى صفة الراوى » وذكر أبا بكرة ومن" جا ممه > 
ونحو ذلك 200 

متشألة : ومن ا التدلس عن الضعفاء لم قبل عتعئئه . 

مَسََآَلْه: إذا روى العدل” عن العدل خبراء ثم نسيه الروئة عنه فأتسكره 
م تقدح ذلك فيه » فى إحدى الروابتين » قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : يصَعفهُ 
الحديث عندك أن تحدّث الزجل الثثر بالحديك عن الرجل كسأل عدد يمكرة » 
ألا يعرفه ؟ فقال : لا » ما يضعف عندى .هذا - [ ولفظه فى العدة : فينكره 
ولا يعرفه » فقال : لاء ما يضعف عندى بهذا ]22 فقات : مثل حديث الوك > 
ومثل حديث الهين مع الشاهد » فقال : قد كان معمر بروى عن أبيه عن ثقة عن 
عبيد الله بن عمر ‏ لفظ القاضى : إذا روى العدلٌ عن المدل خيراً ما روي 
عنه الخير فأنكره لم يجب اطَراحٌ المير» ووجب العمل به فى إحدى الروايتين > 
وفيه روابة أخرى يرد الخير» ولايجوز العمل به : وقد نص على الروايتين فى إنكار 
الزهرى روايته حديث عائشة فى الولى » فقال فى رواية الأثرم وذكره» وكذلك 
نقل اليمونى عنه لا ذكر له حديث الزهرى وما قاله » فقال :كان ابن عيينة يحدّث 
بأشياء » ثم قال : ليس من ححديى ولا أعرفه » قد يحدّث الرجلٌ ثم ينسى » 
وكذلك نقل عنه أبو طالب : يجوز أن يكون الزهريٌ حَدتْ له ألم نسيه » ققد 
نص على قبوله » ونقل عنه خلاف هذا ء ققال أنو الحارث : قلت لأنى عبد اله : 
حديث عانشة أشها امراك تروك [ بال ولى ] فقال : لا أحسبه سميحا ؛ لأن 
إسماعيل قال: قال ابن" جر يم: لقيت الزهرى فسألته عنه » ققال : لاأعرفه » وكذلك 
نقل حرب عبه أنه سئل عن حديث الولى » فقال : لا يصح » لأن الزهرى سثل 


. ١ مابين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 


لحف 


قال شيخنا : قلت : وَضم” المسألة يقتضى أنه لايشمل إذا د المروىة عنه » 
وموم كلامه يقتضى العموم لهذه الصورة » لأن الإنسكار يشمل القسمين » وقول 
ان عيدنة ليس من حدبتى أنى » وعلله القاضى بأن المروى عنه غي” عار ببطلان. 
روايته » والراوى --00 عنه كسائر الناس . 

قال شيخنا : قلت : وهذا القيد قد اعتيره أصحابناً فها إذا سبح به إنسان » 
واوا ها ف 0 ؛ و بهذه الرواية 27 قال الشافعى راان قال الصف 
والثانية 0 له » وبه قالت المنفية » وقال ابن الباقلاتى : إن أنكره 
بأ قال : لا أعرفه » أ ولا أذكره_ل يقدح » وإن قال « عَاما ع!> :أو كدت 
على » قدّح » وكمل إطلاق الشافعى على هذا التقييد » وذ كر المونى فى موضع 
آخر أن القاضى ابن الباقلانى أُذّعى على الشافى أنه قال : بره الروابة فى هذه 
الحالة » يعنى إذا كذبه أو د نسنبّه إلى الفاط » وقال الجويى فيا إذا قطم بكذيه 
وغلطه : يتعارضان و يو قف [ الأ 2( '"' على مرجح كاتدير بن التعارضين » وقال: 
ومحتج به الجبور إذا كان إنكار الشيخ لشّك أو نسيان أو قال : لا أحفظه » 
ولاأذ أكر أنى حدثتك بهء وخالفهم السكرخية . فأما إذا أنكره إنكارا جازما 
قاطعا بتسكذيب الراوى عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يحوز الاحتجاج به عند 
جميعهم » لتعارضهما » والأصل هو الشيخ”؟ ؛ ولا يقدح ذلك فى بقيّة 
أحاديث الراوى . 

ميِخّألة : إذا وجد سماعه فى كتاب متحققا لذلك 5 ب السماع جاز له 
ور ل أمافنا #وأوياً إليه فى مواضع ؛ والشافعى , وأى يوسف » وخكمدء 
وقال أبو حنيفة : لايجوز حتى يذ كر [ سماعه ] » قال أحمد فى رواية مبنا : إذا كان 


5 نىاءب« وبالرواية الأول » (90) سالط من ب‎ )١( 
. ١ فرق ق ب 0 « لتعارض الأصل هو الشيخ « خط صوايه ما أثيتناه موافةا للا فى‎ 


"م١‎ 


محفظ شيئاً وفى الكتاب شىء فالكتاب أَحَبٌ إلى » قال القاضى : فقد اعتبر ما فى 
الكتاب وإن كان حفظ”"؟ غيره » وكذلك قال فى رواية الحسين بن حسان فى 
الرجل يكون له السماعٌ من الر جل”" فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف 
اتنطّء وكذلك كقّله المسن بن تمد بن الخارثقال: سئلأ بو عبداللّه ع نالشهادة على 
الخط”"» إذا عرف خطه » قال : لا يشهد » قلت : إلا ما يحفظ ؟ قال نعم : إلا أن 
يكون منسوخا عنده موضوعا فى زه » فكأنه إذا كان مكتوباً عنده فى حرز 
شهد » وإن لم يَحْفظ ‏ إذاكان فى حرزه » ثم قال : وكتاب العل أيسرء يعنى يشهد 
عليه » قات له : إذا أعار كتاب الم » قال : لابدٌ أن يفعل7؟؟ ذلك إذا أعاره من 
يئق به » قلت : فإذا كان ليس يثق به » فقال : كل ذلك أرجو ألا محدث فيه إلا 
أنه برجو أن يحدث فيه » قال : الزيادةٌ فى الحديث ليس تكاد تحن » وكأنه 
رأى”” ذلك أوسع من الشهادة”؟ .. ظ 

ونقل الحسن بن على بن المسن الإسكافى قال : سألت أبا عبد الله عن معنى 
الغيبة » فقال : إذا لم ترد”"" عيب الرجل » قلت : فالرجل يقول : فلان لم يسمع 2 
وفلان يمخطىء » قال : لو ترك الناس هذا لم "غرف الصحيح من غيره . 

إسحاق بن إبراهي : قلت له : الضعفاء » قال : قد محتاج الرجّل نحدث عن 
الضعفاء مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام”*[وتمد بن معاويةءوعلى بن الجعد» 
وإسحاق بن أبى إسرائيل » قال أبوعبد الله : لا يعجبنى أن بحدث عن بعضهم 
مثل تمد بن معاوية ]29 قال : إن محى بن نحبى كان 'افرأ منه . 

. » فيب « معمالرجل‎ )١( 2. » ف ب « وإن كان حفظه غيره‎ )١( 

(©) فى ب « الشبادة عن الخطأ . . . خطأه » . 

(4) تقرأ فى «١‏ يدين أن ينمل ذلك » .2 (0)فىا«يرى». 

(5) فى «١‏ أو منم من الشهادة » تصحيف . 


() فى ب « إذا عرف عيب الرجل » . (48) ى ب« بن حام » » وانظر ص 70174 . 
(9) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ١‏ . 


"4١ 


الظن وامسائحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج » ألا ترى أنه لا يشترط فبها العَدَالة فى 
الباطن ( ويقبل فمها قول” العبيك والنساء وحديث المئعنة 04 والظاهر من حال السماع 
3 د الصحة . لجاز العمل عليه » واحتتج برجوع الصحابة رضى الله عنهم إلى 
كتب الننى صلى الله عليه وسلم و العمل عليها. فإنه من أدل” الدليل على الرجوع إلى 
لبط 2 

قال شيخنا : قلت : هذا رجوع إلى خط غيره ؛ والعمدة فيه خبر الحاءلل ا 
واحتج بروابة الضرير ‏ والسماع دوز اد جعات ايده ار 2 منعها 
فى الشهادة 5 

متتألهة : جوز رواءة الحديث بالمنى الذى لا لبس فيه لمن هو من أهل 
الرفة وض غللهه وفال ها وال اللناط دلوق امدق وهو مدعب عافن 
وحكى عن ابن سيرين وجماعة من السلف : أنه يحب نقل اللفظظ2؟ ء واختاره 
أو بكر الرازى [ فما حكاه عنه أبو سفيان السرخسى ] وعر: الشافعية وجبان 
كلمذهبين » 5 امطاب القول الثانى عن ان و إواقاتم بن مد ورحاء 
ابن حيو ومالك وابن عايّة وعيد الوارث وبزيد ن ريع 3 قال 0 يذهب 
هذا الذهب أحد بن محى تلب » ويقول : مامن لفظ من الألفاظ الدواملية 

والمترادفة فى كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبا قرف وإن لطفنت. ودقت 4 

كقوا ا بلى ونم 0 وأقبلٌ وناك : 

قال القاضى : والمستحبٌ روابة الحديث بألفاظه » فإن تقله على المعنى وأبدّل” 
اللفظ بغيره بما يقوم مقامه من غير شيبة ولا لبس على سامعه”؟ جاز » إذا كان 


(1) فا« العامل »و . 
(١؟)‏ كالمة « الافظ » ساقطة من ١‏ . 
(2) فى ب « على ما سمعه » وأثبتنا ما ى1. 


ذف 


عارفا بالممنى كاسن ونحوه » مثل أن يقول [ يدل قوله ]20 صُمُوا على يوله ذ نوه 
من ماء : أريقوا على بوله دَلوًا من ماء » وقد نص أحمد على هذا فى روابة َب 
والميمونى والفضل بن زياد وأبى المارث ومبناكل روىعنه تحويز الرواية على المنى 
[وقال : مازال الحفاظ تحدثون على المعنى”""] واستدلٌ القاضى بأن المقصود حكما©© 
دون لفظها » فإذا أتى معناها جاز لأنه أتى بالأقصود » وصار ذللك ممنزلة الشهادة على 
الإقرار » لا كان القصد المعنى جاز الإخلال باللفظ » فلو سمع إقر ار رجل بالفارسية 
جاز له أن ينقل إقراره إلى الماك «العربية » وكذلك الترجم بغير الممنى قال: وأيضا 
لما جاز قل الحديث من غير النى صلى اله عليه وس بلفظ آخ ر كذلك فى الروابة 
عن النى صلى الله عليه وس » ألاترى أنهم اتفقوا على منع الرواية على وجه لايأمن 
الخبر أن يكون كاذباً فيه ؟ 

فرع ذ كر القاضى فى لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر المغازلى أنه يجوز » 
قله عن أحمد » وأجاب عن حديث البرَاء بن عازب فى ذكر المناه0©© . 


[ شيخنا] : فصل 


إذا سمع من الراوى ١‏ أن رسول للد صل لنّدعليه وس » [أو « قال رسول لله 
صلى الله عايه وس 6 أو عع رضول اث » أوومت زسول اش عار أن 
يبدل مكان الرسول النى [ نص عليه فما رواه عمر المغازلى » وكذا مكان اانى 
رسول الله ]””* وقال صالم : قلت لأبى [ عبد الله ]”" : يكون فى الديث « قال 


)١(‏ سائط من ب. 

(؟) هذه الزيادة هنا عن ب وحدها , وقد تقدمت فىي ص ١م‏ اس .1١١‏ 

(؟) فى ب « سلها » تصحيف . 

(4) فى ب « ذكر الكلام » (5) ما بين المعقوفين ساقط من ب . 
(9) ايست فى ب ولاد. 


عم 


رسول الله صلى الله عليه وسل » فيجمله الإنسان « قال النبى صل الله عليه وسل » 
قال : أرجو ألا يكون به بأس . 
مَكََأُلِه : إذا قرىء على الحدث فأقرك به » أو قرأ هو عليه قال : قرى 

على ذلان » أو قرأت على فلان» ولا يحوز أن يقول : معت » ولا مل عل . وجاز 
3 يقول [القارىء والسامع] : حدثنى فلان » وأخيرنى فلان » فى إحدى الروايتين » 
إسحاق ن إراهي » واختارها أو بكر والهاضى » ومها قالت الشافعية. 

” [ والمنفية » ونصسرها القاضى » وهى معنى قول الخلاّل وذكر عبد المزيز بن على 
أنه )"© قال : قراءتك على العالم وقراءة العام علبلة سواء ع والأخري [ أنه لاغوز: 
ذلك » بل يقول: امعان اروس أل | نقليا حنبل » وبه. 
0 بن مين وغيري ١‏ ' ونقل عنه ابن منيع”" ' فها يقرؤه على الناس. 
و يقرأ عليه » فقال : : إذا قرىء عليك فقل : حدثنا » وإذا قرىء عليهفقل: حدثنا فلان. 
قراءة عليه » قال القاضى : فظاهره يقتضى حواز حدثنا فم قرىء عليه بالشرط. 
الذى ذ كره ؛ وقال أبو داود : سألت أحمد ققلت :كأن أخيرنا 1-0 من حدثنا .- 
فقال : نعم حدثنا شديد » وكذلك قوله فى روابة حَرْب : حدثنا وأخيرنا واحد » 
إذا كان سعاعا من الثيخ » وقال سلة بن شبيب : ممعت أحمد يقول غير مرة : 
نحدئنا احيرا واعحل + 

مَكَنَأُلِدَ : وإذا قال الراوى « أخيرنا فلان » فهل يجوز لاستمع أن قول: 

إذا روى عنه « قال حدثنا » موضع « أخبرنا » ؟ فيه روايتان » إحداءا النع » 
حنبل » والثانية الجواز » اختارها الملال » وأخذها القاضى من قوله فى رواءة 
عبد الجبار بن أجمد”" : حدثنا وأخبرنا [ وأنبأنا ]7© واحد [ وقد :ل هذا عنه 


)02320 ها بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ . 
(؟) فى١‏ « وتقل عنه منيم » 
(؟) فى اهنا ف أعد بن عبد الا » صوابه ماأثيتناه » موافقا 11 و دء وهذاا يشكرزر 
رخ صو و ىف دعو 
كثيرا جدا , وانظر ص غخم؟ هغ . (4) ساقط من ب . 


>» 


مسكِسَّارْهَ : وإذا قرئ على الحدّث ]'2 وهو يسمع » فسكت » فالظاهر أنه 
إقرار » قاله القاضى أبو يثلى وأبو الطيب » قالا : والأحْوَط أن يستنطقه الإقرار به 
وقيد هذه المسألة القاضى فى كتاب القولين بما إذا لم يقر به الشيخ لفظا فقال : مسألة 
إذا قرىء عليه وهو سا كت إسمع » ولم يقل له :هوك قرأت عليك » فيقول: نم » 
أو يقول له ابتداء : أقرأ عليك ؟ فيقول : اقرأ » فإذا لم يقل له شيئًاً من هذا » فول 
يحوز أن يقول : حدثنى فلان » أو أخبرنى ؟ على روايتين » إحداها لا يحوزء لأنه 
واحدة ول امي بل يمُوغْ له - إذا كان ثقة - أن يعمل با قرأ عليه » 
ويرويه»ء فيقول : قرأت على فلان فل ينكره 2 لأن سكوته على ذلاك رضًا به 2 
وقد نص على هذا فى رواية حنبل وقيل له : سأل ان عون2" اكلسّن فقال : أقرأ 
عليك فأقو ل : حدثنا الحسن ؟ قال : نعم قال<نبل : سألت أحمد عن ذلك فقال : 
لاء ولكن يقول : قرأت » والرواءة الثانية يجوز أن يقول : حدثنى » وأخبرنى » 
لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضّا بما قرأه وإمضاء له» لاز أن يقول : حدثنى 
وأخبرنى » كا لوقال له : اروه عنى » ولأنه لما حصل سكوته دلالة على جواز 
الرواية جاز أن بحعله فى وذ دوك فى مسألتنا » وقد نص على هذا فى رواية 
إسحاق بن براه وقد سأله وهو يقرأ عليه شيثا من الأحايث : أفول حدثنى أحد ؟ 
فقال : إن قال فا أرى به بأساء ولكن يقول « قرأت عليه » أحبٌ إلى لمن بريد 
الصدق » قال : فقد نص على جوازه » واختار أن يقول « قرأت عليه » ليحى 
الال . فإذا قال له : هو كا قرأت عليك ؟ فقال : نم » فبل يقول « أخيرنا » 
و«حدثنا» [”' أم يجوز أن يقول أخبرنا”” فقط] ؟ على روايتين » إحداها يجوزآن 
يقول أخبرنا وحدثنا » لا فرق بننهما » نصعليه فها حدثنا بهالخلال” 2 أنعبدالجبار 

٠ ساقط منب‎ )١( 

(؟) فى ١ه‏ وقد سأل عون الحسن» . 


(؟) ساقط منا. 
(:) ىاه سمت أحد ين عبد الجبار » , وانظر س 0588م" . 


هم 


ابن أحمد [ قال] : ممعت أمد بن حنيل يقول : أخيرنا وحدثنا واحد» وتقل حنبل 
إذا قال الشيخ حدثنا قلت : حدثنا » يقت لفظ الشيخ »إنماهو دين , وله 
يقول لأخبرنا حدثنا » ولا لمذثنا أخبرنا » على لفظ الشيخ » قال أبو بكر الخلال : 
قد سَكّل أبوعبد الله فى هذا العنى على جواز رواءة الحديث على العنى » قال : 
والأول أشبّه » فإ نكان فى سماعه « عن فلان » فهل يجوز أن يقال « قال فلان » 
أم لا ؟ نقل الحسن بن شمد بن الحارث السحستالى عن أجد : إذاكان «عن فلان » 
فى السكتاب ء قال : فلا َيِه » قال الخلال : هذا وهم من الحسن بن جمد » لأن 
هذا عند أحمد شديد » وفد ذكره فى كتاب العلل و إنسكاره على أهل المدينة . 

قال شيخنا : قلت : فعلى هذه الطريقة فا أقَر به يقول « أخبرنى » قولا واحداء 
وى« حدثنى » روايتان » وفها لم يقر به لفظا » بل حالا » هل يقول أخيرى 
وحدثنى ؟ على روايتين » وعلى الأولى فى جوازها جميعا روايتان فى السألتين » 
صرح بهما فى العدة » فقال : ولا فرق بين أن يقول هو كا قرأته عليك فيقر به 
وبين أن يقول : أرْويه عنك فيقولله : أروه عنى » وأنه على الملاف الذى 
حكينا » ولفظ أحمد 0 21000 الروا يتين » ودوروابة إسحاق 
وروابة حنبل » وإنما ها فى لفظ [ حدثنى » وأما لفظ”""] أخبرنى فقد يؤْخذ من ةوله 
« ولكن يقول قرأت و يقل تقول أخبرنى » وكذلك”" قوله فى روابة سابة 
كشي وخدماراخيريا واحد » قاله غير مية » فيقتضى استواءهما فى امن 
والإذن » ثم قال فى العدة : إذاقرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر 


أنه إقرار . 


قال شيخنا : وهنا طر يقة ثالثة » أن يكون فى المسألة2“ملاث روايات » الثالثة 


)١(‏ ساقط منا. 
(9) ف «١‏ ويدل قوله » . 
(؟)فى بء ده ف السألتين »؟. 


للف 
الفرق بين أخبرنا وحدئنا » فإنه فى روابة أبى داود قد حمل التحديث أسبل من 
الفرق بدنْهما فيا لم يكن سماعا . 
الثالث جواز الإخبار دون التحديث فيهما » والرابع جوازهمافها أقر به لفظا دون 


ما أقر به حالا 04 االخامس حوا ز الإخبار فها أقر ك0 0 دون التحده فهالم يقر به2 0 


صألة : تجوز الرواءة إذا قرأ على الحدث » أو قرىء عليه وهو يسمع » 
هماه سم 1-0-0 1 5 2 ؟ 
اللدينة مالك وغيره » وكرهه طائفة منهم ان عيينة . 
[ شيخنا]: فصل 
الكلام فى العَرْض على مراتب : 
إحداها : هل تجوز الرواية والعمل به أم لا ؟ فيه خلاف قديم عن بعض 
العراقيين 6 :ومذهَي أهل لجاز :وأهل اللدييف كمد وغيره جوازه كتض 
الحا م والشاهد على القر . 
الثانية : أنه قد يكون بصيغة الاستفهام » وقد يكون بصيغة الخير وهو الغالب » 
وكلاهما جائز فى الشهادة والرواءة . 
الثالثة : أنه قد يسك الجواب بالمواققة كقوله : نعم ؛ وهو ظاهر » وقد يقول : 


روه عنك ؟ فيقول : نعم » فهذا إذن” » والأول خبرء قال القاضى 0 : إذا ثبت 
فق أحد الوضنين أنه نكي وليتن بحص كال الا لأن أحمد مافرق ا 


لرابعة : السكوت » قال القاضى : فإن قرىء عليه وهو سا كت ل يقرّ به 


» هنا « بلغ مقابلة على أصله » . (؟) فى د « لأن أحدا ما فرق بينهما‎ ١ بهامش‎ )١( 


ينف 


فالظاهر أنه إقرار » لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه و إمضاناله» 
أو قرىء عليك » فإذا قال « نعم » حَلث به عنه . 
فصح أن يقول : حدثنى » وأما على وجه لنا أنه كنابة كقول الشافعى ققد يتوجه 


النع من قول حدثنى وأخبرنى . 


عندنا صر ينح » وهذا ينعقد به النسكاح 


مكشاد :وماسمع من لفظ الشيخ جار أن يقول فيه : حدثنا وأخيرنا » نص 
عليه فى رواءة حَرْبٍ » ونص على أن شيخه إذا قال « أخبرنا 6 فله أن يقول حدثنا 
إذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق » فإن أحهد قال : حدثنا عبد الرزاق 
قال : حدثنا معمر » فقيل له : إن عبد الرزاق كان لا يقول حدثنا » فقال : حدثنا 
وأخيرنا واحد » إذا كان سماعا من الشيخ . 

مَسََآلْهٌ : تجوز الروابة بالإجازة والتأولة وللكاتبة » نص عليه و به قال 
الزهرى ومعمر وشعيب بن أنى حمزة فى مناولة العين » والشافمية » وهذا أصح عند 
من بريد الروابة به » وذّكره أصحابنا فى المعين والمطلق » وقال أبو حنيفة وأبو بوسف 
فها حكاه أبو سفيان”"2 عنهما : لا جوز محال » وقال الأوزاعى فى العرض يقول : 
قرأت وقرىء » وفى المناولة بدين به ولاحدثبه » وقال أو بكر الرازى : إذا قالله: 
قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب : وقد عاما مافيه » جاز » و يقول 
فى ذلك : حدثتى وأخبرنى »كا ل وكتب كتابا حضرة شهود يرن" ذلك ثم قال : 
اشبَدُوا عل بما فيه » جاز التحمل و إن لم يعلما ما فيه » أو أجاز لكل ما يصح 
عنده من حديثه لم يصح ذلك » و إن كتب إليه بشىء فعل الكتوب إليه أن هذا 
كتاب فلان جاز أن يقول : أخيرنى » ولا يحوز أرث. يقول : حدثتى » 


. » فى اه فيا حكاه ابن سيرين علهما‎ )١( 


مم" 


[”'قال أو ايان أعارق انث تسيل :قال كل موفا عن دين ؟* 
فقلت : بعضها قراءة » و بعضها أخيرنا » و بعضها مناولة» ققال : قَلْ فى كل 
أخيرنا'"] . والنصوص” عن أحمد إنما هو فى مناولة ما عرفه الحدث وى كتانهع 
لا نفس الحديث » قال المروذى : قال أبو عبد الله : إذا أعطيتك كتابى وقات 
لاك 0 أَرْوهِ عنى » وهو من حديثى فا #بالى سمعته أو ل تسمعه » فأعطانا المسند » 
ولأبى طالب مناولة»وقالعيد الرحمن المتطبي لأسهد: آخذ هذين”" الكتابين ؟ فقال : 
ضعهما فعارض مهما حرقا حرفا , فلما جاء” “دفْعهما إليه فقال: قد أجزت لك هذه » 
وكتب إليه أ بو مسهر وأبو توبة بأحاديث حدث بها » وقال أبو بكر الصيرى 
فا إذا وله كتايا وقال « حدق جميع مانى هذا الكتاب فلان ارو عنى » 
جازله أن برويه ؟ ولا يقول : حدثنا » ولا أخيرنا » [ ولا سمعءت » فإن قال 
0 أ خحبر01©] إغاذة » جاز » ذ كره أو الطنيثك : 


[ شيخنا] : فَصََلْ 
إذايوق الأجازه جز أن كول + أجان ىه أو حدق اى عرق حار + 
ولا يجوز أن يقول : حدثنى أو أخيرنى » مطلقاء ذكره اءن عقيل . 
٠‏ مسلا2ك لُُ 
و يقول فى الإجازة : حدثنى أو أخبرنى إجازة » فإن لم يقل « إجازة » ل يحز» 
وجِوزه قوم . 


قال شيخنا : قات :كان يفعله أبو م الأصفهانى . 


. ما بين هذين المعقوؤين ساقط من ب وحدها‎ )١( 
(؟) فق ده أحز هدن الدكتا بين » ولا سق مع الجواب‎ 
. فلما جاز » تصحيف‎ «١ ف‎ )*9( 


1 


[ شيخنا ]: فُصَبَثَّلَ 

فى رواية صالح: قلت : الشيخ يدْغمالحرف ثيغرف أنه كذا وكذاء ولا يغهم 
عنه » ترى أن بروى ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا بصي هذا » قلت : الكتاب 
قد طال على الإنسان عَيْدُّه لا يعرف بعض حروفه فيخيره به بعضْ أحابه »ما ترى 
فى ذلك ؟ قال : إن كان يمر أنهكافى الكتاب فليس به بأس . 

أبو داود : سأل رج ل,حمديئ حنبل [ ققال ]:أجد فى كتابى« جر يح »وأنا أعلم 
أنه م عن ابن جريح » فقال : أصلحه وأَروه على الصحة . 

عبد اله ن أحمد :كان أبى إذا تم”"" الحمديث ؛ وكان نحانبه من يبصر الدحو 
يقول له كذا» فيصاحه »أو نحو هذا من الكلام . 


[ شيخنا] : فصَكَل 
إذا لم حفظ ما قرأه الحدث أو قرىء عليه فينبنى أن يكون ناظرا فى كتاب 
فيه ما يقرأه الحدثُ من حفظه أو من كتاب ليضبط ماقرأه الحدث » نص عليه 
فى مواضم » و إنكان الحدث يقرأ فى كتاب فيجوز أن يرفع بصره » و إذا حدّث 
من حفظه فهو أبعد من ضبطهه””[ إذا لم حفظوه” "] ولم يكتبوه . 


[ شيخنا] : فصَكَّلْ 
يجوز أن يُمارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غيره » نص 


مرة وفى النسخة مرة أخرى . 


(4ىئاءده قرأ الحديث » 4 
(؟)ف ب « عن ضيطيم » . 
(*) ساقطة منا. 


)» السودة‎ 1١509 


0 


[شيغنا ] : فصل 


ف ماع الصى 


قال عبد الله : سألت أبى : متى يجوز سماع الصبى فى الحديث ؟ قال : إذا عقل 
وضبط » قلت : فإنه بلغنى عن رجل فسميته أنه قال : لا يحوز 29 سماعه حتق 
يكون له خمس عشرة سنة » لأن النى صلى الله عليه وسل رد البراء وابن عر 
واستصغرها يوم بدر » فأنكر قوله » وقال : بئس القول هذا » محوز سماعه إذا عقل 
فكيف يصنع بسفيان بنعمّئنة ووكيم” '"؟وذ أكر أيضاقوما ؛ وسألت[ أبىمرةً ]مايقول 
فى سماع الضرير ؟ قال : إذا كان يمحفظ الحديث فلا بأس » وإذا لم يكن محفظ 
فلاء وقال : قددكا نأبو معاو يةالضر ير إذاحدثنا بشىء برى أنه لحفظه””" يقل : 
فى كتابنا أو فى كتابى عن أبى إسحاق الشيبانى » ولا بقّول : حدثنا » ولا سممت » 
قلت لأبى : والأسَمءُ ؟ قال : ه وكذلك هذه النزة إلا ما حفظ من الحدث » 
فى ساوالله أعلم ‏ أنهلابد من معاعه؛ ولا بكتى بوحوده فى كتابه . 


ودعم قوم أنه يحب أن يكون وَقتَ التحمل بالغا . 


[شيخنا] : فُصَكّلّ 
ع ص 
من الحدثين مَنْ لا يكون حجة لو انفرد. فإذا وافقه مثله صار حجةً » وكذلك 
الحديث ير'وى من وجهين فيصير بذلك حجة » وهذا باب واسع يحب اعتباره » 
قال أحد بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن طّيعة » ققال : ماكان 
حديثُه بذاك » وما أ كتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال » قال : أنا قد أ كتب 


. 0» ىا كن لا جوز مماعه‎ )١( 
.» (؟) ىا« وابن وكيم‎ 
. » الذى يرى أنه إل »*» وف ده نسمى الذى ثرى‎ « ١ (؟) ف‎ 


اذك" 


حديث الرجل على هذا الع ىكآنى أستدل به مع حديث قو ركذت لا اسه 
إذا اتقرد » قلت : فإذا كان الرجل على هذا ليس حديثه محجة فى شىء » قال : 
إذا انفرد بالحديث فنعم 3 ولكن إذا كان حددث عنه وعن غيره كان ف 
هذا تقويهة 

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ما حديث ابن هيعة حجة 0 إلا أنى 
كنت كثيراً ما أ كتب حديث الرجل لا أعرفه ويقوى بعضه بعضا . 

وسأله المروذى عن جابر اللغق » فقال : قدكنت لا كتب حديثه» ثم 


وقال له مهنا : 4 تكتب حديث ابن أن مم وهو ضعيف ؟ قال : أعرفه 
وقال :سمعته يقول لرجل عنده فى حديثر جل متروك » قاللهالرجل :قد رميت 
00 


]اد - الإجازة لطّلقة لكل أحد صميحة»كقوله: أجَرْ تُوذلك لكل 

من أراده » ونحوه » ذ كره القاضى » وحى عن ألى بكر عبد العزيز أنه وُحِدَت 

عنده إجازة كذلك مخطأبى حفص البرسكى يأ و مخطوالده أحمد بن إبراهم البرك 

ولفظها على كتاب ارد على من اتدل غير مذهب كاب الحديث « إجازة الشيخ 
جع مسدوعانه مع جميع ما خرج عنه أن أر أده 6 - 

مَسَألة -_ مالي عاو ا اقل ا 00 

53 6 وقد د تقده يه انو صل الله عليه وسل”" 3 واعللاف فمها 


. ما بين هذن العقوفين ساقط من ١ء وواضج أن الكلام محتاج لابه‎ )١( 


ذف 

0 أبى الطاب وشيحه ٠.‏ 

مَسََأُله - قال أجدء فى رواية عبد وس:مَنْ حب النبى صلى اللهعليه وس 
سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآء مُوْمنا به » فهو من أعابه » له من الصحبة 
على قدر ما حبه ٠‏ وإليه ذهب أحابنا » ونقل أبو سفيان السرخسى عن بعض 
فيزخه أن امم لفان نا تللق اخل امه واه واخدهرةاية الخساص: لضافي 
بالصحوب » سواء روى عنه الحديث أو لم روعنه » أخذ [ عنه ] الم أو لم يأخذ 
فاعتبر تطاوّل الصحبة فى العادة . قال أبو الطاب : وقال أبوءمان عمرو بن هم 90> 
إتما يسمى بذلك من طالتبته له واختلاطه به وأخَلّ عنه العلم » وقال ابن الباقلانى. 
واختص به 6 لا على مَنْ كان فى عبده أن عه مات كثيرة 0 هذا مقتفى 
اللغة ومويها وحقيقتها . 


ف 
- ع أ 8 0 
0 الذى عليه سلف الأمة وجمهورٌ الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم 
عَدُول” بتعديل الله تعالى لهم لد 


3 م 0 ع - 
]إن - إذا أخبر صحابة عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك » وثبتت. 
به عند نا » وحكى أبو سفيان [السرخسى” ©] عن بعض شيوخه أنه لا يثيت0*© 


بقول الواحد , و إتما يثبت بما يوجب العلم ضرورة أو ا كتسابا ”؟ » ولو أخبرٌ عن 


. » فى ب «عن أبى الخطاب‎ )١( 

(؟) فى١«‏ عمرو بن صخر » تصحيف . (؟) سافقط من د 
(4) ناقس من ب وحدها . 

(0) فى اه أنه لا يقبل الخ » , 

(5) فى «١‏ أواشابا » ريف . 


و" 


تفسه بأنه صحالى قبل باتفاق منا ومن هذا القائل » قاله القاضى . 

مكخألة فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصّحبة قبل أيضاً » وحكى عن بعض 
الناس أنه لا “يقبل » وإنما يقبل خبرغيره بذلك » لعدم النهمة ٠‏ 

كألة - الروابة على ال كقول الصحابى : مافمل رسول الله صل الله 
عليه وسل كذا » ولا صَنَع كذاء هل يقبل ؟ قال قوم: يقبل» قال ابن برهان : وقال 
قوم وهم أصحاب أبى حنيفة - لا يقبل كا لا تقبل الشهادة على الننى » واختار 
ابن برهان تفصيلا ٠‏ 

مَتكَالةَ - إذا قال الصحالى : أمر نا رسول” الله صلى الله عليه وسلم بكذا ء 
أو آنا ؛ أو رخص لنافى كذا » أو حرَّم » أو أمرء أو نهى » أو فرض » 
أو أوجب ء أوحَرَّءَ » أو أباح تمل به » نص عليه » وهو قول عامّة أهل العلم ؛ 
[2 وحك القاضى أبو الحسن الخرزى أنمذهبداو د لايثبتبذلك » ولايعمل به" ] 
وحكى عنابن بيان القصار”" خلافهذا ؛ وكان على مذهب داود » وأنكر ذلك » 
ال الاحتجاج به » وقال ابن عقيل : لا خلاف أنه أوقال قائل : 
َس » أو رخص ىكذا لرجعإى البى صل نه عليه وسلم » كذلك : إذا قيل 
3 ناء ونهينا © لكن هذا فى المسألة بعد هذه » قال القاضى أبو الطيب الشافعى: 
عدت اذلله عتما #«وحى أن مذهب قوم من المتكلمين لا حتج بذلك كرواية 
االمرزى [ عن داود” © ], (2"0 وحى أبو الطيبالمسألة فموضم ثان . وذ كررواية 
المرزى عن داود” ] وترتمبا بما إذا قال : أمرنا رسول صل الله عليه وسلم ( 


. ١نم ما بين هذين امعقوفين ساقط‎ )١( 
. » ف ب « عن ابن أبان القصار‎ )0( 
. » فى ب « وقال لا يجوز‎ )"( 
.» ىا« أمرنا أوتمانا‎ ):( 
٠ ١ ساقط من ب ء ووجوده فى | يؤيد ثبوت ما بين العقوفيب يرقم‎ )( 
١ (؟) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من‎ 


ين 


واحتج فى أثنائها بأنه إذا قال « نَعى رسول” لله صلى الله عليه وسلم » مل على 
التحريم » فكذلك يحمل « أمَرَةً » على الوجوب » وهذا يدل على مساعدتهم 
فى النعى » واستدل ابن عقيل بأنهم لما رَوَوا أنه دج “ماعنا لما وى وقطع سارق 
د عق نام الكازن #وضعيت 
يق نيوك 

مَحََأُله - إذا قال الصحابى « من السّنّة كذا وكذا »6 اقتضى سنة النى 
صلى الله عليه وسلم » عند أصحابنا وعامةالشافعية وجماعقر من الحنفية منهم أبو عبد الله 
البصرى » وقال أبو بكر الرازى والكرخَىُ والصيرفى : لا يققضى ذلك » واختاره 
الجوينى. 

قال القاضى : إذا قال الصحابى « من ٠‏ السّنة كذا » كقول عط : من السنة: 
أن لا يعَمَلَ حر بعبد » اقنضى سنة البى صلى الله عليه وسلم وكذلك إؤالفال 
التابعئ « من السنة كذا » كان منزلة المرسّل » فيكون حجة على الصحيح من 
الروايتين » ا قال سعيد بن المسَّيّب : من السنة إذا أَعْسَىَ الرجلٌ بنفقة امر 1 
أن عرق بيجا لها 6" وكذا إذاقال الصحالى< أمرنا بكذاءونهينا عن كذا ». 
فإنه يرجع إلى أمر الننى صلى الله عليه وسلم ونبيه””* ] وكذلك إذا قال : رخص 
يدت را ل ا 


ل يه سا ل ااي 
قال: لآن هذا ح تى قول يدب لين بقياس » قال : قال سعيد بن المسدب :. 
هو السنة. 


قال القاضى : وهذا يقتضى أن قول التاببى « من السنة » أنها سنة النى. 


. » حين سهول‎ «١ فى‎ )١( 
(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من‎ 


6 


صلى الله عليه وسلم ظ لأنه قدّم قول زيد على قول على » لأنه وافقَّ قول سعيد * 
إنما هى السنة » و بيّن أنه ليس بقياس » قال : وقد رأيت هذا لبعض أحابنا» 
ويغلب على ظنى أنه أبو حفص البرمكى ذكره فى مسائل البرزاطى لما روى الحديث 
عن ابن عمر أنه قال : مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا تموعا فهو من مال 
بتاع » فقال بعد هذا : صار هذا الحديث” مرفوعا بقوله : مضت السنة » ويدخل 
فى المسند » حرر ايئه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة . 

قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : ويغلب على ظنى أن هذا الضرب ل يذ كره 
أححد فى الحديث المسند » فلا يكون عنده مرفوعا . 

م لد - فإن قال التاببى ذاك فكذاك ء إلا أنه يكون ممزلة الكل ه؛ 
وقد أومأ أحمد إلى ذلك . 

والد شيخنا : قال المقدسى : وقول التابعى والصحابى فى ذلك سواء ؛ إلا أن 
الا<تمال فى قول الصحابى أظهر [ وذ كر قول التابعى فى هذه وفى التى بعدها ]© 
قال أبو اللخطاب : فى ذلك وجهان » بناه على المرسل . 

قال شيخنا رصى الله عنه : الخلافُ فى أمرنا ونهينا إنما يتوجّه عند الإطلاق » 
وأما عند الاقتران ‏ بأن الأمركان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس أو 5 
فلا بِعَوَجّه كقول أنس ف الأذان : أمر بلال أن يَسْمَم الأذَانَ و يوئر الإقامة » 
فى السياق المعروف » وكقول عائشة : كنا نحيض عل عهد رسول الله صلى الله عليه 
1 فنؤمر بقَضاء الصوم ولا يُؤمر بقضاء الصلاة» وقول زيد بن أرق :كان الرجل 
ا مدت أخاه وهو فى الصلاة حتى نزل قوله ( وقومُوا لله قانتين0" 4 كَأمِرْ نا 


ع 
بالسكوت وَنْبينا عن الكلام » وقول سبل بن سعد : كان الناس" يؤمرون أن 


)١(‏ ساقط من د 
(؟) من الآية ؟؟ من سورة البقرة . 


و" 


بِضمُوا أعانهم على ثمائلهم » وقول أنس ف الصف بين السوارى9؟ : كنا ُطرد 
عن بغذا عل غيد برسبول الله صل الله عليه وس » كذا ذكر الغزالى وأو تمد 
قوله وُقت لنا . 


مكسَأَلةَ : فإن قال الصحالبى : أمرنا بكذا » أو نمبينا عن كذاء أو رخص 
لنانى كذاء انصرف ذل إلى الننى صلى الله عليه وس عندنا”” » [ و بهذا ]9© 
قال أ كثر الحنفية [ والشافعية ] » خلاقاً للرازى والصيرفى والكرخي » وكذلك 
الجوينى فى أمرنا ونهينا » ولم يذكر رخص لنا » وقال ابن الباقلانى وصاحبه فى أمر نا 
ونهينا وأحلً لنا وحرم علينا » وكانوا يفعلون كذا : ليس بحجة [ عنده ] واختار 
أبوالطيب الأول» وقال :هوالظاهرمن المذهب » وم يذ كر رخص لنا خلافاء بل جملبا 
أصلا » واحتج بها فى المسألتين » وكذلك ابن عقيل مثله » قال ابن عقيل : إذا 
قال الضحالى أمرنا بكذا » أو من السنة كذا ؛ أو نهينا عن كذا ء فهو راجع إلى 
النى صل الله عليه وسل وأمره ونهيه وسّته » وإن قال التأبعوئ ذلك فهوكالمرسل 
فهو حجة فى إحدى اروايتين عن أحمد » واختلف أحاب ألى حنيفة » [ لغ كى 
أبو سفيان” © عن أبى بكرالرازى أنه لايرجع إلى أمره ونهيه وسنته » فلا حتج به » 
وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أ كثر الشافمية » خلافا للصيرف ] . 


أن : إذا قال الصحالى أو التابعى : « كانوا يفعلون كذا » حمل 


ذلك على [فمل]الججاعة التى هى الأمة؛ دون الواحدمنهم » ذكرة أصحابنا: القاضى » 
وأبو المطاب » جعاوه إجماعا » وهو قول الحنفية ؛ وقال قوم من أصحاب 


5 السوارى : جم سارية » وهى العمود‎ )١( 

(؟) كلة « عندنا » ى ب وحدها . 

(؟) كلة « ويهذا » عن ا وحدها . 

(4) فى ب ه« طخى أبو يوسف » ولا يستقيم » وما بين المقوفتين كله ساقط من د . 


يكنا 


الشافنى : لا تمل على ذلك ولا يكون جة » [7"وإنما ذكره أبو تمد عن 
أبى الخطابفى قولالصاحب ء ولم يذ كر التابع » وهو وجهثان ] فإن التابع قد يعنى 
من أدركه » كقول إبراهيم : كانوا يفعلون ‏ يريد أصحاب عبد الله وقد احتج 
أحمد يقول ابن عمر :كنا نقول على عبد رسول الله صل الله عليه وسل : أبو بكر » 
ثم عمر » ثم عثمان » لمكن يقال : احتجاجه به لا فيه من بلاغ النبى صل الله عليه 
وس » أو لسكون قول الصحابة حجة . 

مَكَتَأْلِتَ : إذا قال الصحابى : « كنا على عبد رسول الله صلى الله 
عايه ول تقمل ناك 1و قن كان منت الأدرو القلاعية بق 0 ميلم 
يشيع ويذيع ولا يخنى مثلبا على رسول لله صل اله عليه وس فهو حججة مقبولة ,: 

وإلا فلا» وهذا قول الشافعى » وقالت الخنفية : لدس مححة إذا ل تقل َك النى 

صلى الله عليه وسلم بلنه ذلك فَأقك عليه » وذكر أبو اللخطاب أنه حجة مطلقا » 
وكذلك أبوتمد ؛ ول مصلا » قال أبوالطيب : وهو ظاهر مذهب الشاففى 
[ ود ”له كلاماً يدل عليه » وذكره أبو اللمطاب عن الشافعى] وعن عبد الجبار 
.وأبى عبد الله البصرى » وحكاه فى المسألتين جميعاً فى كل الصور . 

قال والد شيخنا : وذكر القاضى فى الكفاية فى ذلك احتالين » ولم يفصل » 
أحدها : حمل على أندكان يظهر للنبى صل الله عليه وسلم فلا ينكره » والثانى : 
لايحب ححله على أن ذلك عَلم به النىة صل الله عليه وس » فأقركم عليدة” . 

[ شيخنا] : فصل 

قولالصحالى : « كنا نفملكذا علىعبدالنبى”"؟ صل الله عليه ولم »يتيج به 

)١(‏ ما بين هذرن المعقوفين وقم فى ب متأخرا عن قوله « بريد أسماب عبد الل »> وذلك 
خطأ » لأن ما بعده على ما ورد فى ! تعليل له . 


(؟) ماين هذين المعقوفين ساقط من .1١‏ (©) بهامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله » ٠‏ . 
(4؛) ىمء»ه« على عهد رسول الله ©“ 


مة؟ 


من وجهين :من جهةأن فعلهم حجة كقوط هومن جهة إقراررسول اللفصلى اللهعليهو َيه 
فالأول كقول سير : كنا تقول والقران يؤل :فل وكا نشيتاً ينهى عنه أنبانا 
عنه القرآن » فهذا لا تاج إلى أن يباغ النبى صلى الله عليه وسلم » لكن هذا 
الأخذ قد ذ كره أبو سعيرة) » ول أر الأصوليين تعرضوا9؟ لع وأما الثانى فيحتاج 
إلى بلوغ النى صلى الله عليه وس » وفيه الأقو ال الثلائة » أحدها قول ألى الخطاب. 
وألى عمد أنه حجة مطلقا ؛ لأن ذكره ذلك فى مَمُرض الحجة يدلءٌ على أنه أراد 
ما عامه النى صلى الله عليه وس فسكت عنه 56 دليلا » والثانى ليس بحكّة 
كالوحه الذى ذ كره القاضى » وهو قول اللنفية » وأما إذا كانت العادة تقتضى 
أنه بلغه » فذاك دليل على البلاغ » وأصْل هذا أن الأصل قولٌ الله تعالى وفعه 
ورك القول وتركه الفعل » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وفك ورك 
القول وتركه العمل » وإنكانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذ كرون 
من جهة الله إلا قوله الذى هو كتابه » ومن جهة رسول الله صلل الله عليه وسل 
قد يقولون بما يقول أصحابنا : قوله » وفعله » وإقراره » وقد يقولون « ورإمساكه » 
وهذا أجود » فإن إقراره ترثلهُ الهى » فإنه يدل على العفوعن التحريم » 
وأما الإمساك فإنه يعم 0 الأمر أيضاً الذى يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر 
بِصّدّقة خَضْرًاوات الدينة » فإن ترك الأمر مع الماجة إلى البيان يدك على عدم 
الإيحاب ,» كترك النبى » وأما ترك الفعل فإنه يده على عدم الاستحباب وعدم 
الإيماب كثيراً » فإن ترك الفمل مع قيام القتضى له يدك على عدم كونه مشروعا 
كترك اللمبى مع الحاجة إلى البيان » وأما فعل اله كعذابه للسدَرِين”'' فإنه دليلثك 
على بحر 16 ما فعلوه ووجوب ما أمر وا به » وكا استدل أصحايتا وغيرهم من السلف 
بقعل الله تعالى ورَجْم قوم 5 على رجههم” © » وأما ترك القول فنككا يستدك بعدم 
كل لاس سد هد اا د 


. » ولمأر للأصوليين تعرضا له‎ «١ فى « كقول جابر » (؟) ف‎ )١( 
فلءزابه اللذرين » وفى د « فكعذابه ح-"-.‎ «١ (؟) فى‎ 
> أطبقتالنسخ كلها علىهذا » ورا كان أصله « بفعل انشّتعالى رجم قوم لوطعلى جرمهم”‎ )4( 


الى 


7 على عدم الإيجاب و بِعَدم نيه عبلى عدم التتح ررم كول" درون شلك 
عنه فهو مما عَمَا عنه » وهو الدليل الثانى للاستدلال [ على عدم الك ] 7" بعدم 
الدليل » وكا استدل أبو سعيد بعدم اللنبى عن الفعل على عدم محرعه » وأما ترك 
الفعل فكإئائه للمؤمنين دون النْذّرين . 


[ شيخنا] : فَصَكَلٌ 

قول الصاحب : « نزات هذه الآية فى كذا » هل هو من باب الرواية: 
أو الاجتهاد ؟ طريقة البخارى [ فى صحيحه ]7" تقتضى أنه من باب المرفوع » 
وأحمد فى السند ل يذ كر مثل هذا . 

صَك إن : إذا انفرد العَدّلُ عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [ المزيد عليه ] 
قبلت » نص عليه » وهو قول جماعة الفقباء وا لتكلمين وقول الشافنى » وقال 
جماعة من أهل الحديث : لا قبل » وعن المالكية وجهان » وعن أحمد [ قولٌ ] 
اكقوطم فيا إذا“خالف ظاهرٌ امريد عليه » وعنه ترد مطلقا إذا تركها اللجهور » 
وكذلك حكى ابن برهان هذا المذهب الثانى عن أبى حتيفة » [ وحكاه الجوينى 
عن أبى حنيفة ]20[ ولفظ ترجمته : إذا روى طائفة من الأأثيات قِضّةٌ واتفرد واحل 
منهم بزيادة فنها ]. 

انيه »قلت لين داعت آن زتره مالك انه رعلية] لأااتفيت: 
والتقييد نسخ عنده » وذكر أبو الخطاب”" قبواً إذا تعدّد الجلس » وإن اتّحد 


. لقوله » وكلاما تحريف ما أثيتناه موافقا للا فى د‎ «١ ف ب ه« فتوله » وى‎ )١١ 
1 كوه «ه على عدم لمكم « متأخر ى ب , وقوله « بعدم الدليل » ساقط من‎ 
وجمنا بينهما لأن المعنى عليه‎ 
.1 (؟) ساقط من‎ 
ساقط من1.‎ ):( 
. ىاه ذكرها أيو الحطاب فتأولا إذا تعدد الجاس » تحريف‎ )0( 


٠.6 


وكان الذى ترك الزيادة جماعة لا يحوز عليهم الوم سقطت » وإن كان ناقل 
الزيادة جماعة كثيرة قبلت 

قلت : إن كانراوى الزيادة و عداو راوىالنقصانواحداً قرم 1 هاو ا 
فى الحفظ والضبط ['' والقاضى ذكر قبول الزيادة وإن امد الجلس وكان الزائد 
واحداً على اللجاعة قبلت ]202 وإن اسْتوياً فى ذلكءفذ كر شيخنا روايتين » وأنكر 
ص بو الخطاب رواية الرد » وقال : إنما قال ذللك أحمد فيا إذا خالف الواحد الجاعة » 
قال : وقال أ, بو الحسين البصرى: إن غيرت الزيادة إعراب الكلام ومعناه تعارضْنًا 
عثل أن يروى أحدما : فى صدقة الفطر صاع من بر ء ويروى الآخر نصف صاع 
من بر » وإن غيرت المعنى دون الإعراب كقول الآخر : صاع من بر بين اثنين » 
“قبلت الزيادة . 

قال شيخنا : قال القاضى : إذا روى جماعة من الثقات حديثا » وانفرد أحدم 
“زياد لا ال اليه عليه » مثل أن بنقلوا”" | أن الننى صل الله عليه وس ذخرة 
الببت » وانفرد أحدم بقوله : دخل وصل » تثبت تلك الزيادة بقوله » كالمنفرد 
تحديث عنهم » وهكذا اوأرساوه 0 ورَفعه واحد منهم إلىالننى صلى الله عايه وس 
"ثبت عنه مسندا بروايته » وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النى 
صل الله عليه وسلٍ ثبت هذا المرفوع » ول يرد » قال : وقد نص أ-د على الأخذ 
بالزائئدفى مواضع »فالأ مدب القاسم :سألتأبا عبداللّه عنمسألةنى فوات المجءفقال: 
فمها روايتان »إحداها فمهاز يادقدمء قالأ بو عبدالله :والزائدُأولىأن يؤخذبه” “قال: 
وهذا مذهبنا فى الأحاديث : إذا كانت الزيادة ىأ حده. اا 2ن ا بالزيادة [وهذا النص 
يدخل فى الأخبار » وفى المطلق والمقيد ] قال: ونقلاليمونىعة؛ أنه قال: تقل أن النى 


)020 مابين هذين المقوفين ساقط من ب . 


(0) فى ب «مثل أن يقولوا » . 
(؟) فى ب « أولى أن يؤخذ منه » . 


ا 


صل الله عليه وسل دخَلَ السكعبة ول يُصَلٌ » وأنقل أنه صل [20 فهذا يشهد أنه 
صلى” * ] وابن عمر يقول : ل يقنت فى الفجر » وغيره يَقُول : قنت » فهذه شبادة 
عليه بأنه قد قنت » وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لم مضب » 
وقوم يقولون : قد حَضَب »ء فالذى شبد على الشىء [ فهو ] أو كد » وذهب جماعة 
إل أن ها اعرد اراح كان مردودا 4 اوقد زوق صن أحد حو هداق زواية 
الأثرم وإبراهم بن الحارث والروذى : إذا تبي فير حدما صاحه بعد البيع . 
هل يحب البيع ؟ فقال : هكذا فى حديث عبد الله بن عمر » قيل له : تذهب إليه * 
قال : لا » أنا أذهب إلى الأحاديث النافية » الميارٌ لها مال يتفرقا » ليس فيها شىء. 


دن هذا ٠.‏ 


قال القاضى : فقد صرح فى رواية”'؟ ابن عمر بزيادتها » لأن الجاعة ما نقلوها » 
وإما تفرد بها ابن عر ؛ وقد قال فى رواية أبى غالب”" كان الِجَّاجٌ بن أرط 
من اللفاظ » قيل له : هو عند الناس ليس بذاك » قال : لأن فى حديثه زيادة على 


حديث الئاس 4 ند لايكاد يوحد له 008 إلا فيه زيادة : 


قال شيخنا : قلت :أخرج منه تركه لازيادة فحديث عائشة « واكاك لاشر يك 
لك » قال : لأن الناس]0'© خالفوه » قالالمروذى : قرىء على أبى عبد اله حديث” 
عائشة « كانت تي : كييك اللبم لبيك ء لبيك لاشريك لك » لبيك إن الجد 
والنعمة لك » فقال أبو عبد الله :كان فيه « والملك لاشر يك للك » فتركته » لأن. 
الدامن خالذوه , 


. ١نم ساقط‎ )١( 

(0) فى ب « فقد طرح رواية ابن عمر » محريف . 
(؟) ى١ «١‏ ان غالب ١6‏ 

(4) ما بين هذين المعقوفين ساقط من 1 . 


[ شيخنا ] وَصَل 

هذه السألة ذات شْعَب واشتباه بغيرها » وذلك أن الكلام فى ثبوتها أورَدها 
غير اتباعبا عملا » فإنه قد بروى حديثان منفصلان فى قصة عوفى أده زيادة » فبنا 
لارَيْب فى قبوها إذا رواهاثقة » كا لو روى حديثا مُفردا متضمنا حكا آخر 
[ لكن”؟ ] قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها » فتبق من باب 
الخطابينالطلق والمقيد » وهنا قدخالفت [ إطلاق ] الرواية الأخرى: كا فى حديث 
ابن عمر فى البيّمِينَ » فكلام أحمد فى رواية ابن القاسم تي 
وكذلك فى حديث ابن جمر » لكن إذا كان راوى للق [ عددًا”؟ ] وراوى 
اتن وعدا مور تبي ترم موجب ذلك الخبروصا ركالنسخ عنده » وتأرضاء 
فلا يرفم الأفوى الأضدف »هذا يتوقففالنسخ مثلهذه الرواية دنه فى التفريق””© 
وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك » فإن نس خبر العدل بالواحد يتوقف”") 
وأما الخير الواحد فإما أن ترد إحدى الروايتين عن المنشىء للسكلام أوعن امخبر به 
فأما الأول فمى المسألة المذ 1 رة هنا » وهى زيادة أحد الصاحبين ٠‏ الم يرو الآخر» 
وهى نرجع إلى القسم الأول إن تعد الجلس ءوأما إن اتحد ولم بعلم واحد منهما نبى 
هى » وأما إ نكانت الزيادةٌ عن الخبر فنااازيادة فى حديث واحدٍ تناك أده 
حالس الأخبار لايوجب تعدد الخبر عنه » لكن قد برءويه الْحدّث بكاله وقد 
مره فيدب قبزل الزيافة إبادة السك وإما حفظ الزائددون غيرهءوإما أن 
يكون 2 إروايتها لا لعدم عامهم مها بل للاختصار » ورك روايتها يبتنى على 


فيه » 


)١(‏ كلمة ه لكن » غير موجودة ىا. 
(؟) مابين المءتوفين غير موجود فى ١‏ وحدها . 
(*) كلمة « عددا » ليست ف | ولانفى د. 
(4) فى ب ه« وهو مققيد » 

(0) ف ١‏ « فى الطريق » 

(5) فى «١‏ فيوقف فيه » محريفاء. 


م 


جواز تقل بعض الحديث دون بعض إن كان الترك موهما » ولهذا قرَنوا إحدى 
اسايق بالأخرى ع وأيضا فؤياةة زمطن اوواء عضن الحديك و9" منقاعدة؛ 
وهى أن الّمَرد2" بالرواية قد بقدح تارة ولا يقدح أخرى » فإذا كان القتضى 
للاشتراك قائما » ول يقع قد-"» » وإلا فلاء ومنه روايةٌ [ ما ] تعنم به البووَى وغير 
ذلك » وذلاك لأنها إذا كانت ثابتة فمْحدّث إما أن يكون قد ذ كرها للبقية أو لم 
يذكرها » وإذا ذ كرها فإما أنهم لم يسمعوهاءأو سمعوها وما حفظوها »أو حَفظوها 
وما حَدَموا بها » لبس هنا سيب رابع » فإن كان المقتضى لذ كرها وسمعها وحفظها 
والتحديث بها موجوداصارت مثل الثبت والنانى سواء » وأما الأختلاف فى الإسناد 
والإرسال والرفم والوقفففيه تفصيل أيضاء وكلام” أحمد”'” وغيره فى هذه الأبواب 
مبى 2" على التفصيل » وأهلُ الحديث أعر من غيرثم . 


كيهها] فصكل 
ذكر القاضىفى عن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد محديث » 
خأورد عليه ترك أحمد ازيادة اءن أبى عروبة الاستسعاء » قال فى روابه الميموتى : 
.حديث أبىهربرةفى الاستسعاء برو به ابن أبى عرو بة»وأما شعبة وهمام [ وهشام”'*] 
الدستواى فل يذاكروه » فلا أذهب إلى الاستسعاء » فقال القافى : هذا باب آخر » 
.وهوأنَ هذه الزيادة تخالف اليد عليه,فيكون كأنه [ تفرّح ]7 بضد ما ته 


)١(‏ فى ب ه يشيد » نحريفا. 

(؟) قا« أن المتفرد » 

(؟) حذف جواب « إذا » وكأنه قال : إذا كان كذا قبلت » وإلا فلا . 

(:) ىق «١‏ وكلامه وغيره » 

(9) فى «١‏ يبي على التفصيل » 

(5) كلمة « وهخام » ساقطة من ١اء‏ وصارت العبارة « وهمام الدستوائى » وهو خطأ» 
,فإن الدستواتى هو هشام بن أى عبد اش » وترجته فى تهذيب النهذيب : 195/١١‏ . 

(/) كلمة « تفرد »© ساقطة من ب . 


يي 


الجاعة » فيعَدّمما كثرت روايته على ماقت » وكذلك فما نقل عن النى صل الله 
عليه وسلٍ «فى زكاة الفطر نصف صاع من بر » 6 وروى « صاع من بر » فهذم 
الزيادة مخالف المزيد عليه » فيقدّم أحذما بكثرة الرواة . 


[ شيخنا] فصل 

ذكر القاضى فى ضمن المسألة أن الز 3 الشهادة مقبولة » جعله !> 4 
وقاس عليه » فاو شهد ألف على إقراره [7؟ بألف » وشهدشاهدان على إقرار. ] 
يألفين تثبت الزيادة بقوطها وإن 0 انقردا عن الجاعة » وذ كر أن لدو مينَ 
إذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى اازيادة » : تقبل » جءله حل وفاق 
لأن أحدم ينفيها » والزيادة فى اللخبر لاينفسها الآخر . 

مَسََأْلِدَ : يوز لمن مم حديثاً يشتمل على أشياء أن ينقل البعض » إذا ل 
يتعاق بعضه بعض » نص عليه فى مواضع » وفءله فى مواضم » ومنع من ذلك جماعة. 
ممن وجب نقل الحديث بالافظ دون المنى . 

مَسََألِه : فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان فى”" أوله ويومم منه 
شيئا يزولٌ بذ كر الزيادة لم يز حذفها » مثل ماذكره الشافعى فقال: تقل بعضٌ 
النعلهَ عن ابن مسعود أنه أنى النى" صل الله عليه وس مححربن وروثة يستنجى بأ 
فرع اق وانة وقال « إنها ركس" #وزوق بعض الك وام أله وى الزوقة ثم قال 
« ابغْ لنا حجرًا ثالثا » والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكر رَنى الرّوثثة 
وبيان أنها ركس » ولكن يوم النقل لذلك جواز الاستجار يحجرين » قال 
الشاففى : فلا يجوز الاقتصار فى مثل هذا على بعض الحديث » وتحمّل رواية 


. 1١ مابين هذرن العقوفين ساقط من‎ )١( 
(؟) كلمة « فى » ثايتة فى ب وحدها‎ 
>» على مثل هذا على بعض الحديث‎ « ١ (؟) فى‎ 


.سم 


القتصر على أنه لم تبلغه الزيادة » وقال الجوينى : إن قصد الراوى بذلك إثبات ممع 
استمال الو وكثة و قل مايدلٌ على ذلك من رص الرسول الروئة وحكه بأنها رك 
فهو سائغ غير بعيد » وإن ل عأ روايتّه بذلاك»بل افتتحها غير معاقة بغرض معين 
يسع" الاقتصار على ذلك » لأنه يوم جواز الا كتفاء بحجرين . 

مَسََأَله : إذا روى رجل خبرا عن شيخ بخ مشهور لم يعر ف بصحبته » ول 
تشتهر الرواية عنه واجتمع أحماب” الشيخ للعروفونعلى جهالته يينهم وأنه ليس متهم » 
هل عنع ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : ينع » وقالت اللنفية : لا يمنع ؛ و نصره 
ابن برهان » والأول ظاهر كلام أحمد فى مواضع» وأ كثر امحدثين » والثانى يدل 
علي هكلام أحمد فى اعتذاره لجابر الكنى فى قصة هشام بن عر وَة مع زوجته . 

مسائل الترجيح 

دخالة : رجح أحد اتذيرين عل الآخر بكثرة الدّوَاة » نصعليه »و به قال 
مالك ةياذ كرهاين برهانوالشافعىءذ كر ه أبوالطيبءوالشافعية؛ والجر جانىوأ بوسفيان 
الممركي الحقياق موتك أب عقاق عن انار أتهللا رمع دزف 'رقال 
أطوين إن مبرتحوا يدق ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعبم على نفيه فبذا 
2 ض قول للفو ا و القاضى تقد.م رواية الأنقن 5 الأعر 4ا يقتضى 
أنهبا ل وققم: 

اس 7 د :فإ ن كان الأقلُ أواثْقّ من الأكثرين- مع أشترا كرماءق أضن» 
العدالة ‏ ار ولى » قاله ان برهان » وهو قياس مذهينا » قال : ومن النساس 


من قال : تدم الأ كثررُوَاةَ » وهو فاسد ٠‏ 


)١(‏ وقم ما ين هذين المعقوفين فى اآخر 1 ألة بعد كلام القاذى 

(؟) في ب « الأبين » ريف . 

(9) قب دق تقل العدالة » ريف | 
(١٠٠-السودة‏ )2 


[ شيخنا] : صل 

لعز أن يُوجَدٌ فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع 
أحدم 7 رجي يعدم به » ذكره أنو بكر الخلال » وهذا قول القاغى 

مأل : ويرجح أحد الراويين , ونه عبائرا لاروام “وذللك :مكل" 
روابة ألى رافع فى حديث ميمونة 'قَدّم على رواية ابن عباس . 

وَل - والد شييخنا : إذا كا نأحد الر او بين صاحب القصة قَدّم علىء ن 
لم يكن صاحب اقصة كديث ميمونة » وخالف لزان الحننى فى ذلك » فإنه قال : 
قد يكون غير الابس أعرفَ بحال رسول الله صلى الله عليه وس . 

متكألة : ورجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول 
صل الله عليه وسل”'' ] قله القاذى » وابن عقيل » ومثله برواية ابن عمر فى إفرَاد 
الحج » وكذا أبو الطاب 

ميكألة - والد شيخنا: فإن كانت رواية أحدما قد اختلفت والأخرى 
مااختلفت فالتى لم تختلف مُعَدَّمة » ومن الناس من قال: مااتفقا فيه متساويانفها اتفقا 
فيه » هذا نل ابن عقيل » والقاذى ذ كرها بعبارة أخرى [ وقال إسماعيل : الرواية 
ليق ة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على الختافة المضطربة ]29© . 

[ والد شيخنا ] : فَصَُّلْ 

ذكر ابن عقيل الترجيعح فى لمان من وجوه عديدة . 

صََكْأْلِنَ - والد شيخنا: فإن كانت ألفاظ أحدالخبرين مختلفة والآخر أ لفاظه 
غير مختافة » فذ كر ابنعقيل احتّالين» أحدها : أن غير الختلفمرجّح » والثانى أنهما 
سواء » وذكر إسماعيل أن التن ألوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المنى تددم على التحد 


3 سقط مابين المعقوفين من ب فاختاطت المسألتان‎ )١( 
. (؟) مابين هذين المعقوفين ساقط من د‎ 


ا 
لفظاء قال : وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل ”2 على الاتفاق . 
مَل - والد شيخنا:فإن'قترن بأحد الخبرين تفسيرٌ الراوى بفعله أو قوله 
كان مرحّحا على ما لم يقترن به تفسيره » ذكره ابن عقيل » ومَمْله حديث الخيار 
وحديث العم 5 
[ والد شيحنا | ا 
وجما يرجح به فى الإسناد أن يسكون أحد الراو ين كبيرا والآخر صفيرا » 
قتقدم رواية الكبير » ذ كره ان عقيل فى أوائل السفر الثانى من الأصل . 
[والد شيختا ] قَصّكاء 
وهل تقدم رواءة أ كابر الصحابة على غير الأ كابر ؟ ذ كر فيه الفخر إسماعيل 
فى جَدَله روايتين» إن قلنا بالترجيقدمت رواية الخلفاء الأربمة على غيرهم » وأعنى 
يالا كابر رؤساء الصحاية لا الأ كابر بالسن 5 5 


مه 
ويقدم أحد الراويين بسكونه أعلم كر ابن عقيل والقاضى فى الكفاية » 
وغيرها » وقالت المدفية فيا ذكره البستى ”© : تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه . 
[ والد شيخنا ] فيل 5 


ويقدم أددها بكونه أ مي 


(5١)فى١ه‏ دل على الاتفاق » . 

(0) فى ب هلا المجائز بالسن » - 

() ف ١‏ بياض فى مكان هاتين الكلمتين . 

( )ف اه فيا ذكره يالسن » ولم يذكر فبها ما بده إلى آخر السألة . 
(0) سقط هذا الفصل من١.‏ 


[ والد شيخنا ] فَصَبَّلٌ 


ا لاسر ه ابن عقيل [ فى 


[ول شيخنا] وصََكَّلَ 
قال القاضى وابن عقيل :إن كان لها حسنسيائا للحديث فيقدَم لسن عنايته 
[ وال شيخنا] فصَكّل 
2 0 1 اسم 3 2 ١‏ 95 
ويقدم أحد الراوبين بكونه أء' رَعَ وأشد احتياطاً فى المديث 29 , ؤكره 


[ والد شيخنا ] وصَكلٌ 
ويقدم أحد الراوبين بسكونه من روَاة أهل الحرمين » ذكره ابن عقيل »وهذا 
إنما أراد به والله أعم ‏ م ن كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى | للهعليه وس 
بالموضم الذى كان فيه رسول الله صل الله عليه وس » سواء أنتقل بعد موت الننبى 
صلى الل عليه وس إلى غير الحرمين أولا . 


[ والد شيخنا ] فصل 
ولا أثر للترجيح بالذ كورية والريه9؟ ء خلانا لبعضهم فى قولم : يرجح 
بالأرية والذ كورية » وهذا لبس بشىء . 


[ شيخنا ] ففصَكل 
يقدم حديث من 0 يضطرب لفظه [ على من اضطرب اففله 29 قاله القاضى 


مع ع ب ري ا 
)١(‏ فى ب « للحديث » 


(؟) فى ١‏ « ولا يقدم فى التزجيح بالذ كورية » 
(؟) ساقط من ١‏ » ولا يفسد الممني بسقوطه 07 ن د؛ءوهى مكررة 


ا 


[ شيخنا] مَسََأْله : يجوز ترجيح أحد الدليلين العميّين على الآخر عند 
عامة العاماء ؛ واختلف النقل فيه عن البصمرى . 

[ شيخنا ] مسأل :لا ترجيح فى الذاهب [الخالية]”'2 عن دليل» وحكى 
عبد الجبار ن أحمد عن أصحابه جواز ذلك . ش 

يدح ]ون 7" فأماترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احمّاله لالخ طأ وكثرة احتمال الآخر 

فتفاه القائى » وفرق بين ما بوجبمة الشىءو بيانهفإنه يقوى بكثرة وجو هالإثيات 
356 الؤّوَاة" فى الخبروكثرة الاشتباه فى القياس » وبين ما يوجب فساد الثىء 
فإنه لا يعتبر [ فيه ]”'* بالقلة والسكثرة , كا لوكان الراوى مغفلا فإن ذلك يمتع 
قبول خبره » ولا ختلف بوجود الفسق معها وعدمه . 

قال شيخنا رضى الله عنه : قات : هذا ضعيف « ولو صح لكان الفرق بين 
ما يوجب الفساد و بين ما تحتمل الفساد ظاهرا » ومسألته من القسم الثالى . 

مركن ”** : تقدم رو ايقمن ممع منغي رحجاب على م نسم عمن حجا ب كتقدم 
رواية القاسم وعروّة عن عائشة على رواية الأسود وغيره » وأما الرواءة سماعاً فول 
تقدم على الرواية عن كتاب ؟ قال الجرجانى المننى : تقدم [ وهو أقوى عذد 006 
واختاره ابن عقيل » وقالالقاضى : ها سواء » قال ابن عقيل: هو ظاه ركلام أ-مد» 
واحتج بأن أحمد عارّض أخبار الدباغ مخبر ابن عكيم » وهو عن كتاب » وليس 
الأمركا قال » بل أحد لبحديثابن عكم لا فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ » 
فزالت بذلك العارضة » والكلام فما إذا تحققت . 


: ١ سقطت هذه الكلمة من‎ )١( 

(؟) هنا فى د كلمة « فصل » مكان « مسألة » 

(0)فى ب « لكثرة رواة » والسياق يدل على صعة ما أثيتناه موافقا للا فى ب . 
(غ) كلمة « فيه » ساقطة من ١‏ ولعل سقوطها خير من إثباتها . 

(0) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 

(9) عاان هدن للتقون ساقط من به 


6٠١ 


مَسََأْله : الند أولى من المرسل» فى قول إمامنا وأصحابه » وقال الجرجاتى. 
الحننى : المرل أولى لأن من" أرسله قد قطع على رسول صلى الله عليه وسل به؛والسند 
جعل العهُدة على غيره » وقد قال أحمد فى رواية اليمونى : رما كان المرسل أقوحه 
إسنادا وقد يكون الإسناد متصلا وهو ضعيف » ويكون المنقطم أقوى إسناداً منه . 

قال الصنف”"؟ : قلت : وهذا لا يمن التقدم لكونه مسندا على كونه 
مرسلا » و إنما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجيحان 29 آخر يكون السك 
له » وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم » لجمواز أن يكون الحبول غير حافظ 
وإن كان عَذْلاً » ذكره ابن النى . 

مَسَيِسألهَ [ شيخنا ] : إذا تعارض خيرٌ مرسل عن النى صلى الله عليه وسل 
وحديث عن الصحابة أو التابمين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل » نص عليه > 
ولفظه:قال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبى عبد الله : حديث عن النى صل الله عليه 
وسل مُرْسّل برجال “يت أحَمءُ إليك أو حديث عن الصحاية أو التابيين متصل 
برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله : عن الصحابه أَعْحَبُ إلى . 

ىَكَِأْلدَ [والد شيخنا ] : فإ نكان أحد اللخبرين قد اختلف فرفمه أو وَضْلِه 
والآخر متف عليه فمهما فالتفق عليه أولى . 

تلد : امبر التو البُول مقدّم على مادخله النكير”" ذكره 
إسماعيل . 

مسككالَة [شيخنا] : فى تقديم رواية اللثبت على النانى » نص عليه أحمد » قال. 
إسماعيل : إذا كان الننى مستندا إلى عل بالعدم - بأن كانت جهات الإثبات معلومة ‏ 


)١(‏ جلة ه قال المصنف » ليست ق1. 
(؟) فى ده رححانات أخر ... لحكلا ». 
(؟) فى ب « دخّله الكثير © لصحيف . 


51١١ 


لا إلى عدم عل أن الى والإثبات فى [ جبهة 9 هذه الصورة يتقابلان من غير 
تجح : 
حت رن : إذا اعنضد”” أحدالخيرين بعموم كتاب أو سنة أوقياس شر 
2 
أو معنى عَهَلى قدم على ما خلا عن ذلك » ذ كره إسماعيل . 
تكله : رواية مَنْ تقدّم إسلامُه ومن تأخر سواءء قاله القاضى [وغيره] 
5 3 3 ,ع 
وقال بعض الشافعية : تقدم رواية المتآخر إسلامه 5 
قال شيخها : ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا فلينظر فى أوائل الثانى بالأصل له 
وقال أبو الخطاب:تقدّم روابة من قد تقدمت”" هجرته وكثرت صعبته » وكذا قال 
ابن عقيل : "تقّدم رواية من كثرت حبته » وقد تقدم [ وقال إسماعيل : لاتقلام 


4 5 1 5 
رواية من تقدم إسلامٌه على من تأخر إسلامه ] . 


[ والد شيغنا] فصَح| 
ْ [وتقدم رواية أحد الراويين بكونه اقرب إل النى صلى أت عليه وسلا 3 

لد : إذا تعارض لفظ القرآن ولفظ ااسنة وأمكن بناء كل واحدرمنهما 
على الآخر ء ومثاله أن يبيح شتزير الاء لقوله « هُوَ ال مَيعَتَه » قتعارض 
بقوله (أولم 0 فظاه ر كلام أحود تفديم ظاهر السنة» لأنها تفسير للقران 3 
كذا قال القاضى 4 قال : ونحتمل 3 يقدم فا القرآن 6 لأنه مقطوع لسئده »> 
ولاشانعية وجهان ذ كرهما أبو الطيب . 

سأر : فإنتعارض خبرانٍمع أحدهما ظاهر القرآن » ومع الآخر خبرآخر 
١(‏ ) كلمة « حبة » ساقطة منا1. 
(؟) ف ب « اعتمد » 


(©) فى ب « من ثبنت هجرته » (4) ساقط من دء وهو مكرر» وانظراس 505 - 
(ه) هن ألآيةه ؛ ١‏ من سورة الانعام . 


حنضن 


قدم الخيران » نص عليه » قال فى روابة تمد بن أشرس : وسّثل عن الحديث إذا 
1 يح الإسناد ومعه ظاهر القران وجاء حديثان صحيحان خلافه » أَمّما أحب 
إليك ؟ فقال : الحديثان أ2 إن إذا صَدَّاء قال القافى : وهذا مبنى على التى 
قبلباء وإ 0 قَدّمُ لفظ القرآن هناك فكذلك اللير الذى هو ممه [ ظاهر 
القرآن » ههنا )”2 » والقاضى فرضًها فيا إذا عَضّد [ لفظ ] أحد الخيرين ظاهر خير 
آخرء فاذلك رَدّها ء والنص المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أمهما الممر بحان » 
وذ كر إسماعول فما إذا اعتضد أ حدهما بالق ران والآخر بالسنة فأمّما “يقدم؛على روايتين . 
مسَكَالةَ : يرجّح الحاظر على المبيح عندناء نص عليه » و به قال الكرخيء 
والرازى من الخنفية » وابن برهان من الشافعية ؛ وقال عسى بن أبان وأبو هامر 
2 بذلك » وعن الشافعية كالمذهبين » وذ كر بوسف بن الجوزى : هل يقدم 


أحد النصين على الآخر بموافقة دليلٍ الفظر أو موافةة دليل الإباحة بذلك ؟ على 
ثلاثة أوجه . 


يرن : فإن كان أحدها بوجب حدًا والآخر يشقطه لم يرجّح اسقط 
عند أصحابنا و بعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد 04 وقال بعض الشافعية ؛ رجح ه 
لأنه شببكة» ذ كر الوجبي نهم أنو الطيب والقاضى وغيره » وذ كر ففذلك أو اللخطاب 
احتالا مثله بالسقوط ؛ ومال إليه » وحَكى الحاوانى عن شيخه الشريف أن الممتقط 
احد أولىٍ »؛ ونصره الحاوانى » وقال القاضى فى السكفاية : : المثدت "أولء وكدتول 
هن قال النقط أول:: 
صكْ أن : العام المتفق على استعاله بخصص بالخاص الختلف فيه » و به قالت 
ا : العام المتفق عليه أولى » وقد سبق شىء من ذلك فى ضمن 


. وثابته فى د‎ ١ ظاهر القرآن » ساقط من ب ودء وكلمة « ههنا » ساقطة من‎ « )١( 


لذن 


[ والد شيحنا ] فصل 


فإن كان أحد امير بن مجرى على عمومه لم بخص فإنه يرجيم!") على غيره مما 
دخله التخصيص . 


[ والد شيحنا ] فِصَكُلٌ 

[فإن كان أحدهما وارداً على سبب والأخر لم يرد عل سبيت فإنه يقدم على مالم 
تروعل سيب .ذ ره ان عقيل وغيره ]9 . 

مَكََألَهَ : ولابرجح أحد احبر ين على الأخر تافل المديئة » ولا يعمل 
أهلالكوفة » وقالت الشافعية فهاذ كره القاضى : يرجح بعمل أهل المدينة.وكذلك 
ذكره اين برهان وأبو الطيب » واختاره أنو الخطاب:لأن ال(سول صل لله عليه وسلِم 

مات بننهم » فالظاهر أنه الناسخ لأن السألة فى عمل القرون الْدتَى عليهم » وهذا 

ظاهر كلام أحمد » فإنه قال فى رواية ابن القاسم : : إذا روى أهل الدينة حديثا ثم 
عبلوا نه فهو أصح ءُ مايكون » ذكره القاضى فى تعليقه فى مس_ألة المعتقة نحت حر » 
ا نكاح ارم بعمل أهل المدينة » ومثل ذلك 
أ كترم أن + يُخصئ فى كلامه » وكذلك تفضيله لعاماء المدينة على الكوفيين 2 
ودلالته فى الفتوى إلى خلق7" المدنيين وقوله : إنهم أعم بالسنة وإنه لا برذ عليهم » 
مخلاف العراقيين » ومثل هذا "كثير » وقد ذسكر خلال فى العل نه ع »وقالت 
الحنفية فيا ذكره الجرجانى : يرجح بعمل أهل التكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل 
خلهور البدع » لأن أسراء بنى يوان عَبُوا على المدينة والكوفة » وكانفيهم تغيير 
لشىء من الشريعة » وكذلك اختار أبو اللخطاب . 


)١(‏ ىاه فإنه ترجيح » (؟) ساقط من د 
(ع)قى ب « إلى خلفة » محريف . 


1 


وإذا كان أحدما يوافق ال الأصا> والآخر نافل” عنه [قدم” ] وَفم] 
لاحال التسخ مرتين » ذ كره أبو امطاب » وهو قول عبد الجبار بن أحمد »وقيل: 
ما سواء » وهو قول القاضى فى الكفابة وأبى المسين البصرى » قال ابن البوزى : 
وإذا كان النص موافقاً للنفى الأصلى فهل يستحدة الترجيح بذلك ؟ فيه وجهان > 
وكذا الخلاف فى العاتين . 


مسككّ إن : فإن كان أحدها يتضمن الخرية والآخر الرقء ققال أبوانخطاب + 
قال عيد الجيار بن أهد :ها دان 9 قال : وقال غيره : يقدم خير ألخربة 4 لأنه 
لايعترضها من الأسباب الممْقطة ما يعترض الرقّ » ولا يثبت إذا ثبت سكا يبطل الرق 


إذا ثبت فتأ كذت فقدمت . 


مَسَأْله : رجح أحد الحبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين”" ] الأربمة 
عند أحابناء وذ كر الفخر إسماعيل فى ذلك روايتين » ثم إنى رأيت عن أحمد مايدل 
على أنه لا يرجح أَحَدْ الميرين يعمل الملفاء » ونص أسمد على الأول بروايات 
صر بحة » وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر » قال أبوب السّخيانى : إذا بلفلك اختلدة * 
عن النى صلى الله عليه وسل فوجدْتَ فى ذلك [ الاختلاف”2 ] أبا بكر وعر فشر 
بدك به فإنه الحق وهو السنة . 


. كلمة « قدم » ساقطة من ب “وهى ضرورية لهام الكلام‎ )١( 
)ىب دعا شيان » محريف.‎ 

(؟) كامة « الراشدين »> ساقطة من ب , والكلام مفهوم بدولها . 
):١‏ كامة « الاحتلاف » ساقطة من ١‏ . 


6 


حتاب الإججاع 


مأل : الإجاع مُتَصوكر » وهو حدّة قاطعة. 

مَكََألهَ : ولاوز أن تجمع الأمة على علطأ » نم عليه » وهو قول جماعة- 
الفقباء التكلمين » وحكى عن إبراهيم النظام وطائف من الْر'جئة وبعض المتكلمين 
أنه ليس بحجة » وأنه يحوز اجماع ا على انإطأ » وقالت الرافضة : ليس 
الجاع حجة » وإنما قول الإمام وحده حجة » والمشهور عن النظام إنكار 
تَصَوكّره » والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب » وأولُ من استدل بالآية: 
الشافية رضى الله عنه . 

قال القاضى : الإجماع حجة مقطوع عليها('؟ ؛ يحب الصيرٌ إليها » وتحرم 
مخالفته » ولا يحوز أن تجمع الأمة على اللخطأ » وقد نص أحمد 0 
عبد الله وأبى الحارث فى الصحابة إذا اختلفوا لم مخرج عن أقاويلهم » 
إن أجمموا له أن مخرج من أقاويلبم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل 0 4 
لا ينبخى لأحدٍ أن مخرج م نأقاويل الصحابة إذا اختلفوا . 

ذال قيهن وض لذ هه قلف أ اقال :اق نزواية نيك الت #««أللحه عل فق 
َعم أنه إذا كان أمرا مَمَعاً عليه ثم افترقوا إنا قف على ما أجمعوا عليه إلى آخره » 
وهى مكنو بة فى مسألة اتقراض العصرء قال : وقد أطاق”" القول فى روابة عبد اله 
فال : من أدّعى الإجماع فه و كاذب" » لعل الناس قد اختلفوا » وهذه دعوى بشر 
ارق و الأم ولكن يقول « لا نعل الناس اختلفوا » إذا لم يبلغه » وكذلك. 
تقل المروذى عنه أنه قال : كيف محوز لارجل أن يةول « أجعوا » ؟ إذا سممتهم 
يقولون أجدموا 00 لقال د إفى ل أعل مالقا »كان ذلك » وتقل أبوطالب. 

. » فى د ه الإجاع حجة قطمية  إلخ‎ )١( 


(؟) ف ب « علق القول » ريف . 
() فى «١‏ فإنهم » مكان « فاتهمهم » محريف . 


م 


عنه أنه قال : هذا كذب ما أعامه أن الناس محمءعون » 0 يول « لا أعر فيه 
اختلافا » فو او اد من قوله «إجماع الناس» وكذلاك نقل أبو الحارث : لاينبغى 
الأحد أن يدّعى الإجماع » لعل الناس اختلفوا . 


قال القاضى : فظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع » وليس هذا على 
ظاهره » و إئما قال هذا عن طريق الوّرّع ؛ ل+واز أن يكون هناك خلاف لم يباغه » 
أو قال هذا فى حق من ليس له معرفة » مخلاف السلف » لأنه قد أطلق القول 
بصحة الإجماع فى روابة عبد الله » وأبى الحارث ؛ وادعى الإجماع فى روابة الحسن 
ابن ثواب » فقال : أذهب فى التسكبير من غدَاة بوم عرفة إلى آآخر أيام التشر يق » 
فقيل له : إلى أى شىء تذهب ؟ فقال : بالإجماع عمر وعلى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 


قال شيخنا : قلت : الذى أنكره ه أحمد دعوى إجماع الالفين بعد الصحابة » 
أو بعدمم و بعد التابعين » أو 0 الحمودة » ولا يكاد بوجو فى كاك 
احتجاج بإجا- بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلائة » مع أن صغار التابعين 
أحركوا القن ثالث » وكلامه فى إجاع كل عصر إنما هو فى التابعين » ثم هذا منه 
نب عن دعوى الإجاع العام النطق » وه وكالإج| اع السكوتى » أو إجاع الججهور 
من غير عل باخخالف » فإنه قال فى القراءة خَلف الإمام : ادعى الإجاع فى نزول 
ارس الوجوب فى صلاة الجهر » وإنما ققهاء ٠‏ الفسكلمين كال يبى والأصم 
يدوق الإجاع ولا يعرفون إلا قول أ حنيفة ومالك ونحوها , ولا يعامون أقوال 
الصحابة والتابعين » وقد ادعى الإجاع فى مسائل الفقه غير” واحدٍ من مالك وتمد 
ابن الحسن والشافعى وأبى عبيد فى مسائل وفنها خلاف لم يطلعوه » وقد جاء 
الاعتماد على الكتاب والسنة والإجاع فىكلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وغيرم ٠‏ حيث يقول كل منهما : ! قضٍ بما فى كتاب الله » فإن لم يكن فا فى سنة 


لاا 


رسول الله ء فإن لم يكن فما أجمع عليه الصالمون » وفى لفظ: بماقضى به الصالحون » 
وفى لفظ : مما أجمع عليه الناس » لكن يقتضى تأخير هذا عن الأصاين » وما ذاك 
إلا لأن هؤا لا مخالفون الأصلين . 


[ شيغنا] : فْصَحّل 
دلالةكون الإجماع حجة هو الشرع » وقيل : العقل أيضاً ”'" [ نئبته حجة : 
إما بالسمع » و إما بالعقل . والسمع إما بالسكتاب» و إما بالسنة » وتثيت السنة بالتوائر 
الممذوى و 3 العادج والدين عم من تصديق ما 0 شبت » ومن معارضة القواطم 
ما ليس بقاطم » والعقل إما العادة الطبيعية » وإما دين السلف الشرعى المانع من 
القطع بما ليس حمق ] ”© . 
صخالة : الإجاع فها يتعاق بالرأى وتديير 000 : هل هو ححة 
5 .نء 0 
حرم خلافها ؟ على قولين . 
تلن : إجماع [أهل]7 © كل عصر حجة » نص عليه » وهو قول جماعة 
النقهاء وللتسكلمين » وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر : إجماع 
التابعين ومن بعدهم ليس محة 04 وقيل : إن أجل ا إليةه 04 قال ان عقيل : وءعن 
أجد نجوه 4 وصرف شيخنا كلام أحجن على ظاهره 5 ىق إلى موافقة داود 4 قال 
القاضى : إجاع أهل كل عصر حجة » ولا يجوز اجّاعهم على الخطأ » وهذا ظاهر 
كلام أحقد فى روانة المروذى 3 وقد وصف” أخذ م فقال : ينظر ا ك3 عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن لم يكن فءن أصحابه » فإن لم يكن فمن التابمين » 


00( مابين هين المعقوفين ساقط من ب 2 هنا 7 ووقم فمها قله مسألة الإجاع من الأمم 
الماضية »© الواقعة فى ص ٠‏ *” الآتية » وإثياته هنا موافقة لا فى ا أفضل . 

(؟) فى ب « ويثير المروب » ريف . 

(؟) فى ب « عحرم خلافها » 

(:) كلة ل أهلن إن ساقظة من : 


لذن 


قال : وقد عاق القول فى رواية أبى داود فقال : الاتباعٌ أن يتبع الرجل ما جاء عن 
النى صلى الله عليه وسلِ » وعن أسحابه » وهو بعد فى التابعين محَيّر » قال : وهذا 
تمول من كلاءه على آحاد التابمين » لا على جماعتهم » وقد بين هذا فى رواية 
المروذى قمال ٠‏ إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يُوَحَدَ فيه ثىء عن النى 
صل الله عليه وسل لايازم الأخذ به » روى الخطيب عن على بن المسن” 2 بن شقيق 
قال : "ممت عبد الله بن المبارك يقول : إجاع الناس على شىء أوفق”" فى تفسى 
من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عاقمة عن عبد الله [ بن مسعود رضى الله 
عنه ]27 وعن «ونس بن عبد الأعلى قال : قال لى تمد بن إدريس الشافعى : الأصل 
قران » أو سئة »فإن لم يكن فقياس علبهما » وإذا اتصل الحديثٌ عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وص الإسناد عنه فهو سئة » والإجاع أ كثر من احير الفرد » 
والحديث على” ظاهره » و إذا احتمل المعانى فا أشبَهَ منها ظاهره أولاها به » وإذا 
تكافأت الأحاديث فأسمها إسنادا أولاها » وليس امنقطع بثىء » ما عدا منقطم 
ابن المسيب » ولا يتقاس أصل على أصل”؟ ولا يقال لأصل : 2 ولا كَيْنَء 
وإنما يقال للفرع : لم » فإذا صح قياسّه على الأصل صح وقامت به الحجة . 


[ شيخنا] : فصّكّل 
قال الخالف : هذه أخبار اناد “فلا يحوز الاحتجاج بها فى مثل هذه المسألة » 
قال القاضى : هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس لامخالف فيها 


)١(‏ فى اه عن أبى الحسن إن شقيق » نحربف » ولعلى بن الحسن بن شقبق ترجة فى 
تهذيب النهذيب : 58/7؟ وكنيته أبو عبد الرعن . 

(9) فى «١‏ أوثق فى قسى » . 

(؟) ساقط من١1.‏ 

(4) فى «١‏ عن ظاهره » 

(0) مكان هذه السكلمة بياض فى أصل ١‏ . 

. سقطت هذه الكلمة من أصل اء و كتبت بها مشبا وبجوارها علامة الصحة‎ )١( 


الوقن 


طلريق يمكنه أن يقول : إنه يوجب القطم وجواب آخرء وهو أنه توائر فى العنى 
من وجبين ؛ أحدها أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة وروَاءِ شتَى 
لم يمر أن يكون جميعها كذيا » وم يكن بل أن يكون بعضها صميحاً » كا لو أخبرنا 
الجم الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق » ولهذا أثبتنا كثيراً من 
معجزات النى صلى الله عليه وسل » وأثبتنا وجوب العمل مخبر الواحد بما روى عن 
الصحاءة من العمل به فى قضايا تختافة » والثانى : أن هذا الخير تلقئه”" الأمة 
بالقبُول»وم ينقل عن أحد”" أنه ردّه » وهذا تقول : إن قول النى صل الله عليه 
وس إنا معاشر” الأنبياء لا نُورَتُ ء ما تركنا صدقة » لما اتفقوا على العمل به 
دلَ على أنه يح عنذثم . 

[ قال شيخنا رضى الله عنه ] قات : وأم طريق الك ع وعو بوت القَدْر 
اللشترك من المعنى » وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ » قال فى أدلة المسألة: 
وأيضا فلا خلاف أن تب الركاة والقادين الواجبة فيها وأركآنَ الصلاء”'©مقطوع. 
مهاء ومعلوم أنه ماثبت بها خبرمتوائر » وإنها نقل فيها أخبار أحاد: ابن عمر وأنن 
وغيرها » عدد معروف » فلما اتفقوا عليها وقطموا علىثيوتها عامنا أن قبوها””؟ قطعى 
من حيث الإجماع » لامن حيث أخبار الأحاد » بل من ناحية أن الأمة تلقتها 
بالقبول » فصارتالأخبار فيها كالمتواتر . 


واستدلَ ان عقيل بأن تأخر نص عن نص يثبت”"* مخبر الواحد » فيترتب عليه 


. ىاه تقاته » ريف‎ )١( 

(؟) ىاه عن أجد» 5 

(ع) المحفوظ « نحن معاشر الأنبياء . . إلخ » 
(: )فى ب « وإن كانت الصلاة » محريفا. 
(ه) فى «١‏ علمنا أن ثبوتها قطما » . 
(ح5)فاه ثيت مخبر الواحد » على صيغة الماضى . 


ف 

النسخ » وإن كان النسخ لايثبت يخبر الواحد”'©. 

مَكََأُله : الإجماع من الأمني الماضية لا حتج له عندى » وتوقف فيه ان 
الباقلالى والجوينى . 

مَكَ] إن ”"؟: إذا اجتمع أهل العصرعلى حك فنشأ قرم >تهدون قبل انقراضهم 
تشالفومم » وقلنا « انقراض العصرشرط © فهل يرتفع الإجماع ؟ على مذهبين » وإن 
قانا « لايمتير الانقراض » فلا . 

ملق :يعتير انقراضُ العصر عندالقاضى والمقدسى وال حلوانى وابن عقيل » 
وذ كر القاضى أنه ظاه ركلام أحمد » وذكر ابن برهان أنه مذهيهم . 

[ قال شيخنا ] قلت : سم المسألة أن الدرك لا يعتبر وفاقه » بل يعتير عدم 
خلافه إذا قلنا به » وذهب المتسكلمون من المعتزلة والأشعرية وأصحاب ألى حنيفة 
فها ذكره أبو سفيان إلى أنه لايعتير » وعن الشافعية كالمذهبين » وهم وجه ثالث: 
إن كان الإجماع مطلقاً لم “ينتير » وإن كان بشرط ‏ وهو إن قالوا : هذا قولنا» 
ويحوز أن يكون الو فى غيره » فإذا وضح صرنا إليه ‏ اعتبر انقراض العصرء 
واختار الجوينى إن أَسْمَدُوه إلىالظن لم يكن إجماعاً حتى يعضى زمان طويل » حتى . 
أو ماتوا عقيبه ا يستقر » ولومضت مدة طويلة قبل موتهم استفر 2 ف يعتبر اقراض 
العصر فى ذلك » بل مَغىَ زمن طويل ؛ وتكم فى ضبطه بكلام كثير ؛ والذهب 
الثانى اختيار أبى الطيب » وذكر أنه قول أ كثر أصحابه » وهو اختيارعبد الوهاب 
لمالكى » وهواختيار أنى الخطاب » وقال : هوقول عامة العاماء » وذ كرأن أجد9© 
أومأ إليه أيضاً » وحى ابنْ عقيل قولاً آخر بأنه إن كان قولاً من اجيم لم يعتبر 


. السابقة‎ ١١7 انظر ص‎ )١( 
. (؟) هذه المسألة ساقطة من ب هنا‎ 
2٠ (؟) قا« وذكر عن أحد أنه أوءا‎ 


فض 


فيه انقراض العصر » وإن كان قولاً من اليهءعض وسكوتاً من ااباقين اشترط اتقراض 
العصر » والذين اعتبروا اتقراض العصر منهم من اعتبر موت“ جيع الصحابة » 
ومنهم من اعتبر موت الأ كثر» ومنهم من اعتير موت عامائهم . 

قال شيخنا : قال.القاضى فى مقدمة الجرد : انقراضُ العصر مءتير فى صحة 
الإجماع واستقراره » فإذا أجمعت”“الصحابة على حكيم من الأحكام ثم رجع بعضهم 
أو جميعهم انحل الإجماع » وإن أدر ك عض التابعين عصرم وهو من أهل الإجماع 
اعتد مخلافه » وقد قم أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد 
لا ينظر إلى شر موئلآته » وقول سءيد أيضا فى أن حراج العبد”' مُقَدّر من قيمته 
كاله خلافا لابن عباس »ء ثم قال بعد هذا فيها : وإذا أدرك التابعئٌ زمان الصحابة 
وهو من أهل الاجتّهاد لم يعتبر قوله فى إجماعهم » ول يعتد مخلافه لهم » وقد قال 
أحمد فيمن 2ك ” ' بقول التابعين وترك قول الصحابة : تقض حكه . 


[شيخنا ] فصََّلْ 
أحتج من قال « لا يشترط انقراض العصر » بأن التابعين احتدوا بإجماع 
الصحابة [7 فى عصر الصحابة » فروى عن المسن البصرى أنه احتيج بإجماع 
الصحابة]”” وأنس بن مالاث حَة؛ فلو كان انقراض” العصر شرطا لا احتعج بذلك 
قبل انقراضه” © . 
فال القافى : والجواب أنا لانعرف هذا عن التابعين ؛ وما حكوه عن المسن 
فيحتاج إلى 7" أن ينقل لفظه حتى ينظ ركيف وقم ذلك منه . 


. ف ب هنا « اعتير عوت © وثرك الباء فها بمده‎ )١( 
. » فإذا احتمعت الصحابة‎ «١ ١ىف (؟)‎ 
. فى ا« حراح العبد » محريف‎ )*( 
(4)فى ب « عكن حك » تحريفا.‎ 
هابين المعقوفين عن د » ووضوح الكلام يقتضيه.‎ )0( 
» قبل انقراض العصر » . (9) فى ب « فيختار أن ينقل‎ «١ فى‎ )5١ 
) _السودة‎ ؟١(‎ 


[فض 


قال : وعلى أنه لوكان منقولاً لم يكن فيه حجة » لأن من الناس من قال : 
قول الصحابى وحده حجة » وهو الصحيح من الروايتين لناء وإذا كان كذلك 
احتمل أن يكو ن الحسبن احتج بقول الواحد منهم » لابإجاء,م . 

[ قال شيخنا ] : قلت : هذا جواب ضعيف » فإنا إذا اشترطنا انقراض العصر 
فى المجمعين فلأن نشترطه فى الواحد أولى » فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون ححة 
وفاقا » وإذاكان الاحتجاج بهذا الواحد فى حياته مع أن فسوعة خطل اناعه 
فلآن يحتج بقول الجاعة فى حياتهم أولى » و إنا المتوجّه أن محتج بقوهم فى حياتهم 
وإ نكانانقرا ضالعصر ششرطا؛ لأن الآة التى احتجوا بها فى قوله تعالى ( يديع" 
غير سبيل المؤمنين”'" ) ذمّ الله تعالى [ بها ] مَنْ خالفهم فى حياتهم قبل انقراضهم 
وكذلك شهادتهم على الناس قبلها الوم صلى الله عليه وس قضاة القبرين” © وارضا 
فلأنهم إذا اتفقوا وجب عليهم جميما اتباع اتفاقهم إلى حين يدث خلاف ينهم » 
وهذا كا تحب علينا طاعة الرسول فيا يأمر به وإن جاز تبذله ”© ينسخ أو تغيير 
من الله تعالى » وذللك لأن الأصل عدم رجوعهم و بقاء أقوالحم 7 » ثم إذا رجموا 
فك مافى الباب أمهم اتفقوا على خطأ لم 'يمَرُوا عليه » وهذا جائز عند هذا القائل» 
وإنما ثم معصومون عن دَوَام الخطأ , وهذا قريب إذا ل يطل الزمان ميث يتبعهم 
الناس على ذللك اناطأ على وجه لا يمكن إزالته » فأماسَم ذلك فلا يجوز » م 
لايحوز فى الرسالة » وكذا قال القاذى : قولُ النى قد جعلناه حجةً لنا و بينًا أنه 
يعتبر فى ذلك انقراضه لأنه قد يرجم عنه ويتركه » على أن قوله لا يقف العمل به 
على انقراضه » لأنه بالنسخ لاتّبين الخطأ » بل يرجع عا كان عليه مع كونهكان 


. من سورة النساء‎ ١١6 من.الآية‎ )١( 
. (؟) فى ب « خلوة الشبداء » ريف‎ 
» تديله‎ «١ فى‎ 69 

(:) فى ب « وفق أقوالهم » 


وففن 
صوابا فى ذلك الوقت » ولي س كذلك رجوع الجمعين ؛ لأنه عن خطأ تبين لهم . 
[ شيخنا ] فصل 
فإن كان الذين صاروا مجتهدين موجودين فى حال إجاع الأولين فلا أثر 
لثالك » إذ وجودهم غبر يحتهدين بمنزلة عد مهم أو وجودم كفاراً أو صبيانا » وإن 
ارو جتهدين قبل انقراض عصر الأولين لسكن لم يخالفوم حتى انقرض عصرم» 
هذا كلت سبوق ٠‏ بالإجاع - لأن الحتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره 
مادم الأول بلا ” وو 20 إكانوافق: أو سكع أما إذا.وائق فلا رف 
إذاو اعْتبر ذلك لما استمر إجماع » وأما إذا سكت فسكذلك أيضا » إذا 0 
يخالف » وإن مويغ له أن مخالف ولم مخالف فالإجماع قد الم يرول 640 فإن 
الجمعين انقرض عصرم من غير خلاف 
والقبا بطل أن للق إما أن يِتأمّل قبل الانقراض أو بعده » وعلى الأول فإما 
أن يوافق أو يخالف أو يسكت . 
[ قال شيخنا ] : قلت : سر للناة 9 أن الذ د لا ليعتير وفافه » بل يعتير 
عدم خلافه إذا قلنا به قال القاضى:انقراض العصر ير فى صحة الإجماع واستقراره 
فإذا أجمعت الصحابة على حك , من الأحكام ثم رجم بعضهم أو جميعهم انحل 
الإجماع » وإن أذْرَك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاحتهاد اعت مخلافه 
إذا قانا إنه يعتد مخلافه معهم » » وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية عبد الله » قال : 
المجة على مَنْ زعم أنه إذا كان أمرا م#مَعاً عليه ار أنا قف على ما أجمعوا 
عليه حتى يكون إجماعا » إن أمَّ الول د كان حكمبا 5 المت بإجاع » ثم أعتقون 


» بلاتوارد‎ « ١ ف‎ )١( 
» بعبرطه‎ «١١قا)كع(‎ 
. » (؟) ى د ه« قال شيخنا : سر المألة ما تقدم  إلخ‎ 


نغرضى 


عمرة وغالقه عل * بندموتة قرأى أن تتتروة؛ فكان الإجماع فى الأصل أنها أمَة » 
وحد لخر صرب أبو بكر أربعين » ثم ضربعمر ثمانين 0 علىفى خلافة عمان 
أربعين ؛ وقال : ضرب أبو 00 وكلبها عمر ثمانين”'" » وكل مّة » فالمجة 
عليه فى الإجماع فى القرب أويكق 3 عمر خالفه فزاد ارمق 3 ضربة عل 
أربعين » قال : وظاهر هذا اعتبارٌ انقراض العصر » لأنه اعتدّ بخلاف على" بعد 
عمر فى أم الولد » وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد اخمر . 

مَسََأل : إذا أجمعوا على شىءء ثم ظهر لأحدم دليل” مخلاف قوله”© 
رجع إليه » إذا اعتبرنا اتقضاء العصر» صرح نه ان برهان وأبو الطيب وغيرها 29 

مأل : إذا اختاف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدها صَممّ 
وارتفع الملاف:» و إن لم يعتبر اتقراض العصرء فىقول الأ كثرين » وذ كره القاضى 
محل وفاق فى السألتين قبل و بعد » وقال ابن الباقلانى وعبد الوهاب : لا يكون 
إجماعا» بل اختلاقهم أولا إجماع علىنسو يم الكلاف» وقال الجويقى: إن قرب عبد 
الختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إجماع » وإن تَمَدى اعخلاف فى زمان طويل ثم 
اتفقوا فلس بإجماع . 


[ شيخنا]: فصل 
وإن مات أحد الفريقين بمحيث يكون الباق كل" الفريق الآخر أو مضهم 
فقد اختلف فيه مَن قال « إجماع التابعين على أحد القولين يرف الخلاف » على 
قولين » أحدما ‏ وهو الذى ذكره القاضى حل وفاق » واستدلَ به عليهم أنه 
)١(‏ فق «١‏ وكلبا عمر انين » 
(؟) فى «١‏ عالف قوله » 


(*) وقمت هنا فى ب )د المسألة «إذا أججع أهل العصر على 06 فنماً قوم مهد ون لاخ 
والق نمهنا إلمها ف ص 9٠ ٠‏ السابقة . 


نكرقن 

الا برفع الخلاف المتقدم" » وإ نكان هؤلاء لو أجمءوا قطموا لحلاف الحادث . 

مَكَحَأْلْه : إذا اختاف الصحابة على قولين » ثم أجمع التابعون على أحدهما 
لم برتفع الملاف عندنا » قال إءن عقيل : نص عليه » وهو ظاهر كلامه » وبه قال 
أبو المسن الأشعرى »ء وان الباقلانى » وأبو بكر الأبَرى » قال ابن برهان : هو 
الذهي عندنا » وحكاه [ أبوالطيب7؟ ] عن أبى على الطبرى وابن ألى هريرة 
وأبى بكر الصيرف وأبى حامد المروذى » واختاره الجوينى » وقالت المعمزلة و بعض 
المالكية والأشعرى نفسّه - فيا حكاه ابن الباقلانى - واطنفية ‏ فا حكاه 
أبو سنيان- والقفال » وأبو على بن حَيرَان » وأنو الطيببالطبرى » والحارث المحاسبى 
وأكثر الحنفية ‏ فها ذ كره أبو الطيب - يرتفع الخلاف » وهذا الثانى اختيار 
ألى امطاب » فصارتالمسألة على وجهين » و إنما قالوا هذا إذا كان إجماعهم على أحد 
القولين بعد انقراض ”" أهل القول الآخر » وعن الشافمية كالذهبين » ومن 
الناس من ذهب إلى إحالة ذلك » وأنه لا يتفق”” للتابعين إجماع على أحد 
قولى الصحابة . 

قال القاضى : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التاببون على أحدها لم 
برتفع االخلاف ؛ وجاز الرجوع إلى القول الآخر الخد به وهو ظاه ركلام أهد 
فى رواءة :وسف بن مومى » قال.: ما اختاف فيه عل وزيد” ينظر أشبهة بالكتاب 
والسنة . 

شيخنا : وكذلاك نقل المروذى عنه : إذا اختلفت الصحابة ينظر إلى أقرب 
القولين إلى الكتاب والسنة » وكذلك نقل أبو الحارث : ينظر إلى أقرب الأمور 
وأشبهها بالكتاب والسنة . 
)١(‏ ساقطمن|* 


(؟) كلة «انقراض » سائطة عن ا. 
(*) فى ١ه‏ ولأنه يتفق للتابعين ‏ إلخ » ولا يستقم مم السياق . 


أضذن 


قال : وظاهر “هذا أنه رجع فى ذلك إلى مواققة الدليل » ولم يرجع إلى إجماع 
التابعين على أحد القولين . 


[شيخنا]: فِصَكْلُ 

قال القاضى فى مسألة إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة : لابرفم الملاف» 
بل يحوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به » لما رواه [ الأجرى ] فى [ كتابه ] 
عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أصحابى مثل النجوم » فأيهم. 
أخذتم بقوله اهتديتم » فقيل له : كيف تَحتَحون بهذا الحديث وقد قال إسماعيل بن, 
سعيد : سألت أحمد عمن احتج بقول النى صلى الله عليه وس «أحابى يمنزلة النجوم. 
فبأيهم اام لدم » فقال : لا يصح هذا الحديث » قيل له : لوت أجد به 
واعتمدعليه فى فضائلالصحابة» ققال أبو بكرا خلال فى كتابالسنة: أنبأ عبيد”" الله 
ابن حنبل بن إسحاق بن حنبل » حدثتى أبى ‏ سممت أيا عبد الله يقول : الشأونى. 
ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « الله الشَّهَ فى أصحالى 
لا تتخذوم غرضاً » وقال « إنما م بمنزلة النجوم » يمن اقدم منهم اندم » قال 3 
فقد احتج بهذا اللفظ . فدلَ على صحته عندة2" . 

مَحَسَأَلْوَ : إذا اختلفت الصحابة على قولين لم ير لمن بعددم إحداث قول. 
ثالث مخرج عن أفاو يلهم؛ نص عليه» وهو قولٌ الماعة »وأجازه بعضٌ الناس » قال 
ابن عقيل : هو قول بعضالرافضة وبعض المنفية » وقال ابن برهان:هو قولٌ أصحاب 
أبى حنيفةوأهل الظاهر » وقال أبو الطيب : هو قول بعض المتكلمين » ورأيت بعض 
الحنفية مختاره و ينصره » وقال الجوينى : هو قول شر'ذمة من طوائف الأصوليين . 

[صرح” ‏ أبو الطيب بذ كرهذهالمسألة » وذ كرالتى قبلها كاذ كر ناه مسألتين ]242 

. » فنظاهر »> بالناء . (؟)قاء سي د ه« عيد الل‎ «١ىف‎ )١( 


[فر4 .امش ١‏ هنا ىا بلغ مقابلة على أصله « 
.(4) هذا الكلام ساقط من ١‏ . 


مفض 


كاألة : فإن اختاف الصدابة فى مسألتين علىةوا لين أحدها بالإثياتفيههما 
والآخر بالننى فيهما جاز لمن بعدهم الشركة اققرقة4 وأن: تقول فى كلمدالة غول 
طائفة منهم » فى قول أ كثر العاماء » وحكى ابن برهان لأصحابه فى ذلك وجبين » 
أحدها كا قدمنا » اختاره القاضى » وحك أبو امطاب عن أحمد ما يدل عليه فى 
التى قبلبا » والثانى أنه لا يحوز» اختاره أبو اللخطاب » وزعم أنه ظاهر كلام 
أحمد فى زواية الأثرم وأبى الحارث » وأشار إلى عموم كلامه''* فى التى قبلها » 
وذكر أنه متى صرحوا بالتسوبة ل نجز التفرقة » ولم يذكر خلافاً » ولنا وجه ثالث 
بالتفرقة » اختاره المقدسى » وقال قوم منهم المقدسى والحاوانى:إن صَرحُوا بالتسوية 
ببنهما لم تَحِرْ التفرقة » وإلا جازت » قال أبو الطيب : وهو قول أ كثرمم » وقد 
ذكر أصحابنا فى بسط كلامهم ف التى قبلها ما يقتضى انهل من 0" سيق 
ذكروا فى حجة ا حالف تفرقة مسروق بين زوج وأَبوَبن وبين امرأة وأبوين””© 
وقد أجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا » وأنه ليس النزاع فى ذلك . 

[والد شيخنا] : وذكر القاضى أبو يعلى فى الكفابة أنهم إن صرحوا بالتسوبة 
مح إحداث قول ثالث بالتفرقة » وإن لم يصرحوا فوجهان . 

قال شيخنا”"“ أبو العباس : والظاهر أن هذا فيا إذا كان بين السألتين نوع 
مق النبّه ؛» مثل قوط 00 وزوجة وأبوين » وأما إذالم يكن بنهما 
نوع من الشبَه مثل أن يوحب أحدم النية فى الوضوء ولا يجيذ بيع الأعيآن الغائبة 
من غير صفة [ ولا يوجب الآأخر النية فى الوضوء » ويجوّز بيع الأعيان الغائبة 
من غير صفة]”' فينبنى أن يكون القول >واز التفرقة إجماعا هاهناء فيوجب الثالث 


رح) ق «١‏ إلى حموم نصه » 

(؟ك) قا« من جابا ». 

(+) عا السألتان الغراوان فى اليراث ‏ 

(:) فى ب « قل والدشيخنا » وما أثيتناه موافقلما فى ١‏ ء وهو الصواب ء لأن كلام الوالد 
قد تقدم . 

(6) مابين المعقوذين ساقط من ١‏ 


لذن 


النية فى الوضوء » ولا يجوز بيع الغائب ء أو بالمكس » ومَمْلَ القانى هذه السألةة 
بأن يوجب بعض” [ الأمة ]”" النية فى الوضوء » ولا يعمل الصوم من شرط 
الاعتتكاف » ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء » ويحعلون الصوم من شرط 
الاعتكاف . 
قال :والو”" كيكنا ] +وهذا عاق ماد كزثام ووهى ميد جد دو مكن أن 
يقال : يينهما نوع من الشبه » قال : ثم إفى .رأيت أبا اللطاب قد أشار إلى محو 
ما ذكرناه » فذكر أن الصحابة إذا اختلفوا فى م سألتين على قولين فإن صرحوا 
بالنسوية لم ُ إحداث قول ثالث ؛ وإن لم يصرحوا بالتسوبة نظرت » فإن كان 
طرق الح قبهما ختلفاً » ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف » وذ كر 
أن القول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة يجوز » ولم يذكر خلاقاً » قال : ولأنه لو ازم 
ذلك لازم مَنْ وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جيم مذهبه » والأمة مجيءة على 
خلاف ذلك » ثم ذكر فيا إذا كان طريق الحم فيهما واحداً » ومثل يزوج 
وأَبَورنِ وزوجة وأبوين » كا ذكرناء وهذا مخالف [ قول]شيخه ويوافق ما قلنا . 
[ قال شيخنا”" ] : وهذا التفصيل قولٌ عبد الوهاب المالكى » وقد ذكر 
القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آنة : إن الصحابةلما اختلفت فى 
هذه السألة على قولين ادم مطلقاً والجواز مطلقاً مَنَمْنا فى آية مواققة أن مَكَم 
[ منهم ] وجوزنا فى بعض آيتر مواققة أن جوز » وإ مخرج عن أقاويلهم . 
متأ لد : إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز لَه » وحكى عن الماك 
صاحب الختصر من اللئفية أنه يجوز مخالفته . | 
كسد : إذا انعقد الإجماع بناه على دليل عرف » فامن بعدم أن يستدل 
)١(‏ كلة « الأمة » وحدها ساقطة من 1 . 


(؟) هذه الملة ساقطة من 1 . 
(؟) هذه الملة ساقطة من 1١‏ . 


انض 


بنيره » فى قول الجبور » حلاف لمن منع ذلك وإن عللوا المسم الشرعى بعل وقلنا 
« حور تيل الحم بعلتين » فهل يحوز تعليله بغير تلك العلة ؟ على قولين » وقد 
ذكر القاضى أبو يَدْلَ فى ضمن مسألة قول الصاحب »؛ قال : فإن قيل : فيحب إذا 
استدلّت الصحاية على حك بدلالة أن لا يستدلَ عليه بدلالة أخرىء [ ”“قيل: إن 
اتفقوا أن لادليل ل تعالى غيره لم يحز أن يستدل عليه بدلالة أخرى ]”"' وإن إيتفقوا 
عليه جاز ؛ ومن الناس من قال : لا يحوز أن ستفدل عليه بدلالة أخرق أن 
دليل الصحابة مقطوع به » فن طلب دليلا آخر عليه فهوكن طاب القايسة ومسائل 
الإجماع واختار الأحاد فها هو مقطوع 0 من العقول » قال : وهذا غير ممتنع 
على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الح به" ] بعد ثبوته ؛ فإن 
قيل : فا تقولون إذا ثبت [ هذا ] الح بعل » فبل يحوز للصحانة تعليله بعلة 
أخرى ؟ قيل : يجوز ذلاك : لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين 6ك يستدل على شىء 
بدليلين» وهذا فى العلتين إذا كان موجمهما واحداء فأما إذا تنافيا فلايحوز ذلا » 
ومن الناس من منع ذلك لآن تعليله تأخرى خطل :فائزه تليق الك الول 
فلا يحوز » كا لايجوز”" ذلك ق العقليات . 

إن : إذا تأوكلَ أهل الإجماع الآسةبتأويلء وأضُّوا على فساد ماعداه » 

0 ء 

لم يح إحداث تأو يل سواه » وإن ل يدوا على ذلك فقال بعضهم : يجوز إحداث 
تأويل انر إذالم يكن فيه إبطالٌ الأول » وقال بعضهم : لا يجوز ذلك كا لا يحوز 
إحداثٌ مذهب ثالث » وهذا هو الذى عليه الجهور » ولا يحتمل مذهبنا غيْره . 

مَل : مخالفة الواحد والأثنين معتدث بهافى أصج الروايتين » وبباقال 
الجاعة » والأخرى لا يعت مها . 

[لفظالقاضى : مخالف الواحد”'ولامنع انعقاد الإجاع”*>]» و بها قال ابنجرير 


)١(‏ مابين المعقوفين عن د وحدها ء ولا يم الكلام بدونه .2 (؟) هذاالكلام منا. 
(؟) فى نسخة بهامش د « 5 يجوز إل » 
(4) فى ١‏ «مخلافالواحد ولابمنم» ولع لأسلهاه “لاف الواحد لاعنع» (5) ساقط من د . 


ان 


الطبرى وأبو بكراارارى» حكاه عنه أبوسفيان » و بعضالمالكية . وقال الجرجانى : 
إن سوتغت الجاعة للواحد فى ذلاك الاجتهادَ كلاف ابن عباس فى العوال اعقد به» 
وإن أنسكرت الجاع على الواحد لم يدتدّ مخلافه »كا أ نكرت عليه فى الصرف 
والفبعة + وقال أو حبييق "© اناياط مدل اق عرس والزازى 50 كاله أو اغلاب > 
و فى مخالفة الثلاثة » ومن المتسكلمين من قال : لا يعتدٌ إلا مخالفة عدد 
يباغ عدد التوائر » ومنهم من لا يعتدة به فى الأصول واعتد بهفى الفروع”*) ١‏ 
متكألة : تجوز أن ينقص عدد امسن عن علة القوائز عندنا » وبه قال. 
أكثر الققهاء [ والمتسكلمين منهم الجوينى ] وقالت طوائف من المسكلمين : 
لاحوز. 
ا : وإذا وقع ذلك كان إجماعا محتجا به فى قول أ كثر الفقباء 
[ والتكادين ] وقالت طوائف من المتسكامين : لا يكون إجماعا ولا حجة » اختاره. 
الجوينى . / 
3 رفور أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد » خلافا لابن جرير ونفاة القياس. 
[ وابن جرير هو أب و جعفر جمد بن جرير بن يزيد الطبرى ] قال عبد الوهاب : أما 
ماكان 0 لتقل فلا خلاف عندنا أنه حجة » سواء كان على فعل أو ترك أو 
تقرير » وأما ماكان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس بحجة ولا رجح [ وقيل : هو 
مرجح”” .] وقيل : هو إجماع و إن لم يحرم خلافه”" » كالذى طريقه النقل . 
ماد :قال ابن برهان وأو االخطاب: لأيكون الإجماع عندنا ححة إلا إذا 
استند إلى دليلٍ ؛ وأجاز بعضٌ التكلمين أن نوقق الله ا الحق ورب 


على ألسنتهم بلا دليل . 


, ٠. » فى د « وقال أبو الحسن المناط‎ )١( 

(؟) ف ب « مثل ابن جرع والراوى » خطا . 

(؟*) فى بءد « ووافقوا في مخالفة الثلائة » . 

(4) فى د « من يعتد به فى الفروع دون الأصول » . (5) ساقط من 1. 
(7) فى «١‏ وإن لم يجزم بجلافه » . 


لون 


7[ شيخنا ] فَصكَل 
فى الإجماع المركب 

مثل حل الصى وعدم ادر فغقروات الأرشن اطرائسة وو 

مسككالة : لا نيم فى الإجماع بقول العامة » ونه قالت الشافعية والججهور » 
وقال قوم من انين ودح وله ذهى بكرن الطيي؟ الاخبر»: 

م خالة : من أحم أ كثر أدوات الاجتهاد ولم ببق له إلا خضلة أو 
خصاتان » اتفق الفقباء والتسكامون على أنه لا يعت مخلافه » خلافا لأبى بكر بن 
اللاقلانى » [ هذا نقل ان عقيل ] ٠‏ 

مَكََأْله : من يننسب إلى عل الحديث وحده» أو عل التكلام فى الأصول» 
وليس من أهل النقه والاجتهاد فيهء لا يعت مخلافه [ فيه'"* ] » وبه قال معظم 
الأصوليين » وقد قال أحمد فى روابة أبى الحارث : لا يجوز الاختيار إلا لرجل عام 
بالكتاب والسنة [ من إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشسهها بالكتاب والسئة ] » 
وقال قوم من المتسكلمين : يعد بكثل منتسب إلى العلم ؛والذى حكاه الجوينق عن 
ان البافلاتى أن الأصوى الماهَ المتصرف فالفقه يعت مخلافه .وهو قو لعبد الوهاب. 
المالكى وم يذكر فى العا ومن شد طَرَفا بسيرا خلافا . 

]إن : ولا يعتثُ مخلاف الفاسق » وبه قال الجرجانى والرازى وأ كثر 
الشافعية » وقال أبو سفيان الحنق و بعضٌ المسكلمين : يعتد به » واختاره الجو ينى» 
وأنو الطاب كالجوينى » وكذللك الإسفرائينى » وقال بعض الشافمية : ينأل » فإن. 
ذكر مستئَّدً! صالحا اعتد به » وإلا فلاء» مخلاف العَدَل فإنه يعتد مخلافه من غير 
الي 

مَكَِأْله : إجماع أهل المدينة لبس حجة » وحكى عن مالك أنه قال : إذا 
مم أهل المدينة على شىء صار إجماءا مَمَطُوعا عليه وإن خالفهم فيه غيرمم » وقال. 


الس 20 
6 هذا الفصل متقدم فق 0 عن المسالة الى قيله 8 
(؟) كلة ه فيه » هذه ساقطة من ١‏ . 


شك 


قوم من أحابه : إنما أراد إجماعهم فما طريقه النقلٌ» وهذا فْرَارث من المسألة » فأما 
مالس طريقه التقل فلهم فيه خلاف » كذا ذكره ابن نصر”"؟ فى مقدمته » وقال 
اخرد ن : أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرمم » وقال 1 خرون : أراد إجماعهم 
فى زمن الصحابة والتابعين ومن يلمهم . 

[ قال”"* عبد الوهاب : أما ماكان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه ححة » 
سواء كان على فعل أو ترك أو تقربر » وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : لبس 
بحجة ولا مرجّحا ‏ وقيل : مرح » وقيل : هو إجماع وإنلم بحرم خلا كالذى 
طريقه النقل0؟ . اه] 


أما إجاع المتقدمين من أهل المدينة ققد نقل عن غير واحد أنه حجة » فروى 
عن زيد [ أنه قال : إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شى فاعل أنه سئة » وقال 
يونس بن عبد الأعلى : قال لى مد بن إدريس : إذا وجدت متقدىى أهل المدينة 
[ على ثىء آفلا يدل" قلبّك شلكأنه الحق؛ وكل ماجاءك من غير ذلك فلا تلفت 
اليشدولا بغياً به ؛ فقد وقعت فى البحار”'" ووقعت فى اللجج » وفى لفظ : إذا رأيت 
أوائل أهل المدينة على شىء فلا نشك فيه أنه الحق ؛ والله إفى لك ناصح ؛ والله إلى 
لك ناصح ؛ و إذا رأيت قول سعيد بن المسيب فى عع وعد قل تقدل عن إلى خزه 
وقال مالك : قد م علينا ابن شهاب قَلْمَةَ فقات له : طلببت الع حتى إذا كنت 
وعاة من أَوْءيَتد تركت : الديئة [ ونزلت ] كذا ؛ فقال : كنت أسكن المدينة 
.والناس ناس” ؛ اما تغير الناس تر كتهم » رواه عبد الرزاق . 


قال ابن عقيل فى كتاب النظريات السكبار فى مسألة استثناء الأممّعر المعلومة 


١كح)ق١‏ 0 ابن منصور » ٠.‏ 
(؟؛ مابين هذرن العقوفين ساقط سن ب », د ء, وهو مكرر »م ما تقدم فى ص يه 
(؟) فى ب « ف الشجار » تحريف 


ص 


من الدّيرة » لما | تج مالك بأنه محل أهل المدينة : : أجموا على ذلاك عد بهء وهم 

أغرّف لسيرة 5 النى صلى 0 عأية وس 5 وثم 2 مكان قبره وعين مذبره » ومقدار 
صاعه ؛ فكانت الثقة بهم كالثقة بإجاع الجتهدين وتوائر الروابة من اللحدثين » 
قال : والجواب أن ينصر الأول أنه ليس محة عنذه » ثم قال : وعندى أن 
إجاعهم حجة فها طر به التقل » وإنما لا يكون حجةً فى باب الاجتهاد لأن معنا 
مثلّ مامعهم من الرأى » وليس لنا مثل ما معهم من الروابة » ولاسيا تقلهم فيا تمي 
به بلواهم » وعم أهل مخيل وثمار » فنقاهم معدم على كل نقل » لاسيا فى هذا الباب . 

مْكََأْلدَ : إجاع أهل البيت لايكون حجة على غيرم ‏ » خلافا للشيعة » وقد 
ذكر القاضى ف المعتمد هو وطائفة من ااعلماء أن المرة لا مجتمع على خطأ » م فى 
حديث الترمذى . 

فبذه ثلاث إجاعات : العّرة » والخلفاء » وأهل المدينة”" » ويقرن بها أهل 
اسن [ فإن أهل السنة ]22 لا #معون على ضلالة كإجاع أهل يبته [ ومدينته ] 
وكلنانه 

ديا |5 ] :إذا أدرك التابعئٌ عصر الصحابة لم مد مخلافه فى إحدى 
الروايتين ؛ اختارها اعخلاً!” والقاضى فى المدَّة والحلوانى»و مها قال جاعة من الشافعية » 
وإسماعيل نن عليّة » والثانية يعمد به » احتأرها ابن عقيل وأبو اللخطاب والقدسى » 
ومبا قال المتكلمون وأ كثر النقهاء من المالكية والمنفيةٌ والشافعية » إلا أن اللنفية 
والمالكية إنما يعتدون مخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادئة » وكذيك 
ذكره القدسى والشافعية يعتدون به مالم بَدمَضِ عضر الصحابة + :وهذا بئاء على 
اتقراض العصر » وكذلك ذ كره القاضى 1 قافن التعن 4 وذ كر أنه 
لا يتن ؟ن عاصس من عاصرهم » بل إذا انقرضت الصحابة وبق ذلك ااتاببىئ” 
خدث تام( أخر] وصار من أهل الاجتهاد لم يسم له لكلاف . 


: فنا« أهل البيت « “اق الوضين » وهو خطأ صو ابه ما أثبتناه موافقا للا فى ب‎ )١( 


سم 


ست ]ان : : إذا انق هل * الإجاع على عون ك7 0 يصدر 
منهم فيه قول” ؛ ؤقَال قوم [من الأصوليين ] : فلهم كقعل الرسول » وقد سبققت 
الذاهب فيه » وتعلقوا بأن العصمة باقية”'" لهم كث امم ؛ واختاره الجوينى » 
خلافا لابن الباقلانى » والأوّل قولٌ الجبور » 00 نحيأون وقوع المطاً 5 
فى الفعل إذا لم يشترطوا انقراض العصر . 

مَسََألهَ : وإجماعهم فى تسكليفب أو حم شرعى على الثَركْ دليل على عدم 
الوجوب”"[ وكذيك لا وز كخالئته حدق انقراض العصر هكذا قيده القافى + 
قال فى الرّد : هو حجة ودليل مقطوع عليه » يجب اتباعه » وترم مخالفته » 
وهو إجاع]”" . 


[ شيخنا] : فَصَكلَ 

إذا قانا « هو حجة » فبل يجوز أن يمع التابمون على خلافه ؟ قال عبد الوهاب 
المللكى : يجوز » ويقبين [ بذلك ]”“ أنه كان هناك قول صحالى آنخر عخلافه© يم 
يجوز انعقاد الإجاع على مخالقة خبر» ويدل الإجاع على أنه منسوخ مخبر» أو بآبة » 
أو أن المراد خلاف ظاهره » وحينئذ فيجب العمل بالإجاع » وظاهر كلام أحمد أن 
نيك الأنغوة لوأك لوقه بعد © >كوق فول الممسانى حية لودل يق مل أن 
إجاع التابعين على أحد قولى 5200 انكر هل مويه لاع 
بعض من" تكلم فى تلك المسألة من الأمة . 


. ١ مابين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

١؟)‏ فى «١‏ ثابتة لهم كثبوتها لهم » وليس بذاك . (؟) ساقط من د . 
(4)كلة « بذلك » ساقطة من1. 

(90) ىا« مالفه » 

(5) ىب« لم عنم كون الصحابى حجة « 


وم 


مكثالة : إذا قال بعض الصحابة قولا » وانتشر فى الباقين » وسكتوا » ول 
ظ ر خلافه فيه وإجاغ » يحب العمل به عندناء قال شيخنا : إذا سكتوا عن تخالفته 
غ اتقرض العصر » هكذا قيده القاضى ء قال فى الجرد : هو حجة ودليل مقطوع 
عليه حب اتباعه وتحرم خالفته » وهو إجماع » قال القاضى حشين فى تمايقه : إذا 
قال الفيداق قولاً و / كار فيا كين بن كان و3 قبارة أن فقدمذاك 
على القياس اطإلى قوا قولا واحدا » وكذلك إذا كان معه خبر مرسّل” مجرّد ء فإن كان 
متجرداً عن القياس » فبل يقدم القياس الل على ذلك ؟ فيه قولان » المديد يعدم 
م بن المتحابة .من طرق الفني] 9 كان حة مقطوما بباء 
وهل يسمى إجاعا ؟ فيه وجهان : أحدها يكون إجاعاء وإشترط انقراض العصر 
على ذلك وجها واحدا » وإن كان على طريق القضاء قيل : هو حجة قولا واحدا» 
وليل : فيه قولان » [ قال المصنف”؟ ] وهوقول امالكية وأ كثر المنفية فيا 
ذحكره أبو سفيان والجرجانى وأ كثر الشافمية » وكذلك الكرخى | 
وأبو الطيب الطبرى » وقال بعض المنفية : يكون ححة» 0 1 2( 
وَكذلك قال بعض الشافعية : [ يكون حجة ولا يكون إجاعا ] لأن الشافى قال : 
لأرشسب إل نا كت قول هذا قول أن بكر الوق م رقال شنا عو الأشيه 
عذهب الشافى » بل هو مذهبه ؛ وقال داود وبعضٌ الممتكلمين مهم ابن الباقلانى 
والجوينى : ليبس محة ولا 00 » وحكى عن قوم من العئزلة والأشعرية وسعاهم 
و امطاب فقال : واختلف فيه مَنْ قال « كل يجتهد تعري ©<قال (الكنان 
كقولناء وقال اءن برهان : يكون ححة ة ولا يكون إجاعا » وقال أ بويك الله 
البصمرى كقول داود وابن الباقلانى . 


(ل) فقا همعهم » 
(؟) قب« من طريق القضاء 0 والصواب ماأثيتناه عن 1 . 
(؟) ساقط من1. 


كم 


ع سه 


نواه كان اقول 25) أر بكم فى قولنا وقول عامة الشافمية أبى الطيب وغيره » 
وقال ابن أبى هريرة : إن كان حك لم يكن حجة ؛ و إن كان فتنيا فبو ححة . 

مسأل : إذا قال الصحابى قولاء ول ينقل عن حابى خلاقه وهو ممايحرى 
بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة » نص عليه أحمد فى مواضم [ وقدمه على 
القيائن” > | واقارة أبو كو التزية:. 

[ قال شيخنا؟ ] قال أبو داود : قال أحد بن حنبل : ما أحَئِت فى مسألة 
إلا بحديث عن رسول اله صل الله عليه وسلم إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه » 
أو عن الصحابة » أو عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
م أغدل إلى غيره » فإذا لم أجد عن رسول الله صلى لله عليه وسل فعن الخلفاء 
الأ بعة الراشدن الميد:. 14 فإذالم أجد عن الخلفاء فمن أصماب رسول الله صل الله 

عليه وس الآ كابر فالأ كابر من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؛ فإذا لم أجد 
فعن التابمين وعن تابعى التابمين » وما باذنى عن رسول الله صل الله عليه 5 
حديث بعمل له ثواب” إلا عمات به رجاء ذلك الثواب 07 واحدة . 

وقال الشافعى فى الرسالة العتيقة ‏ بعد أن 8 فصاد ف اتباع الصدابة للسنة : 
ومن ادو كما من براق أو حكى لنا عنه ببإرنا صاروا فيا لم يعوا ارول الله 
صلى الله عليه وسل فيه سن إلى قوم إن انوا » وقول بعضهم إن تفرقوا ‏ بدا 
تقول و دل مخرج من أقاويلهم » وإن قال واحد منهم سس - غيره أخذنا بقوله » 
فإنهم فوقنا”"' فى كل عل واجتهاد وورعر وعدل”" وأمر استدرك0© ار 


١ ساقط من‎ )١( 

(ك)فقام إذ.هم قوثنا »ه 
(+) قاء دمع وعقل » 
(4) ى «١‏ استدل به » . 


بم 

ا يان » ونام لنا ند » وأوالى ينا من أتباعنا لأسفسنا. 

[وروى”'' الربيم عنه : قال : الْجْدَثات من الأمور ضبان » أحدما ماحَدَث 
مخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجاعا فهذه البدعة الضلالة9؟ ] . 

وروى الر بيع عنه قال : لا يكون لك أن تقيس إلا عن أصل أو قياس على 
امزا» والأض1 + كقات : أرسينة 6 أو قزل عض أغات الزسوك م1 ال غايد 
وس » أو إجاع الناس 

وقال فى روابة يونس : لا يقال للاأصل : ل ولا كيف ؟ 

[قال المصنف]7" و إليه ذهب من النفية مد بن الحسن » والبرذعى» والرازى » 
والجرجالى ؛ و به قال مالاك ؛ وإسحاق » والشافعى فى القدم وفى الجديد أيضا» 
والجبائى » وقال فى الجديد : ليس محجة 7" » وهو قول الكرخىّ الحننى وأ كثر 
الشافعية أبى الطيب وغيره 4 وعامة ا لمتكلمين من المعمزلة والأشعرنة كرواية أخرف 
عن أخد احتارها]ن عقيل زوأ اعلظاب والفتشر [تفاعيق ]20 .ودي ان ترفان 
عن أبى حنيفة نفسه أنه قال : ماتقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وس فقبول» 
وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونين رجال» والأول هو امعروف عن أب وعدفميقة 6 0 
وحكاه الشافه بَى عن شيوحه وأهل بإره 4 قال أبو يوسف ل أن حنيقه ة يقول : 
إذا جاء الحديث عن النى صلى أله عليه وسلم عن الثقفات أخذنا ه20 فإذا حاء عن 
الصحابة لم مخرج عن أقاو يلهم » فإذا جاء عن التابمين زاحناهم » وقال بحبى بن 
الضر يس : ات سفيان الثورى قأثاة رحل له مقدار فُْ العم والعيادة 6 فقال له . 
يا أبا عبد الله ما تنقم علىأبى حنيفة » قال : وماله ؟ قال: سمعته يقول قولا فيه إنصاف 


وححة : إنى اخذ بكتاب اله إذا وجدته » فإن لم أحزوافه الخدت دنه :سول أله 


. 1 هذا الكلام ساقط من ا د. (؟) ساقط من‎ )١( 
. هذا مع ما قبله يفيد أن له فى الجدد قولين » أو أن النقل عنه قد اختدف‎ )*( 
©) ا المسودة‎ 0 


كفن 


صل الله عليه وسل والآثار الصّحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات [ عن الثقات ] » 
فإذام أجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله أخذت بقول أحابه من شئت وأدع 
قول من شئت » ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرم » فإذا انتهى الأمر إلى 
ناغيم والشعبى واطسووان سير وسعيدن السدبت وعده رعالا فل اجتهدوت 
فلى أن اجتهد كا اجتهدوا » رواها القاضى أبو عبد الله الصيمرى فى مناقبه » وروى 
ايا عن الحسن بن صا قال : كارت أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من 
الحديث والمنسوخ » فيعمل با كديث إذا ثبت عنده عن النى صلى الله عليه وس وعن 
أصحابه » وكان عارفا تحديث اهل الكوفة وفقه أهل السكوفة » شديد الاتباع لما 
كان عليه الناسُ ببلره » قال : وكان يقول : إن لكتاب الله ناسخا ومنسوخا » 
وكان حافظاً لفمل رء رل الله صلى الله عليه وسلم الأخير الذى ص عليه عا توصل 
إلى أهل بإده [ واختار أبو الخطاب الثاني ةكاءن عقيل » والفخر إسماعيل مثليما ] . 

مَكََأْله : إن قانا« هو حجة » فليس بإجماع فى قول الكافة » وقال 
بعضهم : هو إجاع ؛ لثلاً يخاو المَضْر عن قالم لله ممق .0"© 

مَسَاْلْه" : فإذا قال الصحابى قولا لا مبتدى إليه قياس" فإنه يحب العمل 
به ويحمل فى حم التوقيف المرفوع » بحيث يعمل به وإن خاافه قول حابى 
آخر » نص عليه فى مواضع وله قالت المنفية » وقالت الشافعية : لا يمل على 
التوقيف » بل حكه 5 5500-6 ؛ واخقاره أبو امطاب مع حكايته [ فيه ] 
وجهين ؛ وابن عقيل ؛ وحكى الأول عن شيخه ققط » ومدّله بقول عمر فى عين 
الدابة2؟ وفى تمل العاقلة دية قاتل نفسه ٠‏ وقول ابن عباس فيمن نذر بح ولده » 
وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه . 

[ قال شيخنا ”'' ] وقد يقال : الأمر محتمل » [ قال شيخنا ”'" ] ول يذكر 


)١(‏ ىد« عن قائم بالحمق »ء ‏ (؟) ىده م بجتهداته » وسةتكرر هذه الكامة 
(؟) فى «١‏ ف غير الرواية » ولا محضرى الآن ما يشير إليه . (4) ساقط منا. 


سرس 
القاضى فى هذه المسألة نصا عن أحمد ء ولا ذكر إلا متكا © » ولفظه قد تقدم . 

[ وال شيغنا ] : كنأ : فإن قال التابمئ قولاً لا يبتدى إلي القياس » 
فبل يكون حكه فى ذلك حك الصحابى ‏ بأن يمل فى حك التوقيف » على القول 
به أم جمدل كحتهدانه ؟ 

قال الشيخ يد الدين رحمه الله » فى متتهى الغابة » فى مسأل 4 مَنْ قام من نوم 
الليل فَمَمّس بده فى إناء قبل أن شنليا ء تفع كاي :0 وؤزوال بورح فول 
المسن البصرى رذى الله عنه » وهو مخالف للقياس » والتابعئ إذا قال مثل ذلك 
"كان حبحةً » لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص بت عنده ٠‏ 

[ قلت : وظاه ركلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك » بل مجعم ل كجتهداته ]50 

قال والد شيخنا : ذكره ابن عقيل فى من السألة محل وفاق [ استدل به » 
وكذلت ذكر أنه يقدم امير المرفوع عليه » وجعله محل 7" 

[ قال والد شيخنا؟ ] قال أبو ؤازة ضعت أن عبد اله يثأل : إذا جاء 

الكودافن الرخل مق التابمين لا يُوجَّد فيه عن الننبى على الله عايه وسلم » يازم 
الرحّل أن يأخذ به ؟ قال : لا » وله مثل هذا الكلام كثير فى روايات كثيرة ١‏ 
وى يفرق بين ما مخالف القياس وما 0 يخالفه ا 
[ شيخنا ] : فصَكل 

قال القاضى : و إذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيره الدخول معهم 
فى الاحتهاد » إذا كانوا من أهل الاجتباد . وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم 
لا يدخلون معهم [فى الاحتهاد ] وسقط قوطم معهم 


() ىا« ولا ذكر إلا أعة » 
(؟) ساقط من ١‏ 
زر بهامشس ١‏ هذا إوا لغ مقابلة على أسله « 


غ٠‎ 


[ والد شيخنا ] مَِيَمَ]ْلْه : إجماع الخلفاء الأربعة على حكم ليس بإجماع د 
وبه قال أ كثر الفقهاء » وفيه رواية أخرى أنه إجماع » و به قال أبو حازم الحننى » 
هذا نقل الحلوانى » ثم قال بعدها : إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا يكون. 
حجة مع مخالفة بعض الصحابة » وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدمًا على قول 
الباقين من الصحابة » فصار فى المسألة ‏ على تقله ‏ ثلاث روايات : روابة بأنه 
إجاع » ورواية بأنه حجة لا إجاع » ورواية لا إجماع ولا حجة » وهذا كله مع 
مخالفة بعض الصحابة لهم » وكذا حكى ابن" عقيل رواية بأنه إجاع » ولفظ ابن 
عقيل فى اللمسألة : والرواية الثانية لا يعتل بخلاف مَن' خالفهم » ويحعل قوهم 

]لج : قول" الخلفاء الأربعة لا يدم على قول غيرم من الصحابة 
فى إحدى الروايتين » ومها قال الجرجانى » والآخر ى يقدام » وبها قال القامى 
أبو حازم الحننى » وحكم بذلك فى زمن المعتضد بتوريث ذوى الأرحام ؛ ول يعتد 
مخلاف زيد بن ثابت » وقبل المعتضد ذلاك » ورد الأموال التىكانت فى بيت المال 
بسبب ذلك إلى ذوى الأرحام » وكتب بذلاك إلى الآفاق . 

مأل : لا يقدم قولٌ الواحد من الألفاء الأربعة على غيرهم فى أصح 
الروايتين » و بها قالت اجماعة » وفيه رواية أخرى *يقدم » واختارها أبو حفص 
البرمكى وبعضْ الشافعية » واختار الأول أبو اللخطاب » وزعم أن المسألة رواية 
واحدة » وكذلك ابن عقيل صَدَّر المسألة بأن قال : لا مختاف قول أحابنا بأن 
الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه ولا ونع بقدّة الصحابة ءن خلافه » ثم قال : وقد 
أومأ صاحبنا إلى أنه لا يحور خلافه » وذكر قوله فى الحيضة الثالثة « إنه أحوء مها 
مالم تفتسل » وقوله فى أموال أهل [ الدّمّة ] ؛ ولس كذلك » وإنما الرواية 
الواحدة أنه لا يعدم قول” الخليفة الأول على الثانى9' , فإنه هو الذى حي لأحمد 


)20( فى د وحدهاه لا يقدم قول الواحد من الخلفاء على غيره » وهو الموافق أوضم المسا: 


5:١ 


وأنكرة » وكأن القاضى قد جعلها رواية واحدة حا منهذاء نم رجع عن ذلك ؛ 
فإن الرواية الثانية مرح » وقال أشعث : معت الشعبى بول : إذا اختلف الناس 
فى شىء فانظر كيف صنم مر » فإن عر كوه صنع شيئاً حتى يشاور ١‏ وقال 
صالح بن حى : قال انشبى ها أ ناخد 0 من القضاء فليأخذ 
بقضاء عمر » فإنه كان يستشير قال أشعث : فذكرت ذلك لابن سيرين » فقال : 
إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم ع 7 

0 : إذا 1 بعض الخلقاء الأربعة عت ل 4 د لمن بعده من الخلفاء 
ول تقض وها عقل عر من صلح بنى تغلاب ٠‏ ومن حراج السواد : 
والية » وما جرى تراه . 

وقال ابن عقيل : يجوز [ القول بأن لمن بعده من ا 1 
لووول فيه بانشياده ] لأن الصاح تختلف باختلاف الأزمتة » هذا معنى كلامه » 
بعد أن حي الأول عن أصابنا وقركره . 

[ قال شيخنا ] : كات : هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزتيةر والخراج » وفيه 
خاكت كبورق الذهياء 

ات 02 : إذا اختلف الصحابة على قولين » وم يفكر بعضهم على بعض» 
لز لمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدها من غير ديل »و به قالت المالكية والشافعية 
وطوائف من المتسكلمين مثل ابن البائلاق اما أو ميان المشرخس. 6 
وحكاه عن بعض شيوخه » وقال بعض المكلمين : إن [ كان" ] هذا القول 


. تقرأ فى ب « فاجلده » روف‎ )١( 

(ك)فقاهة يعتبره » ريف 

(*) فى د قدم هنا مسألة من خالف الإجماع الواردة فى ص 4 54 ٠‏ 

(:) فى اء د « وأحازه أبو سفيان السرخحسى » / 
(ه) سقطتكلة ه كان » من١‏ 


؟ 


حاريا 86 الصحابة قبل وفوع الفرقة90) يدهم وافترافق الدار بينهم جا , ل 35 
وإلاّ قلا يا أنه د يكار لا حور اتباع أحدعا بنير دليل »وهذا هو الذى 
حكاه ابن عقيل عن بعض أحاب السرخسى:وحكى هذا عن الجبانى وابنه » 1 
عن الجبالى ارك “وعو قول الليث”2 وحى [هو] عن عمد ان اسن 

1 ولا لاخر خيرون الحنبد بين أن يفلد أحدم ابتداء ودين أن 6 
يرونه فى الأخاز والأقيسّة اذا اعتدلت عنذده » وقولم على ذلك [ مبنى على ]أ 


لساوى الأمارات أو على أن كل خنبد مصيب © ومم هذا فلا مجعلون هذا مثل 
تعليد العانى . 


[ شيخنا] : فصل 
قال القاضى : إذا اختلف الصحابة على قولين » وكان أ حدها فيا والآخر حك 
فقد قيل : الحم أولىاء لأن الحم لازم قهوأ ولى 4 وقيل الفتيا أو 4 
وقت الفتيا أواسسم من وقفت الك 2 ولأنه يمكن منازعته . 


قلت : هذا ترجيح بين قولين » وأما التقليد فلا . 


[ شيخنا] : فصََّّلْ 
إذا اختلف الصحابة بعد مت النبى صلى الله عليه 0 : وكان أحدها أرب 
من رسول الله صلى الله عليه وس أو أميراً له على سسرية. أو قاضيا له أو ويد لك له 1 
يوجب ذلك رجحآن قوله » ذ كره ابن عقيل محل وفاق استدل به . 
س2 6 "“القفعات عا الإجاع لبس بحجة» وهو قول الحنفية وبعض. 


» ىا « وقوع الفمنة‎ )١( 

(؟) مكان هذه الكلمة فى ا كلمة لم تستقم لى » وهى فى د 5م أثيتها . 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من ١‏ 

(4) فى أبياض يقسم لكامة واحدة ولعلها « الآخر » 

(5) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » 


ركان 


المالكية » قال عبد الوهاب : هو قول أ كثر الشافعية ومن أحابنا القاضى إسماعيل 
وأبو بكر الأبيرى وغيرها وأ كثر الشافية منهم ابن سُرَي وأبو بكر الققال 
وأبو الطيب الطبرى » وهو قول أ كثر الحققين من الققهاء والمنسكلمين فها حكاه 
أبو االمطاب وابن عقيل » خلافا بعك قاف و أبو بكر الصيرفى - وداود 
وأحابه وألى إسحاق بزشاقلا من أصحابنا فقوم : هو ححة» وكذلك كان ابنحامد 
محتج له كتابه وكلامه » وحكاه أبو االخطاب عن أبى ثور والمزنى وداود والصيرق . 
قال القاضى : ذكر شيخنا أنو عبد الله فى كتابه أنه باطل » وكان محتج به فى 
المسائل » وكلام أبى اللخطاب فى المسألة يقتضى أن القول فى جميع الأدلٌ كذيك 
أنه لاتجوز استصحاب 2 الدليل فى الخال الثانية» إلا أن يكون الدليلٌ متناولاً لهاء 
وكذلك الماوانى قال نحو قوله » وقال : ورأى من قول الرسول أن برد الافظ خاصًا 
فى موضم ولا يحب”"؟ استصحابه فى الموضع الذى ل يتناوله””) 
ماله : الشىء الجمع عليه إذا تذيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجاع » 
وهو قول أسحاب أبى حنيفة » خلافا لما حك عن بعض أصحاب الشافى أن ماثبت 
بالإجاع لا يجوز تركه إلا بإجاع_مثله » ومَثله عسألة لمعم إذا رأى الماء فى الصلاة » 
هذا تقل القاغى ؛ وهذه مسألة استصحاب حال الإجاع ؛ لكن المذ كور هنا جواز 
"" قول أبى 
عبد الله فها حكوه فى مسألة انقراض الءصرأنه قال: الحجة علىمن زعم أنه إذا كان 
أمر ممما عليه ثم افترقوا أنا تقف على ما أجمعوا عليه تى يكون إجاءا [مثل] قصة 
أم الولد والمر » والمذ كور هناك مع استصحاب الخال بالكلية » والصحيح جواز 
استصحاب الال » ولا يكون الخال المستصحَب إجماعاء بل يجوز تركه يجميع الأدلة 


تركه بغير الإجاع » وهو بين لاشك فيه » وهو والله أعر يعنى 


.» فى ماعدا د « ولا بحب‎ )١( 
٠ الذى يتناوله » بدون حرف التنى‎ «١ (؟) فى‎ 
» (ع) فى ب « معنى قول أبى عبد الس . . اخ‎ 


8 


. كاستتصحاب حال [ البراءة ] الأصلية » وأَفَْدَ ان عقيل هذه المسألة فى آخر مسائل 
الإجاع بعبارة أخرى » فقال : يجوز ترك مائبت وجو به بالإجاع إذا تغيرت حاله» 
مثل الإجاع على جواز الصلاة بالتييم ؛» فإذا وجداماء فى أثنائها جازالحروج منهاء بل 
وجب » و به قالت الحنفية » وقال بعض الشافمية : لا ينتقل عن الإجاع إلا بإجاع 
مثله » وهذا الذى ذ كره يقتضى جواز مخالفته بدليل شرعى غير الإجاع » ويبطل 
قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجاع ؛ ولا يقتفى استصحاب27 حال 
الإجاع كا فى مدلول النض » فالأقوال فى المسألة [7“ثلاثة » وهذه مسألة استصحاب 
حال الإجاع » لكن المذ كور هنا جواز تركه بغير الإجاع” "'] . 

مَكََأْلَهَ :7" مَن؟ خالف حكا ممما عليه فبل بكفر بذلك؟ قال اءن حامد 
وغيره : إنه يكفر » وطَرْدُ ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع” "يق خطأ »وذ كر 
'كثير من الطوائنف من أصحابنا وغيرجم منهم القاضى فى © : مسألة انعقاد الإجماع 
عن قياس أنه يلل ويفسّق » وهو مقتضى قول كل” من قال : إن الإإجاع حجة 
قاطعة » وم جاهير الخلائق » وقال بعض امتكلمين: إنه حجة ظنية » فملى هذا 
لآ كر وا و 

مَسََأُلَه : محوز إثبات الإجاع مخبر الواحد » قال ابن عقيل : وهو قول 
أكثر الفقهاء » ذ كرها فى أواخ ركتاه ؛ قال أو سفيان : وهو مذهب شيوخنا » 
قال : وقال بعضّ شيوخنا : لا بجحوز. 

[ قال شيخنا ] : تك على ذلك" ابن عقيل بكلام ذكره » فقال : هذا 


» ىب و ولايقتغىمنم استدحات حال الإجاع‎ )1١( 

[فية6 هذا اكلام ساقط من اع وععناء مستفاد ما سيق 

(؟) وقمت هذه المسالة فى د قبل المسألة الى تهنا عندهاق ص ١4؟‏ . 
(4) فى ١ه‏ أن الإجاع » 

(6) فى١‏ دف ذلك » 


دكن 


[على ]ما يق على خلاف فعبارة وتمسها ”2 اتفاقءفإن خبر الواحد لاليشطىعاماء ولسكن 
يفيد ظنا » ونحن إذا قلنا إنه يبت به الإجاع فلسنا قاطعين بالإجاع ولاحصوله مر 
الواحد » بل هو بمنزلة ثبوت قول النى صل الله عليه وس » والمنازع قال: « الإجاع 
دليل قطعى » وخبر الواحد دليل ظنى ؛ فلا يديت قطميا . 
مريت أن : فى الحادثة إذا حدثت محضرة النئ صلىالله عليهوسل فل محم فيها 
.بشىء جاز لنا أن نحي فى نظيرها » خلافا لبعض ا تسكلمين فى قوله : لايجوزء وقال 
ابن عقيل : إنكان له صلى الله عليه وس حك فى نظيرها يصيحٌ استخر اجه منمعنى 
ُطّقه جاز » فأما إذا لم يكن [ ذلك ]0"فى قوة ألفاظ النصوص فلاوجه لرجوعنا إلى 
طلب السك مع إمساكه عنه ؟؛ إذ لا وجه لإمساكه عن لمكم فى وقت الحاجة » 
لأنا أجمعنا على وجوب البيان فى وقت الحاجة » وكلام القاضى مَبْنٌ على أنه قد 
يكلناً إلى النظر والبحث . 


لاذكر اءن عقيل دليلَ القاضى أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد 
قال : فقولوا : يحوز ا لم يوجب ذلك 
جوانَ الأجتباد فى عين المادثة 7" التى أمسك عنها فتكذلك فى نظيرتها » على أنه 
مستازم لتأخير البيان عن وقت الحاجة » وهو غير جائز » ثم قال : إما أن يكون 
عالما حكها أو غير ءالم ‏ فإن كان عالما امتفع ترك البيان 0 »و إن ل يكن عالما 
به فلا نك أن الأصاءم” "© ترك بيانه » إذ لو أراد الله بيانه لما طَوَاه عن نبيه وأوقم 
الأمّةَ عليه من غير طريقه و بيانه » وأورد سؤال يجواز أن يقع لبعض الأمّة مالايقع 
للنى صل الله عليه وس فى حياته » فأجاب بأن ذلك إحالة على بعض النصوص أو 


» فا« أو متها‎ )١( 

(؟)كلة « ذلك » ساقطة من1. 

(؟) قلق« فى غير الحادثة ٠‏ 

(4) فى ١‏ «فلا نك أنها لابصلح ترك بيانه » 


كع" 


معانها » وإِنا منعنا من أن يكون لله حّ فى حادثة ثم إنه كدبع وسولة وقبية: 
ان بده أ ويرك لحك فيتخلّف عن بيانه”"©» قال : ومعلوم أن الحتهد لا بد له 
من أصل يستمدٌ منه احتباده وهو مافى الكتاب والسنة » فإن كان موجوداً 
فلا يحوز لانى صلى 0007 0 ولا يجوز عرو نه “عنه » وإن إيكنة 
أصل فووحم الواقم للك لل ارق ع لذ ود اللطقاو الى تاينغا سكت 


إلى 2 نبئُ صبل انيه عليه وس عذة . 
مسائل المفبوم 5 واكساة 


1 ألد : فَحْوَى امطاب حجة » و يسمى « التنبيه» و« الأذلى » وهو: 
أن يكون معنى حك المنطوق فى جانب المسسكوت عنه لفقا أوالى وأظهر ظبوراً 
حَِيًا يفهم من سياقة اكلام لاعالم والعانى توم : فلان مأ تخون فى [ فَأس ] 
ول د ود كير تعالى ( فلآ 0 أ 4" ونحوه » وهذا قول 
جاعة أهل العم إلا ماعد من بن أحن الفلاعر + في ١‏ والقاسم اعارزى 
عن داود أنه ليس محجة ء وحكى ابن برهان عن داود كقولنا » وغالى قوم” ‏ وهم 
جاعة من المتنسكلمين وأهل الظاهر » وبه قال أنو اللخطاب ‏ ققالوا : هو مستفاد. 
من اللفظ لغة . وقال أ كثر الشافعية : هو مع كونه حجة ‏ قياس واضح » أو 
قياس” جل » وحكاه ابن برهان عن الشافعى [ نفسه ]** وذ كر فى من كلام له 
قبل ذلك أنه قياس” فى أقصى غيات الوضوح والجلاء » بل فى درجة القطم محيث 
امور أن يرد الشرع مخلافه » والمسألة فى كتاب القياس » وكذلك حى أبوالطيب 


» فى ب « فيخالف عن بباته‎ )١( 
» (؟) عن ا« ولايجوز عزوبه عنه‎ 

(؟) من الآبة 59 من سورة الإسراء .وكان فالأصول الثلائة (ولاتقل) والتلاوة 5أثيتنا .- 
(:) كامة « نفسه » ساقطة من١.‏ 


مذنن 


الطبرى عن الشافمى أنه سماه القياسَ الجإيّ » وأنه قال : ينتقض حك” الخاركر إذا 
غالقفةم'[" قال أبوةالقايب وام دع" حّ الحام | إذا خالفه”"©] لأنه فى معنى 
النص ازوال الاحهال عنة ) وعلل به لا ود أذ رد الشرع مخلافه 4 ثم قال 
أبو الطيب : وف التنبيه ما هو دون هذا 04 وَمَثَله عا ذ كرته ف موصع آخر من 
فَنَالة اسم ووه 2 وقال 0 : هذا اس 5 الاك خالفته 4 لأنه يعارضه قوله . 


[شيخنا] فَصلٌ 


نما و7 “ اكلم قصّد صَدَ التنبيه بالأدنى على الأغلى اكاية ابر » فهذا 
معلوم” أنه [ قصد السك الات مون اانا ا 2] ام" 1 
فإنه هو المراد مهذا ا 5 


ومنه مالم يكن قصد تكلم إلا القسم الأدنى » لكن يعم أنه يثبت ل 
ذلك السك فى الأعلى » وهذا ينقسم إلى 0 ومغلنون ؛ ومثاطهما ما احثيم يه 
أحمد رضى الله عنه وقد سثل عن ال الذمةء فقال : لا» نهى 
النعٌ صلى الله عليه وس أن سافر بالقران إلى أرض الندوٌ مخاقة أن يتاله الندوغ 
فهذا قاطع لأنه إذا نب عما قد يكون وسيلة إلى لهم إياه فهو عن إنالتهم إياه 
أن وأنى » واحتيج على أن لا شفدة اذم بقوله « إذا لقيتموم فى طريق فألجئومم 
إلى أضيّقه » فإذا كان ليس لهم فى الطريق حو فالشفعة أَحْرَى أن لا يكون لهم 


. 1١ مابين المءتوفين ساقط من‎ )١ 
!! ... فى ب » ومثل مايكون المتكلم‎ )*( 
. (؟) هذا !كلام ساقط .من ب » ولا يظهر الكلام بدونه‎ 


دعن 


1 


وتمن قال « التنبيه قياس » أن الحسن 0 والملوااق » ا الطاب » 
ون تمد البندادى » وزعم أنه ليس فيه شىء قطمى فى حَدَله » وكذلك ابن أبى 
موسى » فى الإرشاد » قال : الفياس قياسان اعلا وتو نان هو مالا نحاذب 
فيه قال الله 9 فلا تقل لما أف وَلآ تتبرثه] 4<" وقال ل فَمَنْ جَمْمل متقآل 
ذو كارا وه نوق" فقتل متقال” درك كرا 01 وين دعن الغرك 
المصبوغ بالورْس للمحرم » فكان السك أشدّ نبياء والإنى : ما تجاذبه الأصول 
كالجناية على العبد [ لكبها منازعة لفظظية » لأنهما قالا وسائر أصحابنا : يلس 
وينسخ بهء وقال معظر الأصوليين : إنما بطل الأولوية ] . 


9 سسا‎ ٠ 

وقد يستفاد التنبيه من الفعل كا يستفاد من القول واوتكلا فرعتيل كوا تال 
إومن َمل 0 من 3 1 ربقنطآر يود ا 4 فنبه بأداء القنطار 
على أحاميها 0 1-0 هو اكفان ل المي وإلى القبلة على الول » وأحدّن 
.من هذا ما أشار إليه أحمد واستد[ به ]من أنه صل الله عليه وس تمع بي نالصلاتين 

أ 

بالمديئة من غير خو'ف ولا مطر ء فإنه يقيد اجنم" للسفر واتلوف والمطر . 

[ والد شيخنا ] مي ]د : تنبيه محقق ‏ لا آنظهر لنا فائّدة الاختلاف فى 
الفبوم إذا كان المنطوق إثباتا » إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا » أعنى بأمر زجع 

. 887 فى د قدم على هذا الفصل مسألة حكاية تصنيف القاضى فى دليل الحطاب ص‎ )١( 

(0) فى «١‏ الجزرى » تصحيف . 

(؟) من الآبة 7 من سورة الإسراء . 

(8) من الآبتين لاوه من سورة الزلزلة . 


(0) من الآبة هلا من سورة آل عمران . 
(ك) قا« بأداء قذطار على مادوته » 


اق 


إلى المع حيث هو حك » إلافى 0 العموم » وفيه خلاف » بيانه أن 
الحم إذا علق بغابة أوصفة أو شرط وكان إثباتا فإن القائلين بالمفهوم يكون 
نالب المد غالها ذا بلع الوق قن 0 فيازم كون ما بعده نفياً » وهذا 
موافق لاقائلين بامتناع المفهوم » لأنهم قالوا : مابعد الغابة نستفيد حكه بالننى الأصبل 
[ اذى لزم ] باستصحاب الخال . 

قلت : فيحصل”'* الوفاق وتظور فائدة ما فيدته » وهى أربعة قيود» الأول : 
1" ]كه ليان ٠‏ فاه لو كآنانيا لكان ناس الاق يها عض قالخ 
بالمفهوم إثباتا [ وهذا ضدّ مقتضى”" الأصل ‏ وهنا يظهر الملاف » وهذا لا يكون 
إلا إذا كان المنطوق حََظراً » وهو ممنى قولى إثيانا ] القيد الثانى : قولنا « إلا على 
وجه ضعيف”* لنا ولغيرنا » وذلك لأن لنا فى الأعيان المسكوت عنها على التعيين 
شرعا وجهين » أولهما الإباحة بكل حال للا دلة الشرعية على ذلك » أعنى بالعموم » 
وثانيهما بقاؤها على ماقبل الشرع » وفيه وجه ثالث بالحظر » وهذا فى غابة الضعف » 
القيد اثالث « بأمر يرجم إلى السك من حيث هو حّ » وذلك لأن إفادته عند 
الأولين لين بطريق المفهوم » وعند الآخرين بطريق الاستصحاب » فلا فائدة فى االخلاف 
هنا بأمر يرجع إلى كون هذا مباحا » بل إلى طريق معرفة كونه مباحا » فَيْعُم » 
القيد الرابع : استثناؤ تخصيص العموم » وذلك 00 ما بعد الغابة إذا كان قد دل 
دليل 0 العموم أنه حرم » ودل دا ” بطريق المفبوم على تخصيص هذا 
العموم0” ' فإن الأولين عندثم فى هذا م » فأما الأخرون فلا نخصيص عندثم 


به لكو: ن ما ليس بدليل لا يعارض دليلا ء فليحقق ذلكُوما يتفرع عليه إن شاء 
الله تعاالل . 


() ياه طعل الوفاق وظهر . . إلخ » بصيغة الماضى . 

(؟) كلمة « ششرط » ساقطة من1. 

زفق قٍ به . وهذا ملم مقتدى الأصل « ريف 5 

)4 ق ناا« إلا على على وحه يعرف نا » وهو تحريف 0 فوق أنه حلاف مالقدم ب 
ره ) فى ب « مخصيص هذا المفيوم » اتقال نظر . 


م 


9 0 
- اء. ٠.‏ عمليع فى 62 1 - | 5 
قال القاغى : مفهوم االخطاب ” " هو التنبيه [بالمنطوق به ] على < السكوت 
.6 1 2 6 

عنه »كقوله تعالى لآ المج أَشهر” مَمومَات 74" ومعناه أفعال” الحج فى أشهر» 
وقوله ل( فصيام' لاتق أيأم. فى الحج )7 وتقدير مخى آنخر أام احج » وقوه 
( فمن و73 مك" مط ميض 3 وو َذَى من ' رَأسو قفدية 90 وه 
غلق قفدية » وكقوله تعالى ( فكو كَل [ي) أفّ ومو هذا القسم غو 
امطاب" » ويسمى أيضاً لحن القول [ لأن 2" كن القولمافبم منه بشرب 
من الفطنة » وأما دليل اللخطاب فهو دليله العروف » قال : وقيل : لحن القو ] 
ماقا عليه وخر استغناه عبه بدليل الكلام عليه كقوله ١‏ 2 فا 
الجر 74" و ١‏ اذهب إلى فرعن إِنه طْتَى 204 , 

قلت : فقد جعل « المفهوم » اسم جاس لدلالة الاقتضاء » ومفهوم الموافقة » 
ونشييه أله ىكل الوضين.ول» النطوق ذل ايكرت 733" فى الأول :دل 
الافظا المنطوق على المسكوت » وفى الثانى دل معتى اللفظ المنطوق على المسكوت]”"23 

ومعنىالمنطوق قد يكون درطا لفسكوت » وقد يكون مضافا إليهء وحكى فى اللحدن 

(د)قى ناه وم الخطاب 5 ٠‏ الخ 1 
(؟) من الآية بكداءن سورة البقرة . 
(*) من الآده ١95‏ من سورة اليقرة . 
(4) فى بء ده فى إحرام الحج لف 
(0) من الآية ١95‏ مسن سورة البقرة ٠‏ 
)١(‏ من الآءة *؟ من سورة الإسراء . 
(9) ىاه غوى الطاب والقول . . . أن الطاب والقول » 
(8) مابين هذرن العقوفين ساقط من ١‏ 
(5) فى ب « لوحدث » 
)٠١(‏ من الآية 5٠‏ من سورة اليقرة . 


. من الآية و من سورة طه‎ )١١( 
. ١ مابين هذئ الءقوفين ساقط من‎ )١١؟(‎ 


ملكي 


هل هو مفهوم” امو اققة أو الاقتضاء قولين » لكن الحنوف تارة يصحٌ به الافظ » 
ودر لذ كوو ]ولا وار ندا عليه للد ترود وهو اناق" , 

مَيََرَ : دليلٌ امطاب حجة » فإذا عَأق الشارغ السك بصفق أوغاية 
أو شرط”؟ دك على انمكاسه فى جانب المسكوت ء إلا أن يدل دليل على التسوية » 
هذا منصوصٌ إمامنا » قال ابن عقيل : هو أََّكُ”" الناس قولاً به » وذ كرابن عقيل 
أنَا تقول ذلك فى امبر » وفى الأسماء , والم؟ ‏ كالاستثناء والتخصيص » فهذا عو 
الذهب» ثم فرق بين الأمر والخبر» قال : ورأيت من استبعد مانعة الخيرنى بعض 
الجالس » وحى القاضى القول عفهوم الصفة عن مالك وداود وأ كثر الشافعية » 
وحكى عن بعضهم القول” ممفهوم الاسم » قال ابن فورك : وهو الصحيح » وحكى 
المنم عن المنفية والأشعرية واءن داود وأبى السن العيمى » وأن الحنقية اختلفوا فى 
مفووم الشرط » وذكر ابن عقيل فى ضمن المسألة أن الأسماء والإشارات والصفات 
فى الأخبار والأحكام إذا _نيط بها مَدّحَ أو تعظلي” أو عو تق نطياة كان 
مقتضيا للاخالفة » واحتج عسألة «ما ا بزّانء ولا أثى بزانيتم » وقول كثر 
أحابه والشافعى وأ كثر أحابه منهم رانين » وحكى أن هذا قولٌ الشافى 
ومالك وأهدوداوة وآن عبية +« وكذلك حكاة القدن فرت مالاك وأ كار 
السكلمين » وقال مالك وكثيث من أصعابه وأسماب أبى حنيفة وجماعة من الشافعية 
ابن ريج الاق عافف :لقاع شقان وا واب اللبى ين كايا 
وداود » وأنو المسن الأشعرى ؛ واين الباقلاتى » وأ كثر المعتزلة : ليس محجة » ولا 
دلالة له على المسكوت بننى ولا إثبات . 

قال فى الانتصار فى مسألة الول : هو إحدى الروايتين » ووافقئا بعضْ المنفية 

» هنا « بلم مقابلة على أصله‎ ١ فى هامتى‎ )١( 


(؟) ىق ب« الك به تذمء 2 أو غاية أو شرط » 0 
)2 ىا بت 2 ذو اشد » 


عوم 


فى مفهوم الشرط والغاية ‏ وذ كر ابن نصرامالكى أن أبا الفرج منهم قال بالمفهوم » ' 
قل : وهو ظاهر قول مالك » قال : وكان ابن منتاب لا يقول بدليل اللخطاب على 
ما >" 0 الكسن عنه 


0122 ديل اللطلت أدادها القافى 191[ ل حذه مقزة مقلد 
فبهاء وهى فى الجلّدة الضخمة التى عندنا بمخطه » و بسّط القول” فيها ء وذ كر [ فيها ] 
مسائل كثيرة وتفاريم وغير ذلك » فَلمَْقَلْ إن شاء الله تلك المسائل » وقد اختار 
فيها اختيارات مليحة » وحكى فيهاعن أبى تمْرو”" وأبى عُبَيد أشياء تدك على 
مفهوم الاسم واللقب فلتنظر . 

ميلد : تخصيص العدد بالذكر يفيد د الحم عن غيره كفهوم الصفة» 
كذلك قال أبو الطيب وغيره » لسكن قال أب الطيب : هو قسم من أقسام الصفة » 
لأن تك الى مله 6 وقال: ان زهان« مته) لاهن ذلك 6ك 
كفهوم اللقب . 

مكألن : فأما الاسم اللقب[غير المشتق] فلامفهوم له عند الأ كثرين0©, 
واختاره المقدسى » قال أبو الطيب : هوالمذهب المشهورٌ عندى [ وعند أ كثر 
أصحابنا 4 مفهوم » و يحتحجٌ به » وعن الشافعية وجهان ] وجل أبو تمد مفهوم” الاسم 
سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق » قتصير فى الاسم المشتق اللازم : حل عو 
من مفهوم الصفة أو اللقب ؟ على وجهين » وعندى فيه تفصيل أشار إليه أبوالطيب 


1 سم 2 3 1 3 
فى موصم اخر 4 وهو أنه لا يكون ححة إلا أن يكون فل حصةه تعل سابق” ١‏ عم 


48 فى د قدمت هذه المسألة على الفصل الذى تيهنا غنده فيص‎ )١( 

(؟) في ب « عن أ محر » تصحيفا . 

(ع)ق١‏ « عندى » يدل « عند الأ كزين « 

(:) فى ١ه‏ بعد سابقة مايعم له واغيره » والعيارة ‏ على هلا الوجه قاقة . 


وم 


له ولغيره 04 مثاله قوله )0 اناما 20 ) بعك قوله 2 حعات 59 لى الأرطق سعدا 2 
وكذلك علىهذا لو قال «عليك فى الإبل الركاة» 1 يكن له مفبوم » لأنه لابوجب'" 
تخصيص عامر قل ذ 5 ر» ويمكن ن أن غيرها لم يخطر بلدا وال كيل ستول الله : هل 
فى بهيمة الأنعام الركاة ؟ فقال «فى الإبل الزكاة » لكان له مفهوم لما ذكرنا 34 
وأ كثر مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا تخرج عما ذ كرته لمن بدبرها » 
وكذلك ل يسبق إلى الفهم [ مفهوم ]2 فى حديث الأعيان الستة » فلو قدرنا أن 
رجلا قال لرسول الله : يسم الطعام بالطعام متفاضلا ؟ فقال « لا تدِيموا البر بالير 
متفاضلا » الوصوف فيه مع الصفة » والثانى ما اقتصر فيه عليها » فصار الاسم 
[ الخاص ]0” فى سياق العام قويا بها تَوَى الموصوف الصفة ترجيحاً . 
شيخنا] : قحل 

القبنة قبيان [اعارطة 7 كالدين والثيو بة"© والامتلاء » وهو الذى جعله 

أبو تمد مفهوم الصفة » ولازمة كالطعام » وفيها خلاف . 


[شيغنا] : فصكّل 
قال القاضى : أفعال” النبى صل لله عليه وس لها دليل #واخد هه قرل أحل 
لأيضل على القبر بعد شير » لحديث أم سعد » ووافقه ان عقيل فى الأخذ » وخالفه 
ف الحم ؛ والصحيح دق الأخدو الحكم : 
وقال اءن عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعمل دليلا » وأخذه من 
مسألة الصلاة على القبر» وأحال هو ذلك » وجوز أن يكون المستند استصحاب 
الحال » وبسط القول ؛ وسلٍ الدلالة إذا كثر الفمل » وأ كثر الكلام". 


(1) فى ١ه‏ لأنه يوجب » ولبس بذاك . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من 1 . 

() كلمة « عارضة » ساقطة من ب » وذكر !للازمة بعد يدل على حاجة السكلام إليها ٠‏ 
( ؟؟ ‏ السودة ) 


26 


عي أل : حرف «[عا» هل يفيد اده نطق أم لا ؟ قال القاذى وان 
عقيل والحاواتى : لا يفيده » وإا يفيد الننى بطريق المفهوم » قال ابن عقيل : هى 
للاثبات » وال مأخوذ من آبّل الدليل لا الصيغة » وقاسه على قوله « الولاء لمن 
أعتق » أو «إما الولاء لمن أَعَمَقَ » وكذلاك قال كثير من المتسكلمين : إنه لايفيد 
إلا" الإثبات » بيانة أنه لو دل" لدل بكونه مفهوما » وهم لا رن الفهوم » 
وقال الجرجانى الحنق وأنوحامد من الشافعية : يفيك النق نطاً» وعملا ب4 مع إنكارها 
للمفهوم » وكذا ذكره الإمام نفر الدين بن المنا فى مسألة النية من تعليقه » وذكر 
القاضى فى موضع 71" وأو الطيان فإقاة كيه لمن قي للد لور تق 
ما عداه » وأطلتا القول بذلك » وصرح القاضى فيها باتمالين فى العمدة » والشاتى 
اختيار المقدسمى 4 وجعله كالاستثياء سواء 5 

ىَكتألك :ف قوله « لا صلاة إلا بفاة الكتاب هو «لاعام إلازيد» 
و2 لا إل إلا لله « فهذا أيفيد الى والإثبات بلفغله 34 ذكره ان عقيل ا «( 
وك غلاة منكرى المفهوم والرية به 6 وفصّل ال كثرون بين صيغة الشرط 
وغيرها » وحك عن ألى حنيقة أن الاستثناء من النق إثمات » مخلاف المكس » 
0 الشيخ أبو مد قوله «لاصلان إلابطوور» ا تقول لله الانتفاء عزل الدقاة 
وأما الثبوت عند الثبوت وو على قاءد: المفووم 6( لاف 2 لا عالم إلا زيد «( وحدله 


انيت من قاعدة الفهوم ليس يميد . 


[ شيخنا] : فصل 
حكى الأخنش أن قول القائل « ما جاءتى غير زيد » لا يدل على محىء زيد» 
بل يدل على ننى جىء غيره » ذكره ابن عقيل فى حجة التاركين للمفبوم » وقال : 
)١(‏ فى ب « الخطر » محريف . 


(؟) فى ١‏ ه لا يفيد الإثيات » وهو <طأ واضح . 
(©) ىاه مواضع أخر» . ش 


وموم 


قول” الأخفش لايقابل قول ألى عُبّيد » لأن الأخفش نحوئ » ولم يكن من البرزين 
فى اللغة . 

قلت : إن حملت « غير » استثناء فهو كقوله « إلا زيد » وإن جعات صفة 
هه وكقوله « مخالف لزيد » أو « ضد ازيد » . 


ما 
و 


فى تحقيق الفرق بين الهو لخب فيه » و بين للقيد الجمع علىالعمل به اعتبار 
كلد : الواو لاتقتضى الترتب عند أصعابنا وأكداب ألى حنيفة والمالكية 
وأ كثر النحاة» واختار تكب وأبو عمر الزاهد لام تعلب أنها تقتضيه » والشافمية 
وجبا نكالقولين » وأ كثر عكالأول » وقال الملوانى من أصحابنا فى كتاب الهدابة 
له : إنها تققضىالترتيب » ونصره » ولم حك عن أصحابنا خلامًا » إلاأنه قال : لكن 
أصو شم أنها تقتضى الجع » قال : فإنهم قالوا فيمن قال لغيرمدخول بها: أنت طالق 
وطالق » تتكون طلقتين”" » ولوكانت للترتيب لم يقع''؟ إلا واحصدة » وذهب 
أبو بكر بن جعفر مما إلى تفصيل » فقال : إن كان صحة كل واحد من المعطوف 
والنعاوفت غلية فرظ ف صحة الآخر أفادت الترتيب كآنة الوضوء » وكقوله 
وكاو اهدر )"و إلا لم فده » فإندكثير الكلام [ فى ذلك ]» وقد ذكر 
لذلك أمثلدٌ "كثيرة وبّينه بياناً جيداًء فى الوضوء من التنبيه عند دَكره الترتيب فيه . 
وذ أب بكر الطرطوةى” “فيا ثلاثة أقوال » أحدها: أنها للجمع والترتيب » 
والثانى : للترتيب » والثالث : لا تقتضى واحداً منهما . 


. ىق به تسكون طلقة « وهو ْمأ يدل على صوايه ما يليه‎ )١( 
: ؟) فى| «لم يقطم » نجريف‎ 

(؟) من الآية /الا من سورة المج 

(4) فى ١ه‏ الطرطوثى » وف ب « الطرطونى ©» . 


الى 


قلت :كأن القائل الأول فهم من قولنا « يقتفى امع «( جم الزمان الذى هو 
د الترتب . 


[ شيخنا ]: فصسّه 

« ثم » للترتيب مع الْهلة والتزاخى » ذكره ابن عقيل وكثيرون » وذكر 
ابن عقيل أن أستدلال أصحابنا على أن الإمساك لا يكون غود فىآية اللبار . 

مَسََأْلْد : الباء للإلصاق ولا تدل على التبعيض *'[ بحال » وقالت الشافمية 
فى أحد الوجهين : تفيد التبعيض » وهو قول المنفية ]'؟ إذا دخلت على فمل متعدٌ 
يتعدّى بدونها”" قال الجوينى : هذا حاف من الكلام » وقد اشتدٌ نكير ان 
جِتى فى كتاب « سر الصناعة » على من قال ذلك » ذكره القاضيان [ والذى. 
أختاره [ الرازى”” ] إفادتها التبعيض ] 


فصسّإه 
[فى ذ كرعدة من الحروف ذ كرها ابن برهان فى اللغات قبل مسألة الواو » 
وف الثالى » وفى أوائل المسائل الحلافيات ذ كر بعضها » والرازى فى الباب الثامن. 
من اللغات » وأبو اللخطاب فى أوائله فى باب مفرد » والقاضى فى أوائل السكفاية ] . 
- مه 2 
مَسََأْلْدَ : « إلى » لانتهاء الغاية » ولا ثدحل الغاية وإ نكانت محصورة 
فها قبلها إلا بدليل » كقوله « لى الخيار إلى الليل » أو الغد » وكذلك قوله (١‏ إلى. 
المرافق 4”؟ إنما دخلت المرافق” فيه بدليل آخر » وهذا مذهب الشافعى », ولنا 
رواية أخرى تدله على أن الغاية الحصورّة تدخل » وهو قول بعض المنفية » 
وقيل : إن كانت الغاية من جنس الحدود دخلت فيه » وإلا فلا » مثال” الأول آية 


. ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

)0( فى أصل | « يدفعها » وكتب ف هامشيها « اعله برذعها » وكلاما خطأ . 
(*) كلمة « الرازى » لا توجد فىا. 

(4) من الآية 5١‏ من سورة المائدة . 


يضان 


«لمرافق فإنها من اليد » ومثال الثانى 9 إلى الليل 274 وإلى الغد » وهذا القول 
اختيار ألى بكر عبد المرزيز ذ كره فى وضوء التنبيه » وكذلك قال القاضى فى من 
مسألة إدخال المرافق فى الوضوء » قال : قال أهل اللغة : إنها إذا دخلت على جنس 
واحد فإنبا تكون لإسقاط ما عداها كقوله : بت البلاد”؟ حتى الكوفة » 
وأكلت السمكة حتى رأسها » وكآية الوضوء » وإذا دخلت على جنسين لم يحب 
ذلك فبها كقوله ل( ثم أتمُوا الصيام” إلى الليل 274 . 
ذكر مسائل الفبوم مُفصّاة 

صَتْ إن : الك إذا عُلَق يشرط دل علىانتفائه فيا عداه » إلا أن يدل" 
دليل” على تعلقه بشرط آآخر يقوم مقامه فى تعلق السك بهء فإذا انتثى الشرطان انتنى 
الك ء ولوقدّرنا أنه دل دليل” على ثبوت الحكم بك ل حال عامنا أنه ليس بشرط 
وأن اللفظ تُخُوز به » ومبذا قال حِلِءٌ الشافعية وأ كثر المتكامين والكرخى » 
وهو نص الشافنى » وقال أبوعبد الله البصرى وعبد الجبار بن أحمد : لا يدل على 
أن ما عدا الشرط تخلافه » هذا نقلٌ أبى اللخطاب [ وتحر بره ]7 وقال الخويى : 
وغلا علو نّ برد مفهوم الشرط طر'داً لمذهيهم » ولم يُسَمّم» والأول اختيارالرازى » 
وذ كر أن الثالى” 2 قول اءن الباقلانى وأ كثر الممتزلة » قال ابن عقيل : وأما أسماب 
أنى حنيفة » فقالوا : اللفهوم ليس بحجة » ثم اختلفوا إذا علق السك ترا 
ققال الجرجانى : لا يدل على أرثك ما َدَاه مخلافه » وقال قوم : يدل على أن 
ماعداه بخلافه » وقال قوم منهم : إن عُلَق بغاية دل على أن ما دا الغاية 
مخلاف ما قبليا . 

. من سورة البقرة‎ ١44 من الآءة‎ )١( 

(0) ىا« خفت اللبلاد» . 


)هده التكلمة اط م 1 
(4) ق «١‏ وذكر أنه قول ابن الباقلاتى ‏ إل » فتختلف نسبة الأقوال . 


اولحاى 


[شيخا] : فصّللى”' 

إذا عل الحسك” على صفة فى جنس كقوله « فى سام اننم الزكاة » دل 
على نفيه عما عداها فى ذلك الجنس » دون بقية الميوان » فى قول بعض أسحابنا > 
وبه قال) بعض الشافمية » قال القافى فى مقدمة الجرد : وقوله « فى سائمة الغني 
لز كاة » يَقَتَضى سقوط لزكاة عن معلوفة [ الثم خسْبُ » ولا يقتضى سقوط 
اكات متلوقة 07" الليواق كله :»:وقيه ونه تعر > قال القلتق + اوهو لاه” 
كلام أحمد أنه يدل على نفيه عمّا عدا السائمة فى سائر الميوان » وهو قول بعض 
الشافمية » هذا نقل الحلوالى » وحكى القاضى عن القائلين بمفهوم الاسم ل هذين 
القولين » وقولا ثالثاً نفمها ‏ أعنى الزكاة ‏ عن سائر الأشياء غير المذ كورة » قال. 
ابن عقيل : كذلك نقول لولم يرد نطق مخص الإبل والبقر » فبعد النص صار يعم 
سقوط الزكاة فى غير السائمة م نكل نوع » ومعنى القول الثانى أنها يحب فى سائمة 
الأزواج القانية » دون معاوقتها » وكذلك القاضى ذكرها فى العدة على قولين > 
ورد الكلام فى القول الثالث . 
0 صتسَأَل : فى مفهوم الغاية ‏ إذا علق الحم بغابة ودر منع بظاهرها 
توت الحم بعدها » ذكره أبو اللخطاب » واستدل”" عليه » ول يذكر مخالفاً > 
لكنه ذكر خلاقا”"؟ وجوابه » وأنكره بعض منكرى المفهوم . 

مَكتأله : الم إذا عاق بعدّد دَلَ على أن ما عداه بخلافه » [ و به قال 
مالك والشافى فها ذ كره الجوينى » وداود »و بعض الشافعية » وقالت المنفية 


«٠ ف هامس اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفين ساقط من ب»ء اتقال ظر‎ 
. » (؟) فى ب « ودل عليه‎ 

(4) فى ب « لكنه د كر دخلا وجوابه » . 


انان 


والممتزلة و الأشعرية وَجُءُ الشافمية وان داود : لا يدك على أن ما عداه مخلافه ]!"» 
هذا نقل” أنى امطاب والقدمى » وقال القاضى فى الجزء الذى صنفه : أما ما علق 
على عين أواسم أو عدج شيعه لور حو قوله فى الذم الزكاة » هل يكون دلالة 
على أن البقر لا زكاة فيها “رق لسري موقولة وان أو ا ”0 
هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها ؟ وتعليقه بالعين نحو قوله «ف الغم 
كاة » هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها ؟ فبو على خلاف بين القائلين 
دليل الخطاب » قال : وعندى أنه لايدل على الخالفة . 


فأت: : وظاه ر كلام القاضى ؛ فى الأدلة يدل 5 قوله > ميع أقسام المفهوم من 
اللقب وغيره » ثم إنه فى دليل الخصم احتج له بممفهوم العدد والاسم الع ؛وذكر 
فى الجواب أن القائلين بمفهومالصفة اختلفوا فى هذا » فنهم من قال بالمفهوم فى ابميع 
ومنهم من اتلد بالصفة وكقّ مفهوم اللقب . 


[ واد غيها ] : !ا 
ادليل الطاب مسغير © إذا كان 0 00 مط الفنى لم » 


« وتر باورا 6( اق تَجِدوا ماء “اوها يتوحّه قولُ أصحابنا عفهوم اللقب » 
فأما إن كان اسم عين مثل قوانا « جاء زيد الطو يل » أو « جاء عمرو » فكلام 
القاضى يقتضى التسوية بين جميم المواضم » ويقع [ إلى" ] الفرق » ذإن الأعراض 
تتملّق بالأعيان على وجد يستوى ميا فيه » ومثل هذا لا يكاد يقع فى المطاب 
الشرعى » لأنه إنما يجىء عاما لا مشخصا . 


. 1 ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) فقأ« يعتير ». 

(؟) من الآية عم مم" ن سوره ة النساء » ومن الأية ١‏ هن سورة الائدة . 
(؛) كامة « لى » ساقطة من١ا‏ 


بحن 


مسككالدَ : فإن علقه على اس,_ ليس كقادة عل أن با اه لانن 
عليه » وبه قال 21 أ كثر المتسكلمين والأشعرى فى تقل الرازى”* و] بعض 
الشافعية وهو أبو بكر الدّقاق وغيره » ذ كره الجوينى والفخر الرازى » و به قال 
.مالك وداود » وقال أ كثر الفقباء والمتسكلمين : لا يدك , هذا تقل أبى اللخطاب » 
.وهو نص الشافعى » ذكره الجوينى . والثاتى قول القاضى أبى يَعْلَ ذكره فى الجاء 
الذى صلنقه . 

مَكََأْلِه : فإن علق بصفم دل على أن ما عداها مخلافه » نص عليه » و به 
قال الشافى وأكثر أصابه » وحكاه القاضى فى جزئه عن ألى عمرو بن العَلاء 
وتعلب وأبى عبيد » قال : وسكي يمنى أبا عبيد ‏ عن العرب القول به » وقال 
أححاب أبى حنيفة وأ كثر اللتسكلمين والأشعرى ‏ فى تقل الرازى وان الباقلانى - 
وأبو الحسن الْميمى صاحبّنا : لا يدل على ذلك » وحى القاضى كالأول ‏ أعنى 
منصوص أحمد - عن داود وألى ثور وأبى الفرج المالكى [ وكالثانى”" ] عن 
تمد بن داود والقاشانى » وقال الجوينى : إن كانت الصفة مناسبةً للحم دل على 
أن ما عداها مخلافه كقوله 2 له الواجد للّ” 6 و بكوم لم اازكاة » وإن 
لم تكن مناسبةً للحم لم يدل على ذلك كفهوم الاقّب » وما لَيْس مشتق » والذى 
اختاره من أنواع لكان مفهوم الشرط والغابة والصفة المناسبة » دون ما سوى 
ذلك » وجعل العدد من قسم الصفات » وظاه ركلام القاضى يعطى أن اختياره 
كالجو ينى » هذه السألة صورتان » إحداها : أن يذكر مع الصفة الموصوفُ العام 
كقوله د فى سائمة النثم » أو « فى الننم السامة ازكاة » و كقوله 0 
موا » الحديث » والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذ كر كقوله « الثيب 


(؟) هذه اأسكلمة ساقطة من | 


كيان 
٠. _ 7‏ 4 500 
بنقسمرأ من ولمها («( وهذه دون الأول ف الهوة . 


[ شيخنا | : و سك 7 


فإن علق بها خبرا مثل أن يقول « زيد الطويل فى الدار » فلم القاضى فى 
الكفاءة أنه لا يدل على القصر بتنى ولا إثبات » وقد قال قبل هذا : إن تعليق 
الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضى النفى » والتحقيوٌ أن يفرق بين أسماء الأعلام 
والأجناس 


[ والد شيخنا ] فصَحّلّ 


فإن سأل سائل الفىّ صلى الله عليه وس عن سائة الغ : أفيها الركاة ؟ فقال 
« فى ساعة القن الزكاة » فبل يكون ما عداه لافه 21 الذافى الكل ثنبا 
احهالين فى الجراء الذى صننه فى المسألة » واثتفاهوكونه مفهومًا هوقول الشيخ 
رحمه الله تعالى » ذكره فى باب صلاة التطوعمن شرح المداية » وذكر أنه اتفاق . 


. حيس ْ 
فإن تقدم م يعتعى التخصيص من سؤالر أو حاجة إلى بيان مثل قوله 
صل الله عليه وس 2) إن ا قل أعطل كل" ذى حَق ؛ فلا وصيّة عد لواريك» فبذا 
لا مفهوم له » 0 تدل القاضى وغيره 0 0-00 .0 ] يذلك 


على حواز ال للقاتل بناء على 1 أنه يدل ان ما مها نصعح لغير الوارث 4 


وهذه الدلالة صعيفة حدا . 


. هذه الكلمة ساقطة من ب‎ )١( 
. زرع)فقاء ب « جواز الهبة » (؟) هذا ساقط من‎ 


كم 


مسكّأ إن : إذا كان المنطوق خار جاعلى الأعم” الأغلّب فلا مفهوم له فى جانب. 
السكوت » هذا عن الثافي ومذهبنا » ذكره نفر الدبن صاحب الى فى مسأل 
القتَيْن من طر يقته”* » وقال الجوينى : بل له مفهوم فى المواضم التى قال فيها 
بالمفبوم ترجيحا لما أَشْدَرَ رَ به [ اللفظ ] على القرينة العرفية » ولكن يي أن ذلك. 
من مسالك التأويل » فيخفف”" على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد©» 


فص 
واعل أن دلالة للفهوم فى كونها ظاهرة كدلالة العموم فى أنه يجوز ركبا بما 
يجوز به ترك العموم »[ لكنه]” '“إذا تر ككله كان منزلة اتتخصيص أيضا » لا بمنزلة 
تعليل العموم » لأن اللفظ قد أفاد حكه فى منطوقه ومفهومه » فصار الفهوم بعض 
ما أفاده اكلام" » فصار كر عض العموم ل ان عقيل بترك العموم والظواهر » 
وقال جمهور العاماء بسقوط”"©ممنى االخطاب » إلا ما شذ من المذاهب » يعنى ععنى 
القياس المنبه على علتّه . 
[ قال ابن عقيل : ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفمل دليلا » وأخذه من 
مسألة الصلاة على القبْره وأحال هو ذلك » وجوتز”" أن يكون المستند استصحابة 
الحال » و بسط القول » وسلٍ الدلالة إذا تسكرر الفعل والقرك بكلام ]22 . 


. » ف ب « من طرقه‎ )١( 

(؟) ىا «فتحقق ». 

فق فى ب «من الدليل الفاصل » ٠.‏ 

(4) هذه الكامة ساقطة من ب . 

(6) فى ب « سقطونه » . 

(59) ساقط من د هنا (0) فى ب « وحول » ريف . 


م 


متكألة : وقوله « تحر مها 5 وتحايلها التسليم » يقتضى اتفضر > 
ولسن من قبيل المفهوم المسكوت عنه عند الحققين 5 وحكله قوم 5 اب أبى حنيفة 
من قبيل المسكوت عنه » وم بروه حجةً فى المصر » وكذلك قوله د الشفعة 
فيال يقس » و « الأعمال بالنية » ونحو ذلك » ووجُه القول بلحس ”© ولالهة . 
التعر يف بالألف واللام على الجنس وق فق ارقد اعبار اللوينى “ذلك > 
لكنه جعله قسمين » أحدهما : ما فيه الألف واللام » وعَلله بما ذ كرنا » والثانى : 
المضاف » كقوله « نحريعها » و « صديق زيد» وتكلف له عمسلكين9" . 
أحدهما : تقلى , والآخر : معنوى » وَعَفْل عن كون التعريف بالإضافة كهو 
بالألف واللام . 
ضالة ا ق بهذ االقسمعندى فوا وله « الماءمن الماء » وكذلك ذ كر 
أب وجمد هذا فى باب[ المنطوق دون ] المفهوم 52 التتعقيل إخيحة له فى 
مسألة المفهوم »و بين بين أن دلالته”“على أنْ لا غسل,من غير الماءمن باب دليل اللخطاب » 
لامن باب نطقه » وأن الصحابة إنما احتجوا بدليله . 


فك 


قال القاضى : فإن علق بصفة غير مقصودة مثل قوله (لأَجَْحَ عليك إن 
رس م 70 


طم الناء ما 1* يمون 0 َفْضُوا هن قريضة » وَمتَعوه 420 فلا دلالة 
لأن الصفة ل تذكر لتعليق الحسك بهاء و إها صد بها هم" اتح من طلق قبل 


. فى ب « بالحظر » نجريف‎ )١( 

-” (؟) ىأ« وقد أحاز الجوينى © . 

) فى ا «عسألتين» ريف 

(4) ىا« وباحق » . 

(ه) فى ١ه‏ وبين أن الأدلة على أن لا غس ‏ إل » . 
(59) من الآبة 5؟ من سورة البقرة 


5 


٠ 0‏ 
على صفة [ ” “وقد صَدَّر للسألة إذا علق حكر” بصفة قصد بذكرها تعليق المكم 
بهاء أو عدد اقنضى ذلك تعلق الحسكر بالصفة”" ] 


فصب 
آذه 0 
قلت : إذا كان المفبوم فى كلام الحدّث مثل قول جابر « قضى بالشفعة 
فهالم ع » وقول ابن مسعود « 0 لنا فى اللنؤو عند اراس » فهذا إن كان 
لحك قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الذى له مفهوم فهو حجة » و إلا فليس 
بحجة » مثل أن يكو نقد وجد من النى صل الله عليه وسل قضاء فى عقر مشاع 
واستفى 6 لمو العرس فأذن فيه . 


[ والد شيخنا] : فَصَكلٌ 

ين أحد” النوعين بالذكر فقد يفوم تخصيصه بالمسكم من وجوه » 
اعذهاننا نفس التخصيص » وهى الطر يقة للشهورة » والثانى من تلق المسكم 
بالمنى المقيوم مر الأسم وكرند هل له أرسيا انا مانا أوغن شاي : 
على وجهبن » فينتنى الحكم اللذ كور فى المسكوت عنه لانتقاء العلة » والثالك 
أن يكون ذلك الحكم متضمنا مَدْحا أو ذما أو خارجا 0 جر الاجوة 
التق ع لاعسم السكوت عية-» كوله إكلاً م عن عم يَْمَئِدٍ 
لسَحْجو بُونَ”" 4 دل على أن الحجاب عذابُ فن لا يعذب لا بحجب » ولوكان 
الجيع حو بين ل يكن عذايا ؛ الرابع: أن يكون الخال أو اللفظ يوجب عموم المذ كور 
لوكان السك عاما» قتخصيص البعض بال ذكر ‏ يام تتشي لامش الأخزب 


2-2 


دليل” على انتقاء المع فيه كقوه ( َم تل كبر : 0 0 4 وقوله 


)١(‏ ساقط من د. (؟) من الآية ١١‏ من سنورة امطففين 


تأ على 


(ألاتر أن" لله يَمْحَدْ له إلى قوله- وَكَمِيرٌ من" النّاسِ0©) وله وجوه أخرى 

كا أن له وجوها تبين أن التخصيص بالذكر ل يكن لتخصيصه بالمكرء بل لأسباب 

8 رء فإن هذا الفصل كثير افرع والاشعاب » ومأخذ التعليل طريقة الجوينى. 
ومأخذ اا: لتخصيص بعد التعميم ط رَبقَةٌ الكيا » فإن ذ كر الحا ص مم العام - من 
العموم » لا رك للعموم »كا إذا ألحق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل 
أو غابة فهى مسألة7" الاستثناء » بل الصفة الخصوصة”” جزء من سبب دخول 
اذ .كور » ومانع” من دخول غيره » والشىء الواحد يكون سببالشىء ومانعا لغيره .. 


0 سل 2د 3 
الغاية ليس طا مفهوم مواققة » قال ابن عقيل : لا سن أن يصرح بأن مابعد. 
الغاية عمزلة ما قبلها 4 مثل آنّ يقول 0 اضر ك حى رتوب وبعك التو 0 


كتاب القياس 


تأر : القياس المقلعُ حجة يحب العمل به » ونجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع »ولا يحوز التقليد فيه » وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل 
المقول » و بهذا قال جماعة الفقهاء والميتكلمين من أهل الإثبات » وذهبت المسدزلة إلى 
وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل الشرع د وللوو ةيه 135 كيدا 4 
وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر ‏ فما ذكره ابن عقيل - إلى أن حجج 
الاقول باطلة » والنظر فيها حرام » والتقليد واجبُ 0©. 


)١(‏ من الآبة ١6‏ من سورة الحج 

(؟) فى ب « فهى متصلة الاستئتاء » نجريف . 
(؟)ى ب « بل الصفة الخصصة » . 

(؛) بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
(0) فى «١‏ وما وردبه كان تأ كيدا » . 
(5) فى ب « والتقليد الواجب »> . 


0 


قال قوم : القياسُ إتما يحوز و يثبت فى الأحكام » دون المقائق » ذكروا 
حذا فى قوم لكو نات هية اله :تومن اللزوان7؟ متطل يه انها 
خاقة 1 يفارق الميوان ى نجاسته بالموت كالأعضاء » قالوا : والدليل على أنه تحله 
المياة أنه ينمى بالمياة » و ينقطع ناه بالموت » قالوا : وهذا من باب الاستدلال 
على المياة مخصائصهاء لا من باب إثباب المياة بالقياس » لأن القياس إنما يجوز 
فى :الأحكام لافى إثبات الحقائق كا يستدل بالحركة الاختيار ية7 “على الحياة . 


قلت : هذا 0 00 حته » بل القياس قياس التأصيل وااتعليل 
[ والمثيل يحرى فى كل شى ]7 وعمدة الطب ومبناء على القياس » و إما هو لإثبات 
صفات الأجسام”*) 00 عامَةٌ أمور الناس فى عرفهم مبناها على لقياس فى 
الأعنان والضذات والأففال «ومى ثبت أن الأمس الفلانى 0 كذ انك عرد 
حيث وجدت الءلةِ » سواء كان عثَاً أو صفة أو حك أو فملا » وكذلت إذا ثبت 
أن لا فاق بين هذين إلا كذا ء ولا تأثير له فى الأمر الفلانى ثم هو منقسم إلى 
مُقطوع ومظنونٍ كالقياس فى الأحكام » ثم أىنٌ فرق بين القياس فى حَاقَ اله أوفى 
أمر الله ؟ نعم قد يمنع من القياس الفلنى حيث لا تاج إليه فى الحقائق ؛ أما مع 
الحاجة إليه وقوهم « استدلال على الحياة بخصيصّتها 6 هو عين القياس » فإن العم 
.يكون الفاء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستازما لا إما أن يكون بتعليل 
أو باطراد ااعادة » وهو عين القياس » فإن القياس يستدلٌ به على الح فى الفرع 


» عن قوم » » ولعل أصله « عند قوهم - إلخ‎ ه١‎ )١( 
5 (؟) فى١ه حزء من الشعر » خطأ‎ 

(») فى ١‏ « الاحتضارية » نحريف . 

(4) ساقط من ١‏ 

(ه) فى ب « لإثبات حقائق الأحكام » خطأ 


ب 


مخصيصته التى فى العلهَ أو دليلها - وهو القدر الشترك بين الفرع والأصل - بننى 
. كون ذلك الوصف حصل”؟ إما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك » ومن العمل فى 
القياس قول النبى صلى الله عليه وس للذى أراد الانتفاء من ولده لخالفة لونم « لعله” 
رّعَه عرق » وهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد.نوعى الحيوان على 

النوع الأأخر وقنائن ق 1[ الطبيعات” + لآن الأسل 97 لنين افيه 9713© حي 
يقال قياس فى إثبات النسب . 


يكلم : القياس الشرعى حوز التَعمْد به وإثبات الأحكام به عقلا 
وشرعا » نص عليه صر بحا فى مواضع عدة » وهو قول أ كثر الفقهاء وا لتكلمين » 
الشرع يجواز ذلك » ومنهم من قال : بل قام دليل المنع منه » وقد قال أحمد فى 
رواية اليموى : يحتنب المتسكلم فى الفقه هذين الأصلين الممل والقياس » وهذا 
مول ؛[ وقد حمله القاضى وابنْ عقيل ]على القياس فى مُعأرضة السنة » وقد صرح 
ذلك فى رواية أبى الحارث » فقال : ما تصنع بالرأى والقياس وفى الحديث مايغنيك 
عنه ؟ وقال فى رواية تليمونى : سألت الشافعى عن القياس » ذال : عند الضرورة 
وأحبه ذلك » وذهب قوم من المعنؤلة البغداديين إل حواز المَعَجّد به شرعا لا عمقلا ( 
هكذانى كتب أحابنا » وكان صوابه أنه لا بكتنع شرعا » والذى حكاه ابن عقيل 
غن نكري قياس دو 2ه الإقدادين ب ستل الإطاءواللشتر ني 


. » فى ب « كون ذلك الوصف خصيصة‎ )١( 
.1١نم (؟) ساقط‎ 
. فى اه ليس فيه السبب » ريف‎ )©( 
. فى ب « التقيد به » تصحيف‎ )4( 
. فى ب « والجعفرين صويه ابن ميدس والإسكانى » ولا ثرى لهذه الزيادة محلا هنا‎ )0( . 


لكان 


والإسكانى ‏ والشيعة أنهم قالوا :إنه محال من جهة العقل » وردُوا التممّد بالقياس فى 
الأحكام » وقد ورد الشرع محظره ومنعه » وذهب داود وابنه ومن صار إلى قوهما 
أنه قدكان جائزا من جهة المقل ورود التعبد بهء لكن لم برد بذلك شرع" » و إنما 
ورد بحّغاره ومنعه ء”' [مثل أبى يحب الإسكاقوجعفر بن مُبْشر وجعفر بن حرب 
والنظام » وحكاه القاضى والحاوانى » وكذلك حك أبو االخطاب عن هؤلاء إلا النظام 
على ما سيأتى » وذهبت الرّ يدية إلى المنع منه عقلا وشرعا » وكذلك صرح به 
أو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشانى والمعرى والمهروانى وغيرها » 
قال : وقد أومأ إليه أحمد » فقال : يحتنب المتسكلم فى الفقه هذين الأصلين اللحمل 
والقيأس » وقد تأوكله شيخنا على استمال لياس مع وجودالسنة » والظاهر خلافه 20 
وحى ابن عقيل عن المُحيلينَ له عقلا وشرعا فى وجه الإحالة العقلية م معرفة 
الأحكام من. جهته » لأنها مبنيّة على المصالم التى لا يعامها إلا الله » والعلل الشرعية 
فاسدة يستحيل أن تسكون علما » وقيل : لأنه يؤدّى إلى نضاد الأحكام » وهو 
ممتنع » وقيل لأنه اقتصار على أُذْلى البياتئْن مع القدرة على أعلاما وهو النص . 
وترتيب هذهالأقوال أنه إماأن لا يكون دليلاولا أمارةعلى حم للّههوهو وإن 
دل" [ فيدل”" دلالة متعارضة لمشابهة الحادث لأصلين على السواء » أو أنه وإن 
يل مقاوم » فهو بيان ل مم ااقدرة على البيان القوى . 
قلت : المانعون سمعا إما أن يقولوا : نصوص” اللكتاب والسنة قد نْقَت وأثبتت 
فلا أثر للقياس »كا بقوله ابن حزم وغيره » أو يقولوا : بل حَرّمت القولَ بالقياس » 
أو يقولوا بقول المعصوم » وادّعى ابن عقيل التوائر المعنوى عن الصحابة فى مسألة 
القياس » فهى قطعية » قال : على أن أصول الفقه لا يطلب لا القطعيات9» 


)١(‏ ما بين هذرن المعقوفين ساقط من د » ونرى أن أ كثره مكرر مع ما سبق. 
(*) فى ١‏ « فلا يمارض مقام » . 
(4) ق ١ه‏ لانطلب لا القياس » . 


كن 


لأنها إلى الأحكام 2 » وعن ن أصول الدبن 9 » وطذا لا 1 الخالفن فا 


ولا 5 ع4 . 


[ شيخنا] : فصَدَل "© 

انبا القياس وجب بالشرع عند القائلين به » وهل يحب بالعقل ؟ قال 
أو اللخطاب : ثبت بالعقل أيضاً » وبالنقل . 

قال ابن عقيل : واختلف المحيلون لورود التَحَمْد به من جبة العقل » فى وجه 
إحالة ذلك وعأته » فقال بعضهم : إنما استحال ذلك لأنه لا يكن معرفة الأحكام 
من جبته » لأنها مبنيّة على الصالح التى لا تُدْرَك به ولا بأمارة مُؤدية”” إلى غلبة 
الظن » وقال بعضهم : لأن فى القول به ما يقتضى وجوب الحكى بالمضاد”" المتنع 7 
وقال بعضهم : لأنه اقتصار على أدنى البيا نين مع القدرة على أعلاها وهو الْنَصُ » 
وذلك محال فى صفته وحكته 5 

قلت : : الأو أون تارة يقولون. : لا يفيد عليه اللن » وتارة يقولون : غاية 


الظن لا تعرف فُالحس. 
هه 


رَيفَ الفخرٌ إسماعيل حدّ ابن الباقلانى الذى يقول فيه « تمل معلوم 
7 
على معلوم 6 . 


. ن د هنا‎ ٠ هذا الفصل والذى بعده ساقط‎ )١( 
. » (؟) فى ب « بأمارة تؤديه‎ 
."© االماتضاد المتنع‎ « ١ فى‎ )*( 
» 5؟ -المسودة‎ ( 


كان 


هل يجوز الح بالقياسقبل الطلب القام للنصوص ؟[7هذهالمسألةلحائلاث صوّر» 
إحداها : الحسكمم به قبل طلبه من النصوص المعروفة”؟] وهذا لا يجوز بلا تردد » 
الثانية : الك به قبل طلب نصوص لا ا الوجود لو طلبها » فهذه 
ططريكة الحزقية لني عواره رمه" القانى وأحد وفتياء الحديث أنه لانجوزء 
ولهذا نا القياس عنزلة التييم 5 وه لا يميزون التيمم إلا إذا غلب على الفآن 
عدم الماء[فكذاالنص] » وهومعنى قو ل أحمد : ما تصنعبالقياس وف الحديث مايغنيك 
عنه؟وهذه المسألة هى الأم فى ارق بين أهل الحديث وأهل الرأى » لسكن يتفاوت 
أهلٌ الحديث فى طلب النصوص وطلب الحكم كات وهذه كاه شية جوار 
الاجتهاد تحضور النى صلى الله عليه وس » وفيها لأسحابنا وجهان » مع أن قول 
الحنفية هناك[إنه]لا يحوز » لكنقد يقولون : وجود النىصل الله عليه بمنزلة وجود 
النص » الثالئة : إذا أيسَ من الظفر بنص بحت علب على ظظنة عدمه ‏ فهنا 
يجوز بلا تردد . 


[ شيخنا ] فصل 
قال أنو االحطاب : القياس مامون به ععنى أن الله يكنا عليه بالأدلة »و ععق 
أنه فأمورة بصيغةأفم]* 2 وهودين” و » وقال أو البُذيل[ التلآفُ ] :لا يطلق 
عليه امم الدين . 
[ شيخنا] نصكجل 
ذكر ابن عقيل : هل الأضْلُ فى القياس الشرعى النصعٌ أو حك النص ؟ وأيهما 
قم الاستناد”” إليه ؟ اختلف أهلُ الأصول فى ذلك » ققال قوم : الأصل النص 


00( م بس هذين المعقوفين ساقط من اع وواضح أن السكلاملاينم مهل لا يظور بدونة , 
(0) فى ب « إذا أنس » نحريف . (*) فى د « الإسناد إليه » . 


فض 


والنطق 4 وقال قوم : الحم 4 قال ابن عقيل : والذىأختاره أن الأقرب هوااستند 
والأصل هو -ك النص » وعلته 
قلت : الأْلُ فى القياس يقع على النص » وعلى الحكى » وعلى العلة » وعلى 
ال حل ؛ ولحل قد يكون العقل وقد يكون العين . 
[ شيخنا] : فصل 
.١©‏ ب 0 4 
قال أو اللخطاب : من نزلت به حادثة » وكان فيها قاضيا أو مفتياً أو مجتهداً 
لئفسه » وضاق عليه الوقت» وجب عليه أن بيس و ينظر » وإذا ل يضئ عليه الوقت 
استحبً له ذلك » والواجب والمستحب من الدين . 


قلت : هذه مسألة كبيرة » وقد نص أجد على وجو به على الإمام والحا ك » 
وهى متعاة بالاجتهادفى المسائل قبل”©حدوثها » وفيه عن الصحابة 1 ثار معروفة . 


[ شيخنا] : فصل 

الكلام فى القياس فى صعته ودلالته » ثم فى وجوب اتباعه واعتقاد مدوله » 

فإن السكلام ف ىكون الشىء يفيد الاعتقاد عدا أوظنا غير الكلام فى الاستدلالبه 
واعتقاد مُوحبه » ثم إما أن يقال :كلاه ثبت بالشرع ققلء أو هالقل أيضاء أو 
أحَدها بأسّدها » الأول قول ابن عقيل : إن صَمَّنَه ووجوب العمل به إنما ثبت 
بالشرع فط » وهذا قول العمّمة فى التصو يب2©2» إذ ليس للأدلة عندهم صفة تدك 
ها فى الفأميات » والثانى ‏ وهو أن يقال :كلاها ثبت بالعقل ‏ فبذا قد يقوله من 
يقول بالإيحاب العقلى » وأما الثالث ‏ وهو أن صحته ودلالته قد تعلم بالمقل ثم تعلم 
بالسمع » أو مار به وجب اتباعه - فهذا أسْبَهُ بقول أ كثر أحابنا الذين يجعلون 


. فد « قبل وقوعبا ف والعمارتان ععنى واحد‎ )١( 
. (؟) أى الذين يقولون : كل يحتهد مصيب بعد أن مهد جهده وبذل وسعه‎ 


فى 


المصيبّ واحداً ولا إيجاب إلا بالشرع » فإنا نمم بعقولنا أن النظر فى علة الأصل. 
ما غلبا عل على الظن أن القر'ع عند الشارع يمنزلتها ‏ بل بعض الأحيان. 
يكون الظوءٌ اضطراريا » [كا يكو نال اضطراريا] ثم نعل بالسمعأن مثل هذا يعتقد 
بهوالحم 1 أن ظهور صدّق العَدّل الخبر والشاهدين بالعقل » » ثم كون هذا 
التصديق مُوجباً للعمل يل بالسمع » فإن المقل قد يعرف الأدلة » ويعلم بالنظر فبها 
حصول اعتقاده » ”ا قيل فى معرفة الله ثعالى » 0 النظر والاعتقاد سمعى ». 
ع تقل هن : قد دلّت الأدلّة الشرعية العامة أ ن ما ظَهّر من أحكام الله ورسوله 
وجب اتبامٌه عموما » فإنه إذا استفدنا بالنظر فها اعتقاداً قويا أن هذا حكم الله 
من غير مُعأرض مقاوم_ققدعل بالأدلة السمعية وحوب ؛ اتبارع مثل ذلك » وعلى هذا 
فالقولٌ فى القياس الشرع ىكالقول فى القياس العقلى » وحصولٌ الاعتقادءه لايتوقف 
على ما يدك من جهة الشرع على صحة القياس » وأما وجوبُ النظر فيه أو الاعتقاد 
به فبالشرع ؛ وعلى قول ابن عقيل فالعلل الشرعية أماراتكْمُولة””“ نيقي الحم 
لصفة هو عليها » وقد صرح بذللك فى غير موضم » وأما على القول الأوّل”"؟ فإنها 
لصفات هى علبها ٠‏ 
قال القاضى فى كتاب القولين : القِياسُّ الشرعيةٌ قد نص أحمد فى مواضع على 
أنه ححة” تعاق الأحكام عليه قال ف رواية جمد بن السك : لا يستغنى أحد 7 
عن القياس » وعلى الإمام والحا م برد عليه الأمرٌ أن يجمع له الناسَ ويقيس » 
[ وكذلك © تقل الحسينُ بن حسان : القياسٌ : هوأن يقيس 9©] على أصل 
إذا كان مثله فى كل أحواله » وكذلك نقل أحمد بن القاسم : لا يجوز بيع الحديد 
والرصاص متفاضلا قياساً على الذهب والفضة » قال : وحكى شيخنا أبو عبد الله أن 


. ىاه محفوظة » وليس بذاك‎ )١( 
7 (؟) قب يا القول الأخير 4 ولمل أصله ل الآخر « بفتح الخاء‎ 
. ١ (؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من‎ 


فض 


من أابنا من قال : ليس محجة » قال : لأن أحمد قال فى رواية الميمونى : يحتنب 
السكلم فى الفقه هاتين اللحصلتين الجمل وااقياس » وكذلك نقل أبو الحارث عنه» 
.وقد ذكر أَهْلّ الرأى ورَدّمم للحديث » فقال : ما ' تصقع بالرأى والقياس وفى الأثر 
ما يغنيك عنه ؟ وهذالا يدك على أنه ليس محجة » و إتما يدل عل ىأ نه لا يحوز استعاله 
مع النص » ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة » وليس هذا بمذهب 
فيشتغل بتوجببه 2"7. 
قلت : بل هومذهب مَنْ ددم خبر الواحد على القياس » فهذا القاضى جَدَلَ 
فى اتباع الظواهر من غير اتباع دلالته روايتين » ولم مجم فى القياس خلافا » وابن 
امد وأو المطاب وغيرها بالعكس » فيصير فى الظواهر والمعانى أربعة أقوال . 
فى معنى الفرع » والأصل » والعلة 
الي الثابت ف الفرع تارة يكون مثل” <> الأصل مطلةا » فهذا ظاهر” » 
وار 3 جنس 9 لأمل لا تواعه 0 شت نوع المكم لكن 
عونا اانا لأ خانا'ء كالملا + الثايت وحوت ذكر ماء والمقصود إنما يتم بوجوب 
عين التسمية » وأما الثانى والثالث فهو التعليل لجنس الحمكم أو لجوازه الذى يقال 
فيه لا ينتقض بأعيان المسائل » فهذه الأقدسة يستعملها القاضى وغيره » ومن الناس 
من عنعها » ومن الناس من أثدت القياس“ لإثبات مطلق الحم أو جوازه » ومنع 
القياس الأول الذى اشتركا فيه فى جنس الحم » وهو قول ابن الباقلانى » وى 


. » ىاه فيعمل بموجيه‎ )١( 


مم 


الروضة أن هذا القول أو الذى قبله ». وكذلك ذكر القافى فى الأصول المبطلت 
للقياس أن لا يتعلَى حك الأصل إلى القرع ؛ ومَثُله بقول المنفية « عم | الذهبه 
إلى الورق لأنهما قم المتلفات » فوجبطمٌ أحده إلى الأخر الصاح والكسرة »> 
والضى فى الأصل بالأجد اء » وفىالفرع بالقيمةعندهم ؛ ولا يحوزأنتثبت فى ادر غيت 
حّ الأصل » لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع فيتعدى بها الحم المتعلقّ مها > 
ثم لما نصر [ جواز ] قلب التسوية ‏ لقوله : فوجب أن يستوى حكر” الابقياع. 
والإقراركالختار- قال : فعلى هذا بمحوز قياس أسحاب أبى حنيفة ؛ لأنهما مالآن من. 
جنس الأثمان فوجب ضي أحدها إلى الآخر كالصّحاح والسكسّرة » ومن قال. 
« لا يصح هذا القابُ » لا يميز هذا القياس » لأنبيا عدلنان 6 فضار له قولان 4 
والجواز قول المنفية فمهما قبهما » وامنع ذكوغن عضن أات الشافى 

]لو :موزان تنيت ا كرءأبواللخطاب. 
وابن عقيل وغيرها » وكان بعض الناس لا موز » ولا يجوز أن تثبت جميعها 
بالقياس » لأنه لابدّ له من أصل منصوص عليه فى الجلة » سواء قلنا إن الأحكام, 
لا مغ إلا بالشرع أو حَوَرْنا 7 معرفتها بالدقل » فإنه لا يجوز التَعْمّدِ بالقياس. 
فى جميع الشرعيات 29 . 

مَتَأْله : ذكر القاضى فى قياس علة الشّّه ‏ وهو عنده القياس اللو 
والواضح ‏ ما وجد معنى الأصل ف الفرع بكاله كالأرز على البرء على روايتين : 
إحداهما ته » وأنه قول الشافعية » وتقلوه عنه » والثانية : فساده » والقياس ماوجد. 
فى الفرع أوصاف الأصل بكاله , أما إذا وجد بعضّها فى الفرع لم يكن قياسا ء وأنه 
قول الحنفية » ومثّله بأن يتحادب المادئة أصلان لكل واحدٍ منهما أوصافة 


)١(‏ ف ب « أو جواز » نحريف. 
(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 


/6 


خسة » والحادث لاجمع الجسة » بل بعضها » فيلحق با أ كثرها 57 2 وبسطالقولفه 
ذلك » وفى مثل ذلك نص الشافعى » وقال أبو إسحاق امروذى فى قياس الشبو : 
ليس بححة ء كالمنفية » واختارهابن” الباقلانى » وأفردالجوينىة فصلا يبيان صورته » 
ثم فصلا فى كونه حجة » وحك المقدمى لاشافعى قولين » ولنا الروايتين » وزعم 
أن اختيار التقاضى أنه لا يصح : 


رخا ومكاد 

قال القاضى : المترددُ بين الأصلين يحب إلحاقه بأحد الأصلين » وهو أشبههمابه 
وأقربهما إليه » وإِلحاق الوارث بالإقرار أشبَه » لأنه لا يشترط”'؟ فيه العَدَالة ه 
وله وقتزط له لظ اناده »ولا تداس السك ء قاله جوابا للحنفية لما قالوا : إنه يشبه 
الشهادة من حيث حمل النسب على الأب » ويُشّبه الإقرار من حيث بدت امشاركة 
فما فى يده » فأعطيناه 9 الأصلين » فاشترطنا فيه المدد كالشهادة » ولم نشترط فيه 
الحرية كالإقرار . 

قلت : هذه طريقةٌ ارين : يعتبرها المنفية » و ينكرها كثير من الشافعية 
وأحابنا كا ا عن القاضى » وكذلك ابن ابنه » 3 إنالقاضى سلك طريقة 
الشمبي نكا حكى عن الحنفية فى تعليل إحدى الروايتين فى أنه إذا أقر ابثآن ينس 
3 1 يعتبر لفظ الشبادة ولا العدالة . 


٠‏ 5 م 
[ شيخنا] : فصن 
قلأت :من قال قياس عله الشجه كا فده القاضى ححة «6 فلا كلام 2 لكن 
بَرّدُ عليه التسوية بين الشيئين فى الحم مع العم بافتراقها"" فى بعض 


)١(‏ فى «١‏ يشترط فيه العدالة » وليس 
(؟) فى ١‏ « اقترائهء.ا » تصحيف . 


م 


الصفات”" الؤثرة » وإنما فعاوه لضرورة إلماق الفرع بأحد الأصلين » فألمقوه 
بالأشبّه به 5 : 4 + الثقافة بالولر9) ؛ ومن قال « ليس ححة فقد حك" فيه كر 
ثالث مأخوذٍ من الأصلين » وهو طريقة الشبهين » فيعطيه بعض حكم هذا وبعض 
حك هذاء 5 فعله أحمد فى ملك العبد » وكذلك مالك » وهذا كثير فى مذهب 
مالك وأحمد ؛ مثل تعلق الزكاة بالمين أو بالذمّة » والوقف هل هو ملك لله تعالل 
أو للموقوف عليه » ونحو ذلك » وطريقة الشببين ينكرها كثير من أسماب 
الشافى7" وأمد , وهو مقتضى قول من يقول بغلبة الاشتباه و يعتبر للحادثة أصلا 
معينا » ومن لم يقل به فقد يقول بها » والأشبه أنه إن أمسكن استمال الشبهين » 
وإلاً ألحق بأشبههما [ به.] فإن القائلين بالأشبهكالقاضى سلموا أن الملة لم توجد(» 
فى الفرع » وأنه حكم بغير قياس » بل بأنه أ شبَه بهذا الأصل من سائر الأصولك 
أن فى طريقه الشهين ليس أحدها هو الأصل . 

وقياس العنى أُوْلىْ من قياس الشبه . 

]د #الئلة الق. شينلا أصول معد أوالى من ذات الأصل 
الواحد » خلافا لبعض الشافعية » ومَمّلهِ القاضى هالمبتونة بدون الثلاث إذا تزوكحت 
مَنَ أصابها . 


مسكتَّالْدَ : والعلة التى أصلم) من جنس الفرع أولى من الى ملا من غير 
جنسه » كإلحاق بيع الغائب الس من غير صفة » وبقوله [ له ] « بعتك عبدا » 


. بعض القضيات» محريف‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى ب « العامة بالولد » . 

(؟) فى« أ كثز أحاب الثافمى » . 
(4)فى١«‏ وأن العلة توجد فى افرع » خطأ . 


هن 


أولى من قياسه على النكاح » ومبذا قال السكرخة وأ كثر الشافعية » خلافا لمن 
.ملع من ذلك . 

والملة التق عصَّدها قو ححابى أو خبر ماْسَل أولى من الخالفة لها » ذكره 
أأبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحالى ليسا بحجة عنده » ومَدَهُ أبو المطاب 
بقول الصحانى » وكذلك ابن عقيل9؟ . 

مكألة : قال ابن برهان : لا جوز القياس والإلحاق إلا بعل مناسية أوشبّو 
يغلي عل الظلن عند أسحابنا وأكثر الحنفية » وقالت""؟ طائفة من الحنفية : لا يعتبر 
ذلك » ويكنى الإلحاق بالوصف المطلق العام » وكذلك ذكر السألة أنو الخطاب 
صاحبنا » والقامى » وهو منصوص أحمد » ولفظله فى الجرد : انر الفرع 
إلى أصل حتى تجمعبما علة ميّنة تقتضى إلحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا » 
وقد قال أمد : إنما يقاس الشىء على الثىء | ا » فأما 
إذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فليس مثله . 

كاله : فإن كا نت إحدى العلتين أو أحد الخبرين وجب ؛ المعق والآخر 
يقتضى الرّقَ فهما سواء قاله أنو االمطاب » ركاه من ع أصحاب ١‏ » قال : 
ويحتمل أن تَقدم التى تقتضى الرق » وبهقال9) بعض المتكلمين: تقدم علد الم » 
وقال القاضى فى الكفاية : المبتُ للحرية أولى . 

يأل : فإن كانت إحداهاتقتضى سقوط الحد" والأخرى تقتضى وجو به 

فذكر أبو امطاب فبها [ ثلاث ]9 احتالات : أحدها : ها سواء » وبه قال 

)١( 1‏ فى هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله ». 
(؟) فى «١‏ وغلت طائفة من المنفية فقالت ». 


(*) ف ١‏ بياض بعد كلة « قال » ثم قال « وقال بعض المتسكلمين » . 
(:) كلمة « ثلاث » ساقطة من ب 


نمض 


الحلوانى وبعض الشافمية » والثانى السقط أولى » وه قال أبو غبد الله البصمرى > 
والثالث: المثبت للحد أولى » وبه قال عبد الجبار بن أحمد » قال القاضىفى الكفاءة : 
وهذا أشبّه بأصلنا ( واستدل عليه من كلام أجد 9 


ميِك إن : فإ نكانت إحداها حاظرة والأخرى مُبِيحَة فذكر أبو اللخطابه 
احتيالين7؟ , أحدها الحاظرة أولى » وبه قال القاذى والكر <غ ؛ والثانىها سواء > 
وعن الشافعية كالو حهين . 

[ شيخنا] مِريإإَ : الملةٌ الناسبة مُددّمة على غير المناسبة » والطردة 
مقدمة على الخصوصة إذا قبلت » وكذلك تقدم النمسكسة”" على غير المنمكسة » 
هذا كلام إسماعيل ابن المنى . 


[ شيخنا ] علد : إذا قبلت القاصرة فبل هى أولى من المتعدية > 
أو بالعكس ء أو ها سواء ؟ على ثلائة أقوال » والتسوية اختيار إسماعيل » ومن قال 
بالثانى - وهو قول القاضى وأبى اللخطاب ‏ قال : إن الأ كثر فروعا أولى » وعلى 
ذلك ينبنى ترجيح مال أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أ كثر فرُوعا» 
وقد ذ كر الفخر إسماعيل الرجحان”" فى الأقسة من وجوه كثيرة » فلتنظر » 
وكذلك ذكرها ابن عقيل فى موضعين . 
[شيخنا] مَكَ إن : إذا كانتإحدى العلتينأ كثر أوصاذا فالقليلة الأوصاف. 
أولى» وقال بعض الشافعية و إسماعيل : ثها سواء » هذا تقل الماوانى وأنى الطاب . 
ىَ ]ل : إذا كانت إحدى الملتين متترعة من أصلين والأخرى منتزعة 
)١(‏ ىاه قولين ». 


(؟) فى ١‏ « الممتكسة » مخريفا. 
(؟) فى ١‏ « الترجيحات ف الأقيسة » . 


الحذنا 


من أصل واحد فالْتْبرّعة من أصلين أولى » وقال بعض الشافمية : ها سواء» هذا 
تقل الماوانى والنى وأبى الحطاب والقاضى » وسَيأنى . 

[شيخنا ] مسح ]إن : إذا كانت إحداها حسّيّةَ والأخرى حكية أو إحداها 
إثباناوالأخرى نفياً فلا ترجيح بذلك » وقالبعض الجدليين : ترَجّح الثبتة المسّية » 
وقال القاضى وغيره : الثابتة أولى » وقال أبو اللمطاب وغيره : الحكية أولى » 
وقال7" المثبتة أولى » ولم يذكر فيه خلافا . 

كاد : إذا كانت إحدى العاتين وَصْهَاً ذاتيا والأخرى حكيا فالوصف 
أوق عند الفاغ ::وقال أوإاططات #الفكة أو ومن الأصوليين كالوجمين . 

مريكٌ لت : إذا تقاباتعلتانى أصلٍو احد مختلفتان فيعدد الأوصاف قأقلبما 
فى عدّد دّد الأوصاف أولى » قاله القاضى » وأبو اللخطاب قال لوحهين : أحدها أنها 
تكون أ كر فروعاً وفائدة » والثانى أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب » والق 
كثرت أوصافها يصعب الاحَتهاد فمها ويبعد. 

قلت : وبقرحبْ هذا قوله فى موضم آخر بتقدي المتعدّية على القاصرة . 

و فوا الطاب أن بعض الشافمية قال : ها سواء » وقال القاضى فى 
الكفاية”© : ترجح إحدىااعلتين بأن تكون فروعها أ كدر من فروع الأخرى . 

قال القاغى فى موضع 72 آخر : إذا كانت إحدى العلتين أَعم من الأخرى 


م تكن بذلك أولى » وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى » » ولهذا قالوا م 
أولى » لأنها أعدُ من الكيل ؛ واحتج القاضى بأنه ليس فى كون إحداها أعم 


.» لم يذكر القائل فى إحدى النسختين » وككتب مجوار « قل » فىاه كذا‎ )١( 
.-ن١ (9؟)نىاه وال القاضى فى موضم آخر‎ 
» ىاه مواضم آخر‎ )©( 


نكن 


أ كثرمن كون فروعبا أ كثر » وهذا لا بوجب ترجيحا كالعمومين » واحتج 
علمهم بأنهم لم يقدّمُوا للتعدية على القاصرة » وهذا بظاهره يَِأقَض ما قدمناه عنه» 
والذى حكاه هنا عن بعض الشافمية هو اختيارٌ ابن برهان » ذكره فى الترجيح » وم 
يذكر فيه خلافا » وذ كر فيه أيضا تقد المتعدية على القاصرة » ولم يذكر فيه خلافا » 
وكذلك ذ كر أبو الخطاب تقديى المتعدية على القاصرة . 


فى تقديم أع العلتين على أحَصّهما . 

حرره أبو الطيب أجود مما تقدم » وأبو الخطاب مثله سواء » والقاضى أيضًا 
ذكره [ فى ] سؤال العارضة ؛ فذكر أن الستدل متى عورضت فى الأصل عله 
التعدية بعلة قاصرة أو بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدى إليه عل الستدلٌ ققط » 
كن علل بالط » فمُورض بعلة القوت » فل اللستدل حينئذ أقَرَى ؛ لأنه يقول : 
لا عرض" ينهماء لمواز تعليل السك بعلتين » وأبو عمد والغزالكُ وغيرها يخالفون 
فى ذلك إذا كانت العلة مستتيطة » وهو سؤال الفرق » فإن فقدت إحداهما وهى 
القى وقعت العارضة بهاكنى وجود الأخرىف الفرع » وأما إن تعدّت كله واحدة 
منهما إلى ما لم تعد إليه الأخر ى كالكيل مع الطيم فح التعارض » واحتاج 
للستدلٌ إلى إفساد علة العارض أو ترجيح _علته عليها » والوجه الثانى لبعض 
الشافعية فى ترجيح علة الم على السكيل كا مثل القاضى7؟ » ثم عاد أبُو الطاب 
وذ كر فى موضع آآخر أن الأشيه عنده أنه لايترجح بكثرةالفروع مع ذكرها يلاف 
وذكر الآخْرَ احتمالاً » وعلى هذا ذكر فى ترجيح المتعدية على القاصرة مم لم سل 
وذرق + وهو الغياز أن الخطاب » وحكى عن المنفية عَدَمّ التقديم بذلك 


اكتول شك 


. فى ب « كم سثئل القاضى » ريف‎ )١( 


ين 


مكخألة : إذا كاز نت إحدى العلتين أ كثر فروعا من الأخْرَى فيحتمل أن 
تقدم » قاله أبو الخطاب» لكثرة فوائدها » وهذا اختيار القافى فى الكفاية » وقال 
بعضب”": لايرجّح بذلك » قالأ بوالمطاب : وهو الأشبه عندى » واختاره القاذى 
فى الْعَدَّة . وذ كر فى القاصرة مع امتعدية على هذا الاختيار وجهين » أحدهما أنيا 
سواء ؛ والثالى تقديم المتعدية 0 “ فى صحة القاصرة » يخلاف ما تن فيه ع 
وهذا اختيار اءن 9 ؛ أعنى تقد.م المتعدية . 
لد :د نكانتا م نأصلينفأ كثرها أوصاذا أولى » ار 
كل د منهما موجودة فى الفرع » لقوة شعهة بال كثر» قال :”© وفارق 0 
علد الشبه فى رواية ؛ لأن أوصاف الأصل هناك الود كنا [ فى الفرع اه 
وقال ابن ردان : تقدم ” العا ذاتٌالوصف الواحد 0 صاف ء ول يفصل » 
وضرب له مثالا بالملَّيْن من أصلين » وكذلك أبو االمطاب أطلق ولم يفصل 2 
17 رَها فى موضع آآخر ومثلها بعلتين من أصلين » وقال : محتمل أن تكون قليلة 
الأوصاف أولى » وهو قول أكثر الشافمية » وتحتمل أن يكون الكثيرة أولى » 
قال : وعندى ها سواء » وبه قال أصعاب ألى حنيفة وبعض الشافعية .. 
[والد شي : فَصكلّ 
إذا كانت إحدى العلتين لا نظير لها فى الأصول والأخرى لها نظير » فال 
لكاي ال 
زوالاغيكنا] ؛.فصكل 
وجما جح به إحدى العلتين : أن لا محص أصلها الذى انتزعت منه » ذ كره 


. 1 كامة « بعضهم »> ساقطة من‎ )١( 
. » (؟) فى ب « للخلف‎ 

(؟) فى ب « يلاف ما أذ فيه » ريف 
(4) فى ب هنا زيادة م نفى أبو الخطاب » 
(ه) ساقط من1. 


ونين 


ابن عقيل وأص بو الخطاب ء قال : وذلك مثل التعليل بالطمر على التعليل بالتكيل عند 
من مجركز الففاضل فى القليل 0 , 
[ والد شيخنا] : فصل 

ومن ذلك : أن يكون حم إحدى العلتينموجودا معبا » وحكم الأخرئ يوجد 
قبلها » فنكون المصاحبةٌ أولى . 

قال الشيخ : مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : إنها أجنبية فأشبهت المنقَضية 
العدة » فهى راجحة على قوم « معتدّة عن طلاق أشبهت الرجعية » فالأولى أولى » 
لأن السك بوجَّدٌ بوجودها » هذا قول أصحابنا . وفى هذا القرجيح نظر . 


وبما يرجح به إحدى العلتين : أن ند توى فى معلولام. ا 


[ شيشنا] ؛ وصت|: 
وممْما : أن سكو نإحداما موجودة فى المال » وصفة الأخر فنا عون وحودهة 
فى الثانى » كقولنا ف رهن م لما « عين ريصح بيعبا ») هو راجح على قوطم 
»2 قارّن التق عق لون عيطق رفع يده فى الثانى » 1 


[ شيخنا] : وَصِبََّلّ 
وترجح إحدى العلتين :بكون أصلها [7 أقوَى؛ مثل أن يكون أصلها مما 
8 عليه والأخرى أصلها 7 ] مختلف فيه 
[والد شيخنا] : وصَحل 
ونرجّح إحدى العلتين : بكونها مفسّرة والأخرى مله كقولنا فى الأ كل فى 


(1) فى اء ب « ف التعليل » . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ ومن الواضح أن السكلام فى حاجة إله 


ممم 


فى الصوم 9 إنه إفطار بغير جماع » وقول الحنفية« أفطر ,أعلىما فى الباب من جنسه » 
1 2 أفطر عمتنع حنسه 6 ] 


١ سس‎ ٠. 
وكذلك إن كان مع إحدى العلتين زيادة » بأن تسكون إحداها فيها احتياط‎ 
» للفرض » أو تكون إحداها ناقلةَ عن العادة والأخرى مُبْقية على حك العادة‎ 
2 والئافلة أوك : لأن معهأ زيادة حّ‎ 
فضحّء‎ 
قال أبو الخطاب وغيره : لا يصح الترجيح بين العلتين » إلا أن تكون كل‎ 
واحدة منهما طريقاً لاحم و انفردت » لأندلا يصحترجيحٌ طريقي على ماليس بطريق‎ 
قلت : قد يقم الترجيح” إذا أمك نكو نهطريقا قبل ثبوت كونه طريقا ء أما مع‎ 
. العم بقساده فلا‎ 


َ س2 ل 
جم إحداها بموافقة ظاهر الكتاب ء وقد مثله أبُو الخطاب بقوله ( وَلا 
. بسع هل ؤ1كسل 46)١(‏ يه ل : 8 
زد وازرة وَزْرَ أخرى” ) فى مسألة عمل العبد » وليس يجيد » أو يوافق سنة . 
فته 
وترجّح بموافقة قول تابى » أو بكْن دليل أصل إحداها أقرَى من دليل 
أصل الأخرى » بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا » أو نددًا والآخر عموما أو مفهوما 
أو تنبيها » هذا قول أبى الخطاب » وتقدي النص على التذبيه ليس يجيد » بل التنبيه 


)غ0( من الآية امن سورة فاطر 0 ومن آيات آخر 


كن 


2 لُ الى 
ومنها : أن تيكون أحد القياسين قد نص على القواس على أصلهكقياس المج 
على ادبن فى أنه لا يسثقط بالموت راجح على قياسه على الصوم والصلاة . 


[ شيخنا]: وَصَُّلُ 

ومنها : أن تسكون إحداها ناقلةً عن الأصل أو فيها احتياط والأخرى مُبقية » 
فالأولى أولى » قاله أبو امطاب » وقاسه على الخبرين » وبأن فيهزيادة ح واحتياط 
وإفادة 5 شرعى ؛ وقال بعضهم : هاسواء » وهذا كقياسين تمارّضاً فى إيجاب 
الإضودمن اللاصة:. 

فصكّن”" 

ومنها : أنتكون إحداها توجب والأخرىتندب » أو تكون إحداها تندب 
والأخرى تييح » فتكون أولى لأن الإجاب فيه الندب وزيادة » والندب فيه الإباحة 
وزيادة » هذا قول أبى اللمطاب ٠‏ 


المطردة النمكسة أولى من غير التمكسة كقولنا فى تزويح القصبة للصخيرة 
« مَنْ لا يملك التصرف فى مالا بنفسه لا يلك التصرف فى بضعبا ء كالأجننى » 
أولى من قوطهم « من أهل ميرامها فيزوجها كالأب » فإنه غير منمكس فإن الماح 
يروج » ثم قال يعنى أبا الخطاب ‏ بعد ذلك : ومنها أن يكون الأخذ بها 
يستوعب معاولها » كقياسنا فى جَرَ ين القصاض بين الرجل وامرأة فى الأطراف بأن 
مَنْ أجْرَى القصاص بينهما فى النفس أَجْرَ اه” بينهما فى الأطرا ف كال بن» أولىا من. 
قياسهم بأمهما مختلفان فى بَكدَل النفس فلا يحرىالقصاص” بينهما فى الأطرا ف كالْئلم 


)١(‏ بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله» 
(؟) هدا الفصل ساقط من ١‏ هنا 


ينانا 


مع المستأمن » فإنه لاتأثير لقولهم فإن العبدين و إرك تساويا فى القيمة لايحرى 
القصاص يينهما . 


قلت : هذا هو الترجيح بالانمكاس ٠.‏ 


[ شيخنا] فصا 
ومن الترجيحات : أن يكون وصف إحداها | ووصف الأخرى صفة > 
فالصفة أولى ؟ لأنها نمم عليهاء هذا قول أبى اللمطاب . 


9 مسلا‎ ٠ 
ومنها 0 أن تكون إحدى العلتين 1 الفرع إلى ماهو من جلسةه ل‎ 
كفارة إلى كفارة هو أولى من كنفارة إلى زكاة[ وبه قال الكرخيٌ وأ كثر‎ 
الشافعية ؛ وابن عقول والحلوالى وغيرهم فى غير موضع ] ومنع بعضهم ذلك‎ 


9 مسر 13 
قد أطلق غيرٌ واحد من أصحابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل والملوانى 
وغيرهم فى غير موضم أن لل الشرع إنما هى أمارات وعلامات تَصَبها الله أدلة 
على الأحكام » فهى نخرى مرَى الأسماء » وهذا الكلام ليس بصحيح على 
2 ع 7 
الإطلاق » والكلام فى حقيقة العكل”" الشرعية فيه طول » ذكر ابن عقيل 
وغيره أنها وإ نكانت أمارات فإنها مُوحِبة لمصالم وداقّة لمفاسد ليست من جنس 
الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيجاب . 


أن : المكم التعدى إلى الفرْع بعلت منصوص عليها فى الأصل 
مُزاد بالنص . 


» حقيقة الأمور الشمرعية‎ « ١ فى ده كدمن كفارة » (؟) فى‎ )١( 
) (ه؟ _السودة‎ 


م 


ولنظ أبى امطاب : كل مَقيسِ على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة فهو 
مرٌ اد بالنص » قال أبو االخطاب : خلافا لبعضهم » وذكرها أبو امطاب بعد مسألة 
كو نالتعليل إذنا فى القياس » وهى عندى مبنية على تلكالمسألة » وكلامه يقتضىأنها 
مستقاة » وذكر القاضى ما هو أعم من ذلك » ققال : جم ما حم به من جهة 
القياس على أصل منصوص عليه فهو مُراد بالنص الذى أُوْجَّبَ الح فى الأصل » 
خلافا لبعض المتسكامين » وكلامٌ أبى الخطاب يقتضى الفرق ؛ لأنه قال : إذا قاس 
على عل مهد فبها كان فرعا مراداً بالاجتهاد » فإذا قاس على علد منصوصة 
يجب أن يكون فرعها مراداً بالنص . 


[ شيخنا ] وَصَكَلٌ 


العلة اللنصوصة 'نارة تكون عامة لمؤرد النص وغيره ؛ وتارة تسكون خاصة 
وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامّة التى 2 الحم فى غير الحل المنصوص قبل 
الأ بالقنا أن قول: حرمت السك لالوثةت اله مقل أن يقول © تراعة 
لأنه حلو » وهذا فيه نظر » فإن هذا مثل قوله : ح<رمته لاحلاوة التى فيه » وهذا 
اللفظ يظهر فيه التعليلٌ باتخلآوة الخصوصة » لاعطلق الحلاوة » مخلاف قوله : لأنه 
حاو أوالأايه بخ اطلن, 


[ شيخنا ] فصثل: 


والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل علىصحتها » وذلك الدليل هوكونها مؤثرة 
ف الحم 4 وسلامتها عل الأصّول من تقض أو معارضة 4 وجور أو حمل وَصضف 
العلة الداكُ على الحم وصفاً نافيا » ويحوز أن مجمل وصنا مُثبتا » سواء فى ذلك 
الأوصاف الذاتية واالحككية كا فى قوله « إنها ليست بنجس » تعليلا لطبارة الماء . 


بحم 


رثن : فى تنقيح الناط . 
وهو : أن ينصً الشارع على الحم عقيب أوضاف يُمْرَنْ”""فيها ما يصلح 
.للتعايل وما لا يصلح » فينم الجتهدُ الصالح ويلنى ما سواه » وهذا قياس عند 
أمابنا » وقد أقرك به كثير من منكرى القياس » وأجراه أبوحنيفة فى الكفارات 
مع منعه القياس فبها . 
مَكَسَْله : ذهب قوم إلى أنه يشترط تقلدُم الأصل على الفرع فى الثبوت » 
وأحسمهم المنفية » والصحيح أن ذلك ر قياس العلة » دون قياس الدلالة » قاله 
القدسى وغيره من أحابنا » وعند أبى امطاب وان عقيل هذا من الأسئلة الفاسدة» 
وهو تأَخُر [ شرع ] حك الأصل عن حك الفرع . 
]إن : فىكون الفحوى قياساء سبقت ف المفهوم . 
مكالة َف نوع ثالث » وهو: أن يكو السكوتعنه فى معنى النصوص 
عليه » من غير نظر ولا اعتبار » وإن لم تظبر مناسبة كقوله « مَنْ أعتق شركا له 
فى عبد » فى إلحاق الأمة «العبد » وكقوله « لا يبولن أحدك فى الماء الدائم شم 
يغتسل فيه » فى إلحاق البراز فى كوز وصمّه فيه » فاختلفوا فى نسميته قياساً على 
مذهبين ذكرها الجوينى » وقال : إنه على نحو الاختلاف فى العلة اللنصوص عليها » 
وذكر أو الطاب فى مسألة التنبيه من صُوّر القياس نبيّه عن التضحية بالتوراء » 
وقوله « لا بقضى القاضى بين اثنين وهو عَضْبَن » وقوله فى الفأرة تموت فى السمن 
الحديث , مكذلك قوله ( فإن أتَينَ بَحمّة فعليينّ صما عل المُخصتات )""' 
إنه لا جوز امنع من مثل هذا القياس مع [ إيضاح ] علته » وإن نبى عن القياس 
الشرعى » وهذا يقتضى أنه مع تسميته قياساً -- فإنه مستفاد من دلالة اللفظ » 
حتى مع العبى عن القياس » فصارت الذاهب ثلاثة . 


)١(‏ فى1ء ده أو صاف جرت فيها إل » . (؟) من الآبة 6" من سورة النساء 


م 


تلد : أفردها الجوينى » ققال:ذهب الْروانى والقاشانى إلى أن المقبول 
من أنواعالنظر فى مسالك اللنونضربان ؛ أحدها : [ما]دل كلام الشرع على التعليل 
ترتيب الحم على اسم مشتق من معتى كآية الربا والسرقة » ويلتحق به قول. 
الراوى « رَّىَ ماعز فَرْجِمَ ؟ وكذلك فحوى اللخطاب » والثانى : إلحاقٌ مافى معنى 
المنتصوص عليه [ به2 ]ىا يعم ابتداه من غير حاجة إلى نظر واعتبار» كقوله 
ولا يبون أحَد ك فى الماء الدائم * 3 يتوضأ منه » يلحق به إذا بال 3 ز ثم صبّه 
لارام اناك وراد ثالثاً » وهو: إذا ثبت أن الكلف مأ بطلب 
شىء واعتاص” “عليه يقينا » فنمل أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال”©: وممّله. 
بطلب القبلة عند الاشتباه » وامثل فى جزاء الصيد » ثم أخذ الجوينى فى الرد علمهم 
فى الحصر . 


فضاء 


م#ذكر بعدها فى فصل مفرد أن الضرب الثانى الذ كور لم ينكره إلاحشوية. 
اال بهم ذاود وأصانه » وأ' ن ابن الباقلانى قال : لا ينخرق الإجماع” بمخروج 
هؤلاء منه » وليسوا معدودين من علماء الشريعة » ثم ذكر مسألة بأن هذا القسم 
الحق بالتسومن عليه من حيث المعنى واختلاف” “الأصوليين فى تسميته قياسا» 
وذ كر أن هذه مسألة لفظية » ورّجِّح تسميته قياسا . 


ا اد قال الجوينى : قال القاضىأبو بكر: ليس فى الأقيسةالمظنونة تقدح” 
ولاتاخير وإنما الفلنون على حسب الاتفاقيات » قال : وهذا بناء على أصله فى أنه 


1 » وهى متعلقة بقوله « إلماق‎ » ١ كلة « به » ساقطة من‎ )١( 
. (؟) ف ب « واعتاض  إلخ © بضاد معجمة  نحريف‎ 

(©) تقرأ فى ١‏ « طلب الإمساك » ولعل صوابه « وطلب الأمثال » . 
(4) فى ب « واختان الأسوليين » تحريف وخطأ عربية 


اخكن 


ليس فى يال الفلدون مطلوبٌ هو مشوف الطالبين » فقال به بناء على ذلك" إذا 


لم يكن مطلوب فلا طريق على التعيين » وإنما الملنون على حشب الوفاق » قال : 
.وهذه فقوة عظيمة » ثم شنم تشنيماً عظما عليه””. 


العلل العقلية والشرعية إلى ما تؤثّر فى معلوها » و إلى مايؤئر قيهامعاولهاء 
مال رك وجودٌ علة الأصل فى الفرع » فذلك مؤثرفى نقل حكه أيضا » ومثال 
الثانى الطر'د والكَكسُ لوصف فى الأصل فذلك مؤثر فى كونه علة حم الأصل . 
سكاأاة : قال القاضى : لا >وز رَدٌالفرع إلى الأصل حت تجمعهما علة معيّنة 
تقتضى إلحاقه به » وهذا منصوص أحمد ؛ وَكذلك قال أبو اللمطاب:لا بد فى القياس 
من علة مؤْثّرة » قال : وقال بعض المنفية : لا يعتبرفى ذلك علة معينة » ويجزى" 
الافتصار علطت من الشيو/؟ 
مث ]إن : التفبيه ليس قياس » بل هو من قبيلالنصوص”"©؛ نص عليه فى 
مواضع » وبه قالت الحنفية » والمالكية » والقاضى ذَكر التنبيه والعلة المنصوصة 
وما كان فى معنى الأص ل كالسْن ”مع الزيت مسألةواحدةً » والحلاف معالشافعية 
والرزى » وهو ةول أبى الخطاب والقاضى فى الكفاية فى ضمن المسألة التى بعدهاء 
وقال أ كثر الشافمية : هو قياس واضح » وحى ذلك عن أبى الحسن الحرزى من 
أجابنا » وقد حكيناه متقدما عن الشافى ؛ ويينًا أنه حَمَله كالبص فى أ كثر 
أحكاية: 


. » بانيا على ذلك‎ « ١ فى‎ )١( 

(؟) فى هامش اهنا « نغ مقابلة على أصله .-"١©‏ 
(؟) فى ب « ضرب من الدئة » محريف . 
( 5 ) فى ١‏ « المنصوص » . 

(ه) فى ب « كالشمس » محريف محيب . 


بن 


مسكألدَ : إذا علل الشارع فى صورة بعل توجد فى غيرها الحم ثابت كه 
السكل. نحبة النص ؟ لابالقياس » وهذا قول الشافعى » حتى إن ذلك ينسخ وينسخ 
به » وقد ذكر القاضى فى الجرد فها 0 عالق ولفط أى الخطاب : النصٌ على. 
علة الحكم يكن فى التَعيْد بالقياس » و بهذا قال أ كثر اجاءة وأ كثر مسكرى 
القياس » فنمنسكربه النظام والقاشاتى والمهروانى ٠‏ ومنمثبتيه الرازئٌ والكرخئ. 
وأ كثر الشافعية » وقال البصرى وجعفر بن حرب والمقدسى وأنوسفيان الحنق 
وبعض شيوخه وجماعة منالشافمية ‏ منهم أ:وحامد الإسفرائنى _بأنه قياس لامحوز 
العمل به فى غير الصورة المعللة2"©؛ وسواء وَرَدَ ذلك قبل التعمّد بالقياس أو بعده » 
أو فرضتا أن الشرع لم يرد بالتعّد بالقياس [ جملا تعليله إذنا فى القياس » لابعد 
ورود التعبد بالقياس0©] وكذلك ذكر القاضى المسألة بعد المسأله الأول » وذ كر 
أبو امطاب فى ضعن مسألة تخصيص العلة أن العلة المنصوصة”“إذا ل برذ التَمَيْد 
بالقياس صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع » وهذا مخااف لا ذ كره هو وغيرم 
من أن النصً على العلة يوجب التّعمّد بالقياس » وأن حكم الفرع مراد بالنص » 
واد يرد الأمر بِالتعمّد بالقياس لاقتصّر*تا عليه » كا لوقال : أغتق غاتما ا 

قلت : خالف المشهور عند الأسماب » وقد ذكر فى لَْث المسألة وفى الخ 
ما يناقض هذا » وذ كرها ابن عقيل فى أواخر كتابه » وقال : هو عند:ا ليس بقياس 
وكذلك ذكر جعفر بن حرب وابن مُبَشر من نقآة القياس » وقالوا : هو قياس. 
فلا محتج به على أصله » وهذا قول أبى ممد”” المقدمى » ولم يذ كر غيره » وكذلك» 


. ١نم كلة « فيها » ساقطة‎ )١( 

(؟) فى ١ه‏ فى غير الضرورة المعللة » . 

(*) ساقط من ب . 

(4) فى «١‏ المنصوص عليها » وكلتا العبارتين تقال . 

ره) فى ب « اين تمد المقدسى » .وف د « أبى مد والمقدسى »> 


1و١‎ 

جعفر بن مدشر مثله » وجماعة من أهل الظاهر » وقد ذ كر ان عقيل هذه - 
موضع آخر ف أواخر كتابه بعبارة أخرى قال: الاستدلال د انان عزنا 

وهو مذهب جماعة من الققهاء 04 وقال قوم من الفقهاء أهل الجدل2 1 هو قياس 
ومثل ذلك بما توجد فيه العلة المنصوصة » وذ كر عبد الوهاب و بعض أصحابنا أنه 
قول الججبور » وتصَرُوه » وحكى ابن برهان عن أنى عبدالله البصرى إن كانالتعليل 
لمكم تحريم كان إن فى القياس » و إن كان لمسكر إباحة أو إيجاب لم يكن إذنا 
فى القياس . 


قلت : الفرق بين التحرجم والإيجحاب ف العلة المنصوصة قياس مذهبنا فى 
الأمان وغيرها؛ لأرت اللمفاسد يحب تركها كلهاء مخلاف المصالم فَإتما يجب 
تحصيل ما يحتاج إليه» فإذا وجب محصيل مصلحة لم يحب تحصيل كل ما كان 
مثلها للاستنناء عنه بالأول » ولذا نقول بالعموم فى باب الأيمان إذا كان 
الحاوف عليه تركا » مخلاف ما إذا كان الحلوفُ عليه فعلا » وقد ذكر أبو الخطاب 
صورة المسألة إذا قال : أُوحَبِتُ أ كل السكر كل يوم لأنه حاو » فإنه يجب أ كل 
كل خأو من العسل وغيره » وهذا بميد”؟ ء فإن استيعاب أنواع الحاو 
كاستيعاب أقدار السكر » بل الذى يقال إن صح ‏ إنه يحب كل يوم أ كل ثىء 
من الم وكائنا ما كان » وفيه نظر ء لأنه ببطل إيجاب السكر » وأما أبو تمد 
فإنه قال : قال النظام : العلة النصوص عايها توجب [ الإلحاق ] بطريق اللفظ 
والعموم » لا بطريق القياس . 


.» ىأ« علنده‎ )١( 
. » (؟) ىاه وأهل الحديث‎ 
. (؟) فى ب « وهذا ينيد + حريف‎ 


(؛) فى ا« أنواع الحلاوة ». 


وم 


قلت : لفظ الشيخ أبى تحدفى الروضة : فصل » قال النظام : 
النصوص عليها توجبُ الإلحاق بطريق اللفظ والعموم » لا بطريق القياس » إذ 
أو فرق فى الاغة بين قوله : حرمت المر لشدتها » وبي نكل مشتدخره وهذا خط » 
إذ لا يتتاول قوله :8 حرمت ار لشدتها » من يثك اعم غاص : 
ولول برد التصمّد بالقياس لاقتصرنا عليه »كا لو قال: أعتقت غانما لسواده » وكيف 
يصح هذا وللّه تعالى أن ينصب شدة المر خاصة » ويكون فائدة التعليل زوال 
التحريم عند زوال الشدة » ونتيجة ما ذكر ثقآة القياس » قال : وهذا خطأ "© 

ثم ذكر أبو االمطاب فى من ن الفصل الذى بعده - وهو كون قرع الأصل المتصدوص 
على علته مراداً بالبص - قال : فإن قيل : فى أراد الله من الكلّف حك الفرع 
ونصّ عليه قبل عند نصب الدلالة على القياس + مع نصه على علة الحم فى الأصل 
ووجودها فى الفرع » قال : و يحتمل أن تقول : أراد النصّ على الأصل وعلته فقط » 
وقد يبنا أن ذلك كا ف فى التعبد بالقياس. 

قلت : قلت + ذ كر هذين: الوجمين ميب مع قولنا : إن النص على العلة نص على 
فروعها » وقد سبى ان عقيل الءلة النصوصة كقوله « إنها من الكلوافين عليكم 
والقلوّافات » استدلالا » وجعله عندنا وعند جماعة من الفقباء ليس بقياس » وعند 
آخرين هوقياس » وقال ابن حمدان : هذا الطواف [ يشمل ]7 كل طائف 
فعَنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يملق الح على قياس مستنبط » وإلحاق 
الفأر ة بالهرة إلحاق الفروع بالأصول إذا كان العموم منتفلا2" لها فكانا أصلين 
فى المعنى وصارا كالأجناس الستة . 

قلت : هذا فى العلة الفمرَّة مستقي » وأما فى العلة المملة مثل قول الأعرابى : 


)١(‏ ما بين هذين الءقوفين كله زيادة فى ب. 
0( زيادة هن عندنا لمنتظط تعدا 
(*) فىاه مستتيطالها » 


لاا" 
ا على أهلى فى رمضان » فقال : أعتق رقبقً 5 أذ بريرة أعنقتها عائغة تشيرهاً 
.رسول الله صلى الله عليه وسل » ونحو ذلك من المواضع التى عل أن ذلك السبب علة 
فى لحك » ولم يتبين7؟ فى العلة أهى حموم الإفطار أم خصوص الوقاع » وأنه عموم 
العتق أم خصوص” العتق نحت عبد » فقد سما الحنفيون استدلالا » وأخرجوه من 
القياس » وأقركبه أ كثر متكرى القياس » وأصحابنا وأصحابٌ الشافعى ألزموهم تسميته 
قياسا فى مسألة جر يآن القياس”" فى السكفارات » وأظن هذا اقش هو الذى ساه 
أبو الخطاب [ هنا ] استدلالا » وجعله نوعا من هذا الاستدلال » فإن الح إذا 
ثبت بتأئير نوع من الأوصاف فيه نظرنا هل المؤثر [ فيه ] خصوص وف أو عموم 
وصفه » فإن كان وم وصفه كان من هذا الباب » وإن كان قد أثر وصف فى 
نوع من الك وظهر أن تأثيره !ا هوفى جنس ذلك الحكم لافى خصوصه 


مَكََأْلِد : يصح جعل””© الاسم هذ [امستفطة ]واه كان2 10 نهر 
عليه » وهو قول المنفية فما ذكره الجرجانى » والشافعية فما ذكره الإسفرايينى » 
وذكر أبو امطاب أن الملة قد تكون صفة ذاتية وصفة م وقد تكون اسماء 
ولم يذكر الملاف”؟ إلا فى الاسماء » وقال قوم : لا يحوز ذلك فى الاقب 
وقال أبو اللخطاب : وحكى عن بعضهم أنه لا يجوز ذلث فى الاسم » سواء كان علما 
أو مشتقا » وذكر القاضى أنه حكى عن قوم أنه لا يحوز مطلقا » وذ كر ابن برهان 
الجواز عندمم » قال : وقال أبو حنيفة : لا يحوز » واتفقوا على جواز كونه علة 


.» ىا« ولميين‎ )١( 

(؟) فىاه مسألة خبر القياس فى الكفارات » وليس بذاك . 
(0) فى ب « لا يصح جعل الخ » ولا يتسق مم ما بعده . 
(4) كلة « إلا » ساقطة منا. 


احجان 
خنصوصا علمها 6 ذكره أنو الطاب وغيره ( [ واختاره القافى و 


أل : مجوز إثبات الأسماء بالقياس » عند أ كثر أحابنا وأ كثر 
الشافعية » قاله القانى وابن برهان » وقالت المنفية وأ كثر المسكلمين 0 بجور »> 
منهم الجو ينى وجماعة من الشافمية وأبو الطيب وتَصّرَه » وهذا اختيار أبى االخطاب > 
أعنى منع القياس فى الاغة » وذكر أبو الخطاب فى ضمن مسألة إثبات الأسماء قياسا 
أنهلاخلاف أن الأسماء الألقاب لاجوز إثبانها بالقياس» ثمد كر أن الفريقين قالوا : 
إن الألقاب لم توضم على العنى » وإنما وضعت اصطلاحا » مخلاف الأسماء المشتقة 
فإنها وضعت على المعنى » وهذا يقتضى الفرق بين الألقاب العَهية والجنسية.ثم ذ كر 
فىأثناء السكلام مايدلٌ على أن ألقاب الأجنا سكأعلامها » وكذلك أيضاً قد استثنى 
الاستعارة المحازية مثل تسمية البليد -ماراً والشجاع أسدا والسشخوء2" حرا » وقال 
بعضهم - وأظنه فول ابن الباقلانى ‏ لا يجوز التوضّل” بالعلل إلى إثبات الأسماء » 
قأما اليد يوضم اسم لشىء من جهة التعليل فصحيح فصحيح » مثل أن يرد الس.م بوضم 
صن الأسعاء شرع بلق و عات الح عليه لأجل تلك العلة » ثم ينظر ”© 
فى حال غيره » فإن وجد ذلك المعنى فيه أجرى الاسم" عليه وعلق الحم به 0 , 


مَسََألدَ : يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس » ولا يشترط كونه 
مما عليه » وبهذا قالت الشافمية والرازى والجرجانى » وكذلك ذكر القاضى 
فى ضمن مسألة القياس أنه يجوز فى الشرعيات أن يكون الشىء أصّلاً لغيره فى 
وفرع لغيره فى حكم آخر 5 فأما فى حكم_واحد فلا يتصور » وقال قوم : لا يجوز 


. » هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 
.» (؟) فى ب «والشيخ بحرا‎ 

(؟) فى ب.« ثم النظر فى حال غيره » . 

(:) كلة ه به » ساقطة من ب . 


مة 


إلا على أصل ثبت حكمّه بدليل مقطوع به من نص أو إجماع » وهذا قول القاضى. 
فى مقدمة الجرد » وذكر عن أسمد ما يدل عليه » قال القاضى فى المقدمة ااتى ذ كرهة 
فى الأصول فى آخر الجرد : ولا بحور 3 الفرع إل الأصل إلا أن شت الحكم 
فى الأصل بديل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع , هذا ظاهر كلام أجد. 
فى رواية مبنا » وقد سثل [ هل ]22 بقيس الرجل” بالرأى ؟ ققال : لا » هوأن. 
يسمع الرجل للدي فقن عليه قال ج .وقد لا حم أن بشال” "© إذاثبت الحكم 
فى الأصل لمءنى إنه برد ما شاركه فى ذلك المعنى من الفرو 9 إليه » ثم قال 
اذا كنض الحكم فى أصل م ن الأصول بكتاب أو سنة واستنبط منه معنى قبس به- 

فرع من الفروع” “© جاز أن يستنبط من الفرع علة لا نويد فى الأصل وبقاس عليه 
فرع آخر بتلاك العلة 6 لأن الفرع قل ساوى الأصل فى بوت حكم الوفاقية 02 
أستنباط”” المعنى الذى ذكرناه منه » فيصح قياس“ أحدها على الآخر وإن اختلفاا 
فى كيفيّة ذلا المعنى الذى ذكرناه 5 

فتحرر لأحابنا فى القياس على مالا نص فيه ولا إجماع ‏ بل ثبت. 
بالآياسن بن أقوال:: 

أحدها : لا يجوز مطلقا 

والثشانى : يوز إن اتفق عليه الخصمان ل اختاره أبو تمد وأبو البركات. 
وك ادلي 


الثالك : أنه يجوز مطلقا [ وإن كانت العلة فى الأصل الحض غير الءلة 


٠ كلة « هل » ليست فى ب ء والمعنى عليها قطما‎ )١( 

(0) ف ب « أنيقول ». 

(؟) في ب «الفرع ». 

(4 ) فى ١‏ « واسةنبط منه قياس فرع منالفروع » وما أثيتناه موافا لا فى ب أوضحوأدق 5 
(5) فى «١‏ وحواز استثناء المعنى © تحريف . 


توم 


فى الفرع الحض » بل فى الفرع. المتوسّط علتان ] كا ذكره القاضى وابن عقيل 
والفخر إماعيل . 

والصواب” أن العلة:إذا كانت واحدةً فقد يكون فيه إيضاح وإن كانت فى 
مضمونها » بأن كان أحدها قياس أو كلاها قياس دلالة جاز » لأن الدليل 
لا ينمكس » وإن كانا قياس علة لم يحز » وحكى أبو الخطاب عن بعض الشافمية 
أنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع » بل بختتص بما ثبت يكتاب أو سنة 
وستأنى مفردة » واختار المقدسوءٌ أنه لاد أن يكون الأصل ثابئاً بنص أو باتفاق 
الحصمين » فأما إن كان متلق فيه ولا نص فيه فلا يصح إثباته بالقياس » لأأنه 
إن كان بعلة توجد فى الأصل والفرع فذكرٌ الأصل الختلف فيه تطويلٌ بلا فائدة » 
ون كان باق لا توجد فى الفرع امتدعت علة الفرع » وهذا أحْمَنْ وأص-2"؟ , 
وكذلك ذ كر أبو الخطاب فى س ؤال القياس”" أن الأصل إذا لم يكن فيه دلي 
مخصّه فلا يصح القياس عليه » إذا كان الللاف فيه ” [ كالخلاف فى الفرع » 
وكذلك ذكر أبو الخطاب أن الفروع ]" لا يقاس بعضها على بعض » لأنه ليس 
أحدها بأن “يقأس على الآخر بأوالىا من العكس فى ضمن مسأة تأثير الملة فى غير 
أصلهاء ثم صرح فى سؤال المعارضة بأن السك الذى ثبت بالقياس إما ثيقآس عليه 
لغير العلة التى ثبت مها » فإن قاس”'© عليه بعلته التى ثبت بها كان باطلا » وهذا ‏ 
وللهأعلم - إذا قاس بدليل العلة» فأما إن قاس بعل لانستازم الدلة ْم بو باطل » 
لكن قد صرح أبو المطاب وغيره فى المسألة بأنه يجوز القياس؛ بغير علّة الأصل » 
لجواز تعليل الحم بعلن » وإنما يجوز القياس بنقيض علة الأصل”* » وفيها قول 


: » ىاه أحسن وأوضح‎ )١( 
. » (؟)ف ب «ق أصوله القياس‎ 
. (؟) ساقط من ب‎ 

(4) فى ١‏ « فإن قيس عليه إلخ » 8 
(ه) فى ب « بنفيه علة الأسل » . 


يان 


آخر ء وهو أنه يجوز القياس على أصل ثبت بقياس إن كانت علتَّهُ » دون ما إذا 
اختلفا فى الملة ؛ لأنه قد يكون ذلك أسْبَلَ على ان وأوصّح » وقال الكرخي؛ 

لايحوز حل الذَرَةَ على الأرز» بل يحملان على البر» إذ ليس حمل أحدها على الآخر 
بأولى من العكس » لتساويهما فى أن حكهما يدرف من جبة واحدة » وصوكر”!؟ 
القاضى فى مقدمة الحرد واءن عقيل المسألة بقوله : إذا ثبت الك فى فرع بالقياس 
على أصل جاز أن يُجْمَل هذا الفرع أصلا لفرع آخْرٌ “يقأس عليه بعلة أخرى على 
أصلنا » قال : و به قال أبو عبد الله البممرى » فأما القاضى فَإنما حوره بالعلة الشتركة 
بين الفرعين والأصل » ولم يتعرض للءلتين » وتصوير”" القاضى هذه السألة بهذه 
العبارة ينانق ماذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنصّ أو إجماع 5007 
أبى اللمطاب يقول :إنا متعبّدون بالقياس على الأصلءو إن لم ينص لنا على القياس 
عليه ؛ ولا [ أجمعت ]”" الأمّة على تعليله »و به قال أ كثزم ؛ وقال شر بن غياث 
الريسىة : لايموز القياس على أصل ] تجمع الأمّة على تعليله » ول يفص لنا”*؟ على 
القياس عليه » وقال أبوهاثم : لا يقاس إلا على أصل قد ورد النصٌٌ فيه فى ال+لة »> 
فيقا سف التفصيل » مثل ميراث الاخ مع الجد » وكلامه فى أئناء للسألة يقتضى أن 
العتبر عند امريسى كون التعليل ثبت بنص أو إجماع » [ فهو ينع من القياس على 
أصل ل يثبت بنص أو إجاع”" ] أنه معلل » قال القاضى فىمقدمة اللجرد : إذا ثبت 
خبر عن النى صلى الله عليه وسلم فى حكم يخالف قياس الأصول لم يحز أن يسْتَتَبط 
من ذلك الخير معنى يمرى فى معاولاتة » إلا أن يرد الخير معاولا بعل فيقاس 


1 » ىاه وصدر القاضى  إل‎ )١( 

(؟) قا« وتصدير القاضى » . 

(؟) كلة « أجعت » ساتطة من ب . 

(4)ق ب« وم ينص بناء على القباس عليه » ريف 5 
(5) ساقط من١.‏ 


روم 


عليه أو حصل اتفاق على علته »أو يكون مثالا » فضدون قوله أنه 5 أن م 
جواز القياس على الأصل الممين بأصل آخر موافق بنص أو إجماع » وإن لم يدلا 
:2 7 58 - 

على عين العلة » ثم قال : وإذا خص العموم جاز أن يتنب من اللفظ الخصوص 
معنى يقاس عليه . 

قلت : وهذا هو القول الذى د القاغىعن ابن حامد , أوقول ابن حامد 
خصٌ منه » فإنه يشترط أن تسكون العلة منصوصة كا يمنع أبو هام نو آنبات 
أصل الحم بقياس » فكلاها متفقان فى أن القياس يكون فى التفصيل » الأول 
كُوْل فى تفيين:الغلة + والقاق ى تميين الح ؛فردوز القاضى لموافقته ذلك الأصل, 
وقد أومأ أحمد إلى هذا فى مواضمءوقال أبو الحسن الكرخِىٌ : لا يجوز ذلك موعن 
الشافمية وجبان كالمذهبين » وقال ابن برهان: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس 
عندنا » خلافا لأصحاب ألى حنيفة وأبى بكر الصيرفى من أحابنا » قال : وحَرْف” 
الدالة عو ليل الحم بعلتين . 

[ شيخنا ] فَصْكّلْ 

الأصول التى ثبت حكمها بنص أو إجماع و تيلاي ا كنا فاه 
وإنما تخنى علينا العلةً فى النادر منها . 

ولفظ:القانى : الأصل هو تعليل الأصول » وإنما ترك تعليلبا نادرا » فصار 
الأصل هو العام الظاهر » دون غيره » ومن الناس من قال : الأصول مدقّسمة إلى 
ملل وغير مُعَلل . 

رن قوق نباك اندو راكنا راتوالا بدال والتذرات”'" بالقيانن 
ونه قالت الشافعية»خلافا للحنفية إلا أبا يوسئفقد يم عنه كقولنا » ومنصوص 


)١(‏ ق١«‏ والمفردات » محريف. 


قوس 


الشافمى كقولناءوقد رد عليهم وأبانَ تناقُضّهم بكلام مبسوط ذكره عنه الجوينى» 
وعندهم يثبت بالاستدلال » وهذا يعود إلى تنقيح لناط » وحى القاضى عنهم أن 
التقدير لايثبت إلا بتوقيف أو اتفاق » قال : وعندنا يثبت 0 
أحمد فى الحدود والكقا 0" القاضى » قال فى رواية المروذى - 
سرق من الذهب أل من رابع دينار- : أقطعه » قيل له !قل الأل صرق 
ظ وف كا بالدراهم كذلك إذا سرق ذَهَباً أقلَ من ربع دينار قوّمته بالدراهم 
قد أثبت القطع بالقياس » وكذلك كَل عنه الميمونى فى النُصرالى إذا زلى وهو 
ص : يرجم » قبل ايل : لأنه زائر بعد إحصان » ونقل عنه جعفر بن حمد 
فى يبودىئ مَّ مدن وهو يؤذن فقال : كذبت » قال : - لأنه شتم” “»وبعض 
.هذه النصوص قد تكون من باب محقيق المنأط » ولا خلاف فيه : 

تن" : ذ كرها الجوينى بعد اقياس فى رات » قياس طهارةالنجامة 
على طهارة الحدث » وهل هما تكد أو مَمْقولنا المعنى » أو إحداهما دون الأخرى 


بكم أله : خرى القياس” ف الأسباب عند نأ 04 ومدم مئةهة قوم 

وَك إل : القياس المركب أَضْلّه ليس محجة » عند الحققين من الشافعية 
والمئفية » وصار الأستاذ أنو إسحاق من الشافعية وجماعة من الطرديين إلى عته 
وحواز المسك به ( وهو كثير فى كلام القاضى [ ألى يعلى وغيره دن أحابنا ] وقد 
تأغار إلى الأول أنو امطاب" . 

مَكََأَله : يوز القياس على أصل مخصوص من جملة الل » وهو الذى 
السميه الحنفية موضع الاستحسان ” "© خلافا للم فى قوط : : لانحوز إلا أن يكون مُعَللاء 


. فى ١ه يقتل لا يشم » سقط هن الناسخ‎ )١( 
. » (؟) فى هامش | هنا « بلغ «قابلة على أصله‎ 
. » (؟) فى ب « موضم الاستحاب‎ 


8٠+ 


أو كمْنا على القياضش عليه » أو يكون هناك أضْل” آخر واه ؛ فيحوز القيأس عليه > 
وقول الشافعية » وبعض الحنفية » وإسماعيل بن إسحاق كقولنا » وك إئا"» 
أنو اللخطاب وجبا كالمنفية » وقول أ كثر المالكية كالمنفية . 

مَكتَأنَ : قال القاضى : الخصوص من جملة القياس يقاس عليه » ويقاس. 
على غيره » أما القياس عايه إن أحمد قال فى رواية ان متصون: إذا نذر أن يذج 
0 يفُرى نفسّه بف 0 » فقاس مر ل دح نفسه على من نذر د ولده ». 
وإن كان ذلك مخصوصاً من جملة القياس وإنما بت بقول ابن عباس . 

قلت : بل هو على وف القياس فى أن نَذْر العصية ينعقد”» ومُوجَيّه البدل” 
الشرعى أو كفارة يمين » وأما قياسه على غيره » فإن أحمد قال فى رواية اروف * 34 
يجوز شراه أرض السواد ولا يحوز بيعباء ففيل له : كيف تشترى ممن لا يلك ؟ 
فقال : القيائر” كا تقول » ولكن استتحسانا” “واحتج بأن أصحاب النى صل الله 
عليه وس شرق قراء الساحسة هوا يديا وهدا عية 41 ققد امن 
مخصوصاً من جملة القياس ”1 على مخصوص من جملة القياس 0*©. 

قلت : مضمو نه أن 07 الاستحسان يحوز أن يشت بقياس معدول''“أقوى. 
من القياس الجارى » بأن تك ون الصورة الخصوصة مساوية لصورة يخالف حكميًا 
75 سائر الدور » وبهذا قا لأحاب الشافعى » وقالأحاب أبى حنيفة: الخصوص من. 
جملة القياس لا يقاس على غيره » ولا يقاس عليه » إلا أن يكون معللا كقوله «إنها 


(١)كلة‏ « وذكرلنا » ساقطة من 

(؟) فى «١‏ إذا نذر أن 0 » وإن كان مخصوصا ل فلم ثم قياس 000 ملا 
أتبتناه عن ب 36. 

(؟*) ني «١‏ يفذ ». 

(4) فى ب « استحباب » . 

(9) مابين هذين المعقوفين ساقط من ب . 

(5) فى ب «مسدود» . 


ا+*: 


من الطوكافين » أو مما على جواز القياس علي هكالخالف بالإجارة قياسا على البيع » 
ثم ناظرم فى قياسه على غيره مناظرَة من ينسكر الاستحسان » وليس يل “على 
أصله » واعترف فى أثناء المسألة2" يأنه لا يقاس على غيره فى إسقاط حك النص 2( 
مخلاف قياس غيره عليه . 

ماله : إذا منع الستدلة حك الأصل لم ينقطم ‏ وله الدلالة عليه عند 
الأ كثرين؛ وفرق أبو إسحاق الإسفرائينى بين النع الشهور والمنى”"'» وقال قوم : 
يكون منقطما . 

مَكَسَأْله : ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصاً على علته فى المؤثر 
واللدم » ولاتمما على تعليله » وقال بشر بن غياث”"©: إذا يكن منصوصا على علته 
ولا تمعا”” “على تعليله لم يز القياس عليه » حكاه القاضى وابن برهان » وهذا هو 
بشر المر يسى» قال القاضى ف المقدمة التى ذ كرها فى آخر الحرد : والعلة المستنبطة 
لاب من دليل يدل عل ستها » وذلك الدليل هوكونها مؤثرةٌ فى السك وسلامتها 
على الأصول من تقض ”أو معارضة . 

قلت : ذَكر الملاف أولا فى العلة الستنبطة » ثم فى أثناء الكلام جعل 
الملاف فيا عامت بالاستدلال » ومّوترد الكلاف القطعيّةٌ » وامسة دك علبها بلفظ 
الشارع وإعائه لا تكون قطعية » فتسكون الأقوال ثلائة » أحدها : لا بد من 
العلة المنصوصة أو الجمع عليها » والثانى : لا بد أن مدل" عليها دليل شرعى وهو 
ظاهر ما قاله ابن حامد » والثالث : يعل بالعقل تارة و بالشرع أخرى » كا اخثاره 


6 ىباه وليس مح.د‎ )١( 
٠ » (؟ك) ىت « ف إثيات المألة » . (؟) فى د ه بين المنم الظاهر والنى‎ 
. فى ب « بعر بن عبار » تحريف » مم تكرار هذا الاسم‎ ):( 
. (ه)فب «أوبيما»‎ 
» عن نقض‎ «١ (6)ق ب‎ 
) ((5؟-السودة‎ 


2*٠ ؟‎ 


القاضى » وعلى رواية [أنه]لايستدل على العلة بِالدَورَان» ولا بالمناسبة » وإن كانت 
مؤترءً » فإن غابة ذلك أن هذا الوصف قد علدنا أن ال* شرع علّق الك بهفى ذلك 
الموضع »فن أبن نم أن هذا الحم أيضاً علَّقَه به» هذا محض تمثيل » فكأنه 
إثبات لصحّة هذا القياس جرد القياس » والشىء لايثبت بنفسه » فقد صار لأصحابنا 
فى المناسب المؤئر والغريب ثلاثة أقوال » وإذا كان هذا فى أقيسّة المعانى والتعايل 
فنى أقيسة الأشباه”"' والمثيل أولى » ونصّه رضى لاعت أو يقاس الثىء على 
الك 200 » يوافق فى قياس الْمَئيل هذه الرواية فى 
قياس التعليل » وأما ما ذ كر عن الصحابة فقصة أبى بكر هى من باب الأولى سم 
دل عليه لفظهم » وأما الحرام فلم مختلفوا فى علة شىء من الأصول » فإن البيين9© 
والطلاق اللزين ألقوا الحرام بهما حكهما وعلتهما معروفة بالنص » لكن هذا 
الفرع هل معناه معنى الطلاق أو معنى المين ؟ فالخلا ف كان ينهم فى ثبوت الوصف 
فى الفرع الذى هو أحدمقدمتى القياس » وهو منباب تحقيق المناط » لامن تخريحه » 
ودثموت الوصف ف الفرع بعل بالاستنباط بلاخلاف عم : ثبوت المناط فى أعيان 
الأفمال بالاستنباط بلا خلاف » كا قد يختاف فى بعض الألفاظط هل هو تصرح 
أواكناءة » وكا يمختلف فى وقوع الطلاق بالفراق والسراح » والذى قاله القاضى له 
وجه » كآن منشأ الحلاف اس تنباط العلة من الأصول المنصوصة أو تحقيقها فى 
الفروع » ولو فرض أنهم اختلفوا فى علة الطلاق والهين » لكن إِنما استفادوا العلة 
من إيماء القران مثل مثل قوله : ل( ل نحرم ما أحل الله لاك 6 أما يحرد الاستنباط 
من غير اللفظ ففيه نظر » وقد قدمت أن ابن حامد لا يخالف فى الاستنباط السمعى 
'كفحوى الخطاب و إعائه وإشارته ولحنه » و إنما مخالف فى أناً بالعقل نعرف علة 


الحم. 


. فى ب « الأسماء » والمراد قياس الشيه‎ )١( 
» (؟) فى د « فإن الذين ألاقوا الحرام بالمين والطلاق حكمهما : . إلخ‎ 


ةا 


[شيخنا] : فَصَكُلَ 

ْم قال تعد هنذا : سالة ف الئلة اللنتقيطظة كملة الزيا وتجوعاء الشقء الدالة 
على متها خرج على وجهين ؛ أحدها : أن يوجد الك بوجودها ويزول بزوالها » 
وقد أومأ أحمد إلى هذا فى روابة [أحمد بن ] الحسين بن حسان » ققال : القياس أن 
يقاس الثىه على الشىء إذا كان مثله فىكل أحواله » وأقبل به وأدبرء فأما إذا 
أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا خطأ » قال أبو بكر : يعنى فى كل أحواله فى 
نفس الحم لافى عيّنه » لأنه 6 الخالفة بنهما » والوحه الثانى يفتقر إلى 
شيثين : دلالة علمهاء ودلالة على صحتها » وهو : أن يكون الوصف مؤثراً فى الحم 
الملل » فإذا عُرف افتقر إلى سلامتم على الأصول » وهو أن بسلم من نفض 
ومعارضة [ (©فإن عارضها قياس' مثلها أو أقوى منها وقفت ولم تكن علة » وجه 
الأول أن العلل يستمر”؟ ] هذا الأصلُ فا بدلالة المعنى » اللوحِبُ لكون الحل 
أْسْوَدٌ وجودٌ السواد » فالشرعية أولى أن مجوز هذا فمها » وقد اتفقت الأمة على أن 
زلى اغْصَّنٍ هو العنى االوجب لارحٍ ؛ لما كان الرجم تحب بوجوده ويعدم بعدمه ؛ 
قال : ووجه الثاى ف أن وحود الحم وجودها وعدمه بعدمبا لايد على صحتها ؛ 
أننا قد جمانا علد تحر المر وجود الشدة فيه ؛ أوجود الحم بوجودها' وغلية 
بعدمها » فصارت هذه العلة [ هى العلة ] اللوجبّة لتكفير الستحل للخمر » وإن 
كانت الشدة توجد ف النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله » والدلالة 6 0 
صحتها تأثيرٌ الوصف وسلامتها هو أننا وجَدْناً أن التى للما أوصاف مكيل ومطعوم 
ومقتآت ومَرْروع وموزون » وله مثل » وأجمعنا أن العلة هو الوصف الؤثر فى الحكم 
[ دون غيره ] . 


. 1 هذا الكلام ساقط من‎ )١( 
0 (؟)ى ب« ولا دلالة على أن لاخ » وايس بغثىء‎ 


[ شيخنا] : فَصكَل 

ذكر القاضى فى كتاب الروايتين والوجبين اختلافا فى المذهب فى حمة العلة 
الستنبطة . ققال : إذا ثبستمعنى الحسكم مقطوعا عليه بنص كتاب أو سنة أو إجاع 
3 غيره إليه إذا كان معناه فيه » وهذا لا إشكال فيه ؛ فأما إن انعفن الأصل 
عرف بالاستنباط مثل علة الر با فى الزائد ] بكيل أو مطعوم فبل تحب رد غيره إليه 
أم لا؟ فقال شيخنا أب عبد الله : لا يجب رد غيره إليه ؛ فملى قوله يكون القول” 
ببعض القياس دون بعض » وقد أومأ أحمد إليه فى رواية مهنا » وقد سأله : هل 
فين بالرأى ؟ فقال : لا ء هو أن يُسسْمع الرجل الحديث فيقيس عليه » قال : معنىى 
قوله لايقيس بالرأى ء يعنى ما ثبت أضْله بارأى لا نقيس عليه . 

قلت : فسكأن القانى يقول : إن إثبات علة الحم فى الأصل هو مثل إثبات. 
نفس الك فى الأصل بالرأى » وهذا قريب » وأحمد أراد أنه لاد فى القياس من. 
أصل برد السك عليه » يريد بذلك حالف ماعليه أهل” الأى من الاستحسان 
اذى أنك . رهعليهم؛ وهو وضم المسائل بالر أى والمناسبة اجر دةء ثم التفريع عليها » 
ومثل هذا قوله : إنما القياس” م ل د ؛ أما أن تجىء إلى الأصل فتهدمه 
ثم تقول قياس فعلى أى ثىء قست .ونجد كثير 0 الكو فيين فرعو ١‏ على أصول. 
موضوعة بعال ومناسّبّات تشبه الاستحسان العقللى”"" والمصالم الرسلة » وقد يؤخذ 
من كلامه هذا إنكار الاستحساز ن الحننى”" والاستصلاح المالكى » وكلامه هذا 
موافق لكلام الشافى»و ؤْخَذْ من ل على أصل ترك لفاس 
3 اختاره طا 5 0 الأصماب “وقوله « لا يقاس بالرأى )قل يؤخل منه لو فى الرأى 
فى حي الأصل و وانفى الرأى ففعلة الحم “فإن استنباط ااعلة قياس” بالر د له 


(١)فى‏ ب« وتجد كثيرا للسكوفين فروعا فرعوها على أصول لاخ .-"١©‏ 
(2) فى ١‏ « المقل ٠»‏ 
(؟) فى ب « الاستعسان المنى » تصحيف . 


نيف 


«أن تسمع الحديث فنقيسعليه» إما بتعليل دل 0 الشارع 0000 
يعدم د ؛ قال القاضى : وعندى أنه حب رد غيره إليه “وقد أومأ إليه فى رواية 
ابن القاسم فقال : لا يوز الحديد والرصاص, متفاضلا ضلا ء قياسا على الذهب والفضة » 
قال : فد قاس الحديدَ والرصاص على الذه والفضة » والءلدَ فى الأصل غيرمقطوع 
عليها » لأن الملة عند بعضهم كونما قيم الثلفات» وعند ان عباس”" معت آخر . 

قال : وجه الأول2" أنه إذا كان معنى الأصلعرف بالاستدلال وغالب الظن 
فإذا رَدَدْ نا غيره إليه عر فناه بالاستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطو ع على معنا 
وهذا لا تحوز » وتحريره أن المعنى المستتبط غير مقطوع على ححته » فلم يز القياس” 
عليه » ووجه الثانية أن الله أمّر نا بالاعتبار » ول يفصّل » بل هذا أولى » فإنَ هذا 
اعتبار حكله9"؟ » والذى قالوه اعتبار الفرع فقط » فكان بالأمر أخصّ » وإجماع 
الصحابة أن عمر وعليا قالا لأبى بكر :رضيّك رسول الله لديننا أفلاً ترضاك لدنيانا؟ 
وهذا قيار” على معبّى اسدتبَطآه . وكذلك قالوا لعمر : إما أنت مؤدّب فلا شىء 
عليك ؛ وكذلك اختلافهم فى الحرام حيثفال بعضهم : عين يكفر » 0 : 
ظهار » و بعضهم : : طنقة واحدة » وبعضهم : ثلاث » فكلا فريق إتما را 
معنى استنبطه فردٌ إليهى هذه الحادثة» و كذلك اختلفوافى ابل قاء على خمسة مذاهب 
على هذا المعنى » ولأن الاستدلال إلى القبلة فرض » والناس فيه على ضر بين ؛ من 
0 يب منها بالمعاينة » وم كان بعيدا بالاجتباد بالدلائل؟ وكا علاات 

ستنبطة » كذلك الشرع” "© يؤخذ نطق وهو : ما ثبت بنص كتاب أو خبر متوائر 

ويؤخذ استدلالاً وغلبة الظن»وهو ما ثب تبأخبار الأحاد»وكذلك هاهنا : إذاصح 

. فى ب « وإما تمثل لعدم الفارق » نحريف‎ )١( 

(؟) وضم فى | فوق كلمة ابن عباس كامة «دكذا» 

(©) فى ب « قال وجه الأدلة « نحريف . 

(؛) فى ب « فإنه اعتبار حكنه » . 


(ه) فى ١‏ « بالاحتهاد بالدليل » . 
(د) ف ١‏ « لذلك الفرع » مريف 


احرن 


رد الفرع إلى الأصل عرف معناه قطءا صم رده إليه [ وإن كانمعناه عرف استدلا لآ 
دونغيره » وإن كنا مختلف7' فى التأثير ] فإذا كان الوصف المؤثر معقيراً فلابدٌ من 
اعتباره بالأصول » فإن سل من نقض أو معارضة دل على متها » وإن وقف فى. 
أحدها ثبت أنه ليس بعلة» حقيقة الأمى ما ذكره المراغى”"" وقبله العَرَالى » وقبلهما 
أبو زيد » وهو : أن الدوران هل هو دليل على العلية ؟ فيه وجهان » أحدثما ليس 
ححة » ويسمونه الطرئدكا يسمى الحنفية الطرد الحض الدورَانَ » وقد جمله ليس 
جة فى أحد الوجبين » والثانى هو قول أبى الخطاب وابن عقيل أنه حجة » وأما 
التأثير يعض له مناسبة ثبت تأثيره فى غير تلك الصورة » ولم يتعرض القاضى. 
للمناسبة . 

قلت : هذا السكلام يعود إلى الطرئد السالم عن المعارضة » وهذا هو القياس. 
الذى كثيراً ما يستعمله القاضى وأهل” زمانه من العراقيين وقبإه و بعده » ويسميه 
أبو زيد الطرد وذويه”" الطرديين و لكن ما أراد به والله أعلل ‏ الطرد ا حض 
الذى يم انتفاء”؟ علة الأصل معه » وإنا أراد به الطرد الشيهى”” وهو مايجوز أن 
يكون متضمناً للعلة » لكن اشتراط سلامته عن المعارض محتمل شيثين » أحدها + 
تعردّض المستدللذلك» وهو السَثْر والتقسيم » وهو أن يقال : هذا الوصف قد اقترن به 
الحم طردا”©» وليس هنا ما يصلح للتعايل غيره » والثانى أن لايتعرض له لكن 
العترض ينقض ويعارض » وفى الحقيقة فبو سواء فى حق المناظر”"" . وإتما مختلف 
فى ترتيب امناظرة » وهو يعود إلى المع والفرق بمابين الأصل والفرع من الصفات » 
وقوله « دلالة عليها » يريد به التأثير [ ”*الذى هو وجود الوصف حيث وجد 
الحكم » فإن عَدَمّ التأثئير”” ] عندهم وجوداً الحكم بلا وَضْف ولا علة أخرى > 


. » (؟)فقى1« لداعى‎  . وإن كان يمختلف ف التأئبي »ء‎ ه١ىف‎ )١( 


(9) فى ب « ودونه » نحريفا . (5) ف «١‏ الذى يعلم إيقاء ‏ إلخ » .. 
(0 ) فى «١‏ الشبهى ». )١(‏ ىا« مطردا ». 


() فى إاء د « فى حق الناظرة » . (8) ساقط من١ء‏ 


2 


كأنه استغنى عنه » وقوله « دلالة على متها » بر يد به ااسلامة عن النقض والفرق 
وجعل الأول دليلا مها » لأن العلة الؤثرة فى الحكم لا بد أن تسكرق موحي 
ما كان » فبذا أولى ما يمف نه . 

ثم قال القاضى [ وأبو الطيب9؟ ] : فأما إذا نازعه لطم فى وصف علته 
ولتم من تسليمه ففسّره بما 0 » وكان اللفظ محتملا لما قسيره به 
قبل منه» م لوقال : المتج لا سقط بالموت لأنه فعل” بدخله النيابة [ وقد استقر 
عليه -الالحياة فلا يسقط بالموت »كالدن » فقيل له : لايثبت لأنه تدخله النيابة] 2 
لأنه يقع عن الحاج عن دنا » فقال 1 أردت به أنه يأمره يقعله 5 م الأمور” 
قعله للا م . 

قلت : فقد فرقو! بين نقض العلة”'" الذى هو معارضة » وبين النع » والذى. 
ذكره أبو تمد فى َدَله أن له أن يفسّر كلامه فى جواب النقض با يوافق الظاهر 
و با( مخالفه » وإ نكان النتقض' لمقدمة قياس الاستدلال الك © , ٠‏ 


[ شيخنا] فصل 

تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قبس*؟ على أصل فإما أن تبثم تأثير ذلك 
الوصف فى الحكم الذى فى الأصل بنص كتاب أو سنة”" أو إجماع أو غير ذلك . 

أما الأول فلا خلاف فيه عند القياسيين » وإنما اللملاف هل دليل” لغوئ 
مفبوم” من اللفظ » أو موقوفة على دليل القياس ؟ 

١ ليس فى‎ )١( 

(؟) ما بين هذين المعقوؤين ساقط من ١‏ ء, واللكلام يقتضيه لا عالة . 

(+) فى «١‏ بعض العلة » محريف . 

(:) فى١«‏ وإعا مخالفه » تصحيف . 

(5) بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 


)١(‏ ق ب « إذا نفتش » محريفا. 
(0)ى ب « أو بنة » تحريف . 


ء٠م‎ 


وإن عل تأثير اوصن فى حم 0 بالأمتتبانكء ركان لفق معاسنا ءانا 
أن م تأثيره فى غير الأصل بنصّ أو إجماع أولاسم له تأثير فى غير الأصل »ذالأوكل 
هو المناسب امؤثر والملاشم » والثالى هو الغريب» ولأحابنا فىهذا الباب ثلاثة أقوال» 
أحدها : القول بالجميم كا قرره أبو تمد المقدسى وأبو تمد البغدادى » والثانلى”"* نف" 
القول بالغريب » كا ذكره أبو اللمطاب فى موضم » الثالث عدم بالجيم » كا 
قاله بن حامد » وعلى هذا يتبين لك أن أباحمد والةرالى قبله لأخلان فوقسم لل ستنبط 
المناسب ل والمنصوص” المناسب المؤئر » وهو غلط » فإن الأول فيه قياسان ظ 
وهذا في قياس واحل :» وحقيقة الأحن أن المثيت بالقياس 0 فقط 
فبو المنصوص » وإن كان الحم وغ الأصل”"“ فهو المؤثر » وأما الثريب فإثبات 
يممجرد المناسبة غير المؤثرة » وحقيقة” الأمس فى امؤ: تر أنه قيا 0 
الوصف ف علته » فهو إثبات للعلة بالقياس »وعلى هذا فلايشترط ف المؤثر أن يكون 
مناسبا ؛ وأبو مد جَمَل من قسم المناسب » ونظير هذا تعلق الحم بالوصف المشتق: 
هل يشترط فيه المناسبة ؟ على وجيين » وكلام القاضى والعرافيين يقتضى أنمهم 
لا حتجون بالمناسب الغريب7" ومحتجون «المؤثر مناسبا كان أو غير مناسب » لم 
ف الدورَاق خلاف . وجميم ع أدلتبه ”© : تقتضى هذا » فصار المؤثر المناسب لم يخالف 
فيه إلا ابن حامد » وأما المؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤر ففمهما ثلاثة أوجه» 
.وقال ابن عقيل : الذى لا شبه له هو الذى يقول الفقباء لا تأثير له » ويقول 
الحراسانيون : الإخالة له »خمل المؤثر هو احل . 

مَسََأَله : إذا اجمعت الأمة علىحم جاز القياس عليهوإن لم يكن فيه نص ». 

فى قول المهور » قاله ابن برهان » وال بعض أصحابنا : لامحوز . 


)١(‏ فى ب « والشافعى » نحريفا. 
(؟) فى ب « وعلته الأصل » ٠.‏ 
(؟) ىقب ليا عناسب الغريب ل 8# 


ا 


مَحَحَأل : إذاكن الأصل المجمع عليه لم جمع على تعليله » بل علله البعض» 
واختلف مَنْ عله فهم من علل بعلو وعلل بمضهم بأخرى » فهل إذا فندت 
إحداهها يدل على صحة الأخرى ؟ ذكر أبو الطاب فيه مذهبين» أ- ها : لايدل» 
وهو ظاهر قول الجوينى؛ والثانى : يدل » لأمها إذا قسدت مع كون القياس والتعايل 
هو الأصل ء والتعبد مخلافه » يلم منه تعين” الأخرى » والأول اختيار أبى امطاب 
فها ذكره المقدسى . 

ود ]2 : وشهادة الأصول طريق فى إثبات العلة. كقولنقى الخميل: لابجب 
الزكاة فى ذ كورها » فلاتجي فى إنائها » والدليل عليه بقية الأصول من الميوانات » 
نفياً وبإثباتا » ذكره أصحابنا » وعلل أبو امطاب بأنه يشبه الْطرد والمكس » وحكى 
عن الشافعية وجهين . 

َكلذ : إذا قلنا بأن العلة تتخصص » فنقضت عل 22 الستدل» ازمه أن 
ببين اللخصص » وأنه لم يوجد”"ف الفرع » ذكره أبو الخطاب فى مسألة اتتخصيص» 
وحكى شيخنا فى الجدل قولا آخر أنه لايازمه ذلك . 

[ شيخنا ] فصل 

فأما إذا أفسد”© أحد للتناظرين علد خصمه لم يكن دليلاً على صحة علقه » 
إذا كان من الفقهاء مَنْ يعلل بغير علتمهما » كسألة ربا » إلا أن ذلك يكون طريقا 
فى إبطال مذهب خصمه » وإلزامه تصحيح علته . 

مَكَحَأَلِد : يحوز جعل صفة الإجماعو الاختلاف علة » كقولنا ف التولد بين 

الظباء والغنم”'؟ : متولد من أصلين تحب الز كاة فى أحدهما بالإجماع » فوجبت فيه » 


.» ىا« عليه الستدل » ورعا قرت « علة المستدل‎ )١( 
.» (0)فىب «دلميؤخذ‎ 

ع+؟) قب« ذهصل_إلخ » 5 

(4) فى ب « بين الظنى والعم » تحريف . 


5٠ 


كالتوف يون امه وللملؤفة ا وكقول الليية + تضكت فى بان له افاي باد 
بالدباغ » كالسبم » وهذا قول ال كثرين »وقال بعض العلماء :لامحوز » لأنالاتفاق 
واكلاف حادث بعد الأحكام . 


وهذا هو الذى ذكره القاانى فى خلافه فى ضمن مسألة النبيذ . 


قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب ف العلة المنصوص عايها صر بحا أو إعاء : 
إذا دل كلام صاحب الشريعة على علة الك » فإن كان وصفا مطردا فبو كال 
املة » وإن انتفضَ وجب ضم” وصممر آخر إليه » وعل أن صاحب الشرع لم ينص 
على كال العلة » وإنما نص على بعضهاء ووكل الثانى إلى اجتهاد أهل العم . 

وهذا دلِل من كلامهما على أن العلة المنصوص” علبها أييطلها التقض أيضا » 
وقد صرتحا بذلك فى أثناء المسألة29 , 

9 وذكر القاضى فى ضمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النى يجوز 
مخصيصه”" ] وذكر القاضى فيها قولين كا ذكر أبو الخطاب » وذ كر أبو اللمطاب 
أن من قال بإبطال المستنبطة بانتقض لم فى المنصوصة وجهان » أحدها كا ذ كرناء 
والثانى أنها لاتبطل بالتخصيص » مخلاف المستنبطة . 

وأبو جمد البندادى إنما حك الوجهين فى العلة المستنبطة » ذأما المنصوصة 
فلا تنتقض » وأجاب عن النققض بأجو بة » أحدها : منع وجوب الاطراد بعد دلالة 
متها » والثانى منعه فى المنصوصة » والثالث تسليمه لكن إذا كان التخلف أغير 
عارض » وهل يجب على المستدل” بيان المعارض ؟ على مذهبين » ذ كر القاضى مخطه 


. » فى ب « إثات اللألة‎ )١( 
| (؟) هذا الكلام ساقط من‎ 


١ 


فى التعليل على آآخر العدة إذا قلنا لا ممتي بالملة اللقصورة فهل محكم ببطلانها أوتجعل 
المتعدية أولى منها ؟ حتمل وجهين . 
مَكَحَأْلِد - قالأبو الخطاب : محوز عند أسحابنا أن يكون الحم علة لحم 
آخراء كقولنا : مَنْ' صح طلاقه صح ظهاره » وقال بعض المتأخر ين : لا يحوز 
أن يكون علة » و إنما هو قياس دلالة لاءلة فيه» وعلل أبو اللمطاب بأن علل الشارع 
أنارات + وهذه - واه أعلم - منازعة فى عبارة » وهذا القول الثانى اختيار ابن 
عقيل فبا يغلب على ظنى » ونفر الدين ابن النى [ وامتأخرين » فلينظر ] . 
مَكَسَْلْد - حوز الفياس" فها لم ينصعلى حكده[أصلا] كقياس لفظ الحرام على. 
الظبار » وقال بعض المتسكلمين : لا يحور القياس إلا فما نص على حكه فى اجملة » 
وقال : لولا اننصُ على ميراث الإخوة فى الجلة لم أجوز إثبات مشاركتهم مع الجد 
[ بالقايسة”'؟ ع هذا قول أبى هاشم . 
مجِسَألةَ - لا يصح التعليل” بعلة قاصرة على حل النص » عند أ كثر أصحابنا 
والمنفية » خلافا لاشافعى وأبى اللخطاب والمالكية » ووافقنا بعض الشافعية » وعندى 
أنها علة صميحة » وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث علل فى النقدين فى روابة عنه 
بالنية » وكونه عد بالوزن ف الرواية الشهورة فإدليل اقنضى ذلك ولا يازم منه 
فسادْ القاصرة » واختيار أبى اللخطاب كاختيار المقدسى » وذ كر أو اللخطاب فى 
موضع آآخر أن الجيع رجّحوا التعدية 3٠‏ كه فق سالة تجئل الملول غلةء: وهِذا ق 
المستنبطه » فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذ كره أبو اللخطاب » مع 
أن تعليل أحمد بالقاصرة فى مثل نهيه أن يبيع الرجل” على بيع لكيه كين هذا > 
بل هو من أ كثرالقائلين بذلك . وذكر القاضى فى من مسألة العلة القاصرة أن 
العلة القاصرة لا تفيد الحم فلا تعتبر فنقض عاته بالعلة المنصوصة » فقال : وأما 
العلة المنصوص علها فيحمل الأعس فمها على أنها بيان” لعلة المصلحة التى لأجلبا 


. ١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 


١1 


أببيح أو حظر » وعللٌ اللصالح لا تعلم بالاستخراج » و إنما تمر بالتوقيف » وكلامتا فى 
فى العلة التى تستخرج من علل الأحكام وليست عتعدّءة » فقد فرق القاضى بين 
علل المصالح وعلل الأحكام » وكأنه أراد بعلل المصال الحم » وهذا يقتضى أنه 
لول «الناسن القويتن + وقد لا شرف القراين فى الأساب بالمك , ثم أعاد 
هدا المعنى و بط القول فى هذه المسألة . ْ 

مسكَشَإزنَ : لايحوز تخصيص العلة المستنبطة » وتخصيصها نقضلهاء نص عليه 
واختلف فيه أسحابنا على وجهين » ذكرهما أبو إسحاق ابن شاقلا فى شرح الفرق ». 
وذ كرها المرّزى وأبو حفص البرمكى » أحدها : كالمنصوص » اختاره القاضى 
وأنو الحسن”'* بن المرزى » وبه قال المالكية » وأ كثر الشافمية » وجماعة من 
المتكلمين» وبعض الحنفية » وذ كر القاضى كلام أحمد الدالَ على منع نخصيص العلةمن 
قوله : القياسُ أن يقاسالثىه على الشىء إذا كان مثله فى كل أحواله ‏ إلى آخره . 

[ قال شيخ ] : وفيه نظرء فإنه ذ كر هذا أنه إحدى الروايتين فىمسألة قياس 
الشّبه » مع أن التخصيص لا يَْمَ أن يكون الفرع مثل الأصل فى كل أحواله » إذا 
جبر النقض بالفرق » ثم ذكر أن أبا إسحاق حكى فبها وجهين » قال : وقول أحمد 
« الفياس يقتضى أن لايجوز شراء أرضٍ الببواة لأنه لانحوز يما # لد موك 
لتخصيص العلة ‏ لأن تخصيصي العلة لابنع من جَرينها فى حك خاص » وما ذكره 
أحمد إماهو اعتراض النص على قياس الأصول فى الك العام » وقد يترك 
:قياس الأصول لاخبر . 

قلت : هذا أحدالأقوال النجسة » والثانى : يحوز تخصيصها » ذ كره أ بو إسحاق 
ابن شافلا [ عن بعض أحابنا ] وقال القافى فى مقدمة الجرد : وهذا ظاه ر كلامه 
فى كثير من المواضم » ولم بذ كز اغيرهاء واخشنازه أبو انخطاب [7" وقد ذكر الشيخ 
هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصها . 


» فى د «والخرزى » بدون ذكر الكنية » وى ب » وأبو الحسينالمزرى‎ )١( 
(؟) مابين هذين المعقوؤين متأخر فى د عتما يليه.‎ 


واحد 


قلت : وقد ذ كر القاغى فى مقدمة الحرد أن القول مجحواز تخصيصها هو ظاهر 
كلام أحمد فى كثير من المواضم . 
قلت : فصارت على روابتينمنصوصتين7'' ]ولفظه : هى ديحة”" <حة فماعدا 
الخصوص » وبه قالت الحنفية » وبعض الشافعية » ومالك » كذا قال أصحابنا » 
وأبوالطيب » وأنكر عبدٌ الوهاب صحَّةَ ه ذا عنهم » وحى ابن برهان عن 
الشاففى نفسه والتقدمين من الحنفي ةكالأول » ونّصّره » وقال أبو امطاب : كلام 
أنون عفمل :القولين معا.. 
[ قال شييخنا ] : تلخيص قول أبى اللمطاب فى تخصيص العلة أنه لا يجوز 
تخصيصها إلا بدليل شرعى يدل على موضم التخصيص » وسواء كان الْخصّّص نصا 
أو غير نص » وهذا يقتضى جواز نخصيصها وإن لم يبن فى صورة التخصيص مانم 
يقتضى استثناء تلك الصورة من مواضم العلة » فهو مخصها بعموم الأدلة لا خصوص 
العلل » وقال : إن مدعى العلة يحتاج إلى تبيين ما يدلَ عليها فى الأصل » ويبين أن 
اموضع الى عخص ولك عليه ولالا ميعرية مبدك من تملقه عل النؤاء فأما اذا 
١‏ بين ذلك ووجدت علته مع عدم حكبا د فبى منتقضة فاسدة » وكلامه فى المسألة 
يقتفى أنها مص » لا أن العلة مائعة ؛ لكن يكنى فى صحتها وجود الحكم فنيا 
ف الأغاب » كا يكنى فى صحة الدليل وخود مدأوله فى الأغلب ؛ وجعل عمدة قوله 
إن الملة أخارة :و الأمنارء لأنصييه وجو كر افيا عل كل خال »وان كان ترك 
الدليل والملة لأعوة إلا اوت 
وهذا القول عندى خطأ » وهوقول من أى تخصيص العلة ؛ قأما جواز 
تخصيص المانع فلا ينبنى أن يسك فيه . والملاف فيه لفظى اصطلاحى واختار 
أبو مد أنه يحوز تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقاً كالافظ » وأما المستنبطة فلاحوز 
تخصيصم_ا إلا لفوات شرط أو وجود مانع أو ما ع أله سق تدا ؛ وعل :عل 
المستدل أن يحترز ف الاصطلاح ؟ اختار استحسازذلك فى الشرط دون المانع ا 


» متأخر فى دتما لله (؟) ىياء»ب «هى ححة‎ )١١ 


2*1 


الشرط أمر وجودى” فيصير فى هذا ثلاثة أقوال » واختيار أبى متمد البندادى 
اشتراط الاطّراد إلا فى المنصوصة أو فها استثنى عن القواعد كالصّكاة والعاقلة . 

[ قال شيخنا ] : الذى يظهر فى تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادها» 
إلا أن يكون لعلة مانعة » فإنه إذا كان لعلة مانعة فبذا فى الحقيقة لبس مخصيصا » 
وإنما عدم اللانع شرط فى حكها » فإن كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة 
النخصيض وين غره فرق نور : فإن كانت الدلة مستنيطة بطلت » وكان قيام 
الدليل على انتفاء الك عنها دليلا على فسادها » وإن كانت الءله منصوصة وجب 
العمل بمقتضى عمومم”" إلا فى كل موضع يثل أنه مستثنى بمعنى النص الأخر . 

وحاصله أن التخصيص بغير علة مانم مبطل لكونها علة » وإذا تعارض نص 
الأصل العلل ونص النقض وهو مُحَلّل فلا كلام وإن ل يكن معللاً بتى الترددُ فى 
الفرع : هل هو فى معنى الأصل أو هو فى معنى التقض ؟ وقد عل تبعة للأصل 
دون النشقض ٠.‏ 

و#خيمئه أن الملة لا خم إلا لملة9؟ يا أن الدليق للا مين إلا يذليل» فإن 
كانت مستنبطة فلاب من بيان العلة الْخصّصة » وإن كانت العله منصوصة كتى 
بيان دليل ممص » فهذا لمن تَأْمّلَ حقيقة الأمس . 

وأَخصر ننه أن الم المتقدعاة لا وذ مضيس إلا امل ماقعةةوأما النضوصة 
فيجوز مخصيصها لعله ما نعة » أو دليل7" مخصّص » وهذا فى المقيقة قولٌ المتقدمين 
الذين مَنَهُوا مخصيص السو 00 

وقال القاغى فى كتاب القولين : هل محوز مخصيص العلة الشرعية ؟ وهو أن 

.» فىاعقتضاها‎ )١( 


)قى ب « إلا بعلة » . 
(8*) ىا« ولدايل مخصس » . 
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مُوجَدَ العلهٌ ولا حك ؟ قال شيخنا أبو عبد الله : لايجوز » ومتى دَخَلما التخصيص لم 
تكن علة » وقد أومأ إليه أحمد فى رواية الحسين بن حسان » ققال : القياس" أن 
يقاس" الشىءعلى الشىء إذا كان مثلهفى كل أحواله » فأما إذا أشبهه فى حال وخالفه 
فىحال فهذا خطأ » قال: ومن أصحابنا من قال : يجوز خصيصها » فيكون دلالة على 
الح فى عين دون عين » قال : وهو للذهب”؟ الصحيح » نينا "عابنا دك 
عليه » قال فى روابة بكر بن محمد فى المذى ل اه » كا جاء فى لآثر 5 
ولو كان القياس لدكان يضل نوتم المذى » وإنما هو الاتباع » قال : فقد بين 
أن القياس كان يقتضى عَدْلَ نفس الموضع » ولكن ترك القياس فى ذلك لدايل 
أوالى منه ء وهو حدييث على »ر إذا كان من يذقية حوار رك القياس لدليل أقَوَى 
منه جاز تخصيصه فى موصع لدايل » وذ كر نصّه فى روابة أبى طالب والمروذى فى 
أموال الكفار ؛ وفى أرض السواد » لثقته فى قول الصحابى » قال : ومن أابنا 
من مَنعْ مخصيص الءلة » فقوله “يفضى إلى ترك قول أحمد فى السائل التى ترك 
لقيال د 
[ شيخنا] : فصَكّل 

القائلون بتتخصيص العله لا تفسد العلة بالنقض عندهم » إذا كان التخصيص 
بدليل ؛فأما الماندونمن مخصيعم! فالنقض” مفسل للعلة عندهم» ثم تارة يكونالتعلول 
ين الح فيكون كا كل :وتارة لعين لمك : فإن كانت لإله-اق الحكس 
اتقضتك. بأعيان الشائل .و إن كان اليل لإئيات حم عمل لم ينتقض إلا بالننى 
الجمل7© وإن كان التعليل لنى عمل انتقض بإثبات حمل » أو مُفضّل » وإن كا 


. 6» وهذاالمذهب صحيج‎ «١ فى‎ )١1( 

(؟) فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله ١ن‏ 
(؟) فى ب « لغير المسس » ريف . 

(4) فى ب » اإلاينى جمل » . 


كا 


التعليلٌ لإثبات نبل انتقض بالننى ا+ءل » و إن كان لنفى مفصّل لم ينتقض 
له 
[شيخنا] فَصِسَّر 
إذا كان التعليل لجواز الحكم لم ينتقض بأعيان المسائل كقوانا ف مال الصى 
3 از أن تحب الزكاة فى ماله كالبالغ » فلا ينتقض بغير الزَكوى » وإذا 
كان التعليل للنوع لم ينتقض بعين مسألة لتونا سم الإيل”"* : نوع عبادة 

تفسد بالحدث فتفد بال ك لكالصلاة » فلا ينتقض بالطوّاف فإنه يفْسدٌ بالحدث 
ولا يفسد بال كل » لأن الطواف بعض” النوع . 

وعندى فى هذا نظر » لأن التعايل إن كان لكل : نوع انتقض » 00 

لمطلق النوع لم يازمدخولُ الفرع فيه بل يكنى 7" الأصل وحده » إلا أن يقال : إن 
مقصودة إثبات الح فى نوع آخر : 

[شيخنا]: ىن : فجوازتمايل لحك بعال »دك كر ابن عقيل فىمسألة 
وق الحم الشرعرة بعلنين بلا أورة رد عليه أنه لا يجتمع”" كل از بو تعر 
كقادرن وفاعلين »فقال : وأما نا كرت من استقلالها بالحكم وأن ذلك يحيل 
مساعدة علة أخرى مستقاة بالحكم كلمقدو 1 بين قادرين فا تنكر أن تكون 
عند انفادها تستقل»ثم إذا انضم> إلمها غيرها صارتا جميانى جَلب الحم كوضْفين 
لعلة واحدة فى التساءد” * وهذا سبح » فإنها يجحعولة تكون عله فى زمان دون 
زمانٍ :وإذا كانت عولد اد أن يقول : 00 الاستمتاع بهذه امرأة 
الحائض لأجل الميض» فإذا أحرمّت خرمت الاستمتاع”” بهذين الأمرين جميماً : 
الحميض والإحرام » وانقدورٌ بين قلارين ليس هو باتلِمل والوضع بل من أحاله 

. » (؟5) ف ب « بل يلق الأسل‎ ٠ يعنى فى إيجاب الوضوء من أكل لم الإبل‎ )١1( 


(ع) ىاه أنه يجتمع مؤثران ‏ إلخ © سبهو 
(ع) قب « ق الشاهد » . (ه) ىق ب «التعة »© . 
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َحَله ممتنعا لمعنى يعود إلى ا" 

قات : وهو فى اللءنى قول مَنْ يعنم التعليل بعلتين » والملاف فى ذلك لفغ 
فزي فإن أحرا لاينع قيامَ وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل -7"© بالحكم 2 
لكن تقول : هل المسكم مضاف إلبما أم إلى كل منهما أو فى الحل حكان ؟ 
وكلام أحمد فى خنزبر ميت وغيره يقتضى التعليل بعلتين”'؟ واختيار أبى مد مجوز 
تعليله بعلتين م وْثر تين»أى منصوصتين أو تم عليهما أو إحداهما كذلك » ولانجوز 
عستنبطتين » وهذا قول الغزالى فما أظن » اق الخطيب » قال.: والعسكس عندنا 
حب إذا كانت العاة واحدة » وأما مع تعددها فلا يجب . 

قلت : وقول أبى بكر عبد العزيز فى مسألة الأحداث إذا نوى 0321 
يقتضى أنه مجتمع فى الجل الواحد حك العلتين » فيصير للا حاب فبها أر بعة أقو الء 
أحدها : تعليل الواحد المعين بعاتين مطلقاً » والثانى التفصيل » والثالث أن يحتمع فى 
اح لٌالواحد حكاها معا » ومن قالهذا قال بالعلَتِين » والرابع أن العلتين إذا اجتمكةا 
كانتا كوصفين فبما هناك علة » وفى غير ذللك الحل علتان » وهذا مموع ما يقال 
هذه امدالة + 

قال أبو امطاب فى تعليل حكم الأصل بعلتين : إن لم تكن واحدة من العلتين 
فى الدليلعلى حك الأصل » ب لكان الدليل عليه نصا أو إجماءا”©جاز أن يصحًا9© 
نا ةرانا إن كافك إحداها دليلاً على ح الأصل دون الأخرى - مثل قولنا 

. » فى ب « يعو إايه تنه‎ )١( 

(0) فى ب ه لا ستقل بالميم » تحريف . 

(؟) كلة « هل » ساقطة من ١‏ . 


(4) فى «١‏ وكلام أحدى خير بريرة وغيره يقتضى التعليل بعلتين » . 
(ه) كلة « أحدها » ليست فى ١‏ . 
(5) ىاء ب« نس أو إججاع »> وقصيح العربية يأباه . 
(0) ق1اء ب « أن يصحان » . 
(؟؟ السودة ) 


حماة 


فى الطّلاق قبل النسكاح : إنه لا يتعقد » لأن من لا ينفذ له طلاق المباشرة لا ينعقد 
له صفة الطلاق كالصى » فيقول الحنق : العلة فى الصى أنه غير مكلف » فيقول 
الحنبلى : أنا أقول بالعاتين ‏ ا<تلف الناس فى ذلاك » فقال بعضهم :نحوز تعايل 5 
الأصل بالعلة التى تدل » وهو أشبه بأصولنا » وقال بعضهم : لا يجوز تصحيح الملة 
الت لم يثبت بها حم الأصل . 

قلت : على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعلةٍ غير عاته » وقد تقدم 
أن لأحابنا فيه قولين . 

وقال القاضى فى مقدمة الحرد : إذا انتزءت علتان من أصلين*تلفين » وكانت 
أحكامهما متضادّة فى الفروع » فإنه لا يجوز القولٌ بهما » بل يقال بإحداهما » 
فإن كانت العلتان غبر متناقضتين”'؟ ولا حصل إجماع على امتناع القول مهما » جاز 
القول مبما معا . 

فلك شرع ون ماي عدن ول عل أن الأفتل انعد ابر كنف . 

مَكَتَأْلدَ دصح أن تكون العلة وصفا عَدَميّا » [ ننى صفة”"] » و به قالت 
الشافعية » ذ كره ابن برهان » وحكى عن الحنفية أنه لا يصح » ثم ذ كر فيه ابن 
زهان فصلا شرطه بد القول ق التاكد والمكن موحي أبو الطاب عق عضن 
الشافعية أنه لا يصح » وفى من كلام أن الطاب أنه وز أن 'يكون ستصوما 
عايه بلا تردد » وفى كلامه ما يقتضى أن لحلاف فى تعليل إيجاب الحم . 


[ شيخنا]: فصل 


أما تعليل الحم العدى بالعَدم فذكر بعضيّ' أنه لا خلاف فيه » وكذلك 


. » ىا« غيم متنائيتين‎ )١(9 
فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله » . (؟) ساقطة من د‎ )0 


الالح 


ينبنى أن يكون » فإن الحم ينتنى لانتفاء تتقضية أ كرما فى لوجود من في 5 
وأا أ نيل امس البو نه فالعلل ثلاثة ئة أقسام » أحدها العرف” ؛» وهو : مايمتبر 
فيه أن يكون دليلا "على الك فقط » فبذا لا رَيْب أنه يكون عَدَمَا » فإن العدم 

يدلة2"؟ على الوجود كثيرا » وعلى هذا فيجوز فى قياس الدلالة والشّبَه أن يكون 
العدم علد » والثانى الموجد » ذهذا لا يقول أحد إن العدم بوجِدٌ وخوداً > لكن 
قد اختلف : هل يكون شرطاً للءلة أو جزءا منها ؟ وهو مبنى على العلة السكاملة 
والقتنضيّة » وحيث أضيف الأثر”" إلى عدم أمر فلا يستازمه وو شىء » فإن 
الشىء إذا احتاج إلى أ مر ول يحصل فعدم حصول الحتاج | إلبةامتينب لمرو الحتاج 
فيه » والثالث : الداعى » 00 » وهى العلل الشرعية ونحوها 6. 
والصواب أن العدم الخصوص يجوز أن يكون داعياً إلى أمر وجودى وكا أن 
عدم فعل الواجبات داع إلى العقوبة ؛ فإن عدم الإيمان سيب لعذاب ؛ عظم 5 
أما اليد م الطللق فلاء ولا بقال مثل هذا فى الوجود » فإن الوجود المطلق قد يكون 
داعيا » وحينئذ فقد دح قول' أحابنا : إن العلة يصح فق الحلة أن فكون :وضتا 
عدمياء لأن هذا يصح فى بعض المواضع ؛ والخالف | اك 
ببننا » و إن ادّعاه انتقضقولهولو بصورة لاهن شي كفرع و عتما عسو 

وقال اءن عقيل : وكل علة حادثة فهى تغير المعاول عما كان عليه » ولذلك 

قيل لادلالة التى فى الفقه”؟ علة » لأنها تغير معنى الح عما كان عليه » لأنها 
أظيرته بعد أن لم يكن 0 ولذاك لم يح أن يكونالعدوم الذى لم يوجدعلة » 
لأنه لم يكن شيئا قبل وجوده » فيطلق عليه التغير بوجوده » بل وجوده هو هو عل 
مذهب أهل السنة . 

(1)فاءد«المروف ». 

(؟) فى بءده قديدل ». 


(©) فى اه أضيف الأمر » 
(4) كلمة « الفقه » ليست قا (ه) فى «١‏ بعد أن كان لم يكن ظاهراً » . 
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[شيخنا ] : فِصِبَبّلْ 


عدم التأثير فى قياس الدلالة يحب أن لا يؤثر, لأنه لا يازم من عدم الدليل 
عدم المااول » ذكره أبو الخطاب فى مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألة 
النكاح بلفظ المبة » وهو معنى قول طائقةِ من العاماءفى الهواب عن عدم التأثير :إن 
هذا لتقريب افرع من الأصل وتقوية شبهه به » فإن الوصف تارة يكون لتصحيح 
العلة ؛ وتارة لتقريب الشبه إلا أن هذا قد يكون فى قياس العلة : بأرن يكون 
الحم علتان » فهنا مسألتان » والقاضى يعتبرهكثيرا » فى مسائل التعليق22 منها فى 
مسألة إزالةالنجاسة » لما قالت الحنفية :مائم” طاهر” مز يل" للعين از إزالة”' النجاسة. 
به كالماء» فقال : قول؟ « مائِع » لا تأثير له » لأن الماع والجامد سواء عند ء 
وفى هذا" أيضًا اعتبار عدم التأثير على أصل الخالف » وقالوا أيضا فى مسألة النية : 
طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالإزالة » فقال : قوله « بالماء » لا تأثيرله فى الأصل» 
إذ لا فرق بين أن تكون بالماء أو بالمريئع أو الجامد » وقالوا فى مسألة التشمية : 
سنب تقول به إلى الصلاة فأشبه سَثّر التؤرة » ققال : لا تأثير لهذا عنده » فإنا 
لا نتوصل إلى الصلاة ما لا د كر فيه كالصوم والحج والكاة . 


[ شيغنا]: فصل 
عدم التأثير فى الحم مثل قولنا فى مسألة تخليل المر: مائع لا يطمر بالكثرة > 
فلا يط بالصنعة كالدهن واللبن » فيقول الخالف : قولك « لا يطير بالصنعة > 
لا أثرله نى الأصل » فإنه لا يطيرٌ بالصنعة ولا بغيرها . 


. » ق ب « فى مسائل ف التعليق » ولعل أصله على هذا « فى مسائل من التعليق‎ )١ 
. » (؟) فى ب « فكان إزالة النجاسة  إلخ‎ 
: ء, والكلام محتاج إلمها‎ ١ (؟) كلة « وفى هذا » ليست فى‎ 


لف 


قال القاضى : التأثير يعتبر فى العلة دون الحم » وقولنا « فم يطهر طبر بالصنعة »6 
حَ العلة . 

قلت : هذا ضعيف » وذ كرأنو االمطاب فيهمذهبين » ومثّله [ مبذاء ومَثْله 
أضًا بقولنا : طهارة فلم جز بالل » كالوضوء » فيقال : قولك « بالخل » لا تأثير 
له » فإنها يحوز بماء الورد » وهذا المتال فيه نظر . 


[ شيخنا] : فصَكل 

سؤال عدم التأثير إذا كان فى قياس العلة فهو مبنى على تعليل المحم بعلتين » 
فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة لاخر فالقياس صميح بلا تردد » وإن 
كان الوصف الثانى7" عند عدمها موجوداً فى صورق' وجودها وعدمها أو مفارقاً 
لها هن بحوز : تعايل الحكم بعلتين مستنبطتين - وقد ذ كروا فى ذلك خلافا إذا كان 
لاحكر علة عامة ‏ فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ؟ ينبنى أن لابرى هذا مفسداً للعلة » 
وأحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاكء والله أعل » لأن غالب الأقيسة المستعملة فى 
خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة » فإزلك “يقبل عدم التأثير » ولا رَيْبَ أنه 
إذا لم يقب دليل”2" على حة العلة فعدمٌ التأثير دليل” على فسادها » بمخلاف 
ما لو اتمكست وقداطّردت فإن ذلك دليلهتها » فيكون هذا السؤال قادحا ففعلة لم 
تثبت إلا بالدّوَرَان » وأبو عمد البغدادئٌ لا يقبل سؤال عدم التأثير بناء على تعليل 


إل4 
ا 


[شيخنا ] : وصكل 
عدم التأثير ينبنى أن لا برد على القياس الناق » لأن انتفاء لحك قد يكون 
)١(‏ ساقط من ١‏ . 


() فى ب «الوصف الباق » . 
(؟) فى ده« ليم دليل » . 


يفا 


لاثتفاء علته » أو جَرْمها » أو لوجود مانع » أو لفوات شرط » فأسباب الانتفاء 
متعددة » مخلاف سبب الثبوت » وفى المقيقة فأقيسّة الننى ترجم إلى قياس الدلالة 
1 ولا تأثير له ] على الصحيح فيه » والقاضى كثيرا ما 'يفسد اللجع والفرق بعدم التأثير 
فى النفى #وعو شنيت > مفل أن يقال ق مشألة إن الآذميّات: : الفرق ين الي 
والميتة أن لبن الميتة يمس » فيقول : لا تأثير لهذا » فإن لبن الرجل والصيد طاهر 
ولا يحوز بيعه» أو يقال : إمالم بحر بيمه الدمع والمَرّق لأنه لامنفعة فيه » فيقول 
الوقف : وأم الولد فيه منفعة ولا يجوز بيعه » فهذا كلام ضعيف » فإن عدم الجواز 


له أسبابُ » وعدم التأثير إنما يصح إذا لم يَعُلف الملدَ علد أخرى . 


[شيخنا] وصتل 
الملة إذا كانت مؤثرة فى محلها » ولا تأثير لها فى بقية المواضع » فقد قيل : إنم 
عدبعة”"؟ التأثير » فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا » وقيل ‏ وهو قول عبد الوهاب 
وغيره - إنه يكنى تأثيرها 0 وهم فى الكلب : حيوان فكان طأدراً 
كالشاة » تأثيره فى الميوان إذا مات ء ولا تأثير له فى اماد » فإن الحياة تؤر فى 
بحل دون محل » وقد قيل : إنه يكنى أن تؤثر فى بعض الواضم » فهذه. 
ثلاثة أقوال . 


[شيخنا] فصل 


التأثير من جبة التنبيه معتبركالتأثير من جبة الخَالفة » مثل قول بعضهم :. 
شهادة على الولادة وجب أن لاتثبت”© بشهادة امرأة واحدة كللطقُةالبائن إذا. 
(ا1)فىام عدمية التأثير » . 


(؟) نىاءب « ف أصلا ». 
(0) كلمة « ألا ثثبت » ساقطة من1. 


وف 


ادَّعت الولاد: [20 وعند الفائس لا فرق بين الولادة وغيرها » 5 ثبات العدد. 
فى غير الولادة 2©'0] أ وذ كد منه فى الولادة » فإذا ثبت اعتبارٌ العدد فى الولادة فى 
عرها أل لان العرب قار تلبته بالافظط العام » وتارة باللنظط | الخاص . 


[شيغنا ]: فِصَحُلٌ 

ا 0 على مظلنة المكة وه ترا 

سه بعضهم إقامة السبب مقام العلِ » وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير 
منضبط » فإنهم بذ 1 © هذا فى مسألة الإيلاج بلا إنزال 4 وميالة النوم » 
20339 وسسالة الباوغ » ومنهم من بذ كره فى مسألة سن النساء » 
وهو أقسام . 

الأول : أن تكون المسكة التى هى العلة خفية » فهنا ل سبيل إلى تعليق الحكم 
بها » فإعا يعاق بسبها » وهو نوعان : 

أحدها : أز ن يكون دليلاً عليها كالعَدَالة مع الصّدق » والأنوة فى القلك » 
والولاية [ ودرء القود7'" ] فبنا يعمل بدليل العلة مالم بُعأرضه أقوى منه . 

الثانى : أن يكون حصودًا معه تمكنا »كالحدّث مع النوم » والتكذب أو انلطأ 
مع تهمة القرابة”*؟ أو العداوة أو الصداقة » وإقرار اللريض . 

الفسم الثانى : أن تسكون ظاهرءً فى اللجلة [ لكن الج6” ] اق 


بنوعبا » وإعا اق مقدار مخصوص منبا » وهو غير منضبط » فقدرها غير ظاهرء 


١ سقط ما بين المعقوفين من‎ )١( 
(؟) ىا« يفكرون هذا » ريف‎ 
. (؟) ساقط من ب‎ 

(:) قب 2 عم عيمة القرابة 0 ريف 5 
(هغ) ساقط من ا 
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وعثلون فى هذا بامشقة مع السفر » والعقل مع البلوغ » فإن العقل الذى يحصل به 
اكليف غير منضبط لناء وكذلك الشقَة التى يحصل معها الضرر . 

القسم الشالث : أن تسكون ظاهرةً منضبطة؛لكن قد تخنى» مثل الإيلاج مع 
الإنزال واللمس مع اللذة » وهذا فيه نظر » وقد اختلف فيه قبولا وردا» ذ كره 
طائقة من أصحابنا وغيرهم » ورده أبو زيد » واعتبرته المالكية فى مس” الذ كر ومس 
النساء » ولفظه السبب تيقآم مقآم العلة إذا كان الغال منه ذلك » وكان التعلّق 
بالعلة يؤدى إلى حَرَج » فأما إمساك الخمر إلى ثلاث وتحرم الخليطين والانتباذ فى 
الأء* عِيّة ققد يقال:هو من هذا القسم » وقد يقال:هومن القسم الأول [تلغاء مبادقء 
الإمكار 0 

مَكَسَأله : لبس المكس شرط فى ححة العلة لجواز الك بعلل » وهذا قول 
أسحابنا » ومقتض ىكلام إمامنا » وكذلك هو قول جمهور [ الفقباء و ] الأصوليين » 
وضرح أو الطاب وغيره بأن الملة إذا كانت متصوصة جاز تاقها0© بأخرى » 
وقال بعض الأصوايين : لايجحوز تعليل الك بعلتين أو أَرْيِدَ » وإليه ذهب 
الجوينى وابن برهان » وانتقد قول للالكية9" . 


2 9 
وهذا إذا كان لتعليل س1 الفح الالجم ه » فأما إ نكان التعليل ”لجنس 
الح فالعكس شرط » مثال الأول قولنا : الردة علة لإباحة الدّم © فهو يح » 
.ولس ينعكس» 35 الثالى قولنا : الردة علة لجنس أباحة لدي كته 


لفوَات العكس . 


(؟) فى «١‏ تعقليا »6 . 
)قب د وقد قدمرا |ا!كية 0 تحريف 3 وى د ليا ومتقدهو الما لكية 8م 


6 


مك إن : انعقد الإجماع ع ىأن اليا سع ى أصل حم على عاتهباطل”» وصورته 
أن تقول فى مسألة مس الذ كر ؛ بل" 5 كه لوجت أن ينتقض طبره ”ا أو مسه 
وبال 2 ونتحو ذلك 2 واختلفوا فى علة ذلك على طرق ذكيها ابن برهان”2 : 


يكن : تجوز الفرض فى بعض صُومر لمسألة الَدْوْول7"؟ عنها » عند عامة 
الأصوليين » ومئع منه بعض العاماء » وقد ذ كر فيه أبو تمد مذاهب . 

ميسن : قالالقاضى : الاستدلالءنطريق العكس ميح » كاستدلالنا على 
طهآرة دم السك بأنه يؤكل بدمه » لأنه ل وكان نمسا لما أكل يدمه كسائر 
الميوانات النجسة دماؤها » وكةولنا فى قراءة السورة فى الخ رين : لوكانت سنة 


3 


فههما لسن الجهرٌ بالقراءة فهما » ألا ترى أن الأو لييْن لما سن ذلك فيهما سن 
الجبر بقراءتهما » ونحو ذلك » وحدكى عن الشافمية أن ذلك لا يصح » وكذلك 
ذكرأو امطاب فى أول كتاب القياس أن ذلك لا يسمى قياساً » وقد سماه بعض 
المنفية قياساً محازاً » والمشهور عنهم وعن المنفية جواّه » ويسمى قياس العكس . 


قال شيخنا : والاستدلال بهقو ل المالكية فها ذ كرهعبد الوهاب » وحك عنقوم 
منأهلالعل مَنْعه » ومَْمُه قول ابن الباقلانى»وكل موضع يقاس فيهقياس المكس فإنه 
بمكن أن بضاغ [ القياس” .] صوح قياس الطر'د » لسكن لا يصرح بالحكم » بل 
يذكر ما يدل عليه » وهو التسوية بين الحلين : محل الحكم لللارب ان ول 
آخ ركسائر الأصول » مثل أن يقال فى مسألة النية : طهارة » فاستوى جامذهاً 
ومائها فى النية كطهارة اليث7'©» كن التسوية فى الأصل هى فى عدم النية وى 
الفرع فى ثبوتها » وقد ذكر أبو امطاب هذا » وذكر أن بعضهم يقول : هذا قياس 
)١(‏ بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
(؟) مكان كلمة « المسؤول » بياض فى ب . 


(؟) كلمة « القياس » ساقطة من 21 . 
(:)فاء ب« الحنب » : 


ككءع 


زليو" لان حكر الأصل ضلٌ حك الفرع » والستدل يقول : قصدت التسوية 
بين الجامد وامرئع إلى آخره . 

قلت : وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين المواضم فى الحكم المنصوص 7" ظ 
وهو يبه قَلَبَ التسوية» وذكر معه أبو اللمطاب ما إذا لميصرح القائس بالحكر» 
يكل أن يقول : 1 له : ييه الْحدّد ‏ وجماع هذا أن الحكم تارة كل 
فشا ااوجار تو ميا و ارد توق الحكم قياساً يستازم 5 » فيكون. 
قياس الطرد يتضمن قياساً طرديا يتضمن الحسكم فإنهيثبت بالقياس استواه الموضعمين 
9 يقيس أحرها على الآخر فى ثبوت الحم ومثلهذا أن يكون المكم الثابت فى. 
الأصل يتمدّى إلى الفرع بأصله لا بوصفه »كقولم فى مسألة الغ : مالان زكاتهما 
ربع العشر » فوجب ضم أحدما إلى الآخركالصحاح واللكسرة”© فإن الضم فى. 
الأصل بالأجزاء وفى الفرع على أحد القولين بالقيمة » وذكر أبو امطاب أن هذا 
القياس يصححه هو وغيره فى مواضم . 

َكَل : قال القاضى: الاستدلال” ال حمء وهو أن يذكر أقساماً 
محصورة » فِيْبْطل بالدليل جميكها إل واحيدا » خْينئذ يتعين من غير دليل بخصه 
بالصحة » ولميذ كر فيه خلافا » وكذلك ذ كره ان برهان من غير خلاف » وقكّمه 
لعا عوو ف الماتقات :وق معان التطنيات:. 

مَكََأْلْه : إذا قال المناظر : سَبَردتَ وبحت ٍ أجد دليلا أو قسما آخرء فإنه. 
قل منة ذلك إذا كان فمقام, الفتوى والاجتهاد » فأما المناظر قلايقبل منه ذلك على 
خصمهء بل يحب على خصمه إظهار ذلك إن كازعنده لتحصل الفائدة ولا يكون 

كام للم وقاصداً لاعناد » فإذا لم يظهره دل" ظاهراً علىعد. ه [عنده”'] أيضا » وهذا 
(١)ساقطمنه.‏ 000 (0) قد هالخصوس». 


(؟) قب زا والكسورة ©“ . 
(4:) كلمة « عنده » ساقطة من ا. 


مفك 


قول الأ كثرين » وذهب بعش الأصوليين ‏ فيا ذكره الجويى - إلى أنه لبقتل 
السّيروالتقسيم فالظنيات » وذ كر ه أبو تمد عنالبخاريين » وضعف مذهبه [وفصّل] 
فى ذلك . 

وَكََأُلد : قال القاضى : موز الاستدلال بالقرائن » وذكر له أمثلة » قال : 
وبه قال المرنىّ » وقال أكثر الشافعية : لا يحوز » وقد قدمناها فى العمومات . 

مكألة : فىالةّ..ك”' بالأؤلى » د كرهالقافى ؛ وهوق العانى نظيرالفحوى 
فى امطاب » ومكّل بأمثلة بعضمها منصوص” عن أحد » قال ابن برهان : وحقيقته 
0 د العلة مع زيادة وظهور »ود أمثلته » والتحقيقٌ عندى أن ن الأوكوية”© 
الواضحة التىيستوى فيها العام والعائعٌ هى تنبيه الخطاب كا سبق » وطاحكم المخصوص 
كا سبق » فأما الأولوية الخفية كار الأيتتسي قاله الشافعى فى مسألة الكل 
الحالٌ وكفارة المدء وقد سبق . 

مَكَحَأُلد : العرد والمكس دليل على سمعة الع » و به قال أ كثر الشافعية» 
والمالتكية:» والجرجانى » وأبو سفيان السرخسى وجكيا0"ء نأب ى الحسنالكرخى 
أنه ليس بدليل على ذلك » قال ابن برهان : وبه قال ابن الباقلان » والغزالى » 
وبعض أححعابنا وأصماب ألى حنيفة » 7 اختيار الجوينى * 

تار ناد وو لس لبس بدليل على صحة العلة » فى قول أصحابنا 5 
وظاهر كلام إمامنا » وبه قال ابن الباقلاتى » والجرجاتى »وأ كثر الحنفية » 
(السركيق وا كثر الشافمية والتتكلمين , خلافا لبعض الشافعية »ولبعض الحنفية» 
ومن الشافعية أبو بكر الصيرف » وقال السكرخى الحنن : يجوز المسك به عدلا: 

. » ىا« ف المثيل‎ )١1( 

(؟) كلمة « الأولوية » ساقطة .ن1-. 


ر؟) قد » وحكينا » . 
دق فى ا « الطردوحه » تصحيف . 
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ولا يجوز التعويل عليه عملا » ولا القتوى به » وأنكره ابن الباقلانى جدا . 
مَكََألْه : إذاذ كر فى العلة وصفا لا أثر [له]فى الأصللكن محترز به من 
النقض لم بجر ذلك بناء على التى”'" قبلها » وذكر القاضى فى مقدمة الحرد » فما إذا 
أُدْخَلّ فى العلة وكا اناير لداق لمن لك دور تدم اقول قلق جوز 
ذلك ؟ على احتمالين » وأجازه مَنْ جعل الطرد دليلا على صحة العلة » وقال بعض 
الشافمية : لا كذا ذكره أبو الخطاب » وذكر الجمو ينى أن الذين لم يجعلوا الطزد 
دليلا اختلفوا فيه » فالحةقون كقولنا » و بعضهمأجازه » واختار الجو ينى[7”تفصيلا 
ثالثاً » وهو أنه إن فارقت صورةٌ اللنقض محل العلة بفرق ففرض بمحذف الزيادة 
قبلت » وإلا فلا" ] . 

1 . كسس 3 

فأما العلة المنصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها فى الأصل » ذكره أنو الخطاب وغيره 
ومَدّله بقولنا فى مسألة الرتدة : كفر بعد إعان فأوجب القتل » أصئله رمَّةُ الرجل . 

قلت : وهذا المثيل فيه نظر » فإن هذا الوصف مؤثر فى الأصل أيضا » فإنه 

[ شيخنا] : فصل 

قإن كان فى العلة زيادةُوصفر لا تنتقضالعلة بإسقاطه [ فلا تأثيرله ] مثل أن 
يقال فى اجعة : صلاة” مفروصة 6ل تقر ل 
متروضة لا أتر لف 3 شن الناس من قال : لا يحتاج إلى هذا الوصف » ودخوله يضر» 
.ومن الناس من قال : هذه الزيادة لا تضر » فإن فمها تنبمها على أن غير الفرض أولى 


. ف ١ه« الى قبلها » <طأ‎ )١( 
١ (؟) ساقط من‎ 


الخ 


أن لايحتاج 4 ولأنه يزيد تقر يب الوصف من الأصل 4 فالأول ذ كره 4 وذ كرة بعك. 
هذا زيادة وصف التوكيد » وكلام أبى اللخطاب يقتضى منعه . 


[ شيخنا ] : فصل 
اختافوا فى الكشر : هل هو مُؤال يح ؟ وهو نض منى العلة » فيه 
قولان » أختار أبو المطاب أنه ليس بسؤال صميح ء قال : وقد ذكر شيخنا فساد 
الكشرء وم يميه كسراء ققال : فى الأسئلة الفاسدة اءتراض امس » وهو أن 
يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسدهء حو قولنا فالصاكم إذا أ كره على ال كل والشرب: 
إن مالا يفسّد الصوم يسميوه لاليفسده إذا كان مناو با عايهكالوٌ'ء » فيقول المعترض : 
ليس فى كونه مغلويااً كثر من كونه تاو اككوالقتوو تنظ الريسء قال 
وهذا فاسد ء لأن العذر غير الذلبة » لأن العذر بالمرض لا يسلب الاختيار » بدليل 
من اسْتقَاء لمرض ء والتََبَة تسلب الاختيار كن عَلَبه القْ » ولأنه تقل لفظ العلة 
إلى لفظ آخر ثم أفسده وهذا ليس بنساد للملة » قال أبو الحطاب : وهذا هو 
نفس ”22 الكسر» وذكر القاضىفىضعن جواب التسوية أن سؤال الكس رصحيح 
وأن جوابه بالتسوية يصح وفاقا . 
[شيخنا] : فِصحّلٌ 
من قال « السكسر سؤال صمي"7" » فإنه يازمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته 
عاته » يُطقَا أومعنى » قاله أنو امطاب وغيره » وقال بعضهم : يكفيه الفرق » 
سواء تضمنته عاته أو لإتتضمنه ؛ وهذا أقوى فمابظهر لىءود كر فصولانشبهالكسر. 
أن ”: سؤال المطالبة بتأثير الوص ف صحيح يازم الجواب عنه » فى قول 
)١(‏ قى «١‏ وهذا هو تضسير الكسر 6 . 
(؟) كلة « بح » ساقطة من 1١‏ . 


(؟) فى١ا«‏ قطما أو ممنى » . 
(:) ىا« فصل » مكان « مسألة » 5 
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الأكثرين » ول يذكر أبو امطاب [ فيه ] خلافا » ولا القاضى . وقال بعض 
العاماء : ليس بصحيح » وإتما يقبل ما يقدّح فيه أو يعارضه » وكأن هذا قول” 
الطرديين . 

جمع فيه ابن برهارن وأبو امطاب والجوينى والقدموة والقاضى طرق 
إثبات العلة . 


آخر قبيل الاعتراضات » ذكر فيه الرقَ بين العلة والسبب والشرط . 

مَحََالةَ : إذا نقض على المعال علله فر ه20 مخلاف ظاهرها كتفسير 
العام بخاص" لم يقبل » لأنه يزيد وصفا لم يكن» ذكرهالقاضى وأبو امطاب »لكن 
مَثّلاه مثل قوله مكيل" حرم فيه التفاض لكالأربعة المنصوصة»فتنقض علتهبالجنسين 
قال : وقال بعضهم : حوز ذلك له ء 5 جاز مثله لصاحب الشر يعة »قال أبو الطيب: 
هذا قول بعض من لا محص هذا العر » واختار مثل الأول . 

”" مَكََأْل : إذا احترز عن التقض بشرط ذكره”"فى المي » كقوله : 
حُرّان مكلفان تَحْقُونا الدم فوجب أن يمدت القصاص” بينهما فى العمد كالمسامين » 
فقيل : لايصح ذلك » لأنهاعتراف”'" بالنقض ؛ فإن الأوصاف المذكورة قد نلف 
الحسم عنها فى اللخطأ » وقال 5 خرون: بل ذلك صميح » لأن الشرط الؤْخَر فى الافظ 
معدم من حيث المعنى » لاز ذلك »ا جوز فى الكلام تقديم اللفدول ع الفاعل 
وغير ذلك » وقال أبو المطاب : وهذا هو الصحيح عندى . 


(ك) قب «خغيرها »؟. 

(١؟)‏ وقعت هذه المسألة فى د متأخرة إلى س ه”غ . 
(9*) ق ١ه‏ بشروط ذكرها » . 

(4) فى١ة‏ اعتراض بالتقض »> . 


2*١ 
فصكْل‎ 
إذا قال المعترض : لا أعرف مذهبى فى الأصل » فلامعترض أن يبين مذهبه‎ 
. أو يدل عليه‎ 
من زد : إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وَضُفا ليحترز به من النقض لم‎ 
7 يبل منه » وانقطعت حّحته الى بد بهاء. كره ان عقيل » وأنو امطاب » قال‎ 
وقال بعض أهل اتدل و بءعضّ الشافعية : لا يعد انقطاعا إذا كان الوصف معبودا‎ 
معروفا فى العلة » و إنها تر كه هوا أو سَيْق لسان » فإن لم يكن معروفا فاتفقوا على‎ 
. عدم قبوله‎ 
» مَسََأْله : جواب التسوية لدفم التقض صحيح » قاله القاضى » والماوانى‎ 
والحنفية ؛ خلافا لاشافعية » مثل قوله فى اسم : منقطع الجنس وقت العقد موجود فى‎ 
محلهء لخاز اسم فيه »5 لوكان موجودا وقت العَقَد » فإذا نض بالجواهر و>وها‎ 
ال : قصدت وهى حاصلة » وقد ذ كره ابن برهان فى الأجوة الفاسدة عن النقض»‎ 
» واختار ابن عقيل كالشافعية » واختار أبو االحطاب الثانى إذا لم مز تخصيص العلة‎ 
. ؤأما إن أَحِرُتاه فلا إشكال فى جوازه‎ 
ملق : إذا كان التعليل لاجواز لمينتقض بأعيان المسائل» ذك ه القاضى‎ 


0 ا ١‏ 
و بو الطيب 34 وأمثلته ع" . 


يَكَتَأْله : إذا أجاب عن النقض نع وجود العلة فى صورته » فإن كان 
عدم ح انقطع الناقض » وإن كان منع وصف لم ينقطمءوله أن يدل عليه » ويناظر 
فيه » ذكره ابن برهان » وأبو الخطاب » وابن عقيل » وقال بعض الناس : إذا منع 
وجود الوصف انق أ.ضاً » إلا أن يدعى أن دليل وجوده فى الفرع يقتضى وجوده 


. » فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصلة‎ )١( 


رف 


ق الأصل” " ايكون 2م أدلبل وجود العلة» وكذات لو فرق بين الأصل والفرع. 
بوصف فنعه الستدل بثبوت ذلك الوصف إما فى الأصل أو فى الفرع » فللمعترض 
أن يثبت ذلك الوصف بدليله »كذلك استعمله القاضى فى مُتَاظرته » وذ كر عن 
صاحية أنه منعة من إثباته . 

7 : لا يقبل على الخصم أن ينقض علَلّ المستدل بأصل نفسه» ذكره 
اصسانا ولشاية ٠‏ وأجازه يمع أحماب أبى حنيفة فيا ذا منعه الام الشرعى 
قاله أبو الطيب الطبرى » وكان الجرجانى يستعمله » وسثئل عنه ابن الباقلاتى ققال : 
له وَحِه محتمل » فعلى هذا إن سأمه الخصم » و إلا فله الدلالة عليه علأنه البانى كا له 
الدلالة على أصل المسألة ة » وكذلات ذ كر أبو الحطاب أنه ليس للمعترض أن بن 9> 
التأثير على أصله . 

لد : قالالقاضى وأو الطيب :لا يجوز لأحد أن يازم خصمه مالايقول 
به » إلا التقض » فأما غيرهكدليل اللمطاب أو القياس أو المرسل [ ونحو ذاك ] فلاء 
وم يذ كر خلافا » وكذات قال أبو الحطاب : ليس للمعتر ض نيازم الملل مالايقول 
له إلا اانقض والكسر على قول من التزمهما » فأما بقية الأدلة مثل” المرسل 
ودليل الخطاب [والقياس] وقول الصحانى فلا يجوز أن يازمه ذلك وهو يعتقد فَسَادَه 

قالشيخنا: ونحقيق الأمر إذا نمض المعترض' على المستدلٌ عذهبالمستدل وحده 
فقداتفقاعلى انتقاض العلة أو الدليل» هذا ينقضها بمحل النزاعءوهذا بصورة النقض » 
لكن اتفاقهما على أنتقاضها اتفاق على فسادها . فرو بمتزلة اتفاقبء! على حك الأصل» 
وهذا دايل حَدَلى ؛ لاعلى ؛ لآأن موافقه أحدما للا" خر على سحة المقدمة أو فسادها 
لا يوجب له أن يكون عالما بها » فعلى كل منهما فى نفس الأمر أن يكون له مستند 
فى صحة المقدمة أو فسادها » وإلا فالعلة إذا قام دليل” متها من نص أو إجماع أو 


. » في ١ه ف التقض‎ )١( 
. ف ب « أن يبق » نحريف‎ )5( 


اواو 


إاء أو تأثير ونحو ذلك فهى دليل شرعى بيجب على كل منهما طَرْد ها » فى حجة 
على هذا فى صورة الاستدلال وعلى هذا فى صورة النقضء فترك أحدهما لإثباته ليس 
مبيحا للا خر الترك إذا قام موجه »كا أن موافقة أحدها للا ١‏ خر على مالا بعل ته 
ليس مبيحا له العمل لا إذا قام موجه » وكذلك أيضا لومّض العلة بصورة ة مسامة 
مهما » لكن هذا دفم حَدلى عمنزلة ححة حدلية يقول له : أنت لا لا يصاح لاك أن 
تمرك باستشهاد من تقد كذية أنا وأبك + وأما أنا فيا يف وبين الله فذاك شىء 
آخر حكى فيه ككك » نم لوأميتنى ونفسك باتباع موجّب هذا لاستقام » كا أن 
أحد اللمصمين لايصاح له أن يكون حا كا ولا شاهدا على خصّمه » وإن كان على 
العم فى الباطن أن يتبع اق » فادام المعترض معتقدا صحة الانتقاض لا يصلح له 
أن ناهين باتباع قول منتقضء فإذا توقف عن هذا الاعتقاد أو قال « أريد أن نتناظر 
حتى نعل حة الانتقاض أو فساده » تو ح منه ذللك » فيةبل منه هذا السؤال ف 
مناظرة المشاورة » لا فى مناظرة الحادلة » سواء كان المقصود المشاورة فى صحة الدليل 
أو فى صحة الح » وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودما استخراج مالم يعلم » 
وبين الجادلة التى مقصودها الدّعاء إلى ماقد عل #والأول ينعو إل خى: مطلق 2 
والثانى يدعو إلى حق معين » وعلى هذا فإذا عارصّه المعترض بما هو دليل” عند 
الممسلتدل" وحده فهو فى الممنى مثل النقض عذهب المستدل » فإن النقض معارضة 
ف اندلق كاآن المارضة الطلقة معارضة فى الك » وكأنه يقول : هذا الدليل” 
الذى ذكبَّهُ موقوف باتفاق منى ومنك ء أما عندك فلا نه معارض بهذا الدليل > 
زأنا عند الخلت ا صورة النزاع » و يقول له : هذا ليس بدليل سار 
عندك » فأنت لاتعتقد سحته » فكيف تازمنى بمدلوله ؟ والذى يقوله المستدل فى دفم 
هذه المارضة يقوله المعترض فى دفع الاستدلال » ألا ترى أن المعترض او عارض 
بدليل عنده أو تقض بصورة يعتقدها فبما سواء ؟ وفى ذلكقولان مختار أسحابنا مَنعه 
وأما المستدل إذا استدل بما هو دليل عند مناظره فقط فبو فى الحقيقة سائل معارض 


(م؟ - المودة ) 


2 


لناظره عمذهبه » وهو سؤال وارد على مذهبه ؛ وهو استدلال على ةساد أحد الأمرن 
إمأ دليله آو مذهبه » فينبنى أن يعرف وجوه الأدلة والأسئلة » وهذا فى اللقيقة 
استدلال” على فساد قول المنازع بما لا يستلزمصحة قول المستدل » يمنزلة إظهار تناقضه» 
وهو أحد مقاصد الجدل » قال يعنى القاضى ‏ لأن إلزامه يكون متا بما لا يقول 
به » ومثدتا لاحك بغير دليل » مخلاف الناقضؤإنه غير محتج بالنتقض ؛ ولا مثبت للحم 
4 » ومن و 0 ور ل اتفاقهما على العلة» أماعلى أصل المعلل 
فبدورة الإإزام 6 وأه ماعل أصل م فبمحل المزاع وأمانى غير ذلك فقد اتفمًا 
على اطراح الأصل الملزم » أما أحدها فلا براه دليلا حالءوأما الآخر فلا نه لم خالفه 
دل على أنه قد ترك لدليل عنده”؟ أقوى منه » وإذا حصل الاتفاقٌ على تركه هاهنا 
بطل إإزامه » وكذلاك ذ َ القافى وأبو االخطاب أن لمستدل” أن ينقض ءلة السائل 
لأنه تبين له اننا فاسدة عنده » فلا يجوز أ حم عا هو فاسد عنده . 
[قالشيخنا] :قلت : وهذا التعليل' يدخل فيه عدم التأثئير على أصل المعلل أيضاء 
ولفظالقاضى و أبى الخطاب : إناستدل” [بعلة] فعارّضّة السائل” [بعلة] فنقضها ستدل” 
بأصل نفسه لم يحز ذلك » خلافا للجرجانى و بعض الشافعية » وكذلك بحث المسألة على 
أنالسائلعارضَ المستدل؟ بعلقٍ منتقضة على أصل المستدل » وكذلك كانت فى خط 
الجدوهذا قريب » وكذلكقال السكياالهراسى :لون ضكلامالسائلفىمعارضته عسألة 
فنعا السائل » وأر اد السؤول أن يدل على النقض » أجمم الجهور أنه لايحوز من 
حيث إنه منتقل» بخلاف ما إذا منع حم الأصل الذى قاسعليه فإنه يقبلمنه الدلالة 
عليه » وحاصله الفرق بين الأصل المنوع والتقض المنوع » فأما أن السائل ينقض 
علة المسةدل [ بأصل نفسه فهذا لا يقوله محصل » فإن هذا يمنع 00 ألا ترى 
أنهم جَوَرُوا لمستدل ] أن يستدل بما هو دليل عنده إذ! تبين سمته » وأن السائل 
لس له أن يعارضه بما هو دليل عنده » لاعند المستدل » وقد ذ كر الجد هذه 


(ك)فاه لديل غيره أقوى منه » وى د ه ادليل آخر إل 2 


وخ 


مسأل » فإن النقض من المعترض بأصل نفسه عمزلة القياس على أصل نفسه » 
وحاصل أن مقدّمة الدليل العارض ممنوعة » وهذا ليس ببعيد »كا يحوز ذلك 
لاستدل ؛ فإنه ‏ بتقدير ة مذهب المعترض - لا يكون دليل المستدل سالا عن 
المعارضة » وهو يُشْبه أن يستدل امستدلٌ بقياس أو مُرْسَل » من غير أن يدل عليه » 
وذلك يفيد إظبار الْدَارك » لا تقربر 0 السائا 2 ذلك يفيد جودة بيانه وسلامة 
أصوله» لا اتقطاع خَصْمه » وذلك يفيد أنه ليس واحد منهما مغلوي) » وليس هذا 
مثل وقف المعترض دليل المستدل . 


[ شيخبا] : وَل 
لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل” بما ليس دليلا”” عند السائل » مثل علة 
منتقضة على أصل السائل » مخلاف نض علة المعلل بما لا براه المعترض فإنه يجوز » 
وقال بعض الشافمية : تحوز معارضته بما لا يعتقده السائل »كا تجوز مناقضته بما 
لا يمتقده » وفَرَض أبو ااطاب الكلام فى معارضة السائل للمستدل بعلة منتقضة 
على أصل السائل » وقاس على معارضته لسائر الأدلة التى لا يقول بها كدليل 
الأتلات الاين 7 
قال شيخنا : قلت : إن كان المعارض قَصْدامُ إثبات مذهبه لم يجمز ذلك و إن 
كان تدده إبطال دليل للستدل جاز ذلك » لأن لمستدل" إها يتم دليله إذا سَلم عن 
العارضة »كلا ينم حتى سل من المناقضة » فإذا كان المستدل ل ّ الدليل له كيف 
يازم به غيره ؟ 


وو 


[ شيخنا] : فلن ظ 
إذا نققض على المستدل مسألة فقال : لا أعرف الروابة فيها كف ذلك فى وفع 
)١(‏ ق «١‏ لا تقوية السائل » . 


. » ىاه اليس دلالة  لخ‎ )١( 
. كذلك أبو الحطاب » تحريف‎ « ١ (ع) فى‎ 


ضرف 


التقض » ذكره أبو المطاب وغيره » قال أبو المطاب : فإن قال المستدل : أنا أمل 
هذه المسألة على مقتضى القياس» وأقول فيه كالةول فى مسألة الملاف» فإن [ كان 2» 
صاحب المذهب يرى تخصيص العلة لم يح ذلك » لأنه لا يجب الطرد عنده » وإن 
كان [ من ]7 لا يرى التخصيص . احتمل أن مجوز ذلك » لأنه طَر'ةُ علته » 
وا<تمل أن لا يجوز » لأنه يجوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له 
مذهباً بالشك » قال : وهذا هو الأظر عندى . 

قلت : هذا إذا لم تكن تلك العلة مأثورة عن رب المذهب . 

قلت : وله أن يقول من نجبة المعنى ‏ إن كان فى مسألة النقض خلاف أولة 
يعرف حسكيا إن كانت صورة التقض مساوية للفرع ‏ طردت القياس فلا تقض ». 
وإن كانت مخالفة لما فقد ثبت الفرق » فيكون التخلف لمانع . 

فإن شن امعان لفظله بما يدفع النقض » وهو ظاهر اللفظ »كن ذلك فى دفم 
التقض » وإن فسّره بمافيه عدول عن ظاهر اللفظ لم قبل أن يفسّر العام بالخاص > 
وكذا إذا قال : علات لما سألتنى عنه » فيجعل سؤاله من تمام العلة » وهى مذ كورة 
ق خطاللد. 

مسأل : ليس لمعترض أن يعارض المستدل” بعلة منقوضة على أصل. 
المعترض » خلاقاً لبعض الشافمية » ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على تقضهالمن يدر 
كا بينا . 

كسان : النقض بالمنسوخ وبا كان خاصا لاننى صلى اله عليه وسل : هل 
يبل ؟ على مذهبين » ذكرها أبو امطاب وابن عقيل فى العلة بها . 


)١(‏ كلية « كان » لست ق ب. 
(؟) كلءة « من » إسثقى١.‏ 


وف 
٠‏ سر 22 9 
النتقضبا لي خص الثابتة على لاف مقتضى الدليل لامحوز » ذكره جماعة من 
أحا بناو غيرم فى تعن مسائل الحلاف» وكذا بيانعدم[قالشيخنا”"" :وذ كرأبو االخطاب 
. 00 اكماء 0 001 ْ . : 
لأنه هل تنتقص العلة عوصم الاستحسان ] فقال : حتمل وجهين 6 ومثله عا إذا 
سوى بين العمد والسهو فنقض با كل الصائم » وعلى ما حررنه إن كانت العلة فيه 
-مستنبطة انتقض ,ذلك » إلا أن يبين مانم ؛ وإن كانت منصوصة م تنتقض يذلك . 
َه 1 وإن أوارتد النتقض ثم عاد فنم وجود العلة لم يقبل منه 6 ذكره 
القاضى وأنو الطيب . 
فصكَل [ شيخنا ] : إذالم يسم التقض ققال الناقض : إما أدل”” على 
صعته لم يجز ذلك » إلا أن يبين”"" مذهب المانع » ذكره القاضيان0© . 
مسال : إثبات الملة بتقربر مناسيتها و إحالتبا لحك مع سلامتهاعن النو اقض 
بومطابقة الأصول ها ديل كه عند الحتقين » قاله الجو دى )26 وتكم ف ذلك 
وؤرّره وأحات عن شه من الست هه وذ كر أو االخطاب فمسالة الريا من الانتصار 
متكا فى - ف العلة بالمناسب الغريب ؛ وهو الذى ا( يعرف 2 فى غير الحل 
لمعلل » وهذا قول أبى زيد الدبوسى” وغيره من المنفية » والمسألة فى الروضة وجَدَّل 
ابن النى وغيرهما » ول يذكر متقدمو العراقيين من أحابنا وغيرم مثل القاضى 
وأبى الخطاب المناسبّة فى طرق إثبات العلة » وإنما ذكروا شهادة الأصول فقط » 


. 1 ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) فى ب « إذا أدل » محريف . 

(9) فى ب « أن يذه ى » لحريف 

(4) فى هامش | هنا « لغ مقابلة على أصله » . 

(6) ىا« معن ى تأثير اعلة - إغ وقد ألحق بهامشها كامة « فى » ويجوارها علامة الصحة 
:فصارت العبارة م «معنى فى تاثير العلة» وهذا يرجح أن الأصل 5 أثبتناء موافقا لما فىب,د م 


”ع 


وإنماذ كرت فى كتب متأخريهم ومتقدى اللحراسانيين0"© » وهذا يعود إلى نى 
المناسب الغريب » فإن المناسب المؤثر إنما صح تأئيره فى غير الأصل » ولول يكن 
مناسباً فلأحاينا فى المناسب ثلاثة أوجه » وهذه المسألة تشبه القياس على ما وَرَدَ 
حالم للقياس » فإن الخنفية مَتَعوه إلا أن تسكون العلة منصوصة أو مْمَماً علمها » 
أو يكون له نظير آخر» لأنه إذا لم يكن كذلككانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها 
فى غير ذلك الل » وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا . 

مَسَأَلْه" : إثبات العلةبالنصصر بحا أو إبماء”'؛»منصوص الشافعى وأحمد. 
وغيرهما » ولاينبنى أن يكون فيه خلاف . 

مَسَأُله : ترتيب الحسكم على اسم معتل يذل عل ا وان ايه 
الاشتقاق علة » فى قول أ كثر الأصوليين » وهو اختيار ابن النى » وقال قوم : 
إن كان مناسبا فكذلك » وإلافلا » واختاره الجوينى » وهو اختيار أبى. 
الحطاب » ذكره فى مسألة تعليل الربا من الانتصار » وهو الذى فى الروضة. 
واخقيار الذزاال . 


مَحََألدَ : المناسبة لا تبدال بالمعارضة » وقال بعضهم : تبطل . 

مَكََأْلِدَ : اختلف" القائلون بفساد الملة اللتى 6 التأثير 2 فى 
0 صل “: هل من شرط حتها أن تسكون مؤثرة فى أصابا”" أم فى أصل من 
الأصول المتبرة فى الشرع فى الجملة ؟ فذعب أبو امطاب وابن عقيل وأ كثر اعفقين 
[والحنفية] إلى اشتراط تأثير هانى الأصل المقيس عايه » وذهب عبد الرحمن الحلوانى. 


. ومتقدمو ال راسانيون » خطأ‎ «١ فى‎ )١( 

(5) فى ب « صريحا أو بها » ريف . 

(؟) كلمة هم تأثير » ساقطة من ب » وسقوطها لايغير المعنى المراد . 

(4) ف.١1‏ « مختلف » التثلون . 

52 ) فى د ه الملة المؤثرة فى الأصل » . (5) فى «١‏ مؤثرة فى أسلنا » م 
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[منا] وأبو الطيب الطبرى من الثافمية إلى أنه يكنى”"2 أن تكون مؤئرة 
فى أصل ما[7" وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جداء والموانى » وتكلم 
ان عقيل على الأسئلة القياسية فى أوائل الثانى بكلامر شاف واضح كثير”*] . 
و 1 ْ 0 © وا أء 
مَكََأْلَه : إذا منع الستدل الحكم قد ذكره ابن عقيل”" فى أوائل 
وأن الذى منعتنيه قول” ضعيف » ومّثلا ذلك بأن يازم الحننى أن مَنْ أحرم مطلقا 
وعليه فرضٌ وقع عن فرضه » فيقول : لا أل ذلك » فإن الحسن بن زياد رَوَى 
عن ألى <نيفة أنه لايقع عن فرضهء قال أبو اللمطاب وابن عقيل”*": فالجواب عنه 
أن يبينحة روابة التساي » وأنها هى الذهب العوّل” عليه إما باختيار شيوخ الذدب 


أو بشير ذلك ٠.‏ 


مَكََأْلِد : يحوز لمستدل أن يستدل ما هو دليل عنده » وإن لم يكن 
دليلافى مذهب حَضْمه » ويدل على كونه دليلاً إذا منعه » كالحنبل” يستدل 
با مفيوم على المننى » أو بالقياس على الظاهرى » ونمو ذلك » ذكره القاضى 
وأن الطنب: وأو الطاب اق أول اسع القناس وي القائي”" وأو الظيب 
عن أبى على الطبرى صاحب الإيضاء”"© أنه إن كان ذلك 9" أصلا مشهور| 
كدليل اللخطاب والقياس على الظاهرى وحوه جاز » وإن كان خفيا لم يجز حتى 
يدتشف من خصمه تسليمه »وإلا فتى مَتَعه إناه كان منقطما » ول يكن له تببينه » 


. 1 كلمة ١ه يكنى » ساقطة من‎ )١( 

(؟) هنا ذكرت المسألة الى نهنا إليها فى ص 49٠‏ . 

() فى ب «افذ كر ان عقيل » . 

(4) ىا« قالايئ عقيل وأو الخطاب » . 

(5) فى اه وحكياعن أبى البرى » وفى ب « وكتبا القاضى وأبو ااطرب ‏ ال » . 
(2) فى ب « صاحب الإفصاح » . 

(/ا) كلمةه ذلك » سافطة من١٠‏ . 


ا 


ومَثّل ذلك بأن يقول فى موت مَن عليه الحج : حق ثبت فى ذمته واستقرٌ وهو 
ع تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين » فإذا منع خصمه كونه تدخله النيابة 
انقَطَمْ » ول يكن له نقل الكلام إليه » ولا الدلالة عليه » إلا أن يكون قد استل 
ذلك منه » قال أبو الطيب : والصحيح قول سائر أصحابنا » يعنى فى جواز ذلك 
فى النى وغير النى . 

مَسَسَأْلْه : لا جوز للمعترض أن 'يلزم الستدل” مالا يمتقده » وإن اعتقده 
الءترض » ويحوز أن يعارض خبره اند بالمرسل”"؟ ء وهو لا يرى المرسل » 
وليس للعترض أن يقول : سامت أن المرسل حجة » وإلا رد ذلك عليه » كذا 
ذكر القاضى وأبو الطيب وأبو الخطاب ؛ وذكر الهرامى”" فيها قولين » ورجح 
الجواز ؛ لأنه بالمعارضة كالمستدل . 

والتحقيق أن المستدل” إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض ٠»‏ وإن 
ل يمكنه لم ينقطع واحد منهما » فيكون الاستدلال فى مهلة النظر فى المعارض » 
[مخلاف ماذكرنا فى المستدل] » ومثله أبو الخطاب بأن يعارض بدليل اللخطاب وهو 
لايقول به » ويأن يستدل بعموم » فيةول السائل : هذا مخصوص بالقياس » فيقول 
المستدل : لبس محجة عندى ” [ أو يقول : العموم” عندى لامخص بالقياس » فليس 
للسائل أن يقول : القياس عندى حجة ]© وأنا أدل عليه » أو القياس عندى مص 
مه العموم وأنا أدل على ذلك » لسكن تفريق أنى الطاب بننهما” يقتضى أن هذا 
فى المعترض السائل » مخلاف المعترض انج عليه ابتداء . 

ماله : سؤال المعارضةسؤال يح مقبول؛فى قولالجهور » وقال الغزالى 


» خيره المرسل بالمسند‎ «١ىق‎ )١( 
. (؟) فى ب «المراسى » محريف‎ 
. ١ (؟) ما بين المعقوفين ساقط من‎ 
. » تقرير أبى الحطاب بيئهءا‎ « ١ فى ب « تفريق ابن الخطاب » وفى‎ )4( 


الف 
لالكيير الذى هو من المشايخ ا : ليس بصحيح » ولا يقبل . 


[ شيخنا ]فصّكّل 
لقاب نوع من المعارضة » قاله أبو الخطاب وغيره » وقأل بءض الشافعية : 
هو إفساد » وليس ععارضة » فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه ما يتكلم على 
الملة المبتدأة . 


الممارضة نوعان : معارضة فى الفرع 2 فلابد لما من أصل ترد إليه » ويكون 
قد عارضه بقياس ينع ثبوت” الحكم الذى أثبته المستدلةٌ » ومعارضة فى الأصل » 
وهو الفرق » فلا لو إما أن تكون العلة واقفة » وعلة المستدل جارية » أو كلاها 
جاريتَيْن » فالأول مثل تعليل أصسابنا بكر الذمىّ بأنه شخص يصح طلاقه فصح 
ظهاراه كالمسم » فيقول المخالف : المعنى فى المسل أنه يصح تكفيره » فيقول 
المستدل : هذه علة واقفة » وهى لا نصح » و إن كان ممن يصححبا قال : أقول 
بالعلتين فى الأصل » لأن حكر هذه العلة لا يناف علتى » فلا يمتنع تعليق الم 
بهماء بل يعأّقى الحسكم ا إلى 
الفرع ؛ وغير” للم أن يقبت الحكم بعلتين وليس من شرط العلة المسكس » 
إن قال المعترض : قد أقررنت بصحة علتى » والحكم يستقل بها » فإن ادعيت علة 
اخرى ليك اليل و ؛ وكان تحب تقدعه » فإذا 
عارضت ثم عَدْتَ فطالبت حُرَجْتَ عن مقتضى الجدل » هذا كلام أبى اللخطاب » 
وقد تقدم فى أعم العلتين مثل"'* هذا عن أبى الطيب وغيره » وكذلك إذا عورض 
العلل بالوزن بِالمْئيّة وقال : أنا أقول بالعلتين » وهذا الكلام مبنىةعلى تعليل 


« ىاه نقل هذا‎ )١( 
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الأصل [ بعلتين ]27 وهذا”” صحيح فى الجلة » لكن ليس لأحدٍ أن يدعى أن 
كل واس يو الوضنيق غلة الاابدليل »بل كوو أن سكوك اللة وميا به 
لسكن متى أثبت المستداءٌ صحة العلة المتعدّية ل تضرم المعارضة بالقاصرة » وهذا هو 
الاق أوضن أن قال نط :للدائن :إن لآ غوو الشليق تين متفيطين ورد 
بمنصوصتين » لكن العلة المومأ إلمها والمنبه علمها؟ . 


[ شيخنا ] وصَكّل 

وإن عارضه بعلة معاولما داخل” فى معلول علته لم يصح ؛ مثل أن يعارض علة 
الطعم بعل القوت » أو بعارض من علل بعموم القتل فى مَنع الإرث بالنهمة فى 
القتل وتحو ذات » هذا قول طائفة من أسحابنا وأصحاب الشافعى .نهم أبو اللمطاب 
وأبو الطيب » لأن علة المعترض داخلة فى علة العلل . 

قلت : هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة 4 وهذا الذى قالوه ليس لصحيح مالم 
يستدل” على صحة علته » ومتى صحت علة المستدل فلا تذمرها المعارذة بعد هذا حال 
لإمكان العمل مهما » فالصواب أنه متى عارضه بواقفة أو خاصة أخص من عاته 
أو مخالفة لها فهى معارضة صحيحة » إلا أن يدل على صحة علته » وكلامُهم إنماهو 
إذا دل على ة علته » فإنه يمكنه القول ؟عوجب العلة الواقفة أو اللخاصة » وقد 
لا يمكنه القول يموجب العلة الخالفة . 


[ شيخنا] فصل 
و إن كانت العلة المعارض بها متعدية وهى صميحة عند المستدل أيضا ل يمكنه. 
الطعن فيها » لكن عليه أن يبين أن علته متضمنة لما إن أمكن : بأن يكون. 
)١(‏ كلمة « بعلتين » ساقطة من 1١‏ . 


(؟) ىا« وهو صصح ». 
(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 


وت 


جنسهما واحدا » أو إحداها مستلزمة للأأخرى »كا إذا قال فىالطلاق قبل التكام + 

مَ” لا عاك الطلاق المباشر لا ينمقد له صفة الطلاق كالجنون » فإذا عورض بأنه 
3 

غير مكلف » قال : وهذا غير ماللك » وها فى الشرع سواء » وإن ل تكن صحيحة 


عنده فلابدٌ من إفسادها أو ترجيح عاته عليها . 


7 2# 9 
قال 5 الخطاب 4 المعارضة 27 6 الأصل إلا تاج إل أصل 3 إليه 8 


[ شيجتا ] واه 14 
قال أبو اللاطاب : ليس من شرط حمة المعارضة أن يمكسما فى الفرع » و يجوز 
أن يذكر فى الأصل علة وفى الفرع علة أخرى » لأن العلة قد تسكون صفة شرعية 
أو حكا هو ممكوس على أصله لاعلى أصل المستدل » والوصف ف الفرع قد يكون 
اما ف الأصل على فل 04 وقال بعضهم َ إن 1 سكينا قَ الفرع َس حصل : 


[شيخ<نا ] : فَصكَل 
الانتقال من السائل انقطاع عند الجهور » وكلام القاضى فى المُدّة يقتضى أنه 
ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل عماءه» فإن فعل أنقطم » وهذا بعيد” » وقال 
الباجى”2: لس بانقطاع » بهو سائْغ » له قصة إبراهيم 9 رولا ولمعا ونان 
فإن قال السائل : ظننت أنه لازم فبان خلافه فكّنوني من سؤال آخرء فيه 
خلاف » قال : والأصح أنه يمَكَنْ منه إذا كان انْحدَاراً من الأعلى إلى الأدنى » 


. ء وأاقه الناسخ يهامشها‎ ١ سقط هذا الفصل من أصل‎ )١( 
» (؟) فى ١ه وفل الناثىء‎ 
» (؟) فاه بل هو سائغ بقصة إبراهم‎ 


0خ 


فإن كان ترقا من الأدنى إلى الأعلى كا لو أراد الترق من التارضة إلى المنع - 
شيل : لمكن منه ) لأنه تكد لنفسه»وقيل : 06 لامو الاسترشاد» 
قال : والمسئول يمكن من الفرضءولو أراد العدولعندلي لإلى دليل لا يويد الأول 
كان منقطعا » وترك الدليل الأول لجز السائل عن فَثمه لا يعد انقطاعا » وعلى ذلك 
“هات قصة إبراهي » وقيل : يكون انقطاعاء لأنه النزام نقيضه”"©؛ وقال ابنعقيل: 
إذا دخل السائل دخولا يلنزم بعد تحقق لحلاف ببنه و بين امسثول فلا محوز له أن 
مخرج عن سنن الإلزام إل أن نتنبى إلى محقيق أنه لازم » فكلا حاول الخصم أن 
يبرب منه رده إليه » قال : والانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من 
ملازمة السنن”" فيه » مثل أن يقول : مادليل حدوث الأجسام ؟ فيقول اليب : 
الأع راض » فيقول : وماحد الأعراض ؟ أو يقول :ما مذهبك فى الخر هل هو ماك 
لأحل الذمة ؟ فيقول: هو مال لم » فيقول السائل : وماحدٌ المال ؟ فهذا انتقال» قال: 
فإن أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا » وهذا كثيرا ماب بين الخللين 
بآداب الجدل » قال : و إذا خرج المسثول من دليل إلى دليل آخر قبل إتنام الأول 
كان انتقالا منه » وإن خرج بعد المّام”'© فليس بانتقالفى حم الجدل » وهذا الفول 
أقرب فإن السائل نوعان : مطل ؛ ومستعل » فالمبطل هو مقرر للفساد كا أن 
المستدل" 0 للصحة » وتعديده للا سئلة كتعديد المستدل للا دلة » لكن المانعة 
الحضة ليس فيها إبطال » وإِتما الإبطال فى المعارضة والناقضة . 


(1) فى ب « التزم تفومه » وف د « تفهيمه ». 

(؟) ىا« السسيق » 

(؟) فى ١ه‏ ماعر » والكلام بعده يرجح ما أثيتناه موافقا لا فى ب . 
(؛) فى ب « بعد أن أنام » 


لقف 


وذكر ابن عقيل أن يعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيرهليس بانقطاع 
ولاخروج عن مقتضى الجدال والمجّاج_» احتجاجا بقصة إبراهيم #تواخان عن 
0 4 : عُ و يٍ م 
يأن اتخليل لم يكن انتقاله للعَحْر »لأنهكان قادرا أن يحقى مع تمرود حقيقة الإحياء. 
والإمانة » وهو المستدٌ بالنجوم وقيرها ‏ لكنة راغي" أو نابا اعفن 
إلى الدليل الأوضح”” فى باب يمجزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يُوحِدْ فى 

قلت : لخاصله أن الانتقال لمصلحة يجوز » وليس انقطاعا » دون ماإذا كان 
عجرا فإنه انقطاع 1 

]إن : المعارض هلله بعد المعارضة أن يتأوَّلخير المستدل ؟اختلفوا فيه 
على مذهبين » ذ كرها اءن برهان . 

مث ]إن : سؤال القلب صحيح » وإنلم الت سن حك الستدل » بل ما يازم 
منه قلبه» كقلب التسوية » وكا إذا قال المستدل : لبك" فى مكان مخصوصن فم 
000 بنفسه كالوقوف بعرفة » فيقلب عليه فيقال : فل يكن الصوم شرطاً فيه 
كالوقوف بعرفة » وما أشبه ذلك » ذكره القاضى وأبو اللخطاب وكثير من الشافعية 
منهم أبو الطيب » وحكاه أبو الطيب عن أبى على الطبرى فى القلب المذ كور ثانياه 
و بابو » وقال بعض الشافعية : ليس بصحيح » لآنه معارضة فىغير الحكم الذى عَلَّه 
به المستدل ؛ واستدل عليه القاضى بالشركة فى دلالة النصوص كقوله : لاضرن- 
ولاضْرَارَ » ومنهم من فصل فقال : لا يجوز قلب : [ التسوية ] لأن حكم الأصل 
فيه مخالف حكم الفرع » و يوز القلبْ الآخرء وهو: أن يصرح نكم يستوى فيه 
الأصلُ والفرع ؛ ويازم” أمنه محل النزاع7"© . 

() ق «١‏ لا رأى عييا » 


(؟) فى١‏ « إلى الدليل الواضح » (؟) ىده ويترى فيه» 
(4) فى هامش ١‏ هنا « يلغ مقابلة على أصله » 


اح 


يجوز أن يكون الحكم المعلل علة »والعلدٌ معاولا »بأن يقول : من صممّ طلاقه 
صدح ظهاره ؛ ومن صج ظباره صح طلاقه » وهذا نوع ثالث من القاب لا يفسد 
'العلة عند أصحابنا وأ كثر الشافعية » وقالت الأنفية وبعض المتكلمين : هذا يفسد 
0" 

ىَكَتَأإدَ : لا جوز أن يعتدل قياسان [ أو أمارتان ] فى المسألة الواحدة ؛ 
أوغيران عكلناق عل فيه وانفده بأن بترن اأعذها المطن والآخر الإراحة ‏ 
بل لابد من وجود المزية فى أحدهما » فإن ظبرت لامجتهد صار إلمها » وإن خفيت 
عنه وجب أن مهد فى طلبها ويقف إلى أن يتبينه » وهذا قول أحابنا القامى وابن 
عقمل و أبى الخطاب وغيرهم » و بهذا قالت الشافعية والسكرخيءٌ وأبو سفيانالسرخسى» 
وحكاه الإسفرائينى عن أسحعابه » وقال أبو بكر الرازى والجرجانى والجباتى وابنه 
وابن الباقلائى وزعم أن هذا محكى عن المدن البصترى وعبد الله العنبرى”" وأن 
أباحنيفة حك عنه التخييرٌ فى وجوب ز كاة لخي لوث ركه » وقال : إن هذا قول" من 
يقول كل محتبد مصيب ؛ وهو قول الأشعرى ذكره فى كتاب الاجتهاد » قال : 
وليس للفتىأن مخير المستفتى » ولا للحا 5 أن مخير الخصوم »ولا أن بحكم فى وقستر 
نحم وفى وقسّر آخر عم آخرء بل يازم أحَدَ القولين » وذ كر أن هذا قول 
هؤلاء »ثم هل يتعين عليه وعلى العا إذا خير بين المفتين أحد الأقوال بالشروع 
فيه كالكقارات أو بالالنزام كالنذور ؟ لم فمها قولان . 

قلت : ها نظير الوجهين لنا فى جواز انتقال الإنسان عنه . 


وذكر أبو الطاب أن الأمة تجمعة أنمسائل الاجتهاد ليس الجتهد مخيراً قيهاء 


. » ىب «هذنافد العلة » خطأ . (؟) قد ه«عيد الله المنترى‎ )١( 


ا 


وين الستكلبيق فل داكو ]ذا تساويافى تين لمحتي نشو الأخذ ارما 
شاء » وهذا قولٌ أبى على الجبالى وأبى هاشم ؛ حكاء ات عقيل + كالبو الأول 
قال النقباء » وكذلك حكاه عنه أو الخطاب » وهذا قول إن عقيل اق تع مسالة 
القياس » فإنه قال : ولسنا منم تسكافؤ الصفات 9 يقر كينا الفا سوق تان 
الصفة [ ها ] دلالة على تعر المع ياف حق م مَنْ غلب على ظنه منهم أن الحم 

متعلق بها » دون ما عداهاء وأن تسكون أحكام اله فى الحادثة وتعليل حككه مختلفة 
فى حقوق الحتهدين وفرضة عليهمف ذلك محختاف » لأن ذلك ليس عستبعد » وسنورد 
فوذلك مايقتضيه فى موضعه حت إنه إذا تسأو يا عنده تساو ْ يمتنع معه الترجيح كان 
الحتهد حيرا كا خير المكفر » ثم ذكر قول أصحابنا» ثم قال فى أثناء المسألة : فإن 
قيل : قد يشبه به الفرع أصلين متضادى الحم أحدها حلال والأخرحرام » ويشارك 
كل واحد منهما فى صفة من الصفات يقتضى عند الجتهد 1+ 3 فيها يحكرما جيعاً 
ها الذى تَصْدمُون فيه ؟ 0 : يكون عندنا حيرا فى الحكى بأمهما شاء على ما تبينه 
بعد [ إن شاء الله ] شم أنا وكل من يقول « إن الحق فى ججة واحدة ٠‏ وليس 
كل مجتبد مصبيا » 0 0 _ القياسين ينع من تكافؤ التيافيق ع :وأما من قال 
تياو تش كله لضي ف اانا عريء عل قول من كول د كل عترد مضنت »© 
بوحكى الجرجانى قول الكرخيٌ » وقال : هذا خلاف ما قاله أبو حنيفة فى سؤر 
الجار لما تساوى فيه الدليلان توقف 1 ١‏ 


قلت : وليس هذا بصحيح » لأن أبا حنيفة لم مخير فى الأخذ بأمهما شاء» بل 
عمل بالأحْوّط » وجمم بين الدليلين حسب الإمكان حيث قال : يتوضأنه و يتيمم» 
والقول ,الفكاذوٌ والتخيير قول ألى هاشم من الممتزلة » ذكره ابن برهان 
وأو امطاب 04 35 مسألة « كل سيد سصيحب 6. 


» فىاءد ه الى يتترْعها القائيون‎ )١( 
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وقال القاضى فى مسألة تعارض الببنتين : وأيضاً فإن اليبنة حَجَّة فى الشرع » 
والحجتان إذا تعارضتا ول يكن لإحداها مزية على الأخرىكان حظهما السقوط > 
كالنْصّين والقياسين إذا تعارضا . 

وقال أيضاً فى حديث أبى موسى لماروى فيه أنه فس مع قيام البنتين » وروى 
أنه لابينة للها » فقال : و إذا تعآرضت الروايتان سقَطنا » وكذلك قديذ كر مثلهذا 
فى كثير من الروايات الختلفة أنها تتساقط”“فهذا إن أخذ على ظاهره صار قولا 
ثالثاً » بأ الأدلة تمكاذاً فتتساقط » وقدجعله محل وفاق مم المنفية وغيرم » فكيف. 
والخلافف التكافوٌ والتوقف والتخيير مشهور » والتوقف الشهور من قولنا فى الأداة 
هو إحدى الروايتين عنمالك وقول للشافعىف الببنات » و إنتأول هذا على تعارض. 
حديئين معينين أو قياسين معيليل ح يم أنه لا ب له فى اللسألة من دليل غيرها 
بعمل به -- فهذا تمكن . و يحمل علىحديثين أو قياسين ليس مع أحدها مابرجّحبه 
لسكن هذا يمنع الترجيح بدليل منفصل » ويوجب أنه إذا تعارض دليلان متكفئين. 
وعامنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدها فهو مشكل أيناً » اللهم إلا أن 
يفسّر ترجيح أحدما بسقوطهماء لكن هذا مخرم عليه ما ذكره فى الببنات من. 


[شيخنا] وَصّكَلَ 
اتفقوا على أنه لا يجوز تعادل الأدلة القطعية اوجوب وجود مدلولاتما » وهو 
حال » وكذاك الأدلة الظنية عندنا » ذ كره القاضى وأبوالمطاب » وبه قالالكرخية 
وأبوسفيان السرخسى وأ كثر الشافعية» وقال الرازىوالجرجانى والجبانى وابئه: يموز 
ذلك 6 وذهب قوم إلى جوازه ف القطءيات 6 د كه بوسف بن الموزى 6 وقدذ كر 


. فى ب « أنها تتناقس » وكذلك فيا بعده‎ )١( 


الفح 


القاضى فيا اختصره من أصول الدين والفقه رأيته مخطه : لا يجوز تكافوٌ الأدلة فى 
أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر » وأما دلائل الفروع مثل الصلاة 
والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجو ز أن تتّكافا ؛ وقال بعد هذا : والجتهد إذا 
أذَّاه اجتهاده إلى أمرين متناقضين كه حكم العا يحب عليه أن يقلد غيره » 
ولا يجوز القول بالتخيير . 

قلت : وكذا حب أن يقال إذا تسكافأت عنده ويحز عن الترجيح » فعلى هذا 
يكون التقليد َدَلاً لا يصار إليه إلا عند العجز عن الاجتهاد . 

ميكالة : إذا تعادلت الأدلة عند الحتهد كه الوقفء عند أابنا » قال 
صالح :كنت ت أسمع أبى كثيراً يأل عن الشىء فيقول : لاأدرى » وربما قال : سَلّ 
غيرى » ومنقال بجحواز تاذل الأمارات قال: يتخير بين الاعتقادين كا اناد 
بين المفتيين إذا اختلفا . 

قال أبو الحطاب : وأما القبلة فلاجوز أن تتساوى الأمارات عنده[فيها] » ومتى 
وجد ذلك جعلناه عمنزلة الأعمى يقتدى بخيره فسباء ولا يتخير [20أىّ الجبات شاء »كأ 
تقول فى مسألتنا : إذا تساوت عنه وقف حتى يذاكر غيره أو يفكر فتترجح عنده 
إحدى الأمارتين » ولايتخير”©] و إن سَ التتخيير فى جبات القبلة فلآن حك القلة 
أخنٌ » ولهذا يجوز 0 مع العلم فى حال المسآسيفة وفى النافلة » وقد ذ كر ابن. 
عقيل فى وتم أنه إذا اعتدل عنده القياسان حير » ولكن : هل يجوز تساويهما 
فى نفس الأمر ؟ لابن عقيل فيه قولان » وقياس” ما ذكره أبو امطاب فى القبلة أنه 
يقلد إذا أستويا عنده »كأ قلنا _على وَجهِ إنه يقار عند ضيق الوقت » وقد ذ كرت 
لأصابنا كلامًا فى ذلك عند مسألة التقايد . 

وذ كر أبو الممالى أنه إذا تكافاً عندء وجا الاجتهاد فك واحد من الْصَوبة 


. وقد ألحقه الناسخ يهامشها‎ » ١ مابين هذين المعقوفين ساقط من أصل‎ )١( 
كت السودة م(‎ ) 
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والمخطئة اختلفوا : هل يلد عالما أ كب ركالعائى » أو يتوقف » أو يتخير ؟ على 
ثلاثةأ قوال . 
[ والد شيخنا ] مآد : يجوز للمجتهد أن يحك فى الحادثة وإن لم بحك فيها 

قبله » وهل الأفضل به ذلك أو التوقف إذا وجد غيره ؟ اختلف أكما با فى ذلك » 
فيا حكاه عنهم ابن حامد » فذهب طائفة منهم إلى أن التوقف أفضل بادا وذهب 
بعضهم إلى أن ما كان من الفروع حك فيه وما كان من الأصول توقف [ فيه ] » 
وذهب ابن حامد إلى أن الأفضل أن يحم فى الجيع مطلقا » وتعلق الأولون بقول 
أحمد فى رواية اليمونى : إياك أن تك بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام » وتعلق 
الأخرون بغير ذلك » وتعلِلٌ كلقول فىتهذيب الأجو بة لابن حامد؛وقد 0 
ابنعقيل والدينورىعن أحمد رواية أن كل يجتهد مصيبمن دلالتهعلى استفتاء غيره. 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف مافى الحديث من الاختلاف 
[ والأحاديث ] المتضادة » وسماه « كتاب الاختلاف » قال : لا تسَمّه كتاب 
الاختلاف » ولكن ممه كتاب السّعة7؟ » وروى الخلال ذلك عن طاحه بن 
مصرف » وقال عمر بن عبد الوزيز : ما أحب أن لى باختلاف أصصاب مد لمن 
النَعَم ؛ وقد بسط ابن عقيل ذلك . 

مكألة : لا يجوز للمجتهد أن يقول فى شىء واحد ووقت واحد بقولين 
تلفين 6 وحكى عن الشافعى أنه أجاز ذلك 4 ذكره فى مواضع من كتبه » وقسم 
أو الطيب ما كان منه إلى أربعة أقسام . 

مَكََأُلْدَ : للصلم الْرسَلَة لايحوز بناء الأحكام عليباء قاله ابن الباقلاى 
وجماعة المتكلمين 6 وهو قول متأخرى أصابنا أهل الأصول واطودل»وقال مالاك 5 
يجوز ذلك » وقد ذكر أبو الخطاب فى تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قبا * 


» فى د« وقد حرج » . (؟) كذاىاء بء وق هامش ب « الكعفاء‎ )١( 


أه* 


واستدلاك » والاستدلال يكون بأمارة أو علة ويكون بشبادة الأصول »والاستدلال 
بالعلة أو الأمارة هو الصالح » قال ابن برهان : الحق ما قاله الشافعى » قال : إن كانت 
مُلئمة لأص لكل من [أصول] الشر يعة»أو لأصلجرى جاز لنا بناه الأحكامعليها» 
وإلا فلا قال : وسنبين أن ما لكا لا يخااف هذا الذهب » وقسم القدمى 
فى ذلك تقاسيم كثيرة» وأنكر بعض” أصحابنا أن يكون فيها مذهب ثالث » وذ كر 
مثل قول مالك قولاً قدبما للشافنى » وحكى ذلك عن ألى حنيفة . 

سأري : الاستحسان كا نأبو حنيفة وأصحابه يقولونبه » وأنكره الشافى 
عليهم» وبسّط أنو اللخطاب القولَ فيه عقيب تخصيص العلة » قال القامى عبد الوهاب 
للالى : ليس بمنصوص عن مالك ء إلا أن كتب أسعابنا تملوءة من ذكره 
والقول يه » ونص عليه ابن" العايج وأشهب وغيرهما . 

وفسره الماواتى بأوجه » و نحتمل عندى أن يكون الاستحسان ترك القياس 
الجلى وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره » أو رك القياس لقول الصحابى فيا 
لا يحرى فيه القياس كا تقدم . 

وهذا ظاهر كلام أبى اللخطاب فى كتاب إلهداية فى مسألة العيتة حيث قال : 
لا يحوز استحساتاً » فلينظر إن كان ذكر ذلك أحد » ثم إنى رأيت الفخر إسماعيل 
فى كتابه الجدل قد ذ كر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان » أعنى ترك 
القياس لاحديث الخالف للقياس » اللائق” بتفسير الاستحسان ما ذكرته ثانيا من 
ترك القياس لخالفة الصحابى له » أعنى فيا لا يمْرى فيه القياسء فإن الحنفية افقو ] 
فى أرت الصحالى إذا قال قولا لا مبتدى إليه القياسس” جل على أنه قاله توقيفاً 
والشافعية خالفونا فى ذلك » وكذا الحنفية وافقونا فى الاستحسان » والشافعية 
خالفوناء وعدا وح ة حصي إن غاء امد 

[ قالشيخنا]وقد أطلقأحمدالقَوْلَبالاستحسان فىمواضعءقالفى رواية الميموى: 
أستحس نأن يتيس لكل صلاة» والقيا س أنه مئزلةاللاء يصلى بدحتى لد ث أو يجد الماء » 


6 
وقال فى رواية بكر بن مد فيمن صب أرضا فرَرَعها : الزرع ارب الأرض » وعليه 
النفقة » وهذا شىء لا بوافق القياس » ولكن أستحسن أن يدفم إليه نفقته » وقال 
فى رواية امروذى : يجوز شراء أرض السّواد » ولا يحوز بيعهاء فقيل له : كيف 
يشترى ممن لا يملك ؟ فقال : القياس' كا تقول » ولكن هو استحسان » وقال 
فى رواية صالل فى الُضارب إذا الَف فاشترى غير ما أمره به صاحب” المال : فالر ربح 
لصاحب امال ؛ ولهذا أَجِرَةَ مثله ؛ إلا أن يكون الربح يك أَجرَة مثله فيذهب » 

وكنت أذهب إلى أن الريح لصاحب المال » ثم استحسنت . 
وبه قال أسحاب. أبى حنيفة » وذ كر عن إياس بن معاوية » وكتبُ مالك. 
مشحونة بالاستحسان » وكذلك قال الشاففى : أستحسن ف الْنمة قَدْرَ ثلاثين 
درا وقد أنكر الشافعى وأحابه القول” بالاستحسان » وقال أحمد فى رواية 
أبى طالب : أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا : نستحسن هذا 
وتدع القياس » فِيَدَعُونَ ما بزعمون أنه المق بالاستحسان » وأنا أذهب إلى كل 
حديث جاء ولاأقس عليه » قال القاضى : هذا يدل على إبطال القول بالاستحسان. 
قال أبو الخطاب : وعندى أنه أنكر علمهم القول” بالاستحسان منغير دليل » 
ولمهذا قال « يتركون القياس الذى بون أنه الحق بالاستحسان » فلوكان 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ينكره , لأنه حقّ » وقال « أنا أؤذهب إلى كل 
حديث جاء ولا أقيس عليه 6 معناه أنى أترك القياس بالخبر» وهذا هو الاست<سان 
بالدليل » وفكله فصولاً » أحدها فى أن هذه التسمية صميحة » الثانى فى حده » قال : 
والذى يقتتضيه كلام أحابنا أن يكون حَدُ الاستحسان العدولٌ عن مُوجَب القياس 
إلى دليل هو أقوَى منه » لأنه لم يرد لفظه » إلافى أنه ترك القياس” للاستتحسان » فأما 
فى ترك دليل آخر فل يرد » قال : وحَده شيخنا بأنه ترلكٌ الحم إلى حك هو أواله 


. فى ١ه بتدر ثلاثين ذراعا » محريف‎ )١( 


مم 


بهنل ولس وقويج ان الأتكا الاجال: شيا ولس ضورلا بسن 
أقوى من بعض » وإِنما القوة للأدلة . 

قلت : هذه مناقشة لفظية . 

وحلاه بعضهم بأنه ترك القياس [”"© إلى قياس أقوى منه» قال: وهذا باطل » 

نهم إذا تركوا القياس”'؟ ] لنص أو تذبيه كان استحسانا . 

وحده بعضهم بأنه ترك طريقة ةالحم إلى [ طريقة ] أخرى أولى منها اولاها 
اوجن البنيان”* غل الأول 

وعده الكرنش #تبأنة الندول عن أن حك فى السألة عثل ماحكم فى نظائرها 
اموجه هو أقوى من الأول . 

قال : وهذا معنى الذى قبله » و يازم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى 
التخصيص استحسانا » [7" والعدول” عن العموم إلى االخصوص استحسانا”” ] 


[شيخنا] : وَوكُل* 


فل ألو اللطات ونس الاعفنان أن نض الأمارات سكون الو من 
القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس » وهذا راجم” إلى مخصيص العلة » قال 
وشيخنا بنع من مخصيص العلة و دصر القول بالاستحسان »ولا أعرف لقولهوجبا » 
ترك قياس الأصول لاخبر» قال : ولأنيم قد يعدلون فى الاستحسان عن قياس وعن 

. ولاشك أن الكلام لا يستقم بدونه‎ ١ مابين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(8) فى ب « لوجب الثبات على الأول » 


(*) ساقط من 1. 
(5) بهافش ١‏ هنا ه بلغ مقابلة على أصله » 


6 


قلت : إذا لم تقل بتتخصيص العلة أخذ من موضم الاستحسان قيدا عله قيدا 
فى العلة » ويقبين بذلك أن تلت لم تسكن علة تامة » كا يقبين بالْخصّ صأنها تكن 
عامة » فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم تخصيصها : وهذا الذى قاله 
أبو الخطاب يوافق قول أبى المسين وابن اللمطيب وغيرها . 

وفسر الحاوانى الاستحسان ,أنه « تركالقياس [7؟ لدليل أقوىمنه من كتاب 
أو ستتر أو إجماع » قال : وفسره يعض الناس بأنه ترك القياس97© ] بما يستحسته 
بعض الناسمن غير دليل ؛ وأنكر الكر خب هذاء وقال :هو العدول” 2 المسألة 
عن نظائرها لدليل مخصها » وقال بعضهم : هو القول” بأقوَى الدليلين » وقال غيره : 
هو تخصيص العلة » وقد أؤامأ أحمد إلى [كلام_يقتضى] أنالقول بالاستحسان باطل» 
و به قال الشاففى » ثم ذ كر فى أثناءكلامه فى قوله « مارآه المسدون حَسَنَا» أنه عام 
فى جميعهم وفى بعضهم » وقال : الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشيههما 
بالحق وإن خالف ما يجوز أن مجعل دليلا على الحكم » وذ كر أن الاستحسان هو 
القول بأقوى الدليلين فها حكنا”"" بصحة كل واحد من الدليلين » قال : ومسائل 
الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة من خالفنا» بل نعتقد فادها » فاهذا ل 
يطلق على جميع مسائل الخلاف اسم الاستحسان . 

قلت : وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجيح أحد الدايلين 
على الآخر » وهذا معنى قول القاضى » ولفظ الامتحسان بيد هذا » فإنه اختيار 
الأحسن » وإنما يكون فى شيئين حَسََيْن » وإنما بوصف القولٌ بالحسن إذا جاز 
العمل" به أو لم يعارّض » ثم رأيتهذا الذى ذكره الحلوانى قد ذ كره بعينه القاضى؛ 
فالاستحسانءنده أعبة ماهو عند أ |الحطاب » فتارة يقول : هوأقوى القياسين» 
وليس بعام » فإنه ذ كر الاستحسان بالكتاب والسنة والإجماع » كشبادة أهل 


. » ء وسقوطه يفسد السكلام . (0) ىه « فيا حكينا‎ ١ ساقط من‎ )١( 


66 


الذمة والزرع فى أرض الغير »و إسلام النقدين فى الموزونات » وتارة يقول : هو أقوى 
الدليلين » وهذا أعم منهء وقول أبى اللخطاب دليل أقوى من القياس الذى عارضه . 


2 


فكت 
ذكر فيه ابن برهان انقسام الأحكام فى علاها إلى أربعة أقسام كلها راجع إلى 
التقسي ف فى 11 التى م ا د و الأقسام الأربعة فى فصل آخ ر كذلك] 
وكذلات ذ كر الجوينى [59 نامسد لس لحاى 
الكلامعلى السكتابة الفاسدة » و بس طكلاما كثيرا فى أشياء حو ثلاث قوالم قبيل 
5 رةه 
الامرا 37 إن 


مسائل التقليد » والاستصحاب , ونحوهما 

صححألة : معرفة الله لاتب قبل الس.ع مع القدرة عايها بالدلائل» قاله 
القافى » قال : وقد قال أحمد : ليس ف السنة قياس » ولا يضرب لا الأمثال » 
ولا تدّرَك بالعقول » إعا هو الاتباع : 

قلت : ليس فى هذا الكلام ما ينثى وجوب المعرفة والتفسكر قبل الرسالة » 
وإنما فيه أن محْبَرَات الرسول لا تقف على العقول » خلافا للمعتزلة . 

وذكر أبو المطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل » فإن قلنا « لا حك للعقل » 
كان كذلك » و إن قلنا « له ذلك » وجب على كل عاقل الإيمان باللّه والشكر له . 

5-8 

قال ابن عقيل : لا يتأنى أن يكون الإنسان مطيعا فى نظره الأول الذى هو 

مقدمة العرفان » عند أهل التحقيق » وذكر دليل ذلك ودَخَلاً عليه وجوابه فى آخر 


» فى ب « راجم إلى التفسير فى الم الى للاطالب‎ )١( 
5 ساقط من د‎ 64 


لمحف 


كتابه ؛ فى قولم « عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع » فإن لم يفعل فه وكافر 
معاند » وقالوا : المراهق إذا بل حدا بميز ويءةل وجب عليه أن يعرف الله تعالى » 
فإن لم يفعل فهو كافر معاند . 

قال أبو المعالى : الصبى يِمَصَو و اا ساد ورت رد اداه عب 
عليه إذا ميز الإتيان بالمعارف العقلية » حتى إذا مَضْتْ مدة يمكن فيها الاستدلال 
ولم يأت بالمعارف ما تكافرا » قال : وقد حكى عن أحمد أنه قال : الصىة المميز 

َ ' 
مكلف» وادعى فيه الإجماع ؛ قال: وقطم القاضى بأنه غير مكلف وادعىفيه الإجماع ظ 
قال : وتسكليفه جائز عقلا”'©, وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطم » 
فإن الإجماع المدّعى لم يتحقق عندناءوقد صار أحمد إلى تسكليفهءوقال ابن سر يم : 
يجب عليه الصلاة وجوب مثله » ولسنا نقطع بإجماع الصحابة على حة إسلامه 
ولا رِدّته » ولا منعهما » ولا نقطع باتتفاء العقاب عنه فى الأخرة » وحديث «رفِمَ 
القل» مكلنون : 
: قال القاضى : الطري إلى حصوطها[أدلة] يشترك فيها العالهوالعاعئٌ » 

وهى أمور عقلية » وهى كسبية مختارة لاعبدوموهبة من الله تعالى » ولا تقم ضرورة » 
وذَكن عن أحمد كلامًا يدك على هذا » وهو أنه قال : معرفة الله فى القلب تتفاضل 
قيا» وتزيق » قال + :وهنا يذلة عل آنا كتبية + لأنها تيد تزيادة الأدلة ,نولو 
كافك طرورية ١‏ 0101لا ريو عر الغتروزيات قال : خلافا لمن قال : 
المعرفة موهبة تقع ضرورة ولا يتوصل إلا بأدلّة النقول » قال : وربما ذهب إلى 
هذا قوم من أصحابنا » قال : والمذهبْ على ما ذكرنا» وقد قال أحمد فى رواية 

» فىده غير جائز عقلا‎ )١( 


(0) فى ب «لم تترك » ريف . 
(0) ىاه 5م يزيد عم الضروريات ©» بسقوط حرف الننى » خطأ . 


7ع 


مدان””© بن على : امرجئة تقول : إذا عرف ربه بقلبه وإن ل تغمل جوارحه » 
هذا كفر » إبليس قد عرف ربه ققال : ( َب ما أَغْويْيَبى 7 ) قال : فقد نص 
على حصول العرفة لإبليس » ولوكانت موهبة ل تحصل له . 

هذا الذى ذكره القاضى لا يتانى ماحكاه عن بعض أصابنا » لأنه مبنىٌ على 
لع ضرورة عند » والضرورة لا تزيد » وكلنا المقدمتين ممنوعة » فإمهم إعا يقولون 
أصل المعرفة الله ورسوله 0 4 وآنا الزيادة الخاصلة بقد ثر الفران ونحوه فاأظهم 
ي#وألون 2 ضرورة 4 ونا الثانية فإن القافى يقول 0 إن العقل علوم ضرورية 2 وهو 
عنده يزيد وينقص » فالزيادة فى الضضروريات » وأما طعن أحمد على المرجئة. ععرفة 
إبليس فهى العرفة الفطرية » وما المانع من أن تكون هذه مَهبة من الله ؟ بل 
ذلك أَقوَمٌ فى الحجة عليه من أن تسكون حاصلة بكمئبه » ولو حصلت يكسبه 
لايثبت علها » فأما العرفة الإيمانية ف محصل له » ومن قال « المعرفة ضرورية » 
فقد أراد الفطرية » وفى إرادته لهذه نظر . 


ضِح]إنَّ : قال القاضى » وابن عقيل » وأبو االخطاب » والحاوانى : مسائل 
الأصول امتعاقة بالاعتق اد فى الله » وما يجوز عليه [ وما لا يحوز ] ؛ وما حب له » 
ويستحيل عليه : لا نحوز النقليد فمباء وكذلاك أطلق الماوانى أن العاىَ لا يحوز 
له التقليدٌ فى أصول الدين» وح عن عبدالله2" بن الحسن العنبرى أنه يجوز ذلك7, 
قال ابن عقيل : وسمعت الشيخ أبا القاسم بن البقال يقول : إذا عرف الله وصَدّق 
رسوله » وسكن قابه إلى ذلك » واطمأن” به » فلا علينا من الطريق » تقليدا كان 
أو ذظراً أو استدلالا » حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالى كنى » 


» فا« ائ حدان بن على . . إاخ‎ )١( 
» (؟) من الأآية 9؟ من سورة الحجر . (*ا فى د « عبيد الل‎ 
. (؛ ) فى ب « أنه لابجوز ذلك » بزيادة حرف الننى » وعلى ذلك لا يكون قولا آخر‎ 


مه 


فلو قال : أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت بوما فى غرض لى » فكان ذلك 
الغرض » وما دعوت سواه ؛ فدلبى على إثباته » وذ كر مثالا آخر . 

3 قال ابن عقيلفى آآخر كتابه : لا يجوز للعاي أنيةإد فىالتوحيد والنبوات » 
قال : وهذا مذهبُ الفقهاء وأهل الأصول والكلام » ثم فسر ذلك بأنه إنما هو 
حدوث العالم » وأن له محدثا » وأنه مستوجب لصفات مخصوصة » مُنره عن صفات 
مخصوصة » وأنه واحد فى ذاته وصفانه » خلافا لما حي عن بعضٍ الشافعية أنه أجاز 
تقليده فى ذلك » وكذلك أو الخطاب مَثْلهِ إلى هذا الكلام » وذكر أبو االخطاب 
ادم أي" ]قال ابن عقيل : ولم مختلفوا فى أنه ليس له أن يقد فى أصول 
التمريعة كوجوب الصلوات وأعداد الر كمات . 

قال شيخنا : قال أحمد: إنه لايحوز”" التقليد فما يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا 
بدليل قطعى » ويجوز التقليد فها يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظنى » ولا اجتهاد 
فى القطعى » ويلزم شرا كل" مسل. مكلنب قادر معرفة الله بصفاته التى تليق به » 
والإعان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وس مع التيزيه عن التشبيه والتعجسيم 
والتسكييف والْقثيل والتفسير والتأويل والتعطيل » وكل”"" نقص» وهى أول واجب 
لنفسه”*؟ [ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عاوا كبيرا 


متت ]إقٌ”*: العام الذى ليس معهآلة الاجتهاد”' ف الفروع يوزله التقايد 


.: ساقطمنا.‎ )١( 

(؟) فى ١ه‏ إنه يجوز التقليد » وما يعده ممررع الدلالة على أن حرف الننى لازم هنا . 

(؟) فى ب « وكل بعض » محريف . 

(4) فى ب « لتعيينه » 

(0) هذه المسألة وقعت فى ١‏ متأخرة » قبل « فصل التقليد قبول القول . . الخ » الوارد 
فى ص 459 الآنية . 1 

() فى ١‏ « الذى لهالاجتهاد . . إلخ » وما أثبتناه عن ب أوفق . 


أ 


فها عند الشافمية والجمور » قال أبو اعاطاب : و يوز له الرجوع إلى أهل الحديث 
فى الخبر وكون سنده صعيحاً أو فاسداء ولا يازمه أن بتع ذلك بالإجماع » فاون أن 
0 تقليد العالم » وذكره القافى وسائر أسحابنا وإمامنا » وسواء فى ذلك 
يئً 06 فيه الاجتهاد ومالا بسوغ فيه الاجتهاد » وصركح به ابن عقيل » قال : 
وهو ول الأ كثرين » وقال قوم من المستزلة البغداديين : لا يجوز له أن يةإد فىدينه 
وعليه أن يقف على طريق الحكمء » [ فإذا سأل العالم فإتما يسأله أن يسرفه طريق 
الك" '؟ ] فإذا عرفه عمل به » وقال أبو على من الشافعية 1 فيا 
لا يسوغ فيه الاجتهاد خاصة » وكذلك حكى ابن برهان [30؟ المذهَب الثانى عن 
أبى على الجبانى أن عليه أن يعر كل مألة بدليلها”'* ] قال : ومن الناس من قال : 
جب عليه ذلك فى المسائل الظاهرة دون انخفية . 
قال شيخنا : أول أركان الإسلام ومبانيه الجسة قولا وفعلا وعملا فى حق كل 
مكلف الشبادتان » نطةا إن أمكن » واعتقادا جازما عوجبهما ومقتضاهماء وقيل : 
والزام أحكام الله » وإشارةٌ مفبومة من الأخرس وتحوه » وهما معاومتان عرفا » 
ومن جهاهما تشر يما » ثم الصلاة »ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدْرة علمها» 
ولا يجب تحصيلٌ شرط الوجوب والإيجاب »بل بحب محصيل شرط 0 ما وجب. 
كالوضوء العمل وإزالة النجاسة والتيمم » ونحو ذلك » لاصلاة الواجبةعايدقبلذاك 
قال المصنف : قلت : وهذا مناقض لما حكيباه عنه صر بحا أن له التقليد فى. 
الذروع فها يسوغ فيه [ الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك""؟ ] » وحكايته التفصيل 
فى ذلك عن أبىعلٍ الشافعى » وذكر أبو اناطابي>وه » فال ىأصول هذه الءبادات:: 


. ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 


د 


إن الناس أجمعوا على أنه لا بسوغ فبها التقليد» لأنه ثبت بالتواتر » ونقلته الأمة 
خامها عن سلفها » فعرفة العائّ به توافق معرفة العالم كا تتفق 7" معرقهها بأخبار 
التواثر فى الحسيات » اختاره الفاضى وابن عقيل وأبو الخطاب . 

قال والد شيخنا:الذى ذ كره القاذى أنه لا تحوز التقليد فى معرفة الله ووحدانيته 
والرسالة » ولا فى السمعيات المتوائرة الظاهرة كالصاوات ووجوب الزكاة وصيام 
حر رساتيع الك ادر الناس فى طرق عل ذلك » وهذا مطابق لما 
ذكره ابن عقيل » فأما الفروع التى ليست متوائرةً ظاهرة فيسوغ التقليد فيهاءوإن 

كان فيه ملا يسوغ فيه الاجتهاد لإجماع غير مشهور أو نص يعرفه الخاسة ‏ مثل 

وجوب الشفعة » وتمّل العاقلة دية الخطأ .وكون الْطوّاف والوقوفركنين فى الحج 
وتفاصيل نصّب الكاة وفرائضها » وقطع الى من يد السارق » وتنجس الدهن 
بموت الفأرة » إلى غير ذلك من أحكام, مجم عليها لا تعد 522 مع عليها 
لا بسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف » ومع هذا فبى غير ظاهرة ظهُورَ أصول 
الشرائع- فيسوغ فيها التقليد » لأن تسكليف العا معرفةالفرق بين مسائل الإجماع 
والاختلاف يضاهى تكليفه دكك 2 حوادثهبالدليل ؛ولهذا يكفر جاحد الأحكام 
الظاهرة الجمع عليها ٠‏ وإن كان عاميا»دون الخفية ؛ فا فرق بينهما فى التكفير فرق 
فى التقليد » وكذلك أيضا منع التقليد فى جميع مسائل الأصول فيه نظر » بل الحق 
ما ذ كره القاضى وابن عقيل أن امن فى التوحيد والرسالة فإمهما ركنا الإملام 
وفاتحة الدعوة » وعاصمة الدم » ومَتاط النجاة والفوز » فأما تكليف عموم الناس 
در'ك دقائق المسائل الأصولية بالدليل فهو قريب من تتسكليفهم ذلك فى الفروع » 
فليميز الفرق فإن تراجم هذه المسألة مختلفة فى كلام أحابنا وغيرهم . 

قال شيخنا: وكذلك قال أبو الخطاب:الذى ل التقليد فمها هومعرفة 

» كا توافق‎ «١ فى‎ )١( 


)2( فى ١‏ 28 الذى يسوغ « بإسقاط حرف النى 0 وليس بىء » وما بعدة من الكلام بدل 
.على صحة ما أثيتناه موافقا لما فى ب . 


اكة 


لله ووحدانيته » ومعرفة صحة الرسالة » وذكر أن الأدلة على هذه الأصول اثلاثة 
يعرفه كل أحد بعقله وعامه » وإن لم يقدر العائ على أن يعبر عنه » قال : وبه قال 
عامة العهاء » وقال بعض الشافعية : يحوز للعانى التقليد فى ذلك » قال : ولا مختلف 
الشافمية أنه ليس المسكاف الس أن يقد هوجوب الصلاة والصوم عليه ونحو ذلك 
ذأولى أن لا يجوز التقليد فى الوحدانية والنبوة » ثم قال : وكذلك أصول العبادات 
كالصاوات النخس وصيام رمضان وحج الببت والركاة » فإن الئاس أجمعوا على أنه. 
عِ عٍِ 3 8 

لا يسوغ فيها التقليد » لأنه ثبت بالتواتر» وتقلته الأمة كلها خلفها عن سلفهاء ثم 
أطاق أبو الخطاب أن العانىّ لا يجوز له التقليد فى مسائل الأصول» وقال فىالبحث 
مع ابن سريح : لو خشى المسكلف أنيموت ل جز له التقليد فى معرفة اله والوحدانية 

مَيسْ] لي : التقليد ىالأصول يتكلم فيه ىمواضم» أحدها : هل يجوز للمقلد 
فى التصديق بما يجب به التصديق » الثانى : لو لل بجر فإذا وقع التصديق بتقليد أو 
استدلال فاسد » هل يصح الإعان و يعاقب على ترك الواجب أم لا يصح ؟ الثالث 
التقليد”2 فها لا يجب الإعان به ابتداء » لكن لايجوز القول فيه إلا بالحق 
كسائل الخلاف الدقيقة . 

وقد استدل ابنعقيل وغيره بآيات ذم التقليد »وهىإنما دمت مَنْ قلد فىباطل» 
واستدل؟ بالاشتراك فى طرق الأصوليات وأنها عقلية مشتركة” كاشتراك التهدين 
فى السمعيات » وهذا ليس على إطلاقه؛ بل فى بعضها من الغموض أ كثر مما فى كثير 
من السمعيات » وجََحْدٌ ذلك مكابرة , لاسيا وعندنا أن مَدَارك الصفات السمع 
وهو قد جعل الَدْرَكَ العمل فقط » وقد رد على ابن البنا”"؟ بشيئين : أحدها أن 
المأ نينة لا تحصل إلا بطريقها » الثانى أن الطريق أ كثر البعدين إذ هو رأس 
العمل فى محصيل العم . 

.1 كلمة « التقليد » ساقطة من‎ )١( 


(؟) فى ب « وألها عقلية متبسرة » . 
رع) ىده أبى البيان » ولعل الأصل « ابن النى » فإنه تسكرر كثيرا : 


ود 


عيضا ]: فصبكة 

التقليد : بول القول بغير دليل » فليس المصير إلى الإجماع تقايداً » لأن 
الإجماع دليل” » وكذللك 'يقبل قول" الرسول صل الله عليه وسل ولايقال له: تقليد » 
مخلاف قَنُوى الفقيه » وذكر فى ضعن مس_ألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابى 
ليس بتقليد » لأنه حجة » وقال فيها : لما جاز له تقلينٌ الصحابة لزمّه ذلك » ول محر 
له أن مخالفه”"2, مخلاف الأعل ردقال حدق رواة أن الاريك دن ذلى اكير 
رجوت [ له ] أن ل إن شاء الله » قفد أطلق - اللتقليد على من صار إلى الخبر 
وإنكان حجة فى نفسه . 

أله العام أن يقلد فى الفروعأى" الجتهدءنشاءءولا يازمه أن يتهد فى 
أعيان التهدين » فى قول القاضى وألبى اللخطاب وجماعة من الفقباء » وذكر القاضى 
وأبو االخطاب أنه ظاه ركلام أحهد مك ذكر القاضى أن العائ”'" يتخير بين المفتين » 
ولا يلزمه الاجتهاد » قال : فإن قيل فبلا قلتم يازمه الأخذ بقول من عَالكا قلت : 
إذا تقتيل فى الحادثة دليلان أحدهما حاظر والآخر مبيح ؟ قيل له : فرق بنهما » 
وقال ابن عقيل : لا يتخير » بل يازمه الاجتهاد فى أعيان لمفتيين الأذين والأؤرّع 
ومن يُشآر إليه أنه الأعلم » وقال : ذكره أمد » ول يحك فى الذهب فيه خلاقً » 
وذكر القاضى أب المسين ابن القاضى أبى يعلى ابن الفراء فى العانى : هل يازمه 
الاجتهاد فى أعيان للفتين أم له الأخذ بقول أيهم شاء ؟ على روايتين » إحداهما مثل 
قول القاضى والجهور منا ء والثانية مثل قول ابن عقيل » ذكر ذلك فى الإتام ”" 
لكتاب الروايتين والوجبين » و بهذا قال ابن سريج والقفآل » وكذلك ذكر 


» المسألة الى نهنا إلمها فى ص مهمع (؟5) فقا« ولم زه مخالنته‎ ١ هنا وقعت فى‎ )١( 
» (؟) نفب « أن القافضى‎ 
(#8)ا ىاب هق العام ل‎ 


واد 


ابن برهان للم الوجهين » وذكره” مرق بال + نهار الأعن أو ميا فيه 
وذكر أبُوالخطاب فى من مسألة تعادل الأمارات فيها وجبين » أحدهما يحتهد فى 
أعيان المفتين » و يقلد أعامهما وأدينهما عنده » وأخذ أصحابنا أن له أن يقلد من شاء 
من أهل الاجتهاد من قوله فى رواءة الحسن بن زياد”'؟ وقد سأله عن مسألة فى 
الطلاق فقال : إن فعل حنث » فقال له : يا أبا عبد الله إن أفتاتى إنسان ‏ يعنى أنه 
لا حنث ‏ فقال : تعرف حلقة المدنيين ‏ حَلقة بالرصافة ‏ فقال له : إن أفتونى به 
حل ؟ قال : نع » قال : وهذا يدل على أن العاى يخي فى الجتهدين » وذكر 
أبوالخطاب قول من قال يازمه أن يجتهد فى أعيانهم أيهم أعل توقك أوما :ارق 
إلى نحو هذا فى مسألة القبلة » ووّجَّه أبو الخطاب الأول بالإجماع » و بأن معرفة"© 
الأعلم تتعدرٌ على العلى » قال أبو الطاب : فإن اجتهد فى العلماء فاستوى عنده 
لمهم ؛ فإنكان”" أدين وجب عليه تقدجم الأدين على أحد الوجبين» وعلى الوجه 
ا د والأخر أديْ » فقال مقي اهاسوات 
وقال الخرون : يعتمد ** الأعلر» فإن استووا عنده فى العلل و والدين كان خيراً فى 
الأخذا بأى” أقاويلهم شاء» لأنه ليس بعضهم شول قوله أول م رس قال 
فا فته اثنان واختلفا فبل مخير بينهما » وقبل مع التساوى عنده » أو يأخذ 
بأغلظهما أو أشدها أ و بأخفهما أو اكسعياء ولا أو شرل أعلها وارزعهنا 
أ والأعم أو الأورع أو يسأل مُفتيا آخر فيعمل بقول مَن' واققه منهما » وقيل أو من 
خالفه ؟ فيه أوجه ذ كرت 


قال شيخنا 5 قلت : بعض هذه الوجوه إعا هى فيا ياسب إلى الإمام من 


» فى !« الحسن بن بشار اللخزوى » وفى نسخة عددب « المسين بن زياد‎ )١( 
٠ ١ (؟) كلمة يا مدرقة © سافطة من‎ 
» ىباه فكان أحدثم . . إلخ‎ )0( 
«2 قا « يقد الاعلم‎ )4( 
ا‎ 


ك2 


أقواله » لا فيا يقلده العام من أقوال العلناء الختلفين » وأين اختلاف أقوال 
الواحد إلى اختلاف القائاين ؟ 


[شيخنا] صخل 


يجب على العا قطعا البح ث الذى به يعرف صلاحامفتى للاستفقاء إذا لوتكن, 
قد تقدّمت معرذته”' بذلك » ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتصب 
فى منصب”" التدريس أو غيره » ويحوز استفتاء من تواسر” بين الناس أو استفاص 
فيه كوثه أهلاً افتوى » وعند بض الشافعية إنما يعتمدعلىقولهإذا كان أهلالافتوى » 
لأن التواتر لايفيد العلم إلا فى الحسوس” » ورب شهرة لا أل لها » ويجوز له 
استفتاء من أخبر المشهورٌ المذكور عن أهليته » وأطاق أبو إسحاق الشيرازى وغيره 
أنه يقبل فيه خبر الواحد العَدْل » و ينبنى أن يشترط فيه أن يكون عنده من العم 
والبصر ما بميز به لبس من غيره » قال أبوعمرو : ولا ينبنى أن يكنى فى هذه. 
الأزّمان رد تَصَدّيه للفتوى واشتهاره بمباشرتها » لا بأهليته لما » فإذا اجتمع, 
اثنان ممن يحوز استفتاؤم » فهل يحب عليه الاجتهاد فى أعيانهم ؟ فيه وجهان » 
أحدهها ‏ وهو عند العراقبين قول” الأ كثر والصحيحٌ ‏ أنه لا يحب » الثانى أنه 
يحب » قلله ابن سُرَيتج والقتآل » وصمحه صاحبه القاضى حسين » والأول أصحّ » 
لكنامقق اطْكَمَ على الأوثق منهما فالأظيرٌ أنه يلزمه تقليده دون الأخر » كا يجب 
تقديحُ أرجح الدليلين » فيقدم أو'رّع العالمين وأعسل الوترعين » و الأعلر اول 
الأورع فى الأصح » وهل يجوز له أن يتخير ويقلرأىّ مذهب شاء ؟ فإنكان منتسبا 


() يب »د « قد عدمت معرفتة » مخريف مقسد للعنى . 
(؟)ق١‏ « وإن لم ينتصب فى متصب التدروس » . 
(©انى «ا الحسوسات ٠‏ 


2*5 


إلى مذهب ممعين انْبَيَ على أن العاىّ هل له مذهب ؟ فيه وجهان » حكاما 
أو الحسين ؛ أحدها : لاء فله أن يستفتى مَنْ شاء من أهل المذاهبء الثانى - وهو 
أصح عند القفال والمروذى - له مذهب » فلا وز له إن كان شافعيا أن ستفتى 
حنفيا » ولا مخالف إمامه » قال أبو عمرو : وقد ذ كرنا فى الفتى المنتسب ما جوز له 
تخالفة إمامه»وإن لم يكن قدانتس ب إلى مذهب معين انبنىعى أنه : هل يازمه المَذْهب 
عذهبمعين ؟ فيه وجهان ذ كرهما انبرهان,أحدهما : لايازمه ذلك » قال أبوعمرو: 
فعلى هذا هل له أن يستفتى على أى مذهب شاء أو يازمه أن يبحث حتى يعلمَ عل 
مثو شد المذاهب وأصكها أصلاً فيستفتى أهله ؟ فيه وجبان كا فى أعيان المفتين 
والثانى : يازمه ذلك ؛ وبه قطع الكيا » وهو جار فى كل مَنْ لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
ين الننهاء وأرياب سائر العلوم قال : فعلى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك مجرد 
التَمَمّى والميل إلى2"0 ما وَجَّد عليه أباه » وليس له التَذهب بمذهب أحد من أمة 
ال وان كانوا عل ؛ لأنبهم لم يتفرغوا *" لتدوين الملإوضبط أصوله وفروعه » 
فليس لأحد منهم مذهب »ء وإنا قام ذلك مَنْ جاء عدم م ذكر رجحان مذهب 
الشاففى على مَنْ قبله » قال : لم لم يوجد بعده من بم محله فى ذلك » فإن اختلف 
عليه فتوى مفتيين ففيه أوجه ؛ أحدها : الأغلظ » والثانى: الأَحَنْه» والثالث :مجتهد 
فى الأوفق فيأخذ بفتوى الأعر الأو رع»و اختاره السمعانى الكبير » ونصً لثافنئ 
على مثله فى القبلة » والرابع ا د 
واخامس : يتخير فيأخذ بقول أمهما شاء » وهو الصحيح عند أبى إسحاقءواختاره 
ابن الصباغ فها إذا تساوى عنده مفتيان » قال أبو عمرو : والختار أن عليه الاجتهاد 
فى الأرجح فيعمل به" » فإنه حم التعارض » وليس هذا من الترجيح الختاف فيه 
)١(‏ فى «١‏ والمميل على ماوجد ‏ الخ » 
)١(‏ فى ب « لأنهم لم يتقدموا » 
(©) فى ب « من يوافق » 


(1) كلة « به » ساقطة من ب 
*"٠(‏ _المسودة ) 


د 


عند الاستفتاء » فليبحث عن الأو ثقمن المفتيين فيعمل بفتواه » فإن لم يترجح عند 
أحدهما استفتىآخرفيعمل بفتوى من وأكَقَه الآخر» فإن تعذر ذلا وكان اختلافهما 
فى الاظر والإباحة وقبل العمل بذلك اختار اللْظْرَء وإن تساويامن كل وجه سير ناه 
بنهما » وإن أبينا التخيير فى غيره » لأنه ضرورة ؟ وإنا مخاطب بهذا المفتُونَ » 
وأما العامئ الذى و قم له ذلاك كه أن يسأل عن ذلك ذيتك المنتيين أو غيرهما . 


[ شيخنا] فصل 
ومن حور لاعاىّ تقليد الأعر وإنه جوز له أن دترك تقليذه 34 ويعمل على اجتهاد 
نفسه » ذ كره القاضى بما يقتضى أنه وفاق » قال : مخلاف العاتى ؛ فإنه يج عليه 
الرجوع إلى قوله » وصرح ابن عقيل بذلاك » فقال : ولا خلاف ببننا أنه جوز ثرله 
ادتهاد غيره 04 والتعويل على اجمهاد نفسة 6 وإن 3 الغير أعر مئة . 


[شيخنا ]هُصَكَلٌ 


قال ابن عقيل : اختلف الأأصو ليون والفقهاء فى تقليد العا لقول ميت من 
[ مجتبدى ] التّلف إذا لل ببق يحتهدفى العصر يفتى بقوله : هل يجوز أم لا؟ فذهب 
قوم إلى أنه لا يحوز تقليد مذاهب الموتى[ذ كره ان عقيل] . 


م من الوجرين»فإن و قلنا « احير 6 6 أحدها 
أعل والآخر أدبن فهل هما سواء فيتخير فيتخير أو يقدم الأعل ؟ على مذهبين » ذ كرها 
أو اللطات:: 


و()قام فصل © .مكان «مسألة » هنا 


وك 


فإن ل يكن فى البلد إلا عالم واحد رجع إليه » وسقّط عنه فرض الاجتهاد فى 
5 الأعم والأورع » ذكره ابن عقيل فى أواخر كتابه 4 ول يمك فيه خلا ٠‏ 
1 : واذا اكد عالمين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر باكاظر فلبأن 
يأخذ بقول أهما غاءء ولا يازمه الأخذ بالحظرء هذا كلامه فى رواية سن نْ 
زياد”"؟ لما سأله عنمسألة فى الطلاق » فقال: إن فعل كذا حنث » فقلت : إن أفتاتى 
4 لا أحنث ؟ قال : تعرف حاتة المدنيين ؟ قات : فإن أفتوتى به حَل ؟ قال : 
وقال عبد الجبار [ بن أحمد ] وبعض الشافعية : يلزمه الأخذ بالذ حوَط» وهذه 
2 فها إذا اسْمَوَ يا عنده فى العلل ولدين . 
قال والد شيخنا : ذأما إن كان أحدههما أعر فبو على الخلاف المتقدم » وذ كر 
5 المسين بن الفرّاء فى هذا وجهين ٠‏ ظ 
مَكَسَإلد : فإن قلناد يازمه ذلك »فاط ريقه ؟ اختافو |7" “فيه » فال بعضمهم: 
عير من انتشر صبيّه » وظهر عله واشتهر » وقيل : أله ويبنى على قوله » ومن 
الناس من قال : تحلف على ذلك . 
مكألة : وإذا استفت العائعالماى وات هي ريت 
لزم العام أن يدث لها اجتهاداً أثانياً » ولا يفتى عا أَفعٍ فى أولاً فيكون مقاداً لنفسه » 
وازمه إعادة الاستفتاء » ولا يكتفى بالأول » وكذلك الماك يكرُّ الاجتهاد عند 
كل حكومة ؛ وكذلك الحتهد فى القبلة عند كل صلاة » ذكر ذلاك كله القاضى 
وان عقيل» ولميذكرا خلافاء ولاشافمية وجبان ذكرها ابن برهان وغيره » أحدما 


9 ) فى «١‏ الحسن بن بشار » 
و؟) فى ١ه«‏ وفرض المسألة فيا إذا استويا ‏ الخ » 
وع) فى ١‏ ه اختلمنا فيه » 


همكة 


كذلك » والثانى محوز للعاي أن 0 » قال أبوعرو: وهو 
أصح”'" وللمجتهد أن يينى على اجتهادم السابق مع كو لدف ف اطال وض 
ابن الصباغ الملاف بم 11 حيا» وقطع فها إذا كان خيراً عن ميت 0 لا يازم 
العانى" تجديد السؤال » قال أبو عمرو : والفتى على مذهب الميث قد يتغير”'© جوابه 
على مذهبه . 

مَكََأْلْن”": لامجوزلااجتهد تقليدٌ مجتهد آآخر » سواء ذلك ضيقالزمان 
وَسَمَنَه سَمَته » نص عليه فى روابة الفضل بن زياد » ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له : 
ا لاتقلد دينك لرجال فإنهم لم يسادوا من أن ينلطوا ء وقال فى رواءة 
أبى الحارث : لا تقار أمْرَك أحداً منهم » وعليك بالأثر [ والاجتهاد©؟ ] قال 
القاضى : فقد منع من التقليد وتدّب إلى الأخذ بالأثر [7"*وإتما يكون هذا فيمن له 
معرفة بالأثر والاجتهاد””] قال أبو الخطاب : وعن ألى حنيفة [فىجوازه] روايتان» 
إحداهها جوازّه » والثانية انع منه » و به قال الشاففى والصيرفى وابن أبى هريرة 
وأبو يوسف وإسحاق » وقال أبو حنيفة وتمد : يجوز » حكاه أبو سفيان [ عنهما ] 
فى مسائله » وكلامهم فى السألة يدك على الأعلم فقطء ولم يفرق بين أن يكون الزمان. 
واسعا أو ضيقا » وكذلك ذكر هذا ابن حامد فى أصوله عن بعض أحابنا و بعض 
المالكية» واختاره"؟ ابن مرج مع ضيق الوقت» وحكى عن مد أنه أجازه لمنهو أعل 
منه » ولمبجزه لمن هو مثله أو دونه» وكذلك جرم به عنه ابن برهان وأبواللخطاب »> 


(١)فىا«‏ وءوالأمسح » 

(») فى ب هقد يتعين حوابه » ولعلا أقرب 

(؟) وقعت هنا فى | المسألتان المتعلنتان ببحث 'ءاى عمن بريد أن يستفتيه » وا واردثان 
تبعا لما فى ب فى ص 47١‏ الآنية 

(4) كلمة ه والاجتهاد » ساقطة من ب 

( 8) مابين هذين المعقوئن سادط من ١‏ 


(5) فى «١‏ وأجازه ابن سريج » 


مك 


و يذكر عن أحد تقايد السآوى مع السّعة . 

قال والد شيخنا : وحكى الماوانى عن أبى حنيفة وتمد أنه يجوز تقليد مَنْ هو 
أعم منه » ولا يجوز تقليد مَن' هو مثله » قال : وحكى عن سفيان الثورى وإسحاق 
أنه يجوز له تقليد غيره ببكل حال » قال أبو الخطاب : وروى[عن]ابن سريج مثل 
قو لتمد الأخيره وروى عنه أنه يجوز مع ضيق الوقت لامع سَعته » قال : وقال بعض 
الشافعية : إن لم يجتهد فله أن يةإد على الإطلاق » وإن اجتهد لم جز له التقليد » 
قال : وقد حكى عن أبى إسحاق الشيرازى أن مذهبّناً جواز تقليد العالم للعالى » 
وهذا لا نعرفه عن أصحابنا » وقد ببنا كلام صاحب مقالتنا”'؟ » وهذا الذى ذكره 
أبو الخطاب يدك على أن المحيز بن على" الإطلاق جََزُوا التقليد بعد الاجتهاد9؟ 
حيث جعل التفصيل”؟؟ قولاء ثم ذكر فى أثناء المسألة أن الجتهد لو اجتهد فأداه 
اجتهاده إلى خلاف قول مَنْ هو أعل منه لم يجز تولك رأيه والأخْدّبرأى ذلك الغير» 
فوجب أن لا يحوز وإن لم ينهد لأنه لا يأمن لواجتهد أن يديه اجتهاده إلى 
خلاف ذلك القول » ققد جعل المتتم من تقليده بعد الاجتهاد محل وفاق . 

قال شيخنا : قات : هذا [ فى2" ] تقليد الصحاة عند مَن' جعله من صُوّر 
المسألة ليس بصحيح » فإن العاماء صرحا يجواز ذلاك وإن خالف رأينا » وى 
كلام بعضهم ما يد على أنهمكانوا يدون فى مخالفة رأيهم » وأما وقوع هذا 
بالفمل من أتباع الأنمة فكثير لا ينحصر . 

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يحوز ترك قول الأعلر لاجتهاده » 


» فى أ« وهذا لاسرفه عن بعضوقد بينا مقالتنا‎ )١( 
7 1 (؟) كلمة « على » ساقطة من‎ 

(©) فى ١‏ « بعد الاحيال » 

(4) فى ١ه‏ حيث جمل التقليد » 

(ه) كلءة « فى » ساقطة من ب 


باع 


ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صُوّر هذه السألة » فإنه يحب عليه 
ترك اجتهاده لقول الصحابى عند مَنْ جعله حجة » ولا حب عليه تقليد غيره » 
وح أبو المعالى فى كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال : فأمًا تقايدٌ الصحابة » 
قال أحمد : العالم قبل اجتهاده يلد الصحابى 7" و يتخير فى تقليده من" شاء منهم » 
ول جوز تقليد التابعين » واستثنى عمر بن عبد العزيز » وجوز تقليده » وهذا غريب 
قال : وقال الشافى فى القددم : قول الصحابى ححة » ونحب على الحتهبدين 20 
السك به » ثم قال : يقدم على القياس الجلى والمنى » وفى رواية : على الخنى دون 
الجلى » وظاهر مذهبه فى القديم أنه حجة إذا لم يظهر خلاف فى الصحابة » ونقل 
عنه فى القديم : إذا اختلفوا فالمّسك بقول الخلفاء أولى » وقال فى الجديد : لاححة 
فى قول الصحابى » والاختيار عنده إذا انطبق على القياس لم يكن حجة » وإذا 
خالف القياس الل فلا مخالفه إلا عن توقيف » قال : وقد نينا على هذا مسائل 
ف الفروع كتخليظ الدية بالحرمات الثلاث » قال : وعلى هذا يحب أن يقال : حب. 
على بعض الصحابة الأخذ بقول البعض فى محل لا قياس فيه » فإذا اختلفوا فهو 
كأخبار متعارضة » وعند القاضى قوله لبس 5 وإن خالف القياس7" . 
[ شيخنا] فَصَحْلٌ 

ذ كر أبو ااخطاب فىكلامه مع اءن سرج أنه لا موز له التقليد مع ضيق 
الوقت » قال هو والقاضى وابن عقيل : لأن الاجتهاد شرط فى كة فرضه فى الحادثئة 
[وعلى الاستدلال فى الأصو ل] فر إسقط موف فوات الوقت كسائر الشروط مثل 
الطهارة والستارة فى ااصلاة » وقاس”؟؟ ابن عقيل على الاستفتاء فى حق العانى 


» فى باه لاعالم قبل ١<مهاده تقايد الصحابلى‎ )١( 
» على المتسدبن‎ «١ (؟) فى‎ 

(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » 
)غ2 فى ا ذ وقال ابن عقيل » 


الع 


[ وعلى الاستدلال فى الأصول”؟ ] وقال أبو الخطاب أيضا لما قيل له إنه لا يمكنه 
أذاه فرض باجتهاده » قال القامى : لا يجوز اعتبار المتمكن بالعاجز »كا لا جوز 
اعتبار مَنْ لم يحد الماء وااسترة بمن يقدر عليهما » ولكنه يخاف فوت الوقت إن 
استعمليما » قال أبو الخطاب : لا 3 الوضف © لأن فرضة يديه يعد اجشيادة + 
قال : إ نكانت العبادة تما يجوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا ؛ لأن اجتهاده عذر له فى 
التأخير» و إن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فَإنَه ينعليا على حسب. 
حاله و يعيد ؛ وكذلك من حبس فى موضع مس يِصَلِى ويعيد . 

قال شييخنا : قلت : هذا الأصل المنصوص فيه عدم” الإعادة » وكذلك إحد 
الروايتين أن الرجل لا حب عليه صلاتان » فعلى هذا يصلى فى الوقت ولا يعيد» 
وهذا قول ابن سرَي بعينه0"© فثبت أنه ظاهر مذهبنا » وعلى قياس قول ألى جمد 
فى القبلة”'" أنه يجتهد و إن خرج الوقت تفوت العبادة » وهذا لاعثىءفإنه قد يكون 
أحد القولين وجوب فعاها فى الحال» والآخر تحري فعلها » فكيف يصنع مثل هذا 
إلا التقليد ؛ فالصواب قول ابن سر يح . 

والدشيخنا : مَأ (» ع قال ابن عقيل : ولا يحوز للعائى أن يستفتى فى 
الأحكام الشرعية مَنْ شاء » بل يحب أن يبحث عن حالمن يريد سؤاله وتقليده » 
فإذا أخبره أهلٌ الثقة والخيرة أنه أهل” لذللك علا وديانة حينئذ استفتاه» وإلآ فلا » 
وقال قوم : لا يحب عليه ذلك » بل يسأل مَنْ شاء . 

قال شيخنا : وقال أنو امطاب : لا رز لاستفتى أن يستفتق إلا”؟ من يغلب 


١نم ساقط‎ )١( 

(؟)ى ب « قول ابن سررع نفسه » 5 

(*) كلمة « ى القبلة » ساقطة من ب 

(؟) هذه السألة وقمت فى | مقدمة على المسألة التى أشرنا عندها فى س18 4 1 
(ه) كامة « إلا »ساقطة من ١‏ . 


يفهة 


على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما براه من انتصابه للفنتوى بمشهد من أعيان العاماء 
وح الناس عنه » وإجماعهم على سؤاله » وما يبدو منه من مات الدين والخير » 
فأما مَنْ لابراه مشتغلا بالعلم و يرَى عليه سها الدين فلا يموز له استفتاؤه أمجرد ذلك 
وقال أبو المعالى : إذا تقرر عنده بقول الأثبات إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد 
خْيناذ يستفتيه » ثم قال القاضى : له أن يمول”" على قول عَدْ لين » وقال : 
لايستفتى إلا من استفاضّت الأخبار بباوغه منصب الاجتهاد » والأمر هنا مظنون . 

م إن : ذهب بءض أصابنا و بعضُ الشافعية”" إلى أن العا إذا 
انتَحَلَ مذهباً لا جوز له الانتقال عنه فى سائر الاشياء » والذى عليه المبور منا 
ومن سائر العلماء أن العامة أىّ الا قاويل أخذوا”" فلا حرج فى ذلك . 

يَكَِْ[ن” : فإن كان لتهدخصومة كالما ك فيها بما مخالف اجهادَهٌ فإنه 
يتدى فى الباطن حك الحا 26 و يترك اجتهاده » سواء كان الحم لنفسه أو على 
نفسه» ذ كره القاضى وابن برهان » فعلى هذا يل له أخذ عد ما كانكرانا فى شرم 
دميةه عنده » وهذا أشهر الوجبين لا حابنا» والثانى : يعمل فى الباطن 

مقتضى اجتهاده » ذ كره أبو اللمطاب فى الانتصار . 

مَكََأله : لاحوز خلا عَصْر منالأعصار”** من>تهد بحوز للعادئ تقليده 
ويحوز أن يُوَلى القضاء » خلافا لبعض الحدّئين فى قوم :لم ببق فى عصر نا مجتهد » 
هذا نقل اءن عقيل . 

قال شيخنا : وفى كلام القاضى فى الإجماع الكو" إشارة إليه »والا ول قول” 


)١(‏ فى ب « له أن يقول » نحريف 
(ع؟ك)قىاه وبءض أحاب الشافعى ا 
(؟) فى «١‏ أى الأقاويل انتحلوا  »‏ 
(4+) ىب « كح المام » : 

(0) فى ب « خلو عموم الأعصار » 


وف 


عبد الوهاب المالكى وطوائف ممن تك قأصول الفقه » ذ كروه فى مسائل الإجماع 
5 و- أله : لابح بفسق الخالفق مسائل أصول الققه 6 وبهقال جاءة من 
الفقباء والمتتكلمين » وقال بعض المتسكلمين : إنه م بفسقه » وهذا تقل الحوانى . 
ار : تيت مسائل الا صول مخبر الواحد والقياس والامارة الؤذية إلى 
عَكبَمَ الفآن ‏ و به قال أ كثر الفقباء وكين » وقال بعض الا شعرية - وهو 
أبو تمد بن اللبان7"©_لا يثبت إلا بما يؤدى إلى القطم » فلا يصح إثباتها مخبر الواحد 
والقياس الؤدّى إلى غَلَبة الفن » هذا تقل الحاوانى . 
يت إن : العقل لا بحسن ولا يقبح ولاتخطر ولابوجب: فقول 1 كر 
أسحابنا القاضى وابن عقيل » وهو مقتضى أصولنا هوبه قالت الأأشعرية وطوائف من 
الجبرة وثم اتلهمية2" نقله أبو الخطاب » وقال أبو الحسن الْقيمى : يوجب ويحخرم 
ويقبح ويحسن كقول العئزلة و'لككامية والرافضة » واختاره أبو الخطاب , 
وقال : هو قوّل عامة أهل العم من الفقهاء والمنكامين وعامة الفلاسفة . 


. سات |« 


فى الفرق بين قولنا بتقبيح المقل ونحسينه » وبين قولنا بأن التحسين والتفبيح 
للشرع » وفوائد الخلاف فى ذلك . 
اله ا المنعم واجب بالشر عفىقولنا وقول أهل الا“ثر والأشعرية » 
وقالت المتزلة : يحب عقلا . 
قال والد شيحنا : وذ كر أبو الخطاب أن هذه مَيْنية على العمل هل يوححب 
ويَحْظر أملا ؟ فن قال لاقال هنا لا ء ومن قال بلى قال هاهنا كذهب العنزلة . 


. » ف ب « أبو يمد اللبان‎ )١( 
. (؟) فى ب « الجيمية » تحريف‎ 


ع2 


مَحََأَلةَ : الأعيان النتفمٌ بها قبل الشرع ”على المظر » فى قول ابنحامد 
والقاضى والحاوانى» و به قال ابن أبى هربرة ؛ حكاه عنه القانى ا قل وأبؤالقيت: 
وذ كر أصحاب الحظر من أصحابنا وغيرهم ‏ منهم الحلوانى ‏ أن ما تدعو إليه الحاجة 
من التنفس والتنقل وأ كل ما يضار إليه من الأطعمة جائز » وإنما لمنع مما لا تدعو 
إليه الحاجة [ فإن المَقلكَ لا يمنع هذا كا أن الشرع لا منعه » وأعاد ذللكمرة ثانيةة 
وقال : لا يقبح تناول هذه الا شياء عند الماجة وخوف الضررء والمعتزلة البغداديون 
والإماميّة] وقالت المنفيةفيا ذ كره أبو سفيانوأهل الظاهر وابن سُرَّيج وأبو حامد 
المروذى الشافعيان والمعتّزلة البصر يون وأبو هاشم الجبانى ووالده : هى على الإباحة » 
وحكى ابن برهان أن هذا قول ابن أبى هريرة من أحاءهم » وهو ظاهر كلام أحمد 
فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قَطْم النخل ققال : لا بأس بهء لم نسمع فى قطم 
النخل شيا » كيم بالإباحة حيث لم برد سم محظره » قال القاضى: هو ظاه ركلام 
ألى الحسن القيمى » لاأنه نص على جواز الانتفاع قبل الإذن”” من_الله » وهذا 
اختيار القاضى فى مدمة الجرد » وهذا اختيار ألى الخطاب »ء وقال أبو السه0© 
الخرزى من أحابنا والا شعرية : هى على الوقف » قال أبو الخطاب : وأراه أَدَوَّى 
على أصل من يقول : إن العقل لا مَدْخَل له فى الحفار والإباحة » وهو قول أ كثر 
أحابنا » وهو قول الصيرفى وأبى على الطبرى الشافعيين » قال أبو الحسن صاحبنا : 
من قال كانت على الإباحة ققد أخطأ » وذ كر القاضى أن القائل بالوقف موافق. 
للقائل بالإباحة فى التحقيق » لا ن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه. 
ولا يأثم بفعله» وإما هو خلاف فى عبارة » وقال ابن عقيل : بل القول بالوفف. 
أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة . 

. » ىاه قبل المسسم » وهو تحرف عن « قبل السمع‎ )١( 


(؟) فى ب « قل الآمر » . 
(؟) ى ١ه‏ وهذا اختيار أى الخطابالمرزى » بسقط صير الاثئين واحدا » ومال بالشكلام. 


ا 


قال شيخنا : قلت : كلام أبى المسن اللرزى يُوَافْق قول ابن عقيل » لأنه 
محتج على الفتوى بالإقدام عليها ؟! يحتسي الحاظر والمبيح الا 

قال شيخنا : قلت : هذا على قول من قَسّر الوقف بالشكُ دون الننى » مع أن 
كلام ان عقيل تارق على التفسيرين . 

قال الصنف : قلت : وهذا لبس بشىء » لأنه ليس معنى الوقف أن القائل به 
يتشكك فى الإباحة والحظر » بل يقغى بعدمهما شرعا » و يقطع بأن لا | 3 فى ذلك 
كفمل المهيمة » وكذلك ذكره جماعة على ما سيأتى . 

قال والد شيخنا: وقال ابن عقيل : الأليّقَ بمذهبه أنيقال : لاتدّرى ماالمكم 
وقال اءن عقيل : لاحم لها قبل المع » وهذا هوالصحيح الذى لايجوز على الذهب 
غيره » وهذا اختيار أبى عمد أيضاً » لكن أو تمد بِفسّره بنق الحم 0 
وبعدم الحرجكاختيار الدد » وكذلك فسّر ابن برهان مذهّب الوقف ققال : هى 
على الوقف”* عند نالا يُوصّف” حظر ولاإداحة ولاوجوب » بل هى كأفعال اليهائم ”© 
وكذلك قال أو الطيب : تفسير الوقف أنه لا يقال : إنها مباحة ولا محظورة» إلا 
بورود الشرع » فاورد بالإذن فيه فهو مبَاح » وماورد بالمنع منه فهو محظور » وذ كر 
فى أثناء كلامه أنه كفعل المهيمة » وأن الواقفة يمون بآن لاإثم'' "قبل الشرع » 
. وقال أنو زيذ فى جماعة من متأخرى المتزلة : لاحك لها قبل السمع » وبعد ما ورد 
السمث تنا أنها كانت مُباحة » حكاه ابن برهان » وذ كر أبوالطيب فى آخراا-_ألة 


. يف » بالتناول‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) كامة « أنه «ه ساقطة من . 

(؟) كامة ه« مطلتا » ساقطة منا3. 

(4:) ىا « ص على لوقت. ناعند» . 
ره) 1ه كقعل المهاتم -"ت. 

(5) فى «١‏ بأن الإثم قبل الصسرع » خطأ . 


لاع 


أ كثر مما ذكره القاضى من الإشكال وجوابه » وذكر داود استدلال بعض أصحابه 
به » والقالون بالحظر اختافوا فى القَدْر الذى لا قوم النفسٌ إلا به كالتتفس فى 
المواء وشراب لماء وأ كل الطعام اذى يسد الرّمَقَّ : هل هو محظور أو مبا اح ؟ على 
قولين » والذى ذ كره القاضى ا والانتقال فى الجبات إذا كان لماجة جاز» 
لأن الإذن قد دخَل فيه منجبة العقل » قال: فنظيره أنيضطر إلى أ كل طعام غيره 
فيباح » لأن العقل لا يمنع من هذا كا لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة » وإن لم 
تسكن به حاجة منعناه » واذَّعى ذلك مر ثانية » وذ كر أيضا فى اللامع أنه إذا كان 
السمع” هو الحاظر والمبيح فالسمع ورد مفصلا لم يرد حاظرا » ثم ورد سمع آخر مبيحاً 
أو ورد مبيحا ثم ورد سم آخر حاظراً » وأجاب عن قوله : ل( حَلَنَ لكمْ ما فى 
الأرض جميعا 74" قال : معناه للاعتبار » لا للإتلاف »وول قوله : ( أحل لك 
الطييبات 4" بأن معناه ما هو داع إلى فمل الواجب » ويحوز أن يقال : الطييات 
هى الخلال » ثم هو مُعَارض بقوله : ( وَمبَى المَفْسَ عن الْمَوَى 4”". 

قال شيخنا : قلت هذا أحد الا<مالين فى الروضة » وأحد قو أحا بناوغيرم» 
أن ما قبل السمع هل يستصحب إذا قامت الأدله السمعية على عدم الإباحة إلا 
ما استثناه الدليل ؟ قال القاضى : واحتج الواقف بأن كونه على الحظر أو على الإباحة 
أنها تعلم على قولسم قبل الشرع بالعقل » وماغل حككه بدليل لامجوز أن يرد الشرع 
مخلافه » مثل شك ر انعم وقبح الل » » قال: والجواب أنه كذلك فيايعرف يدانه 
العقل وضرورات العقول كالتوحيد وشكرالمنعم وقبح الظم ؛» فأما مايعرف” “بثوانى 


. من الآية و" من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآية ؛ من سورةامائدة . 

(؟) من الآية 4٠‏ من سورة النازعات . 

(4) فى ب « أنه كذلك فلتعرف يبد أن العقل ‏ إلخ » مروف عجيب : 
(0) فى ب « فاما ما تعلى » : 


٠١ /الاعٌ‎ 


العقول استنباط واستدلالا فلا يمنع أن برد الشرع ,مخلافه » لأنا قانا على المظر 
وجَوكزنا أن يكون على الإباحة » أو على الوقف7©» ولكن كان هذا عندنا أظهر 
فصر نا إليه » فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالاً مع تجو يزغيره » ثم 
أجاب بأن ورود الشرع إذن فى التصرف » وورود الإذن فى الثانى لا يمدم حَظرا 
متقدما » وذاكر أنه محظور لمءتى » لا لعينه » [7 "فلا يمتنع ورود الشرع مخلافه””*] 


[ شيغنا] :7" فَصَحَّل 

اختلف جواب القاضى وغيره من أسحابنا فى مسألة الأعيان مع قوم بأن العقل 
لاير ولا يبيح”2©» ققال اتقاضى وأبو اللخطاب والملوانى : إما عامنا أن المَقّل 
لاحظر ولا يبيح بالشرع » وخلافنا فى هذه السألة قبل ورود الشرع » ولايمتنع 
أن نقول قبل ورود الشرع : إن العقل محظر ويبيح إلى أن ورد الشرع شنع ذلك » 
إذ ليس قبل ورود الشرع ماين ذللك » قال الملوانى:وأجاب بعض الناس عن ذلك 
أن علمنا ذللك من طريق شرعى » وهو الإلهام من قبل الله لعباده يحظر ذلك » 
وهذا غير ممتنع » أَهُم أبو بكر وعمر : 

قال شيخنا : قات : كلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل » وكذلك ذكر 
القاضى اإواب الثانى » فقال : وآ قيل : إنا قدعامنا ذلك منطريق شرعى » وهو 
شام من الله لعباده تحظر ذلك وإباحته كا أْلْهَمَ أبا بكر أنْ قال : الذى فى بطن 
أمّ عبد جارية » وكا ألهم عمر أشياء وَرَدَّ الشرع بموافةتها . 


(0)ى ب « أو على الزمن » . 

(؟) هذا الكلام ساقط من١‏ . 

(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 

(:) فى أ هناه كلازيادة جلة ونصها ما أصلحبما القاضى » . 
(0) ىد« أم عبدات ». 


لاغ 


قلت : صرح القاضى بأن عدم حم العقل معلوم بالشرع”'؟ ولهذا إنما استدل 
عليه بالنصوص”"» وحكى فى الإلهام : هل هو طريق” شرعى” قولين . 

قال القاضى:الأعيان المنتقم” بها قبل ورود الشرع اختلف الناسُ فيها » فذ كر 
شيخنا رضى الله عنه أنها على الحظر إلى أن برد الشرع بإباحتها » قال : وقد أوماً 
أحمد إلى معنى هذا فى رواية صالح و بوسف بن موسى : لاسر السب » ما سمعنا 
أن البى صلى الله عليه وسل كر الكت كمودة انول اهل أنان بيع مين 
الب لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم شرع فيه » فييق على أصل المظر . 

قال شيخنا : قلت : لأن الكدب قد استحقّه القائل” بالشرع » فلا مخرج بعضه 
عن ملكه إلا بدليل » وهذا ليس من مَوَارد المزاع . 

قال : وكذلاك تنقل الأثرم وابن ينا فى الل يُوجَد لقطةء ققال : إنما جاء 
الحديث فى الدراهم والدنانير» قال : فاستدام أحمدالتحريم” ومَئَم الماك على الأصل » 
لأنه لم برد شرع فى غير الدراهم . 

قلت : لأن الأقطة لها مالك » فتقلها إلى الملتقط محتاج إلى دليل » وليس هذا 
من جنس الأعيان فى شيء » وقد تحتج للقاضى بأن أحمد مم" من التخميس وتماك 
القَطَة لعدم الإباحة» وأماقولأهل الإباحة فقال : أومأإليه أحمد فى رواية أبيطالب» 
وقد سأله عن قَطْم النخل » ققال : لابأس به لم نسمم فى قم النخل شيئا » قيلله: 
البق » قال : ليس فيه حديث حيح » وما يعجبنى قطامه0 » قلتله : إذا لم يكن 
فيه حديث صميح فإلايعجبك ؟ قال : لأأنه على كل حال قدجاء فيه كراهة » والنخل 


. » فى ب ه معلق بالبرع‎ )١١( 

و؟ك)قاه بالنتصوص والإهام » وعلى هذا هل هو طريق شرعى - الخ 5 

(؟) هذه الجلة ساقدة من ١‏ » ولكن السؤال الذى يدها يدل على .وجودها فى كلام 
أحد الأول 1 


اج 

لم يجىء فيه شىء ء قال القاضى : فد استدام أحمد للإباحة فى كم النخل لأنه 
لم يرد شرع >ظره . 

قال شيخنا : قلت + لاشك أنه في بعدم البأس7"©», لكن يجوز أن يكون 

97 دك . كط -ك سم ع 

لاعموميات الشرعية » ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوأ » ونحوز أن يكون 
استصحابا لعدم التحريم » ويحو ز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية » مع أن هذا 
من الأفمال » لا من الأعيان . 

قال يعنى القاضى”"* - وهذا ظاه ركلام أبى المسن الميمى » لأنه نصر 
جواز الانتفاع قبل الإذن من الله تعالى . 

قلت : وهذا من القاضى يقتفى أن الاختلاف بعد يجىء السمع إذا ل يكن 
بإذن عام أو خاص » وقد صرح بذلك » وأما امرزى فإنه قال فى جزء فيه مسائل : 
الأشياء قبل محىء الشرع موقوفة على دلاثلها» فا ورد النصٌ به عمل به » ومالم 
برد به النصٌ رد إلى ما فيه النص » ومن قال إنها كانت على الإباحة ققد أخطأ . 

قات : هذا أنه يقتضى أنه لا شك باستصحاب بعل خىء السمع 6 بل 

وأما ابن عقيل فقال : الذى يقتضيه أصلُ صاحبناً أن مالم برد 0 فيه 0 
ولا إباحة لا توصضّف حظر ولا إباحة 4 إذ لس : لس قل السمع على على أصله 2 
ولا مفب 4 ولتق مذ هبه أن يقال : لا تمر ما الحم 34 قال 6 وقد 9 
وهذا إعما يصح مع انق سن العها ل وتقبيحه 4 وأ السمع ا ورد مما ر أفمال 

فى أعيان » وإناحة أفمال فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فها سكت عنه 

من إاحة ا أوتدطار سب 5 3 من الأدلة المستنيطة من السمع أوينا ليث 


19) فى١«‏ أفى يمد ذلك » نجريف : 
9؟) عبارة « يعنى القاضى »> (يست فى ١‏ 


م١‎ 


بدليل العقل » هذا معناه مع تمعطول العقل عن الإباحة والحظر . 

فقد جعل ابن عقيل موارد االخلاف الذى ذ كره القاضى فها سكت عنه السمع 
بعد محيئه » فصار فى فاندتها ثلاثة أقوال : أحدها عند عدم ااسمع » والثالى بعد 
بحىء السمع » والثالث يعمهما , 

قال شيخنا : قال القاضى : ذكر أبو الحسن الْقيمى فى جزء وقع إلى مخطه فها 
أحرجدين أصول التقنهة» فقال : الأفعال قبل مجىء السمع تنقسم ين ا 
حسن » ومنها قبيح » فها كان [ منها ] فى المقل قبيحاً فهو محظور لا يجوز الإقدام 
عليه كالكذب والظلم و و نعمة المنم م ومأ جرى جرى ذلك » لأنه اك 
بفعله الم ا وأا امسن من القل فيقم قسين أيضا هاا يب فه» 
ومنها مالا جب فعله » أما الذى يحب فعله فهو مثلّ شكر نعمة النم والعَدّل 
والإنصاف وما جرى مجرى ذلك ماف معناه من المسن فإنه واجب” لا يجوز 
الآتعترافة نه + :ومن التق ما لاات :قله وإن كان حسنا .مقّل” التفضّل وبر 
الناس وقَرَى الضيف وإطعام الطعام ونحوه . ْ 

قال شيخنا : ولا يجوز أن بره السمع حار ما كان فى العقل واجبا نحو 

شكر العم والعَد دل والإنصاف ونحوه » وكذلك لا يجوز أن بره بإباحة ماكان 
فى العقل محظوراً نحو الكذب لظ وك يدام ونحوه » وإنما يرد بإباحة 
ما كان فالعقل محظوراً على شرط الْتَقَمَة نحو إيلام بَمْض الميوان ‏ يعنى بالذبح - 
ا فيه من المنفعة »كا جاز لنا إدخال الآلام علينا بالقصد والمحامة وشردتب الأذو 3 
الكريهة للمنْقمة وإن لم ير ذلك لغير منفعة » وما أَعْطَيناه من أمواانا بغير 


(1) فاه جيسا» . 


لك 


استحقاق للفقراء أو غيرهم من يطلب بدفعه إلمهم الثواب من الله أو الْد من الناس 
والثناء المي ؟ فإن هذا وما أشيهه يرك عر ى الآلام التى ُطلب بها"المنافم” من 
القصّد والمجامة وشرب الأدوية » وقد يرد السمع” محظار مالم يكن له فى العقل 
منزلة فى القبح نحو الأكل والشرب والتصرثف الذى لا ضر على فاعله فى فعله فى 
ظاهر أمره » فالواجب أن تحرى أحكام الأفمال على مَنَرها فى العقل » فإما أن 
تكون قبيحا فى العقل فيمتنع منه » أو يكون واجبا ف العقل فيلزم 5000 
فمله » أو أن يكون حَسَنا ليس بواجب فيكون الإنسان مخيراً بين أن يفءله وبين 
أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتتجارات وما فى معناها » فإذا ورد السمع” 
فها الإنسان فيه غير كشقَ السمع” عن حاله وبين أمره فإما أن يدّخله فى جملة 
الحسن الذى يحب فمله أو فى جملة القبيح الذى لا يجوز فعله . 

قال القاغى : وهذا م نكلام أبى الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح » 
قال : وقد ذكرنا فى الجزء الأول من المعتمد خلاف هذا » وحكينا [ خلاف المعتزلة 
فى ]20 هذه المسألة» وبدنا قول أحمد فى رواءة عبدوس : ليس فى السنة قياس » 
ولا ذا الأسال » ولا تَدرَكٌ بالعقول » إنما هو الاتباع » واستدل بدليلين . 

قال التقاضى : وقال أنو الحسن : والحظر والإباحة واطلآل والحرام والحسئن 
والقبْح والطاعة والَئْصية وما يحب وما لا يحب ء كله ذلك راجم” إلى أفمال 
الفاعلين » دون المفعول فيه » فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مُباحة » 
ولا تكون طاعة ولا معصية . 

قال القاضى : وهذا كا قال أبو الحسن » وقد يطلق ذلك ف المفعول توشعا 
واستعارة » فيقال : العصير حَلآل مُبَاح مالم يفسد » فإذا فسد وصار خمراً كان 
حراما ومحظوراً » واد كى حلال” ومُباح » واميتة محظورة ء وهى حرام » بريدون 


) السودة‎ (١ 0 


ردك 


أن شرب المتصير حلال ومباح ما لم نو هوا كل الذ ى غلدل وتات + 
ويطلقون ذلك والمراد به أفعالهم . ٠‏ 

قال شيخنا : تقدّمت هذه المسألة فى العموم » والصحيح أنه حقيقة فى 
فى الأعيان أيضا . 

ق قف قرول ال لدف دوكر عل الذاعبة" ]في الأحان 
قبل السمع . 

قد كتبت قوله « إن مقتضى أصلنا أنها لا تُوصّف يحظر ولا إباحة لأن 
ذلك لا يثبت عندنا إلا بالشرع » فإذا لم يكن شرع فلا حر ولا إباحة » نم قال: 
والأليق بمذهبه أن يقال : لا نعل ما الحم » فهذا بقينى وهذا شك » ثم قال : فإذا 
كان مذهب صاحبنا أن العّل لا بوجب ولا حظر وآن عاد الأوتاق لآ وعافيون 
على شىء ما اعتقدوه ولا على شىء من الأفعال » وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل 
السمع » فلا وجه للقول بإباحته قبل السمع أو حظره » فهذا أصل لاينبخى أن يغفل » 
لأنه من أصول الدين » فلا سقط حكه بمذهب فى أصول الفقه . 

قال : وإذا ساغ لشيشنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من 
نهيه تارة فيا لم برد فيه سمم كقطع السّدْر » وتارة فى إباحة كتجو يزه قطع النخل 
فل لا يأخذ م نكلامه الذى لا بمحصى : لا" أدرى ماهذا » مامعت فيه شيثاء أنا 
أجبن عن أن أقول بكذا ؛ فيؤخذ منه أخذ مذهبين إما الوقف أو الإمساك عن 


» ةقد« مالم يشتد‎ )١( 
. (؟) ساقط من ب‎ 
الل الآتبة عبارات نقات عن الإمام أحد رضى الله عنه‎ )»( 


ينك 


اكرات اخل ا 6 الما ا 0 
707 إلى الحظر أنه جنحعن القتوى .بالإقنا ام كا ار يقتضى 1 ن المذهب 
أنه لايقطم فيها حظر ولا إباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع » ثم هو مع ذلك 
إما أن بسكت كا يسكت الرجل عن الكلام فما لم يعلم شكا أو أن يقف فيبق 
الحظر والإباحة عند نفسه أو فى الخارج » ففرق بين أن يقال : ليست عندنا محظورة 
ولا مباحة » أو ليست فى الخارج كذلك » وإذا نفاها فعنده أنه لا يأذن فى الإقدام 
لأن الإذن إباحة » وهذا تمجوبز منه ذهنا أن يكون فى الباطن فيها مفسدة راجحة » 
وهذا يتوجه إذا ننى حك العقل ول ينف صفة العقل فيقال باهر |له الاسم القن 
بل تحور أذهاننا أن للعقل صفة » وإن لم تكن لاعقل صفة ؛ إذفرق بين نى 
الدليل ون المدلول » وبين التجو يز الذهنى الذى يرجم إلى عدم العلم وبينالتجوير 
الخارحى الذى يرجم إلى وصف الذوات . 


لكام ابن عقيل مسكمر إذا 0 8 * العأ ل شق دَلالته 4 لا بن صفة ة العقل 
وجوز جوازاً ذهنيا أن يكون للعقلصفة » وإن لم يثبت جوازها فى امارج » خينئذ 
يقال : لا حَظر ولا إباحة لانتفاء دليله » والنقل لا يثبت ذللك » ولم يل أيضا انتفاء 
أن يكون فى الفعل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه بعقولنا » ولم يكشف لبا سمع » 
فبذا شك فى ثبوت صفة الأفمال لافى عل الل مها » وقد يقال أيضا : ماعامنا أن 
العقل يدرك ذلك عفتحن لم نعل أن لتقل صفة » ولم نعل عدم ذلاك » ولوكان ثم صفة 
فر خم أن العقل يدركها أو عامنا أنه لا يدركها فيازم من ذلك انتفاه الحظر والإباحة 
والتوقف فى : فى السك مطلقاء ومن لم يكم الفرقَ بين ننى الأدلة ون المداولات 


م2 


وبين الجواز العينى والجواز العقل : وإلا اختبط كثيرا فى أمثال هذه الأشياء يه 
ولهذا قال ابن عقيل فى أثناء السألة : لاجواب لهذه اللسألة على التحقيق إلا قول 
المسثول :لا أعر ما كاز ن الحم قبل الشرع ء » إذلاطريق لنا إلى ا 0 

وكلامه كله" 0 على أنه غير حا م بثبوت حم ولا نفيه » ولا دليل عليه 
أصصلاً م لا دليل على المتردّد » مخلاف النافى فعليه الدليل » فهو لا يع ا 


الحم ولا انتفاءه . 


٠.‏ حيس 


قال شيخنا : من" قال من أحابنا « إن للأفعال والأعيان حكا قبل الشرع »» 
اختلفت أقواهم فها يجوز تغييره [ بالشرع”"؟ ومالا يحوز ؛ فقال أبو ااخطاب : 
كع ود جا ا ع ل والإنصاف 
وقبح الفلم فلا يصح أن يرد الشرع مخلاف ذلك » وما وجب لعلة 1 دليل مثل 
الأعيان التى فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فير ع كام العقل. 
كفروع الدين المنسوخة”©: : وقال القيمى :لا يجوز أن يرد الشرع فى الأعيان بما 
يخالف حم العقل » | »إلا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الى كذييح 
0 ؛ وال » والقمد » فى هذا يمن أصل الدليل » وقال عنه فموضم :لايجوز 
أن يرد الشرع' عفان موسيااة النقز 9 أن إناحة عفاووانة » وقيل : إن الشرع 
برد بما لا يقتضيه المقل إذا كان العقل لاله » ذكر هذه الثلاثة أبو الخطاب» 
وقال الحلوانى : ما “يرف بِبَدَائْ التقول وضروراتها فلا يجوز أن يرد الشراء”؟» 


. ١ فى ب « فها يجوز لغيره بالشرع » محريف » وما بين العقوفين ساقط من‎ )١( 
. (؟) فى ب « كفروع العين » تحريف‎ 

(؟) فى « موجبات العقول » . 

(8) فى « يرد السمع » . 


2/6 


مخلاف مقتضاه »فأما ما يعرف بتولد العقل7'؟ استنباطاً واستدلالا فلا يتنم أن برد 
[ الشرع يمخلافه ] . 
[ شيخنا ] : فصَحَل 

قال القاضى : فى مسألة الأعيان قبل الشرع : وإنما يِتَصيَرُ هذا الاختلاف 
فى الأحكام الشرعيات من تحريم للم المُر”” وإباحة للم الأنمام وما يشبه ذلك 
ماقد كان يجوز حظره وتجوز إباحته » قأما مالا يجوز له اتلظر محال كعرفة الله 
ومعرفة وَحُدَانبته وما لاحوز عليه الإباحة كالكفر بللّه وجَّحْد التوحيد وغيره 
فلا بقع فيه خلاف » بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقاب » وإنما الاختلاف 
فيا ذكرنا 1 

وأما ابن عقيل فطَرَهٌ خلاف الوقف فى الججيع » حتى فى التثنية والتثليت 
.والسحو د لاصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذى قد عرّفه 
وحدته وقدمه . 

قال يعنى القاضى ‏ و يجب القولباستتصحاب الال العقلى » مثل أن يدل 
الدليل” العقلى على أن الأشياء على المظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك 
فيس:تصحب هذا الأصل حتى يدل دليل الشرع على خلافه ؛ وأما استصحاب الشرع 
ل انك الحم فى الشرع بإجماع ثم وقم لحلاف فى استدامته كالمتييم إذا رأى 
الماء فى الصلاة فالقولفيه تمل » أنه غير مستصحب» ومحتمل أنه مستصحب لحك 
الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه . 


[ شيخنا ! فَصَحل 
ذ كر قوم أن الكلام فيها عبث » لأن بى آدم لم مخلوا من شرع » وقد أومأ 


. » فى« تولد العقول‎ )١( 
. (؟) فاه من محرم الخمر » وما أثيتناه .وافق للانى باء وهو الناسب لا يليه‎ 


كممءة 


أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله فيا خرجه فى محبسه إذ يقول”"؟ » الجد لله الذى. 
جْمَل فى كل زمان فترة من الرسّلٍ بقايا من أهل الم » فأخبرأن كل زمان لم يل 
من رسول أو عا يُقتَدى به . 

قال أبو الخطاب : وتتَصَورٌ هذه السألة فى قوم لم تفع الدعوة » وعندهم 
مار » وفى موضع آخرء وهو أن يقول : إن هذه الأشياء اوقدّرنا خاو الشرع”"© 
عن كرا ماج ى أن يكون حكي | لنت1؟" و انه انك ةرمز كينا از 
أباحه قال : قد طلبت فى الشرع دليلاً على ذللك فل أجد قبقيت على حم الأصل » 
وهو الأصل » فإن قيل « لاح مقل » ينقل الكلاء”' إلى ذلك الأصل . 

وكذلك قال ابن عقيل : من شروط المفتى أن يعرف ماالأصل الذى ينبنى عليه 
استصحاب المال : هل هو الفظر أو الإباحة أو الوقف » ليكون عند عدم الأدلة 
متمسّكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة مخرجه عن أصله . 

وقال القاضى : واعل أنه لا جوز إطلاقهذه العبارة ؛ لأن من الأشياء مالاجحوز 
أن يقال : إنها على الحظر كعرفة الله تعالى ومعرفة وَحُدانيته » ومنها ما لا يجوز 
أن يقال : إنها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بَِئى التوحيد» و إنما 
بسكم فى الأشياء القّ تحوز فى العقول: خطرها' وإبانحتها لم 2 الخئز بر 
وإباحة للم الأنعام » وتعَصّوئر هذه الالة فى شخصٍ خَلنَهِ انه فى ريم لايرف 
شيئا من الشرعيات » وهناك فوا كه وأطعمة تاغل سكن تلك الأشياء فى حقه. 
عل الإباحة أريعل اللطر حبق عردش ريع : 

قال شيخنا : قلت : وهذا يقتضى أن المسألة تمي الأعيان والأقعال . 
(5) فى ب « خلو شرع » . 


(*) فى ب « ويفيد فى الفقه © . 
() فى ب « قل الكلام » . 


ا 


وقال القافى يو إنالكلام فيها تتكلف 
لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرت أمرها بالشرع » وقال آخرون: الوقت” ماخلا 
منشرع ف لأن الهلا مل الوقت من شرع يعمل عليه » لأنه أولماخلق آم قال 

(اسكنأت وزوجكالجنة » كلا منهارَعَدا حيث شتا » ولا تقربا هذه 

الك 74" وأمرزها بوناها عت ما خاتييا 6 كنوك كلك زان 1 كان 
كذلك بطل أن يقال : ماحكلها قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما أخلّ يحكها قط » 
فعلى هذا لايتصوكرٌ الملاف إلا فى تقرير أن الأشياء اول يرد بها شرع ما حكيا ؟ 
فالحسكر عندنا على اتلظر » وعند قوم على الإباحة » وعند آخرين على الوقف . 

قال : وهذه الطريقة7" ظاهرٌ كلام أحمدلأنه قال فى رواية عبد الله فها خرجه 
فى محبسه : الجد لله الذى مَل فى كل زمانفترة من الرسل بقايا من أهل العلل » 
فأخبر أن فيه قوما من أهل العم . 

قال القاضى : أبو الحسن الحرزى ذ كرها أمام قوله « إن الأشياء على الوقف »> 
قال : نل الأمم قط من حبجة » واستدل علد كرة ( أيه لاسن أذ 
يُرتَسْدَى ) ”" والشْدى : الذى لا وؤمر ولا ينبى»وقال تعالى ١‏ ولقد بَعَثنا 
فى كل أمة رسولا 74 وقال تعالى ( وإن من ؟ أمَة لخلا فمها نذير 4 7'وإن 
لله لما خلق 1 دم أمره ونبهاه فى الجنة . 

قال القاضى : وقال قوم : هذه اللمسألة لا تفيد شيئا فى الفقه » وإِنما ذلك كلام 
يقتضيه العقل » قال : وليس كذلك ء لأن لها فائدة فى الفقه » وهو أن من حرم شيئا 


. من الآبة ه؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. >» (؟) ني ب « وهذه الطريق‎ 
. من الآية 5 من سورة القيامة‎ )*( 
. من الآية ”7 من سورة النحل‎ )4( 
. من الآية 4>” من سورة فاطر‎ )5( 


حم 


أو أباحه فقال : طلبتٌ دليل الشرع فل أجد فبقيت على حم العقل من تحريم أو 
إباحة » هل يصح ذلك أم لا ؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا ؟ وهذا مما 
يحتاج إليه الفقيه » و إلى معرفته والوقوف على حقيقته . 
ميث أن : استصحاب أصل 'برّاءة الذمة من الواجباتحتى يوحَد 0 شب 
الشرءرءٌ دليل صميحءذ كره أسحابنا القاضى وأبو االخطاب وابن عقيل » وله تأعدان. 
أحدما : أن عدم الدليل دليل” على أن الله ما أو'حَبّه عليناء لأن الإيحاب من غير 
دليل محال" » والثانى : البقاء على حم العقل المقتضى لبراءة الذمة [7؟ أو دليل 
0 ع لمن قبلنا » ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة » قال القاى : استصحاب براءة 
إنمة”"؟ ]امن الواجي يدل ذليل شرع عليه هو و بإجماع أهل العلكاف الوتر 
قال شيخنا : قوله «استصحاب فى نف الواجب”"'» احتراز من استصحاب ننى 
التحري أو الإباحةءفإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الأعيان قبل الشرع »وأما دعوى 
الإجماع على ننى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر » فإن مَن يقول بالإيجاب العقلي 
من أصمابئا وغيرم لايقف الوجوب على دليل شرعئ » اللهم إلا أن براد به فى 
الأحكام التى لا تال" للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصّلاة والأضحية ونحو ذلك 
قال القاضى :هو صحيح بإجماع أهل الع » وقال أبو االمطاب”" :هو صميح بإجماع 
الأمة ؛ قال : وقد ذكره أسحاب ألى حنيفة والقاضى أبو الطيب » وذ كرها بو سفيان 
وقال : عدم الدليل دليل » ثم قال : وحكى أ بو سفيان عن بعض الفقباء أنه يأب 
هذه الطريقة فى الاستدلال:وقد ذ كر ابن برهان ما يقارب ذلك؛وحكاه أبو االمطاب 
عن قوم من التسكلمين ؛ مع حكابة أبى سفيان عن بعض الفقهاء » وكذللك ذكر 
أنو الخطاب فى أئناء مسألة القياس قال : لو كانت النصوص” وافية بحم الحوادث 


» ما بين هذيئ اللمعقوذين ساقط من 1 . (0) ف د « تق الإجاع‎ )١( 
(؟)كذاىاء وف ب « أبو الطيب » لكن ما يلى من الكلام يؤيد ما فىاءد.‎ 


قارع 


لا افتقر أهل الظاهر فى كثير من الحوادث إلى استصحاب المال وأدلقر العقل» فإن 
قيل : فيرجع إلى أستصحاب الحال وحم العقل » قيل : م أن ذلك دلهل 
فالشرع » جواب ف لحرا الور ادث عضر الصحابة ل برجِمُوا فيها إلى استصحاب 
الحال ولا أدلة العقل ؛ وَإنما رجَموا إلى القياس على ما يننا » فدلة على أن ذلك 
لاحوزء هذا كلامه . 

وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكر الشرعى يمال » إلا أن مُيتأول على أ 
ليس بدليل مع القياس » وفيه نظر . 

قات : وينبنى أن هذا الدليل لاينبنى اعتقاده والعمل به فى الحال » بل بعد 
نوع سَبْر وبحث كا قلنا على رواية فى العموم » سكن هذا أضكفْ من العموء9؟ ع 
فلا ينبنى أن يكون فيه خلاف . 

قال شيخنا : جعل القاذى استصحاب” المال الذى طريقّه المقل”مثل أن يقال 
أجمعنا على ترّاءة الذمة » فن زعم اشتغاطا بزكاة الل فمليه الدليل » فقال : نص 
أحمد على هذا فى رواية صالح وبوسف بن مومى : لا ع الكلب » لأن النى> 
صل الله عليه وسل لم مخمسه » قال : ققد جعل الأضْلَ دلالة على إسقاط امس متى 
ل بعلم الدليل”© عليه » وكذلك نقل حنبل فيمن أكل أو شرب : عليه القضاء 
ولا كفارة » لأن النى صل الله عليه وس لم يأمره بالكفارة . 
قلت : أما الأول فإن اله ب" صلى الله عليه وس قضى للقاتل بالشكب ء وهذا 
اللفظ يعي 5-2 جيم السلب » فسكان هذا سكا بعموم اللفظ » فالذى لم م النى 
صل الله عليه وسم » » بل ترك تخميسه » نص فى 7" استحقاق جميعه ؛ وهذا بل 


» فى ب « ضعيف من العموم‎ )١1( 
. » (؟) فى اه مت لم يعم الدليل » » وفى د هلم . قم الدايل‎ 
(؟) كلمة « فى ©» ساقطة من ب‎ 


ع 


من الاستصحاب ؛ فإن هنا أريع مراتب : قله أو أمْرُّه مما يضاد الوجوب” كأمره 
ره القائل” جميم السب فإن هذا يضادٌ وجوب أخذ النجس » الثانى : عدم 
أعس النى صلى الله عليه وسل مم قيام التتتضى » فهذان نصّان”'" فى عدم الوجوب > 
والثالث : عدم دليل السمع الوجبٍ» فإنه لاو جوب إلا به » فعدم الموجب ملزوم 
عدم الوجوب » الرابع : استصحاب ما كان قبل السمع » وكذلك عدم التحريم » 
تارةً يثبت بقوله أو فعله ما'يتآنى التحريم » وتارة بعدم نبيه”"" مع قيام المقنضى ؛ 
وهذا الذى يسمى تقريرا » وثالثا بعدم اخرّم » ورابعا بالاستصحاب »ء فهذه الدلائل 
الَدّمية دليل”" على عدم الوجوب والاستصحاب والتحريم والكراهة » وبعضها 
مستازمة لدليل ثبونى ؛ ومن هذا فعله للشىء : هل هو دليل' على الخل الشرعى, 
أودليل على عدم التحر مطلقا بحيث يكون النهى بعد ذلك نسخاً عاما”© أولا 
نحم يكون نسيخا لأن الثابت إنما كان عدم التحريم . 

صْألرَ : يجوز الأخذ بأقل ما قيل وننى مازاد» لأنه يرجم حاصله إلى 
استصحاب دليل العقل على براءة الذمةفما لم يثبت مها نه » وأما أن يكون الأخذ 
بأقل ماقيل أخذاً وتمسكا بالإجماع فلاء لأنالنزاع فى الاقتصار 7 عليه » ولاإجماع 
فيه » قال يعضهم : هذا نوع من أنواع الإجماع صيح لاشك فيه » وقال قوم : بل, 
يأخذ بأ كثر ما قيل» ذكرها ابن حزم » وقال بعضهم : ليس بدليل2 صميح .. 

قال شيخنا : قلت : إذا اختلفت البَينتآن فى قيمة الْتلَف فمل بوجب الأقل 
أواستطيما ؟ فيه رواعان» وكذلك 1 حداف غاهدان أ فهذا ببين أن ق إانه 


.- ©» فى ب « فهذان نس‎ )١1( 

(5) فى ب « لعدم بينة » . 

(؟) كلمة « دليل » ساقطة من ب . 
(:) فق ب , د« نسخا خاصا » . 
(0) فى ب « الانتصار عليه » تحريف . 
(7) كلمة « بدايل » ساقطة من1. 


كيف 


الأقل بهذا السلك اختلاذا » وهو متوجه » فإن إيجاب الثلث أو الربع ونمو ذلك. 
لابن أن يكون له مستند 4 ولا ” 9 على هذا التقدير 34 وإنا وقع الاتفاق عل 
وجو به اتفاقا » فهو شبيه بالإجماع المركب إذا أجمعوا على مسألتين مختلفق الأغذ». 
ويعود لمر إلى جواز انمقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات » وإ نكان كل واحد من 
المجمعين ليس له مأخذ صميح » وأشار إليه ابن حزم . 


فصت إ: 


يتعاق بالقول بأقل” ما قيل”” وضابطه دليل ظاهر لفظى أو عقلى . 

انعقد الإجماع على عدم اعتباره مطلتًا » إجماعا مفردا أو مركبا » وهو إذاكان 
الافظ العام أو المطلق مقيِّدًا د وقد اختلفف حَدّهءفهل نحوز الاستمساك بعمومه 
فها زاد على أقل الحدود كعموم 1 يّةَالسّرقة » فإنه قد اتفقالفقهاء على أنها مخصوصة. 
بتصابٍ » فهل لمن يقطم يما زاد على الثلاثة الدراهم أن يحتج بعمومه فيا بين الثلاثة. 
والعشرة » أو يقال فى نصاب هذا مما قد يستدل به طائفة من الفقهاء ؟ وقد استدل> 
المالسكية وأسحابنا مثل ابن أبى موسى فى شرح المرق على الحنفية فى مسألة أ كثر 
الحيض بإطلاق قوله ( ويسئاونك عن الحيض”" ) على أنف اللفظ عموماً من كونه 
: أَذَىء وهذا لوبت فلا رَيَْ فى هذا الترتيب عندنا وعند الجهور أن له قدرا 
و 04 قال أحابنا : : وجب احتناب الحانض م وحود الميض قل و كو إلا 
ماقام ده » وقد قام الدلول عندنا » وعند أبى حنيفة أن ما :: نققص عن اليوم والليلة. 
ليبس نبحيض » وبق ما زاد على ذلك على حك الظاهر » نم إنهم أجابوا عن احتجاج 
مالك بالابة فى القليل والكثير ما بطل حجتهم على أبى حنيفة » فركبوا هذا 


.» (؟) فى ده« تتملق عامر‎ ١ كلمة « ولا مستند» ساقطة من‎ )١( 
٠. من الآبة >" هن سورة البقرة‎ )( 


يك 


١‏ الفائق تآرة وأطان أخرئ 4 وهذا قري من مدل هذا فى اذاه امل أن قال 
فىمسألة الميض ؛ الأصل براءة ذمتها من ايض » وقد اتفقنا على عدم شَّغْلها فى اليوم 
السادس عشر » فُن قال بالشغل قبل ذلك فعليه الدليل » وقد يُمأرض بأن دلائل 
ااسمع العاءة قد اقتضتوجوب الصلاة على كل مكلف » خَرَج منه العشر ثمادونها » 
فق فيا زاد على العموم » وهذه العارضة أقوَى ؟؛ لإزالة الدليل السمعى للبراءة 
الأصلية ؛ لكن المَلحٌ فيه أن الدليل إنما تناول غير الحانُض » و يستعمل مثل هذا 
فى الكاج ؛ وهذا الدليل فيه نظر » فإن العم بأن هذاالظاهر م برد منه المتكام 
إلا قدرا تخصوصا ينم أن يكون قصد به العموم » و إذا عامنا أنه لم يقصد به العموم 
أمتنع الاستدلال به ») ومن هزا و قل يفرق بينه و بين الاستصحاب ٠.‏ 


[ شيخنا ] فَصكلٌ 

فأما إن ثثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب منزل على نوع دون نوع» 
فهل يحوز الاستمساك به فما عدا النوع المتفق على خروجه ؟ هذا أقوى من الأول» 
وهو فى الاستصحاب أقوى منه فى اللخطاب » وذلك لأن صاحب التحديد بالثلاثة 
مثلا لا بد له من دليل مختص به على التحديد مها »كا أن صاحب العشرة لاب له 
-من دليل على التحديد بالعشرة : » ففكافا فى ذلك 5 2 00 لأحدهها الاستدلال” 
بالظاهر[ وحذه 1 لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهيه 4 وأما النوع فالدليل الخرج 
له من العموم يتفقارن فيه فن أراد إخراج نوع آخَرَ فعليه دليل ثان » 
وحاصله أن خروج نوع يتفقان فى الدلالة عليه كا اتفقا فى حكه » وخروج ما يبنهما 
من القدار لا يتفقان فى دليله لا يتفقان فى حككه » و إنما هو إجماع مركب » فهو 
نظي رالقياس على أصل مركب » وأضمُ[منه]”"؟ » ومثل ذلك ف الفروع”' الاحتجاج 


5 » فى ب « وأصعب‎ )١( 
.» (؟) فى ب » فالنوع‎ 


ةع 


نشوم اله الديرقة بارا ام الإباحة وما مُشرع فساد » ولولا ذلك لما جاز 
الاستمساك بعام مخصوص » وإما يقبح ذلك إذا كثرت الأنواع الخصوصةء 
بحيث يكون النوع المقروك أل من الأنو اع الخرجة » فهذا فيه تفصيل ونظر » وهذا 
قد يتعارض فيه الإتمار والتخصيص » [2'؟ فقيل : ها سواء » وقيل : التتخصيص 
أولى »؛ ويتعارض فيه المجاز والتخصيص”؟ ] وهذا البحث قد يقدح فى الاستمساك. 
بأقل ماقيل » لأن القائل «وجوب7كثاك دية الس لاس من دليل غير الإجماع وغير 
براءة الذمة » إذ ليس الثاث بأؤلى من الربع ومن النمس”" » والمناظرة إنما هى 
مع ذلك القائل الأو ل لامع الثانى والثالث » وإجماغهم على وجوب الثلث نوع 
من الإجماعات المركبة » فإن وجوبه من أوازم القول بوجوب النصف وابجيع » 
فالقائل بوجوب اانصف يقول : إما أوجبت النصف لدليل » فإ نكان صميحا وجب 
القول به » وإن كان ضعيفا فلست موافقا على وجوب الثاث » كا يقال مثل ذلك. 
فى حلى” الصغيرة وعُشر المضروات المراجية و إجبار بنت خس عشرة0© لكن 
القولان المركبان قد يكون كل واحد منهما أعم من الخ 0 فى هذه النظائر » 
وقد يكون أحدما هو العام كا فى نصاب السرقة » وكا فى التقابض » فإن بعضهم 
إستعمل مثل هذاء وفيه نظرء مثل أن يقال للأم مع الأحَوَين : اتفقوا على وجوب 
السدس » واختلفوا فما زاد عليه » والأضْلٌ عدمه » فإن القائل بالثاث كذلاك » 
فهذا يشبه القول” بأل" ما قيل » بل هو هو » ولو قال أيضا : قد اتفقوا على توريث 
الجد واختلفوا فى وريث الإخوة » لكان ضعيفا » لأن القدر الذى اتفقوا عليه 
إنما هو مالم يقل إنه حق الأخ » إلا أن بحتج على ميراث الجد بنص » و بننى ميراث 


. 1١ ماين المءتوفين ساقط من‎ )١( 
ن١ (؟) فى ب « القائل يثلث دية السلم‎ 
. » (؟) ف ب « من الخحسين‎ 

(4) فى ١‏ « وإجبار بنت عصر » . 
(ه0) قب 0 أعم هن الأخس » خطأ . 


ةع 


الأخ بالأصل » فهذا نوع آخر » وقد يقال : القتضى لتوريث الجد الجيم ثابت 
بالإجماع » وإنما المانع منه المزاحمة » وهى منتفية بالأصل » فبذا قريب من السك 
بافل ما قيل » بل هوأقوى منه » لأن الإجماع على استحقاق ابيع عند عدم امزاحم 


وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية التى قد ع بالنص أ والاعع 
| و العقل أن دلالتها ليست مطلقة » وغال بكلام المتنازعين فى هذا 5 من اءلأدلة 
1 ّ وهو محتاج إلى بحقيق وتفصيل » إذ ذ الكلام ف أنواع ادا ١‏ 3 ف أنواع 
التقييدات من جبة التقدير والتنويع وال والكثرة وغير ذلك » والله أعلم . 


وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكرناء 0 فىأ كثر الميض: 
دم ينع فرض الصلاة وجواز الوطاء لاز أن ل ها 
عندى من أفسد ما يكون من جبة أن الحم فى الأصل ليس حك الفرع ؛ ومن 
جبة أن لا يمكنه أن يقول : مقتضى القياس الاستواء مطلقا » و إتما خالفناه فما زاد 
للإجماع » لأن معارضة الإجماع للقياس فى مقتضاه دليل على فساده » مخلاف معارضته 
:للنصٌ أو الاستصحاب » وأيضا فإن وجوب طر'ْد القياس ليس7 كغيره من الأدلة 


ضكماألة : والناى للحك عليه الدليل » ذكره أبو الحسن الْميمى » والقاضى » 
وابن برهان » وأبو الطيب الشافعى » وجماعة » وقيل :7 عليه الدليل فى العقليات 
دون الشر. عا » وقيل : لا دليل عليه فمهما [ ذكره الحلواتى عن بعض الشافعية ] 
والأول اختيار أبى اللخطاب وجمهور العاماء . 


. ١ مابين المءقوفين ساقط من‎ )١( 
(؟) كلمة « ليس» ساقطة منا» د.‎ 
. (؟) 1« وهل عليه الدليل » خطأ‎ 


ا 
أحكام الحتهد والمقلد » وغير ذلك 

]إن : الصيب فى الأصوليّات من الحتهدين واحد » وهو قول الجماعة » 
وحكى عن عبد الله العتبرى [ أنه قال : ال+تهدورت من أحل القبلة مُصيبون 
مع اختلافهم ]. 

قال شيخنا : قال أنو المعالى : ومما يدا مذهب العَتبرى مذهب أقوام قالوا : 
اللصيب واحد فى الأصول » ولكن الخطىء معذور » ويستحق الثواب » لأنه بَذَلَ 
جَهده » فتجرى أحكام السكفرة على الكفرة ويقاتلون فى الدنيا لأمر الشارع 
بذلك » ولكن يبون فى الآخرة إذا لم يكونوا معأ ندين » وقد يتمسكون فى هذا 
المذهب بقول الله تعالى : ( إِنّ الذين ١‏ مَنوا وَالذين هآذوا 74" الآية . 

وقال: الكاسطل وقانة » البارق رورية 2 ونا أكر:ازن للق مره 
ولا بالنظر » بل مَْ حصلت له المعرفة وفاقا فبو مأمور بالطاعة فن عَرَفَ وأطاع 
استحق الثواب » ومن عرف ولم يط خُيَّد فى النار» وأما مَنْ جَمِلَ الربّ فليس 
مكلفاء فإن مات”" جاهلا لم يمآقب ء ثم منهم من قال : يصير ترابا» ومنهم من 
قال : بصير إلى الجنة » فعوام الكقرة أحسن حالا من فَسَقَة العارفين باللّه » وشنع 
على هذه المذاهب بعد شتاعه على العنبرى . 

قال : والخطىء فى الأصول لا شك فى تأثيمه وتفسيقه وتبديعو وتضيله » 
واتخلقاق تكنيره فال نض" اتنا إن أن كلمع قال قولاً قود إلى 
ما ه و كفر بالإجماع بكفر » كن قال « إنه ليس بعالم » يكفر » فن قال « ليس 
له عل وقذرء » يكفر »:ومال البقدادئ إلى هذا القول + وحكاه عن أن امسن في 
مواضم » وكان الإمام أبو سهل الصعاوى لا يكفره » فقيل له : ألا تكفر من 


. من الآية 55 من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) ف ب « إ(إن تاب اهلا » خطا‎ 


كؤوغ 


كفرك؟ فعاد إلى القول بأنه 'كفر » وهذا مذهب العتزلة : فهم يكفرون خدومّهم > 
ويكفر كل فريق منهم الآخرين . 

قال : وصار مغلم أحابنا إلى ترك السكفير لمن قال قولا يدود إلى الكفر 
ويازمه » وقالوا : إما يكفر من جهل وجود الربّ » أما من علا وجوده ولكن. 
قَمَلَ فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة على أنه لايصدر إلا م نكافر فلا » وممظكلام, 
أبى الحسن يدل على هذا » وهو اختيار القانى فى كتاب ] كفار التأولين . 


[شيخنا] وَِصَكلّ 

ذكر أبوالمعالى أنالمسائلقسمان: قطمية » وع#تد فيهاء و القطعية عقلية وسمعية:. 

0 : ها أدرك بالعقل » سواء كا نألا يدرك إلا به كوجود الصانع وتوحيده. 
وكونه متسكلا 

قلت : الوحدانيةٌ منهم من يثبتها بالسمع » وطائفة قليلة لاتئيتها 00 
وأما الكلام فأ كثرم على أنه يثبت بالسمع » وكثير منهم يقول : 7 
إلا بالسمع . 

قال : أوكان مما يدرك و اي الرقاية شق الأفنال:.: 

وأما الشرعية فا عرف من أحكام التسكليف بنص كتاب أو سنة متواترة 

أو بإجماع .كوجوب الصلوات » وكتقديم خبر الواحد على القياس » إذا كان نصا . 

واعداع اصن ددن شو به 

قلت : تَصَمّن هذا أن مايعل بالاجتهاد لا يكون قطميّاقط » وليسالأم ر كذلك. 
قرب دلول خنى قطعى . 


. فى ب « أو من علم وجوده » خطأ‎ )١( 
. (؟) ىاه لايثشاإلاءءا » ولين بذاك‎ 
١ و : ولاس‎ 
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قال : وقد تَكلمُوا فى الفرق بين الأصول والفروع » فقيل : الأصل مافيه دليل 
قطعى » انفرع مخلافه » فعند هؤلاء الأصل ماعدَد تاه قطمياً » وعبر عنه القاضى بأن 
كل معالة 2 عَم الملاف فيها مع استقر ارالشرع ويكون مُمتقد خلارفهاجاهلا فهى 
من الأصول » عقلية كانت أو ششرعية » والفرع :ما لا بحرم الملاف فيه » أو 
مالا يأثم الخطىء فيه . 

قلت : كثيرمن مسائ ل الفروع قط و إنكان فيها خلاف » وإن ن لايأثم 
الخطىء فيهاء تلفاء الدليل عليه »كا قد سامه فيا إذا خنى عليه النص . 

قال : وقيل الأصل مالا يجوز التعميّد به إلا يأصى واحد أو ما يعلم من غير 
تقديم ورود. 

وقالة : وكذلك ف الفروع و عند الله واحد وعلى الجتهد طلبه » فإن 
أصابه توة جه » وإن أخطأه الؤاخذة موضوعة عنه » وهو مُتَاب مع كونه مخطتا 
نص عليه فىمواضِحء ولايقطم *# مخطأ واحدر نات وي قالأ كثرالشافعية» 
وذكر أنو الطيب أنه مذهب الشافى وكل مصئف” ؟ من أصابه المتقدمين 
والمتأخرين » وأن المرنىّ استقصى القول فيه وقال : إنه مذهب مالك والليث » وإن 
أبا على الطَّيرى أنكر على مَنْ نسب إلى الشافعى خلاف ذلك » بعد ما ذكر أن 
قوماً نسبوا إليه ما قدمناه عن المنفية » فأبطل ذلك » وشدّد النكير فيه » وكذلك 
ذكره عبد الوهابعن أصحابه وأكثر الفقباء » ورواه ابن وهب عزمالك والليث» 
وذ كر عن مالك نصوصاً صربحة بذلك » حتى قارب مذهب الؤنْمين » وهوقوله 
ليس كل واحد مُصييا ل كاف » و إنه ليس الاختلاف بسعَة بسَعَة » وقد روى عن أحمد 
أنه ستّى الاختلاف سَمَة » ومن المتكلمين ل الربسى وابن علليّة والأصيهُ وأ كثر 
الأشعرية منهم ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرائينى وغيرها » و بالغ أبوالطيبالطبرى 
فقال : أعل إصابتنا فلحق » وأقطع مخطأ مَنْ خالفنا » وأمنعه من الحم باجتهاده » 


٠ فى د« وكل منصف » بتقديم النون‎ )١( 
) (؟* -السودة‎ 


مؤغ 


غير أننى لا أوْئمه ولا أفسقه”©: وقد حكى ابن برهان عن بشر المريسى وإسماعيل 
ابن عُكية والأسم وأهل القلافل :اذاو ,أن الصيمى :وائدك ثوائلق وبحيية واد 1 
وما عداه ضلال وبدعة وفسق » وح أبو اللمطاب عن الأمم وافغلنة والريتي 
أن الحقّ فى جبة واحدة » وعليه دليل كلف المكلف” إصارته » فإذا أذَّاه اجتهاده 
[أنه وصل]إليه يقيئا » وينقض حك منخالفه » وحكاه بعضهم عنالشافمى”" واختاره 
الإسفرائينى وأبو الطيب 4 قال .- وقد أومأ إليه أحد ف ماله الاين 7 وأنة 0 بيصي 
باجتهاده ما كلف » وأنه لابد فى المسألة م نأمارة هى أقوى » قد كلف طامباو الحم 
بها » وقال فى موضع آخر “كلفوا السك عند الله » قال القاضى فى كتاب الروايتين: 
المق عند الله وا<د » وقد نْصَّبّ عليه دايلا » وَكلف الحتهد طلبه » فإن أدابه ققد 
أضات للق عند أله وفى الك » وإن أخطأه فقد أخطأ عند الله » وهل أخطأ فى 
الحم أيضاً ؟ على روايتين ؛ إحداها أنه مخطىء فى الم إلا أن اناطأ موضوع 
عنه » والثانية هو مصيب فى الك » وهذا الذى ذ كره ابن عقيل عن حنبل _أظنه 
5 5 0 دع 
اح ااهل م ل ار : معوم” أن الله قد كلف من خفيت عليهم القبلة 
الاجتهاد فى طلبها » ومن عدم لماه الاجتهاد فى محصيله » ومن أَبَقَ منه العبد الذى 
- ش 0 :7 ع أ 
ولا المبد » فقال الحنيل : ما من شىء ذ كرتموه إلا وفيه خطأ » لأن للصيب مَنْ 
صادف القبلة » والباقون مصيبون فى بلوغ وسْعهم كازحمت ء لافى إصابة القبلة التى 
:هى عند الله قبلة الإسلام » [ ال القاضى ] : وقد أومأ أحمد إلى هذا فى روابة بكر 
ابن محمد عن أبيه عنه فقال : اق عند الله فى واحد » وعلى الرجل أن يحتهد » 
ولا يقول لخالفه : إنه مخطىء » وقال بعده كلاما : وإذا اختلف أاب محمد 


() ىبء د« ولا أقتضه». 
(؟) فى ب « عن الشافعية » . (9)لىاء به الفلن 6 . 


1 


صل الله عليه وس فى شىء فأخذ رجل بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل 
آخر منهم لمق واحد » وعلى الرجل أن يحتهد , ولا يدرى أصاب المقّ أم أخطأء 
قال : فظاه ركلامه فى أول السألة أنه مصيب فى الحم » لأنه منع من إطلاق امطأ 
عله فالحم » وآخ ركلامه يقتضى إطلاق ذلك عليه » لأنه قال : عليه أن مهد » 
ولا يدرى أصاب المق أم لا, فأطاق انمطأ عليه . 


وَوَجَهُقول من قال« كل واحد منهم مصيب ف الحم 6 إقرار الصحابة بعضهم 
ني 6 استفتاء كل واحد للعاتى » ولأنه لوكان القُ فى واحد من 
القولين لتصب عليه دليلا وجب الم كا قلنا فى مس كل الأصول » ذلما لم ينصب 
دليلاً ع العم بدت أن الحق فما يعتقده ف حمه دون غيره 5 

قال شيخنا : قلت : أحمد إنما فرق لأن الأولين كل مهما استدل بنص 
والأخرين لانص معواحد معهماأ ٠‏ فعل هذا مَنِا-تمسك ينص لايطلق عليه اللطأى 
الحسم كالمَلى إلى القبلة المنسوخة قبل علمه بالناسخ » ومَنْ لانصّ معه يقال : هو 
على ء الحم عخزلة الذى لسهو على شر بعة زوم تباغه شريعة ] فصارت الأدوال 
علاثةع والفرف هو ا منصوص ' 

قال وقد الختلق أسابنا باكر بين عل ونعاربة وطلعة والزين وعائمةه: 
هل كر واحد معهم مصرب ف ذلك أم أددم مصسب ؟ 1ك شيحنا نو عيك ا 
عن أصحابنا فى ذلاك وجهين أحدما أن كلا معهما مصيب فى الم » والثاتى أن 
أدزما مصدب لاخر خطلىء لا بعيئة 5 والثالث 3 أحدها 0 ودو على 2« 
والاخر حطىء وهو من قا 2ل” 5 

قال القاضى : و يحب أن يسكون القول فى ذلك مبنيا على الأصل الذى تقذم » 
وأن الحق عند الله فى ذلك فى واحد مهما » فإن أصابه فد أصاب عند الله وفى 
الحم »وإن أخطأ عند اله » فبل هو مخطىء فى الك ؟ على روايتين ؛ إحداها 


6٠+ 


أنه مصيب » والثانية أنه مخطىء » وقد نص أحمد على الإمساك فما شّجّر ينهم » وترلك 
القول فيه مخطأ أو إصابة » فقال امروذى : جاء يمقوب رسولٌ الخليفة يسأله فما كان 
بين على ومعاوية » ققال : ما أقول فيهم إلا بالحسنى » وكذلك نقل أحمد بن 
الحسن”'“الترمذى ‏ وقد سأله : ما يقول فيا كان من أمر طَلْحة والُئير وعلى 
وعائشة ؟ -ققال : من" أناحتى أقول فى أصماب رسول الله صل اله عله وسل »كان 
ينهم ثىءء الله 0 به » وكذلك قال فى رواية حنبل : قال الله تعالى ( تل 
أمة قد حَآتْ نت اما كسبت » ولسك ما كسبتم » ولا تثألون عما كانوا يعملون7© 4 
فقد صرح بالوقف . 
واستدل القاضى على الوقف ومقتضاه إما تصويمهما أوعدم تعيين المصيب . 
قال شيخنا : قلت : أجد ل رد ااوقف الحككى » وإا أراد الإمساك عن 
القار وي هداواتكلام فيه » كا نب الننبى صل الله عليه وسل عن التفضيل بين 
الأنبياء وعن تفضيله على يونس”" » ونحو ذلك من الكلام الذى وإنكان حقا 
فى نفس الأمر ققد 'يفضى إلى فتنة فى القلب » وإذا كان الأموات على الإطلاق 
ينبنى لنا ألا تخير ينهم إلا لحاجة » فالدحابةٌ الذين أمرنا بالاستغفار لهم وألة0© 
أن لاتجمل فى قاو بنا غلاً لهم أؤلى » والسكلامٌ فيا شَجَر ينهم “يفيضى إلى الئل 
الذموم » وهذا علل بأنها أمة قد سَلَفَتْ لها 0 ع 
0 ن أحد الختلفين خُطىء فايس علينا أن نعامه بالشخص » إلا فى مسألة 
تتعلق بنا » فأما اثنان اختافا فى مسالة ةس بأعيائبا فلا حاجة بنا إلى الكلام 
فى عين الخطىء » وهذا أصل مستمرّ ؛ ويدل على هذا أن أحمد بتى مسائله فى قتال 


. » فى ١ه تقل الحسن الترمذى‎ )١( 

(؟) من الآية 4؟١‏ من سورة الرقرة . 

(؟) فى ب ود« عن موسى 6. 

(4) أى ويأن فسأل الل ألا يجمل فى تلوبنا غلا . 


اءه 


أهل البنى على سيرة على » ولما أنسكر ابن معين على الشافنى ذلك قال له أحمد : 
ويحك ! فاذا عسى أن يقول فى هذا المقام إلا هذا ؟ يريد أنا لما أردنا أن شكلم فى 
ٍ ذلك العمل لأجلنا ْنَا للصيب والخطىء » وأما الكلام فى عين عملهما 
لالأجل علدا فلا خاجة لافيه م خإن ١‏ "كارمافيه توغ عل يقترن به غالبا من غل 
القلب ما يضر فيكون إثمه أ كبر من نفعه كالغيبة مثلا . 

قال القاضى فى رأس المسألة : الوه فى واحد عند الله وقد نصّب الله على ذلك 
دليلا إما غامضا وإما جَيا وكلف الجتهدَ طلبه وإصابهُ بذلك الدليل » فإذا اجتهد 
وأصابه كان مصيبا عند الله » وى الحم ء وله أَحَرَان : أحدما على اجتهاده » 
والآخر على إصابته » وإن أخطأه كان مخطثا عند الله وفى الحسك » وله أجر على 
اجتهاده » والخطأ موضوع عنه » وردّد هذا للعنى 

ثم قال فى أثنائها : فإن قيل كيف يستحقٌ الأجر وقد أخطأ فى المكم 
وفى الاجتهاد ؟ قيل : هو مصيب فيا فمل من الاجتهاد » مخطىء فى تركه 
لاإإزاقة هل نما فكلا قب مأكون عل جلا قددة ف امتقو 4 ترك كا ترك 
بن الاجتياة: 

وقال أيضا فيها : وأما مَنعُه من العمل بما أدّى اجنهاذه إليه فلا يمنع منه » لأن 
فرضه أن بحك باجتهاده و يما يصح عنده » فلا يصح منعه . 

فقد أخبر أنه كلف إصابة الحم الميق وانه كلك الح باجمهاده 

وإن كات قد أفضَى إلى غير المعين فى الباطن » وكلا القولين سميح » ويه 

ينل الإشكال . 

وقالت الخدفية : كله مجمهر مضي ا كلمن > الله تفال + والموه 
6 عند الله » وهو الأشبه الذى او نص لله على لمكم لنص عليه » ولا شلك أنه 
واحد» وذ كر أُ, و اللطايران هناو فق قولنا » إلا أن لكلف لم يكلف إصابته » 


؟اءهة 


ب لكلف ماهو أشبّهُ فى ظنه ونظره » وححكاه بعضهم عن الشافى » وحكى رواية . 
عن الجبانى » وقالت الممّزلة وأبو الْهذيل وأبو هاشم : كله ينهد مصيب » ثم 
اختلفوا : هل هو عند لله حك واحد مطاوب أم لا؟ فنهم من أثبته كقول الحنفية 
ومنهم من قال : ليس هناك فى الباطن حك لله » بل حكه فى كل يحتهد ما يؤديه 
اجتهاده إليه » وليس على المق دليل مطلوب ؛ وما كلف غير اجهاده وحكى عن 
أبى حنيفة » وهذا قول ان الباقلالى » وحكى عن أبى المسن الأشعرى فيها 
قولان : أحدهما كاختيارة » والذى حكاه ابن برهان عن الشافى نفس هكذهينا » 
وكذلك عن أبى الحسن الأشعرى » فيكون قوله الأ 29 , 

وذ كر أن لمعالى أن القائلين بأن لا حك لها فى الباطن ولا واجب ولا مطلوب. 
ولا دليل ثم مُعْظم التكلمين » فنهم من قال : يجب الاجتهاد كابن الباقلانى » 
ومنهم من قال : ما عا فيه بالاجتهاد فليس علينا أن تجتهد فيه » بل لنا أن تتخير 
من أقوال العاماء فتأخذ بما أردنا » واستنبط ابِنْ الباقلانى ذلك من كلام الشافعى . 

والقول الثانى لامُصّوبة أن الحق عند الله واحد » وعليه دايل منصوب هو 
المطلوب بالاجتهاد » ول يكذّف الجتهد الإصابة » و إِنما كلف الاجتهاد قط » وهو 
تذفن أن حنيقة والزق واععاره : 

وقال قوم منهم : هو مأمور بطلب الأشبه عند الله ؛ وليس مأموراً بإصابته » 
ويمرّى إلى أبى بوسف وعمد وابن أبان والسكرخى” » فالأشبه هو أولى طرق العلة 
عند الله » وقيل : هو الذى لو ورد النصثٌ لما ورد إلا به » وقيل : هو معتّى فى القلب. 
لا يقبل البيان باللسان . 


.» فى« فيكون اقولا آثر‎ )١( 


.م 


هو الحكى عند الله » وعليه دليل » وما يؤدى إلى خلانه فليس بدليل » والجتهد 
مكف بإصابة ذلك المي المتعين عند الله وساوك طريقه وإصابة دليله » فإن 
أضان قله أحران +وإن أخطأ عذو؛ لننوض الدرك ووعوزة المسللك + وله أجر 
واخق 6 ولآنه #مية.طلي اللق م بهذا عو لز إن العافن ”© وعو مذعب 
مالك وأحمد وإسحاق و الأو زاعى » ومن المتكامين ادو 1 عبد الله بن سعيد . 

وقال قوم : الصيب واحد » وليس © دليل منصوب عليه » بل ه و كالشىء 
المكنون يتفق العثور عليه . 

وقال قوم : الخطىء 1 ثم غير معذور » وهو مذهبداود ونفاة القياس والمزيسى 

قال : وقال الجباتى : يتخير الجتهد فى أقوال ال+تهدين » خَرَفَ الإجاع المنعقد 
غل :ولجوب الاحتهاد عل الحتيدق » :ويدالى: هذا فول مومئ:نن غمران + كان 
لانى صل الله عليه وس أن يفتى فى الحوادث بما يشتتعى » والآن اصالمى الأمة أن 
يقغوا ق.الحواوك نما يشخبون من غير احتهاه : 

وقال قوم كلة من أ فى فحادثة يحم بريد التّعَُبَ به إلىالله فو مصبب» 
عوء كان عتيدا أو : يكن . 

وطَرّدَ قوم هذا فى مسالا العقول » وحكى البغدادئٌ هذا المذهَب عن ذاود 
وأسحاب الظواهر » وهذا بردّ على الءنبرى » لأن ذاك صَوتب كل نهد فى الأصول» 
وهذا القائل صَوكب كل من هَذَى بشىء”"© دن هذا وإن لم يكن يجتهدا بعد مابذل 
وسعة . 

[ شيخنا] : فصل 


إذا ثبت أن المصيب من الختلفين واحد 04 قبل نقطمع بصحة فولنا وخطا 


2٠ قاع ب « الممرى »> والعربية تقتذى ما أثيناء ونظيره د الفزوء والدءو‎ )١( 
. © بتشديد الواو  اسم مفعول فعله غزا ودعا . (؟) ىده كل من أفى بشثى»‎ 


6٠.ع‎ 


الخالف , أم يجوز أن يكون الوه فى غير ما قلناه ؟ قد تقل عن أبى الطيب الطبرى 
أنه يقطع مخطأ مخالفه » و ينقض حكه ء قال أبو الخطاب فى المبيد : وقد أومأ إليه 
أحمد فى رواية ابن الحم » وذكر نصه”" على نقض حك من حكم بأن الْشترىَ 
أسْوَة الغرماء ؛ والصحيح أن مسال تنقسم قسمين : إلى ما يقطع فيه بالإصابة » 
وإلى مالا ندرى”” أصاب المق أم أخطأ » بحسب الأدلة وظهور الح للناظر 
7" ولا أظن مخالففى هذا مَن'فهمه » وعلىهذا ينبنى نض حك الحام وغيره”"] 
ومن ذلاك قول أبى بكر فى الكلالة » وقول عمر وغيره » وعليه ينبنى حلف 
الإمام أحمد فى مسائل منها العينة2؟؟ » وجبنه عن الحلف فى أَخْرَ كالشفعة للجار 
وغير ذلك » وهكذا قال ابن حامد فى أصول الفقه فى باب كتابة العلم وجمعه 
وتصنيفه » قال : قال الخلال على المذهب : إنه لا برى الردّ على أهل المدينقّ » قال 
ابن حامد : وإتما ذلك على أصل إمامنا فى مخطئة أهل الاجتهاد » وهل يسوغ لنا 
القطمع بالمطأ أم لا ؟ فأهل المدينة قد قال أحمد : إنهم للك نار تون ونان 
من اجتّهد بالأثر فالحق واحد » والآخذ باللخبر الآخر معذور » فأما أهل الرأى 
فلا خلاف عن أبى عبد الله أن أخذم بلرأى مم الخبر مقطوع على خطئه » فهو 
الذى برد عليه وبين عن خطثه . 
٠‏ [ شيخنا ] فصل 

لما تأوّل الْخالف أن قوله « إذا اجتهد الاك فأخطأ فله أجر » ليس عائداً 
إلى الخطأ فى الاجتهاد وإصابة السك بدليله » لكن إلى كون المحسكوم له يقتطع 
مال خصمه أو حقه بذلك الحم لكذب الشمهود أو مغالطة الخصم د أخصم” 


.» فى ب« وذكر هيه‎ )١( 

(؟) فى «١‏ وإلما ندرى ‏ إاخ » . 
ري ما ون هذن العقوؤن ساقط من 1١‏ . 
( ؛ ) ف ١‏ « مها العقيقة » , 


ه66 


وأعأن كا جاء [فى] الحديث » وهذا النوع من اخطأ هو الذى يستحق الحا؟ فيه أجر 
احتهاده . وإصابة حك الشر يي بالبيئة بظاهر العدالة » وحرم أجر تحصيل 
الحق لمستحقيه محسكه »كن يست المضطر مأء لا يع أنه مسموم 4 قله اجر فعئدة 
ربك واستنقاذه من تَلَف العطش » ولكن حرم واب إحياء نفسه بإسَقائه » حيث 
لم حصل له ذلك بإسقائه . 
سبيل الى » ونحو ذلك » ممالا يضاف إلى الحا > به الخطأ » ولهذا مَن جول 
نحاسة ماء فتوضأ به بئاء على حك الأصل أو أخطأ حهة العبلة مع احتهاده و يعم 
لا ينقض نوابه ولا أجر عمله » لحديث عمر فى الميراث7"©. 

قالى شيخنا :قلت : الحم نوعان : إنشاء » وإبداء » فالإنشاءكالحك فيمن 
نزلوا على حكه » وكالحم فى الفرائُض » وف لفظ الحرام » وفى موجبات العقود » 
ونحو ذلك » فهذا مثل المييَا سواء » الثانى : الإبداء » وهو الحسكم بموجب البينة 
والإقرار والدعوىمع كذمهما فىالباطن » وهذا الذىدلٌ عليه حدي ثأم ساءة » وهو 
نوعان : أحدها أن يعتقد الببنة عدولا ولا تسكون عدولا » أو يعتقد اللفظ إقرارا 
ولا يكو ن كذلك » فبذا كاعتقاده فها لبس بدليل على الك أنه دليل » الثانى أن 
تسكون البينة عَْلا لكن أخطأت » واللفظ إقرارا لكن أخطأ القر » وأحدها 
بدليل وكانت دلالته مختلفة ؛ خحديث أم سامة يدل على هذا . 

[ شيخنا ] فَصَكَلْ 

قال ابن عقيل : الأمور اللنظور فيها وللستدل بها على الأحكام على ضر بين : 

منظور فيها يوَصَّل النظر الصحيح فيها إلى العل محقيقة المنظور فيه » فهذا دليل على 


. » وإصابة حم الفرع » . ر؟) فى د « ف اليزاب‎ «١ فى‎ )١( 


كممة 


قول الْماعة » والضرب الآخر أمر يوصّل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن » فيوصف» 
بأنه أمارة من جهة الاصطلاح » وقد ذكر فى الجبزء الأول فيه اصطلاحين » قال : 
وهرادنا .ولنا فى هذا الضرب الذى يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق" للظن 
3 موصّل أو مؤد إليه أنه مما يقم الظن عنده مُبْتدً لا أنه طريق كالنظر فى الدليل 
القاطع الذى هو طريق للع بمدلوله » وإئما يتجوز بقولنا يوضّل ويؤدى وأنه 
طريق لاظن . 
قال شيخنا : قلت : هذا موافق لقول من قال من المعئزلة والأشعرية كاءن 
الباقلانى «إن كل ينهد مصيب» وإن الظنيات ليست فى نفسها على صفات توجب. 
الظن كالعاميات » والصواب عند الجبور خلافه » وهى مسألة اعتقاد الرجحان 
ووحجاة الأعفات. 
مسَكأَلِهَ : يجوز عقلا للنى صلى اله عليه وس أن يحتهد » ويح بالقياس » 

فى قول الجبور » وقال بعضهم : لا يحوز ذلك . 

مكنال : فأما شرعا فاختاف أحابنا » فقال بعضهم : كان مُتَممّدا به 
كأمتو ء اختاره القاضى وأبو بوسف وأ كثر الشافعية وان بطة » وقال بعض 
أصحابنا منهم العكبرى :لم يكن متمبّدا به ؛ و به قال الجباتى وأبئه و بعض الشافعية » 
وقال عبد الجبار [ بن أمد] مو ذلك , ولا أفطع بهء لأنه لبس فى العقل ولا فى 
السمع أنه تعبد بذلك » ولا أنه لم يتعبد به » هذا نقل أبى اللمطاب » واختار الأول» 
والثانى هو الذى فى اللحرد » قال : فأما الاجتهاد يعنى للا نبياء فها يتعلّق بأمر الشرع 
فالعقل غير مأنع منه وان 00 التعيد نه شرعاً فظاهر كلام أحهد ما كان م 2 
ولا كانوا متعبدين به» قال فى روابة عبد الله : ل( وما ينطق عن الهوى4©"7 وذ كر 
أنه يجوز لم أن يجتهدوا فها يتعلق بمصالم الدنيا وتدبير الحروب » وذ كر أ بوامطاب 
واطورس: ناه اجتهاد النى صلى الله عليه وسلم مسألتين » إحداها : أنه >وز له 


. من الآية * من سورة الحم‎ )١( 


/اءه 


0 ب بالقياس من جهة العقل » وقال بعضهم : لا يجوز » وحكى الجوينى 
عن الجباتى أنه مجوز ذالك فى الآراء والمروب » دون الأحكام » الثانية : هل كان 
متعبدا بالاجتهاد فيا يتعاق بأمر الشرع ؟ اختاف أصكابنا فيه » وذ كر ثلائة أقوال » 
الثالث قول عبد الجبار » وهو اختيار الجوينى : يجوز ذلك » ولا أقطم به لأنه لس 
فى العقل ولا فى السمع ما يدك على أنه تعبد بذلك ولا أنه ل يتعبّد بذلك . 

قلت : هذا الملاف فى وقوع ذلك . 


[ شيخنا] : فصَكّل 

ووز أن تكوق: غلة الأفق متلومة عنده .د كرو أو الات :+ قال : 
وقيل : لا نقطع نحن ولا هو على علة حّ الأصل ٠‏ وإن جاز أن نقطع على علة 
5 الفرع 

]لد : قد كان يجوز لنبينا صلى اد ريز أن بح باجتهاده فيا 
ليوح إليه فيه » ذكره ابن بطة والقاضى وان عقيل وأبو الخطاب » وأومأ إليه 
أحمد » ونه قالت المنفية وأ كثر الشافعية » خلافا للمسكلمين من المعتزلة الجبالى 
وابثه وكثير من الشافعية » وقد حكى الشافعى فى أول رسالته فيه خلافا » والأشعرة 
فصن المكيرىه من أحابنا » واحتج بقوله ( ا ج60 
و نحديث ذكره » وكذلك ذ كر أنه لا يجوز لابى صلى الله عليه وسلم أن يقضى 
برأى واجتهاد » هذا قول أهل الإ كافة : إنه لا جوز أن يحم و يقضى فى دين الله 
إلا بوحى ع وأحمبه كلام أبى.غبد الله ن.حامد فى كتابهق أصول الدين + وعن 
الشافعية كالمذهبين . 

قال شيخنا : قاأ ا فى جِوَابات مسائل » 
وقال : والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه 


. من الآية من سوة الاجم‎ )١( 


ممه 


واغفيارة آنداقة عرقت عل عاقيا وول أوسا لا حون علها ون ذلك كته 
فى أَسَارَى در » وأخذه الفدية » وإذلة فى روة ول لك للمتخلفين بالعذر حتى 
تحخلّف مَن لاعذر له » ومنه قوله ( شاور في الأمر )” “فر كن فنا 
لم شاور فيه . 

قال القاضى : وقد أومأ أحمد إلى سعة ما قاله أو عبد الله بن بطه فى رواءة 
اليونى »لما قيل له : ها هما قوم”© يقولون : مأكان فى القرآن أحَذ نا به » قال : 

ففى القرآن تحريم لحوم الحم الأهلية ؟ والنى صلى الله عليه وس يقول «ألآ إنى 
أو نيت السكتاب ومِثْله معه » وما علئهُم عا أو 

وأما أو حفص المكترى فإنه ذكر فى باب التسعير قوله ه لايتألى الله عن 
سنة أحدثتها فيك لم يأمرنى الله بها » قال : هذا يدل على أن كل سنة سَمَا 
رسول الله صلى الله عليه وس لأمته فيصن الله:» وعبذا نطق القران ٠.‏ 

قلت : كلام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثانى » لأنه استدل بقوله 
« أوتيت الكتاب ومثله معه » والذى أوتيه هو السنة » فل يكن عند أحجد شىء 
مجتهد فيه » و إنما أجتهاده فى الأمور الجزئية قوليّة أو عمليّة » من باب تحقيق التاطء 
وهذا لاخلاف فيه » وقصة دود من هذا الباب» وبحب الفرق بين الأحكام الكاية 
العامة و بين أحكامه الشخصية الخاصة . 

وأستدل القاضى بالقياس على أستدلاله بالظواهر والعموم ؛ والصواب أن يقال : 
إن استدل" بها على حم عام فهو معصومٌ فى ذلك » وله اختصاص ليس لغيره » 
وإن كان الامبرلال كل جك تق ارق بينه وبين القياس » و ياجملة القياس 
الذى نستفيد به الأحكام ة ار و تم ون الها لكل زان: وأما الطنى فهو 
محل التردد . 


. من الأية وه١ من سورة 1ل عمران‎ )١( 
. » (؟) فى ب ه هيهنا فقيه يقولون‎ 


واختلف القائلون يجواز الحك له بالاجتهاد فى ترق الخطأ عليه فيه » فال 
أابنا وذ كه أبو:انلطات فق فدالة تضويت الحتيدان: وا كد القافة وهر 
الحديث : يجوز ذلك » لكن لا يقرت عليه غ وس اان عقيل وغيره امتناع الخطأ فيا 
بر به عن الله » وفها أجمعت الأمة عليه . 

قال شيخنا : قلت : هذاف الأمة مبوةٌ على مسألة انتراض العصر » وأما 
فى التبليغ ففى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سَبْبُه حديث السهو . 

قال اللحطابى فى معالم الحديث :أ كثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على 
النى صلى الله عليه وسلٍ الخطأ فيا لم ينزل عليه فيه وَحى » ولسكنهم ممعون على أن 
تقريره على الخطأ غير جائز » وذ كر ذلك عذراً لقول عمر فى الكتاب الذى أراد 
أن يكتبه واستشهد بقوله « إنما أنا ببشر أغضب 6 يغضب البشر » أَأَيما عبدر 
لعنته 3 يليه فأجمل ذلك له صلاة وركاة » . 

ومن ذلك : مُرَاجعته فى بعض الأمر حتى يعزم عليه » خينئذ لم يكن له أن 
يراجم » وقال بعض الشافعية : هو معصوم عن اعلطأ » ولا يجوز عليه » وكذلك 
قال أبو امطاب : إن حكه أن يصير مَمْصُوماً بعصمته وإن صَدَّر عن الظن, 
كالإجماع ء ثم ذكر أنه إذا أفر عايه لم يكن إلا صوابا . 

قال القاضى فى شعن مسألة تصويب الحتهدين » لما احتتج بقصة داود : فإنقيل: 
كيف يقع الحطأ على الأنبياء ؟ قيل : يجوز عايهمكا يجوز على غيرهم » ولهذا قال 
النى صلى الله عليه وسل «إ أذتى لأسّنَ» وإنا الفرق ببننا وينتهم أنهم لا عدون 
على الخطأ ونحن نقر عليه . 

ثم قال فى مسألة اجتهاده » لما احتج الخالف بأن الاجتهاد يِؤْدى إلىغلبة الظن 
وهو قادر على المكم بالمل من طريق الوَحْي » فقال : الجواب أن النصّ من ال 


.آمهم 


مفقود فى الحال » وعلى أنه معصوم' فى اجتهادهكالأمة فلا يقول إن طريقه غلبة 
الظن » واحتج بأن مَنْ رد قوله كفر ء فاو جاز أن بحكم بالاجتهاد لم يز تكفيره 
لأن الاجتهاد حك من طريق الفان » وهذا لايجوز :كفيره لإجماع السامين على 
عدم تكفيره » والجواب أنه يكفر بكونه مكذبا للرسول فى خيره » وقولم « إن 
الاجنباد يؤدى إلى غالب الظن » فلا يصح لأن النبى صلى الله عليه وس معصوم فى 
اجتهاده من اللخطأ والزلل » مقطوع بإصابته الحقّ ودر'ك الصواب » وكذلك فى 
مسألة انقراض العصر فى أسئلة الخالف إن الرسول لا يرجم عما كان عليه لأنه يبين 
له المطأ » وإنما برجع أن ول كقك عل الغواب ولك افد تبغ عن ذلك 
وأمرك بترو ولس كذلك الحهوة لأسن برجمون عما كانوا عليه لأنه قد تبين 
لم المطأ فيا كانوا عليه » ولم يمنم القاضى ذلك . ظ 

متكألة : ترجمبا ابن برهان مهذه العبارة» فقال : محوز أن يَممّد الله نيّه 
صلى الله عليه وس بالعمل بالقياس كغيره من أمته » وأنكرت طائفة ذلك . 

مله : قال القاضى [ وابن عقيل ] : محوز أن يقول الله لنبيه صلى الله 
عليه وس : احسكر بما ترى » أو بما شئت » فإنك لا حك إلا رضوات + قال 
القاضى بناء على المسألة قبلها : وإنه كان محوز لنبينا صلى الله عليه وس أن تيد 
فها يتعلّق بالشرع » واختاره الجرجانى » وهو قول الشافمية وجمهور أهل الحديث » 
ذكره ابن عقيل » ومنع منه أبو سفيان » وجماءة من المتزلة » وأبو اللخطاب» وذ كر 
أنه قول” أ كثر العاماء » وك عن الشاففى نحو الأول » وحكى عن يونس بن عمران 
والنظام جواز ذلك للنى ولغيره من التهدين . 


[شيخنا ] فَصبكُّلٌ 
قال الخالف : اتفاق الصَّدّق ف للستقبل لا يقع منا» كذلك اتفاقٌ الصواب » 
فقال القاضى: غير ممتذم أن يقع ف الأمرينمعا كا نتذق أمور كثيرة على طريقة واحدة 


اأه 


كا بقع فى العلوم » وقال : بحوز أن يبعث الله رسولا وحمل له أن يشرع الشريعة 
كلها فما يكن الوصول” إليه من طريق الفسكر والرأى إذا عل ال أن الضلحة فيه 
كا وز أن يبيح له أ كل ماشاء إذا عل أنه لامختار أ كل الخرام » وجو زبالنوعين 
ما يحم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله إذا حَطر اله من غير اجتهاد إذا عل الله 
أنه يصيب ما هو المرا: عند الله » لأن التعبد قد وَرَدَ عثله فى العا أنه مخيرنى #قليد 
من شاء من العلماء » ويكون ذلك حي الله عليه من غير أن يرجم إلى أصل يستدلٌ 
به » واحتج با حرم إسراثيل على نفسه » واحتج لخر والطاق » وهو ضعيف . 
مسكَالد : وز منكان فى زمن النبى صلى الله عليه وس أن محتهد » سواء 
كان غائياً عنه أو حاضراً معه » ونه قال أ كثر الشافمية » ومنع قوم منه لمن تحضمرته 
أو قريباً منه » وحكى المرجانى عن أ>ابه إن كان بإذنه جاز وإلا فلا » هذا قول 
القافى وان عقيل + :وهو قول أن اللطات » وهو مقتطى قل أجدء لأنه فل 
القياس إنما يجوز عند الضرورة كا تقدم فى مسألة القياس » وقال قوم من المتكلمين : 
أكون ذلك ان نو متشركهه طاقرا كان أو حائا عند حكاء ان 2 © وعذا 
هو الذى فى مقدمة الحرد » إلا أن يكون نغلط أندلاتجوز لمرحضر أوغاب » والأول 
اختيار أبى الطيب-ه- وقال بعض أحابنا وقوم من المتسكلمين : لا يجوز الاجتهاد 
لطس لآن حك بغالب الظن مع إمكان الملل » وهذا هو الذى كاه القاضى 
فى كتاب الروايتين عن ابن حامد » ققال : هل يحوز الاجتهاد حضرة النى صل الله 
عله وم أوفى مجاه ؟ قال شيخنا أو عبد الله : لا يجوز » وعندى أنه يجوز » 
وان قول شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قَدْرَته على القين » وجعاهما 
أنو الخطاب مسألتين » فقا : مسألة يجوز لمن غاب عن الننى صل الله عليه وس 
الاجتهاد فى الحوادث » وقال بعضهم : لا يجوز » ثم ذكر فى المسألة الثانية أنه فى 
الغيبة به حاجة ؛ لأنه لا ممكنه سوال الرسول » وإن أخَر الحادمّة إلى وقت لقائه 


بطل المسكم وضاع الناس . 


؟أه 


قال شيخنا : قلت : و مبذا يظهر ماجاء فى حديث مُعآذ من توقفهعن الزكاة » 
ومن حكه بالاجتهاد » فيفرق بين ما يقرب وما لايقرب . 

الف فإ ن كان 4 ضر ته أو كوضع مكنهسو اله فوالحادثة قبلضيق وَقتها 
جاز له الاجتهاد » بشرط أن يأَذّن له أو يسمع حكه فيقره عليه » وهوقول المنفية» 
وقال الجباتى وابئه وغيرها : لا يوز » وقال شيخنا وأ كثر الشافمية : يحوز بدون 
الشرط المذ كور » [ ونقل المقدسيث كنتفصيل أبى الخطاب فى مسألة واحدة ] . 

[ شيخنا ] وَصَكُل 

ولامفتى أن يرد الفتوى إذا كان فى البلد من يقوم مقامه » وإلا لزمه النظر فيها » 
وقال أبو عمرو بن الصلاح : إن لم يكن فى البلد إلا هو تعين عليه الجواب » وإن 
كان فى الناحية اثنان واستفتيا معاً فالجواب واجب عليهما على الكفاية » وإن 
لم حضر غيره » وعندالليمى يتعين عليه بؤاله جوابه » وليسله أن يحيله على غيره. 

[ شيغنا ] وَصكلٌ 

فإنكان فى البلد مَنْهو معروف عند العوامٌل بالفةّيا] وهو فى الباطن جاه لتعين 
على هذا الجواب » والأظرّر أنه لايتعين عليه يذلك لحديث ابن ألى ليلى » وإذا سأل 
العا عما لم يقع لم تتحب مجاو بته . 

مَسَأْله : هل يازم العا أن مختص عذهب معين و يحب عليه الأخذ 
برخصه وعزاعه ؟ فيه للشافعية وجبان . 

[ قال والد شيخنا ] وكذلك مخرج لنا بناه على العا إذا كان مقيداً ذهب 
فبل تحب عليه الأخذ براخصه وعزائمه أم يحوز له العمل بغيره ؟ فيه وجهان » 
وال كثرون عل الجواز . ش 

قال شيخنا : وكذلك قال أبو السين ااقدورى : المقلد إذا غلب على ظنه أن 
بعض المسائل على مذهب فتيه أقوى فعليه أن ةلد فيها ذلك الفقيه » وإذا أفتى بها 
حاكيا لمذهب من قلده جاز » وقال أبو الطيب الطبرى : لاحكم لظنه واستحسانه » 


؟اه 


وكانا قد سثلا عمن 0 فقمها فاست<سن «سائل فى مذهب غيره » هل يجو زله أن 
يقلد صاحب السائل ويعمل بها ؛ وإذا سّئل عن تلك السائل يفتى بها على سبيل 
الإخبار على مذهب ذلكت الفقيه ؟ 

مَكَتَأله : وز للعاى” أن برسل إلى العالم م من يتألله » ويقبل خيرم إذا 
كان موثوقاً يخبره » و مجوز للعانىٌ الاعتّاد على خا للذى إذا أخبرن نعة أنه ختله أو 
كان يعرفه » ولم يشك فى كون الجواب مخطه » هذا قول أبى عمرو بن الصلاح . 

[ والد شيخنا ] 'فَصَكَّلَ 

ويجوز للعالم أن يرشد العاىّ إلى عالم آآخر ليسأله وإن كان مخالف مذهبه » 
نص عليه . 

قال شيخنا : قال القاضى : نقات من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد: 
سمعت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل يسأل عن الشىء من المسائل » فيرسل صاحب 
للسألة إلى رجل يسأله » هل عليه شىء فى ذلك » فقال : إن كان رجلا مما 
وأرشده إليه فلا بأس 

ميث ]إن : ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم » بل من عهد 
عامه وعَدَالته كان تقليداه جائزاً » خلافاً للشيعة فى قوهم : لا يجوز إلا تقليد الإمام 
المعصوم » هذا نقل ابن عقيل . 


[والد شيخنا ] فصل 


ويستحبة لاغتى أن 7 المستفتى بأن هذه المسألة فها خلاف إن كان كذلك ‏ 


فى صفة 3 يوز له الفتوى أو القضاء 
قال أبو على الضرير : قلت لأحمد بن حنبل : 5 يكنى لجل من الحديث حت 


) 7 السودة ) 
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عكنه أن يفتى ؟ يكفيه مائة ألف ؟ قال : لاء قلت : مائتا ألف ؟ قال : لا» قلت : 
ثلثائة ألف ؟ قال : لاء قلت : أربعائة ألف ؟ قال : لا قلت : خسمائة ألف ؟ 
قال : أرجو ؛ وقال الحسين بن إماعيل: قيل لأحمد » وأنا ام » فذكر مثل ذلك» 
وعن ابن معين مثل هذا » وقال أحمد بن عبدوس : قال أحمد بن حنبل:مَن لم مجمع 
عل الحديث وكثرة طرقه واختلافه ل يحل له الم على الحديث ولا الفتيا به » 
وقال أحمد بن تمد بن النضر : سئل أحمد حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث 
يفت ؟ قال : لاء قلت: فائتى ألف حديث ؟ قال:لا » قلت : فثلماثة ألف حديث؟ 
قال: لعله » وقال أحمد بن منيع : مر أمد بن حنبل جانباً من الكوفة وبيده خريطة » 
فأخذت بيده » فقلت : مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة » إلى متى ؟ إذا كتب 
الرجل بيده ثلائين ألف حديث لم يكفهء فسكت» ثم قلت : ستين ألفا» فسكت » 
قلت : مائة ألف » فقال : حينثذ يعرف شيئا » فنظرنا » فإذا أم د كتب ثلمائة ألف 
عن بر » وأظنه قال : وروح بن عبادة ؛ وقال أحمد بن العباس النسانى : سألت أحمد 
عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال : هذا صاحب حديث ؟ قال : لا 
قال : عنده مائتا ألف حديث يقال : إنه صاحب حديث ؟ قال : لا » قلت له : 
ثلثائة ألن حديث » فقال بيده كذا » ,روح نيذه شنة ومشرةء :وأوما اللؤلؤى كذا 
وكذاء يقلب يده . 


قال القاضى فى المدة : مسألة فى صفة المفتى فى الأحكام الذى بحرم عليه التقليد» 
فذكر نحواً ما ذ كروه فى صفة القاضى : أن يكون عالما بالسكتاب والسنة والإجماع 
والأدلة من ذلاك » [ وباللفة”'؟ ] » وبالقياس » قال : وإذا كان هذه الصفة وجب 
عليه أن يعمل ف الأحكام باحتهاده 6 وحرام عليه تقليد غيره » إلا أن 05 ذلك 
حكا يجب له أو عليه فيحتاج فى ذصله إلى حا م 54 بدنهما باجتهاده »و إذا صار من 


هأهة 


أهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يحب قبول” قوله فيا يفق بهء إلا أن يكون ثقة مأمونا 
فى دينه » فإذا كان مهذه الصفة وجب على العامّة الرجوع إلى قوله وقبولٌ فتياه » 
وذكر ألفاط أحمد فى صفة الفتى كقوله فى رواية صالم : ينبنى للرجل إذا حمل 
نفسّه على الفقيا أن يكون عالما بوجوهالقرآنءعالما بالأسانيد الصحيحة »عالماً بالسئن » 
وقال فى رواية حنبل : ينبنى لمن أفتى أن يكون عالا بقول من تَقَدّم » وإلا فلا يفق 
وقال فى رواية بوسف بن مومى : لا يحوز الاختيار إلا ارجل عالم بالسكتاب والسنة . 

قلت : الاختيار غير الإفتاء ؛ لأن الاختيار ترجيح قول على قول » وقد يفتى 
بالتقليد الحض . 

ثم ذكر ما نقله عبد الله : سألت أبى عن الرجل بريد أن إسألعن الثىء من 
أمر دينه ما يبتل به من الأيمان فى الطلاق وغيره وفى مصره من أصحاب الرأى ومن 
أسحاب الحديث لاحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوى » لمن 
يسأل ؟ لأصحاب الرأى أو لمؤلاء أعنى أحاب الحديث على ماهمفيه منقلة معرفتهم ؟ 
قال : بسأل أحاب الحديث ولا يسأل أحاب الرأى » ضعيف الحديث خير من 
رأى أبى حنيفة . 

قال القاضى : فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم تكل فبهم الشرائط التى 
ذكرنا » ول يتأوّل ذلك » فظاهره أنه جعلها على روايتين . 

قال شيخنا : قلت : قد يقال قوله أولا « لاينبنى » ليس بصريح فى التحريم » 
فيجوز أنه أراد الكراهة » وقد يقال : هؤلاء إنما أجاز استفتاءهم و إفتاءهم للحاجة 
والترورة » ا ذ كرت تحويدلك من كلامة فى القضاء لما أشار عل المتوكل عن 
أشار لأجل الماجة » وذلك لأنه ليس ف المصر إلا من يقلد أبا حنيفة أو من يقلد 
المأثور عن النى صل الله عليه وس والصحابة والتابعين وإن كان فيه ضعفء وتقليد 
مين لهذه الأثار خيرم تقليد المتبعين للرأى المعين » فيه جواز الإفتاء والاستفتاء 


كاهءة 


عند الحاجة لغير الجتهد إذا كان عالما بأقوال النى صلى الله عليه وس . 

ثم ذك ركلام أحمد أنه لايكون فقيها حتى يحفظ أربمائة ألف حديث » قال 5 
وظاهرهذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم بحفظ هذا القدر » قال: 
وهذا مول على الاحتياط والتغليظ فى الفمّيا » أو أن يكون أراد وَصْف أ كل 
الققّباء » فأما مالايدٌ منه فالذى وصفنا ودل" عليه قول” أحمد أن الأصول التى يدور 
عنها الع “ عن الننى صل الله عليه وس ينبنى أن يكون ألفا » أو ألفا ومائتين 

قلت : لفظاً الحديث عندم بدخل فيه 1 ثار الصحابة والتابعين وطرقف ا 
كالكتي الصنفة . 

ثم ذكر عن ابن شاقلا أنه لما جلس للفتيا ذكر هذه المسألة » ققال له رجل : 
فأنت هو ذا تحفظ هذا القدر حتى هو ذا تنفتى الناس ؟ قال : فقلت له : عافاك الله 
إن كنت أنا لا أحفظ هذ المقدار فإنى هو ذا أفتى للناس بقل مَن' كان بحفظ 
هذا المقدار وأ كثر منه . 

قال القافى : وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضى أنه كان يقلد. 
أحمد فيا يفت به ؛ لأنه قد نص فى بعض تعاليقه الدالة على منع القتيا نير عل قوله 
( ول تفن ما ليك بوعل )”© وقوله ل( فل ا فآ لِيْسَ لكم 
ا 0 ل" 

: إذا أخبر الفتى7" بقول إمامه فقد أخبر بعل» وهو فى اللقيقة ميلم" لقول 

إمامه . 0 عن العل » وظاهر كلامه تفليد أحمد » إلا أن يحمل على استفادتة 
2 الملل منه . 


)١(‏ من الآية + من سورة الإسراء 
(؟) من الآية 15 من سورة آل عمران 
(؟) فى «١‏ المستفق » وتقراً بصيغة المفمول . 


/ااهة 


وذكر عن ابن َطة أنه لا يجوز له أن يفتى بما سمع من مُفْسٍ » إنما يحوز أن 
اد شه ذأنا أن سأر ميزه [اونفق ]0 فلا 

قلت : هذا تصرريح بقول القاضى وقول أنى الخطاب . 

3 ذكر عن ألى حنمن أنه سمم أبا على النجاد أنه سمع الحسن بن ا 
يقول : ما أعيبُ على رجل يحنظ لأحد مس مسائل استند إلى بعض سَوَارى 
:السحد يفتى الئاس" بها 0 

قال القاضى : وهذا مبالغة منه فى فضله . 

قلت : هو صريح بحواز الإفناء بتقليد أجد”" ء فقد صار لأسحابنا فيها ابتداء 
.وجهان”'؟ » فإن لم يز عند الحاجة »طلقا » وإلا صارت الأفوال ثلاثة . 

ثم قال القاضى : فأما صفة المستفتى فهو: العا الذىليس معه ماذ كرنا من 1لة 
الاجنهاد » وذ كر قول عبد الله : سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب 
المكية فبها قولُ رسول الله صل الله عليه وس واختلافٌ الصحابة والتابمين » وليس 
للرجل بَصّر بالحديث الضعيف والمتروك » ولا الإسناد القوّ من الضعيف » فيجوز 
أن يعمل بماشاء ويتخير ما أحَبّ منها فيفى به ويعمل به ؟ قال : لايعمل به حتى 
يسأل مايؤخذ به منها ؛ فيكون يعمل على أمى يح » يسأل عن ذلك أهل العلل . 

قال القاضى : وظاهر هذا أن فرضه التقليلد والسؤال إذا لم يكن له معرفة 
بالكتاب والسنة . 


قلت : قد قسم عبد ان الحدبك :إل ضعيف: متروك + ول صنيق وفوف ؛ 


(1) زيادة فى د . 
(؟) ىا دان بشار » خطأ . 

(؟) ىق «١‏ تقليدا لأحد » : 

(:) ىا« قولان » وهو أوفق معقوله « صارت الأقوال ثلاثة » . 


م1" 


ولاشك أن مَنْ لم يعرف هذا لم يز له أن يتقلد من الكتب ما شاءء لا عملا ولا 
إفتاء » وصر نحه يقتضى أنه إذا سأل مايؤخذ به منها عمل به » وأما الإفتاء فسكوته 
عنه » ولبس هذا مُنَا فيا لماقاله فى أهل الحديث الذين لايعرفون الضعيف » لأن 
أولنك أهل المديث ليسوا أهل كتب مجردة » ومثل هؤلاء يعرفون القروك » 
لكن لايعرفون الضعيف المطلق الذى هو الحسن ؟ فغايتهم أن يفتوا به » وهو خير 
من رأى معين » بخلاف الحديث التروك فإنه لاخير فيه بحال 


[ شيخنا ] فَصََلْ 
الذى ليس بمجتهد له أن يجتهد فى أعيان المنتين يلا ريب » وهل يجلهد فى. 
أعيان السائل الى يقد فيهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على 
مذعب فقيه أُقْوَى فمليه أن يقيّده فيها ويفتى إخبارا عن قوله ؟ قال ذلك 
أبن انون التدووي: و وقال أبن اللنب لطر + لفن لقا النعفيناة: 
الأحكام فيا اختلف فيه الفقباء » ولا أن يقول : قولُ فلان أقوى من قول 
فلان » ولا حي لما يغلب على ظنه » ولا أعتبار به » ولاطريق له إلى الاستحسان » 
كا لا طريق له إلى الصحة . 
[ شيخنا ] : فصل 
إذا جوز للعاىّ أن يقلّد من شاء» فالذى يد عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه 
أنه لا جوز له يَنَعَيم الرخص [ مطلقا9'© ] فإن أجد أَر2"؟ مثل ذلك عن الكلّف 
وأخبر به" فروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : سمعت بحى القظان يقول : 
أوأن رجلا عمل بكل رّخْصّةَ : بقول أهل الدينة فى السماع» يعنى ف الغناء » و بقول 


. ساقطة من ا‎ )١( 
. (؟) فىا« حى مثل ذلك » والعنى واحد‎ 
. » راضيا به‎ « ١ فى‎ )"( 


6أه6 


أهل المكوفة فى النبيذ » وقول أهل مكة فى للئمة ‏ لكانفاسقا » وتقلت من َمل 
القانى قال : نقات من مجوع أبى حَفصٍ البرمكى قال عبدالله : سمعت أبى » وذ كر 
حموه”؟ » وقال الخلال فى كتابه : ثنا يحبى بن طالب الأنطا ى ثنا تمد بن مسءود 
ثنا عبد الرزاق ثنا مَمر قال : لوأن رجلا أخز0© يقول أهل الدينة فى السماع 
حيس القنامو شان الندء ف امار هون وقول أعل مكة فى اأثمة والميرت > 
ويقول أهل السكوفه فى المسكر » كان شر عباد الله عز وجل » وقال سلمان التيمى : 
أوأخذت برخصة كل عام - أو قال نزْلة كل عالم ‏ اجتمع فيك الش كله » وى 
العنى آمار عن على وابن مسعود ومعاذ وسَأمان » وفيه مرفوعا عن النى صلى الله عليه 
وسلم وعن شمر . 

قال القاضى » بعد ذكر كلام الإمام أحمد النقول من خطه : هذا مول 
على أَحَدٍ وجهين : إمأن يكون من أهل الاجتهاد ولم وده اجنهاذه إلى الشخص 
فيَذا فاسق » 021" لأنه ترك ماهو اله عنده واتبع الباطل » أو يكون 
عاميًا فأقدم على الرخص من غير تقليد فبذا أيضا فاسق”؟ ] , لأنه أخل» 
بَِراضْه وهو التقليد » فأما إن كان عاميًا فقلد فى ذلك لم يفكق ؛ لأنه قلد من. 


جم م 


لسوع اجتهاده . 
[ شيخنا] : فصل 


إذا أفَيى أحدّ الحتهدين باللظر والآخر بالإباحة » ونساوت قَيْوَ ها عند العام 
فإنه2 © يكون ميا فى الأخذ بأمهما شاء » فإذا اختار أحدها مين القول الذى 
ل و 


. أعاد نفس الكلام الذى فى رواية عبد الله عن أببهدعن يحي القطان‎ ١ ف‎ )١( 
. » ىاه قل بقول‎ )0( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ ء ولا يتم السكلام بدونه . 

(4) فى اه فإن المستفق » . 


6 


أختارهٌ حظرا أو إباحة”''ذكره القاضى فى أسئلة الخالف مما يقتضى أنه محل اتفاق 7" 


ول عنعه . 


[ شيخنا ] فصل 

قال أبو الخطاب وغيره : أ كثر الفروع لا تص فيها من القرآن ولا من السنة 
التوائرة ولا من الإجماع » وإنما يتناولها أخبانٌ الأحاد وقياس » وما منها قد تناولها 
الآياث فتلك الآيات قد قابلها أخبار احاد ومقايس خصّصتها » وقد ذ كر أب المعالى 
وطائقة" أن أ كثر الحوادث لانص فبها تحال و إنما الدليل فيها هو القياس,وكذلاك 
قال أبو تمد فى مسألة القياس » لما قيل له : يمكن التنصيص' على المقدمات الكلية » 
ويبق الاجتهاد فى القدمات الجزئية » فقال أبو تمد : هذا إن تصور فليس بواقع » 
فإن أ كثر الحوادث ليس منصوص على مقدماتها السكلية كيراث الجدّ مع الإخوة 
فيقتضى العقلٌ أن لا تخاو عن حم » ذكر هذا فى تقرير وجوب التعبد بالقياس 
عقلا ء قال : إن تعميم الحم واجب » ولولم يستعمل القياس لأفضّى إلى خاد كثير 
من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص » وكون الصور لا نهابة لها » وكذلك 
0 قلت : حاجته إلى القياس كالواجد للداء لا يجوز له التيمم و9 وَالضومن 
يحتاج إليه فى القليل » وفى كلامه ما يدك على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظاً 
اس 5 بالحموادت » فإنه قال : وما تصنع بالرأى وى الحديث ما يغنيك عنه ؟ 


.» فى ده تعين الآخر‎ )١( 

(؟) فى د « عل وفاق ». 

(؟)ما بين ااعقوفين ساقط من ١‏ . 

( 4 ) ف ا« افظا ومعنى » والتام لآو ء لا للواو . 


ه؟١‎ 


اواج 0 ن يشرف بين أعمال اماد ق الواقعة وس بين المسائل المولدة لأعمالم المقدرة < 
أما أعام فعامتها فمها نص » وأما الموادات فيكثر فها ما لا نص فيه » وزعم 
الام 02 00 النصوص ميطة يجميع الحوادث مطلقاً . 


مَسََأَلهَ : إذا استفتى يجتهداً فأجابه » ولم يعمل بفتواه حتى مات الجتهد » 
فهل يجوز له العمل" بها ؟ حتمل وجهين ذكرءا أبو امطاب » وذكر فى من مسألة 
منع التقليد أن تقليد اميت لا يحوز » ذكره محتيمًا به فى أن عثمان لم يشرط عليه 
تقليد أبى بكر وعمر » لأنهما كانا ميتين » ولم يحب القاضى بهذا » بل من أجو بته 
جوازه » استدلالاً بقوله « اقَدَدُوا لين من بعدى أبى بكر وعر »كا استدل 
على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم بقوله « أسمابىكالنجوم » بأيهم اقتديتم 

اهتديتم » وهذا يقتضى أن قول الميت عنده باق » كا صرح به فى مسألة إجماع 
التابعين على أحد قولى الصحابة » وطريقة أخرى وهى أن مَنْ قال قولاً ومات كم 
قوله باق » وللشافعية فى تقايد اميت وجبان » أصحُبما الجواز » لأن المذاهب 
لاتموت يموت أسحابها » ولهذا يمتذ بها بعدهم فى الإجماع والحلاف» والقولٌ الآخر 
يحوز فى الأعصار المتأخرة » قال ابن حمدان [ فى أدب المفتى والمستفق9؟ ] 7 عل 
فتوى مفت مس مكلف دوقيل أو مستور 000 »ذكرأوأتى» 
ناطق أو أخرس نفهم إشارته أو كتابته ‏ وقيل : أو عدو أو حا ؟ » وقيلفمالايتعاق 
بالقضاء كالطهارة أو فاسق أفتى نفسه فقط استمر عليه ول يتغير عنه بتغير اجتهاده 
إن جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له » وقيل: بل قال من عنده » إن ل مجعله 
مذهبا له فلوكان فى صلاة فاستدار الإمام لتخير الاجتهاد تبمّه فى الأقيس » والأولى 
مفارقنه وإتمام صلاته » وقد سبق نحوه » وإن صلى فى ثوب غسل من نجاسته يخل 
وأعتقد طبارته بدليل ثم أعتقد نجاسته بطلتْ صلائه وفى الأموم خلاف سبق » 


فت 


وأو 7 روج بلاولٌ 4 واعتقد و بدليلٍ 6 اعتقد فساده بدليل غيره 04 فهل يفارف 
الزوجة أم لا ؟ إن حم 4 31 »وإلا فاقيا الجتهد » وف الْقإر خلاف » والقارقة 
أصح . 

وقيل : إن عل يحوت 97 إن عزو شنيف دل نا شن عل يبنا قزل 
رجوعه بدلِل قاط ” م عل به نقض عمله وعمل بالثانى » و إلا فلا . 

ومالفة المفتى نص إمانه الذى ره كخالفة المفتق نصء : الشارع » فإن عمل 
بفتياه فى إتلافب فبان 2م خطوه لل قاطع ينه 04 وإن إن لم يكن أهلا للفتوى فوجهان. 
وذكر ابن الصّلاح عن أبى إسحاق الإسفرائينى أنه إذا بان خطاؤه وأنه خالف 
القاطم شمن إنكان أهلا للفتوى » وإلا فلا يضمن 9© 

[ شيخنا ] فصَكّل 

يحوز تقايد [ الحتهدين”" ] اللوتى » ولا يبطل قوطهم عوتهم كإجاعهم 
وكالشاهد إذا أدّى شهادته ومات قبل الحم بها فإنها لاتبطل » بل يحم بها الخام 
الذى سمعها منه » و إن ازم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة وإعلام المقلدله بتغير 
اجتهاده » وا م المقإر يجديد السؤال بتجدد الحادية له نانيا » ورجو ع إلى قوله الثانى 
فيه احتهال » لا تال تغير اجتهاده لوكان حيا”"؟ » وقيل : إن مات الفتى قبل 
العمل" بها فله العمل بها » وقيل : لا »كا سبق" » و إن كان قد عمل بها لم يحز 
ترك قوله إلى قول غيره فى تلك الحادثة » وقال أبو العالى فى مسألة تقليد العالم العالم 
[ الاختيار أنه يحوز فى العقل ورودٌ التعبد بذاك » ولكن لم يقم دليل وجود 
ذلك » بل ثبت بالإجماع أنه جب على الجتهد أن يجتهد » فهذا الوجوب لابزول إلا 


(١)دىاه«ه‏ إن عل القلد برجوع المفق 6©. 
(؟) فى «١‏ ولم يضمن إن لم يكن أهلا» . 
(؟) ساقط من 1 . 

(4) عبارة « لو كان حيا » ساقطة من د . 
(5) فى د« قبل عمل المستفق بفتياه » . 
(5) متأخر فى د إلى ما بعد القيل الثانى . 


رقف 


بدليل» وماقام عندنا دليل” قاطم على أنه يجوز الآن فى الشرع لاعالم تقليد العام » فإذا 
كان الأمر ان مستو يين فى العقل وقدتبين بالشرع وجوب أحدها ول برد فى الثالى. 
شرح نفيا وإثبانا وجب السك بما وضح ملك الشرع فيه . 
قال شيخنا : قلت : هذا ضعيف » فإن اعتاده على الإجماع » وعلم يحمموا على 
وجوب الاجتهاد عينا » بلالحوز للتقليد يقول: الواجب إما الاجتهاد »وإما التخيير» 
0 فى فريضة ما بين أربع حقاق أ و حمس بنات لو خُقيقة قوله 
التروت فق البالة: 


[ شيخنا ] :سكل 

قال ابن 60 من عئاه : شن اجتهد فى مذهب إمامه م اق فى حكم 
لل اك به عن نفسه لا عن إمامه فيوهوافق لدفيه » لا تابع له » فإن قوى عنده 
مذهب غيره أفيى به وأء عم السائل مذهب إمامه وأنه ما أفتاه به » فإن كان غرض 
السائل مذهب إمامهلم ' يفته بغيره و إن قوى عئله ؛ ولأأنه حيث ثم يمو عنده فإن كلد 
إمامّه فى حكه وفى دليله أو دون دليله ففتياه به عن إمامه إن جاز تقليده ميتا » و إلا 
فعن نفسه إن قدر علىالتحربر [ والتقرير”* ] والتصو ير والتعليل والتفريع والتخريج 
والجع والقر'ق”" كالذى لم يقلدهفبهما » فإن مز عنذلك أو بعضه ففَئيامعن إمامه» 
لاعن نفسه » وكذلك الجتهد فى نوع عل أو مسألةمنه » ومع فيهما أظور » وقيل: 
مَنْ ا ار ا تفليده فيه » وقيل : إن لم بحد فى بلده غيره وتجز 
عن الّفر إلى مفت [ 0 فى موضم بعيدٍ » فإن عدمه فى بلده رد وسو نايل 
الشرع من إباحة وحظر ووقف» ومن ) أفتى بحم أو سمعه من مفرت 7 ]قله العمل به » 


(١)كلة‏ « ابن حدان » ساقطة من 1. 
(؟) « ساقطة من١‏ 

(؟) فى «١‏ والتغفريق » ٠.‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من د . 


نكف 


لا فتوى غيره 4 لأنه حكايةفتوى غير وإنها سئل عما عنده . 


فصل [شيغنا] 

لا يازم السائل العمل بالفتوىء إلا أنيائمزم بها ويظنها -قا » وقيل : و 0 
فى العمل بها » فإن لم يحد مُتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا مكلو حم عليه بها 
31 » وذ كرابن الصلاحعن أبى الظفر السمعانىإذا سم المستفتى الجواب” من المفتى لم 
يلزمه العمل به إلا بالتزامه » و يجوز أن يقال : إنهيازمه إذا أخذ فى العمل بهءوقيل: 
إنه يازمه إذا وقع فى نفسه ته » وهو أولى الأوجه » قال : ولم أجده لغيره 
والذى تقتضيه القواعد أنه إما يازمه الأخذ بفتنياه إذا لم يحد غيره سواء التزم أو لم 
يلنزم » أو برجحان أحدما , أو حك حام . 

مسكّأليَ : مذهب الإنسان ما قاله أودل عليه بما يحرى كمْرَى القول من 
تنبيه أو غيره ؛ فإن عدم ذلك لم تجن إضافته إليه » ذكره أبو اللمطاب9" , 
وقال أيضا : مذهبه ما نص [ عليه ] » أو كه عليه » أو ثملته عله التى 
علل سا: ْ 

معتأدَ : واختلف أصحابنا فى إضافة المذهب إليه من جهة القياسعلى قوله» 
قذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يحوز ذلك » ونصره الماوانى » 
وذعي الأثرم والخرق وابن حامد إلى جواز ذلك . 

مسَحَأَلةَ : إذا تصّ الجتهد على حي مسألة , ثم قال « لَرْ قال قائل بكذا 
أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهباً له » , [ فإنه لا يكون مذهيا له ]229 قال 


1 » ىاه وقبل يسرع العمل ما‎ )١( 
.-"- شق ىا« هذاقول أبى الطاب‎ 
. ساقط من دء اتتقال نظر‎ )"( 
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أبو االمطاب قال : وقال بعضهم بكرن مذهبا له » وهذا محتمله كلام أصابنا فى. 
مسألة القر 

6 "* : إذا عل الإمام التهد فى حك بعلة تُوجَدُ فى مسائل أخ ركان 
مذهبه فى تلك السائل مذهيّه فى المسألة الملل » سواء قلنا بتتخصيص العلة أم لا » 
لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل » ولم يبقل من كلامه مخصص »ء فأشبه العام 
الوارد من الشارع . 

قال والد شيخنا : وذهب قوم من أسحابنا إلى أن ذلك لا يجوز . 

ماله : فإن نص على مسألة وكانت الأخرى نشيهها شبهاً يجوز أن يخفى. 
على بعض الحتهدين”""ل بج أن تحمل الأخرى مذهبه بذلك» هذا قول أبى اللخطاب » 
فأما ما لا يخ [ الشبه يينهما على بعض الْجتهدين ] فلا يفرق الإمام ينهم" وهذا 
فى ظاهره متناقض » فيحمل على مسألتين يترد فبهما هل ها مما فى الشبه [ على 
بعض الجتهدين ] هما أم لا[ يخنى ] وقد ذكر فى المألة بعد هذه أنه لوقال : 
الشفعة لجار الجار ولا شفعة فى الدكان7'© , فلا بنقل حك إحداما إلى الأخرى > 
فأما إذا لم يصرح فى الأخرى بحم فالظاهر هلها على نظيرتها » وهذا يقتضى القياسَ 

على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة » وإنما تكون هذه فيا خنى [ على بعض الجتهدين ] 
قال ابن حمدان : ما قبس على كلامه فهو مذهبه”" [ وقيل : لاءوقيل : إن جاز 
تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه ]7 وقال من عنده : إن نص عليها أو ألؤْمّأ إليها 
أو علل الأصل بها فبو مذهبه » و إلا فلاء إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله 


. عن الى قبلها‎ ١ هذه المسألة مقدمة فى‎ )١( 

(؟) ىده من على مجتهد » . 

(؟) فى د « بينه » . 

(4) فى «١‏ لو قال الشفعة فى الدكان فلا ينقل ‏ إلخ »> . 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ . 


ككهة 


للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين » قال ابن حمدان : فملى قولنا « إن ماقيس على كلامه 
مذهبّه » إن أفتى فى «سألتين متشامبتين محكين مختلفين فى وقتين جاز نقلٌ الحكس 
وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى » وقيل : لا يحوز » كا لوفرق هو بينهما » 
أوكراب امن + قال من :عندة + إن ع التارخ وم كيل أول قو اناق ماله 
واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأول فى الأقيس »ولا عكس إلا أن بجعل 
أول قوليه فى مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ » وإن جهل التارخ جاز تقل 
[حم] أقرمهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى 
الأخرى فى الأقس » ولا عكس إلا أن بجمل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له 
مع معرفة التاريخ ؛ وأولى ؛ لجواز كونبا الأخيرة دون الراجحة . 

وإذا توقف الإمامٌ أحمد فى مسأل تشبة مسألتين أو أ كثر أحكامُها مختلفة : 
فبل تُلحق بالأخن” أو بالأثقل أو مدير القلد » قال [ ان حمدان ] من عنده : 
حتمل أوجها ثلاثة » والأولى العمل بكل منها لمن هو أصاح له » والأظبر عنه هنا 
التخيير ؛ ومع منم تعاذل الأنازات فلا وقن ولا تخبير ولا تنافظ »تون اشتنبت 
مسألة واحدة جاز إلحاقها بها » وإن كان حكها أرجح من غيره » وقيل : إذا نص 
فى مسألة على حك والأخرى تشبهها شبها قد مخنى على بعش الجتهدين لم نجعل 
الأخرى مذهيه 6 قال من عتده' + :وان أعوت ما يقتقئ انظ والإباحة عاق 
الاجتهاد فيها مع عدم نص أو إجماع . 

مَكَسَلِد : قال أبو الخطاب : فإن نص فى مسألتين متشابرتين على حكين 
محتلفين » ولم يصرح بالتفرقة » لم بحر أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى » وأجازه 
بكر الشافيية , 


قال والد شيخنا : وهو قول بعض أحابنا» ذ كره ان حامد فى تهذيب الأجوبة . 


يفك 


ممحي ]2 : فى الروايتين عن إمامنا ؟إذا لمعل تاوطينا لكيدناق الأخته بأصولة 
والأقوَى فى الحجة لؤملناه له مذهبا » وكنا فى الأخرى شا كَين » وإن عللنا التاريخ 
فذهبه الأخيرة عند بعض أابنا » منهم أبو اللمطاب » ومنهم من قال : لا تَخْرج 
الأولى عن كونها مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها » وقد ذكروا ذلك فى مسألة 
التي.م » وهذا تقل أبى الخطاب . 
قلت : وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضى أن يقال بكو:بسا مذهبا له » وإن 
صرح بالرجوع » قال أبو سفيان امستملى : سألت أحمد عن مسألة » فأجابنى فيها » 
فاما كان بعد مدة سألته عن تلك المسألة بعينها » فأجابنى يحواب خلاف الجواب 
الأول » فقلت له : أنت مثل أبى حنيفة الذى كان يقول ف المسألة الأقاويل » 
تير وجهه » وقال : يا موسى [ ليس لنا مثل أبى حنيفة ]20 أبو حنيفة كان يقول 
بلرأى » وأنا أنظر فى الحديث » فإذا رأيت ما هو أ<سن أو أقوى أخذت به 
وتركت القول الأول ؛ وهذا صريح فى ترك الأول . 


فصل : [ شيخنا] 

قال ابن حمدان : إذا نقل عن الإمام أحمد فى مسألة قولان صر نحان متلفان 
فى وقنين وتعذر لجع يشهما » فإن ع التارريخ فالثانى مذهبه » وقيل : والأول إن 
جهل رجوعه عنه » وقيل : أو عل » وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل » وقال من عنده 
فيهما لاغل التخيير ولا التعاقب ولا معا فى حي شخص واحد فى واقعة واحدة فى 
وقت واحد من مفتٍ واحدء ولا على البدل » ولا مطلقاء بل إذا قلنا « لا يازم 
الجتهد نديد الاجتهاد بتجدد الحادثة ثانيا ولا إعلامه اتلك له بتغير اجتهاده قبل 
عمل القاد به ليرجم عما أفتاه به » وأنه لا يازم القلّد تحديدٌ السؤال بتجدد الحادثة 
ثانيا » ولا رجوعه إلى اجتهاده الثاتى فيها قبل عمله بالأول » فلا ينض الأول 


. ١نم ساقط‎ )١( 


لمعه 


باك نى وإن كان أرجح منه » ولا يترك الثانى بالأول و إن كان أرجح مئه ظنا 5 
صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين مختلفين فى وقتين ول يتبين له المطأ جزما » 
ولقول عمر فى الشركة فى جوابه ثانيا : ذَاكَ على ما قضينا وهذا على ما تقضى » 
فالمفتى بأحدها بدليله لم يخرج عن مذهب الإمام حيث قله بدليل لم يمطم مخلافه ؛ 
وأن قإده أن يستمر على القول الأول الذى عمل به » ولا يتغير عنه بتغير أجتهاد 
من قلده فى الأقيس ؛ ويجوز التخريم منه والتفريع والقياس عايه ويكون مذهبه 
إن قانا « ما قبس على كلامه مذهب له » و إلا فلا » وإن قانا « يازم الحتهد تجديد 
اجتهاده فيا أفتى به لتجدد الحادثة له ثانيا وإعلامه القلد له بتغير اجتهاده فيا أفتاه 
به ليرجع عنه » و بعد ما عمل به حيث بيجب نقضه » وإن الْقلّد له يازمه السؤالٌ 
بتجدٌّد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثانى قبل عمله بالأول أو بءده إن وجب 
نقضه » ل يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به القلّد » وإن كان عمل به فلا يستمر 
عليه إذاً لنفيز اجتهاد من قلده فيه » ولا مخرج منه حك إلى غيره » ولا يقاس عليه 
إذاّ ٠‏ وإن بأنَ لافتى أنه خالف ما يجب العمل به من إجماع أو كتاب أو سنة 


5-2 


0 وغل الستفى” بذلك ليرجم . 


[ شيخنا] فصَكْل 

وإن جل التاريخ فذهبه أقر بهمامن كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواءد 
الإمام أو عوائده أومقاصده أو أدلّته » وقال من عنده : إن لم يحمل أو قوليه فى مسألة 
واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ فيكون هذا[ هو ] الراجح كامتأخر فا ذكرنا إذا 
جهل رجوعه عنه » قال من عنده : ومحتمل الوقف لاحتهال تقدم الراجحء فإن جعلنا 
أُوهَما مذهبا له فهنا أولى جواز كون الراجح متأخرا » وإن نساوَيا نقلا ودليلا فالوقف 
أولى ؛ قال من عنده : و يحتمل التخيير إذا والتساقط » فإذا اتحد حم" القولين دون 
الفعل كإخراج المقآق أو بنات اللبون عن ماثتى بعير وكلة واجب موسّع أو مير 


لخن 


خير الحتهدُ ببنهما »[ وله أن يخير القلد ببنهما ]''2 إن لم يكن الجنهد حا » وإن 
متنا تعادل الأمارات ‏ وهو الظاهر عنده ‏ فلا وَقّفَ ولا تخبير ولا تساقط أيضاء 
وعمل بالراجح روَاةٌ بكثرة أو شهرة أو ع أو وَرَع أو دليل أو ممنى » ويقدم الأعلم » 
وقيل : الأرّع » فإن وافق أحدّ القولين مذهب غيره فبل هو أولى أم لا”"* ؟ قال 
من عنذه : حتمل وحبين » وإنعم تاريخ أحدها فب وكا أو جهلتارسخهما 4 وحتمل 
الوقف » وقيل : إن أفتى فى واقعة بمذهب إمامه ثم وقعمت له مرة أخرى وذ كر 
حكها ودليله أفتى به » إن ل يظهر له خلافه إن تنو أو تل حكيا ووليه 
وقف حتى يعرفبما أو ضدها » وقيل : إن أفتى يقول ميت ل يحب نديد نظره . 


[ شيخنا] : فَصَكل 
وما أنقرد به بض الردُوّاة عن الإمام وقوى” دليله فهو مذهبه ( وقيل : لا 6 
بل ما رواه جماعة أنه مخلافه أولى . 
[ شيخنا] : فصِبَكل 
ونخص كلامه مخاصة فى مسألة واحدة » وقيل م إلا 0 وما دل كلامه عليه فبو 
-مذهبه إن ل يعارضه أقوى منه . 
[ شيخنا] : فَصَكَلٌ 
قوله 5 لايصاح » أو « لا ينبغى » للتحريم » و« لا بأس » و « وأرجو أن 
لا بأس » للاباحة» و أحكق »أو 8 آخاف أن مكون » أو « لايكون » 
ظاهر فى النع » وقيل بالوقف » وقوله « أحب كذا » أو « أستحيّه » أو 


«أستحد نه » 5 «هو أحسن» أو« حسن »4 أو « لعحبتى ) أو « هو أن إل 2« 


| ساقط من‎ )١( 
, ©» (ك) قا , قبل الأول م وافقه أو خاليه‎ 


نيرع 


للندب » وقيل : للوجوب » وقوله « أ كره كذا » أو « لا يعجبنى » أو « لا أحبه 4 
أو « لا أستحسنه » للتنزيه والكراهة » وقيل للتتحر.م » وإن قال < أستقب<ه »> 
أو « هو قبيح » أو قال « لاأراه » فهو حرام » وإن قال « هذاحرام » 
ثم قال «أ كرهه » أو « لا يمجبنى » خرام » وقيل : بل مكروه . 
[ شيخنا : فَضَكُل 

فإن أجاب فى شىء » ثم قال فى نحوه « عذا هون » أو «أشد » أو « أشتّع » 
فقيل : ها عنده سواء » وقيل : لا » قال من عنده : إن اتحد العنى أو كَثُر التشابه 
فالتسوية أولى » و إلافلا » وقيل : قوله2 هذا أشنع عندالئاس » يقتضىالنع » وقيل 
لاء وإن قال « أخيّر منه » فهو للحواز »وقيل : للسكراهة » قال من عنده : والنظر 
إلى القرائن أولى فى الكل . 


[ شيخنا ] : ؤمتّ | 
وما أجاب عنه”'' بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه » 
لأن قول أحدهم عنده <جة على الأصح » وما رواه من سنة أو أثر وصحبحه أو حَسّنه 
أو رضى بسئده أو دونه فى كتبه ول يردّه ول 'بنت مخلافه فبو مذهبه » وقئْل : 
لا كالو أفتى مخلافه » قيل أو بعد » فإن أفتى حسم فاعترض عليه فسكت فليس 
رجوعاً » وقيل : بلى . 
[ شيخنا] : فَصَكُل 
وإن ذكر عن الصحاءة فى م سألة قواين فذهبه أفرمهما من كتاب أو سنة 
أو إجماع » سواء عللهما أو لاء إذالم يرجح أحدما ول مخترو0"© أو نحسّنه 6 وقيل - 


» أجاب فيه‎ «١ ق‎ )١( 
» رك) ق ده أوغيره‎ 


مخأ١‎ 


لا مذهب له منهما عيئاً ؛ كا لو جكاهما عن التابيين فن يعدم » ولا مزية لأحدها 
بما ذكر » لجواز إحداث قول ثالث » مخلاف الصحابة » وقيل بالوقف » وإن علل 
أحدهما”'" [ واستتحسن الآخر أو فمَلهما فى أقوال التابعين أو من بعدم ]7 فأيهما 
مذهبه ؟ فيه وجهان » وإن أعاد ذكر أحدها أو فرّع عايه فهو مذهبه » وقيل : لاء 
إلا أن يرجحه أو يفتى به » وإن نص فى مسألة على حك وعلله بءلة فوجدت فى 
مسائل أخر فذهبه فى تلك المسائ لكالمسألة المعللة » سواء قلنا تتخصيص العلة أم لا 
كا سبق » وإن نقل عنه فى مسألة قولان دليل” أحدهما قولُ النى صلى الله عليه 
وسل ودليلُ الآخر قولُ صحابى 7" [ وهو أخص منه ء وقلنا إنه بحص به العموم 
فأيهما مذهبه ؟ فيه وجهان» و إنكان قول النبى صلى الله عليه وسل ]1"؟ أخصهما أو 
أَحْوَطَهِما تعين » وإن وافق أحدهما قول صحالى آخْرَ » والآخر قول تابعى واعْمَد به 
إذاء وقيل : وعضده عموم كتاب أوسنة أو أثر فوجهانءو إن ذكر اختلا ف الناس 
وحَسّن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره » وإن سئل مرة فذكر الاختلاف 
م سثل مرة ثانية فتوقّف» ثم ثالثة فأفتى فيها » فالذى أفتى به مذهبه » وإن أجاب 
بقوله « قال فلان كذا » يعنى بعض العاماء ‏ فوجهان » و إن قال « يفعل السائل 
كذا احتياطاً » فبو واجب » وقيل : بل مندوب + وإننص على حك مسألة شم 
قال « ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا ‏ يمنى حم 7[ مخلاف مانص عليه 
كان مذهباً » لم يكن ذلك مذهباً للامام أيضاً » كا لوقال : وقد ذهب قوم إلى 
كذاء قال من عنده : ويحتمل بلى ]9 ا لوقال : تحتمل المسألة قولين . 


١ ساقط من‎ )١( 
١ (؟) ساقط من‎ 
١ (؟) ما بين المعقوؤين ساقط من‎ 


فت 


[ شيخنا ] فصل 
وهل مل فله أو مغهو مكلامه مذهباً له ؟ على وجهين » فإن جعلنا الفووم 
مذهباً له فنص فى مسألة على خلافه بطل المفهوم » وقيل : لا ء قتصير الم_ألة 
على قولين إن جعلنا أَوَلَ قوليه فى مسألة واحدة مذهياً له . 


[شيخنا ] وُصكلَ 
الروايات المطلقة نصوص: للامام أهد » وكذا قولنا « وعنه » وأما التنبيبات 
.و هاء 2 5 
بلفظه فقولنا « أومأ إليه أ-مدء أو أشار إليه » أو دل كلامُّه عليه » أو توقف فيه » 
4 5 3 ا 4 ل 35 6 ١‏ - 

وأما الاواحه فاقوال الاصحاب وخر نجهم إن كانت ماخودة ) 1 من قواع_د 
الإمام أحمد أو إمائه أو دليله أو تعليله أوسياق كلامه وقوته»و إن كانت مأخدذة0) 
من نصوص الإمام أ ّجة منها ين رؤايات ترجنة له أو منقولة من لصوصه 
إلى ما يشمهها من المسائل إن قلنا « ما قبس على كلامه مذهب له »6 وإن قلنا لا 
فهى أوجه لمن خرجَها وقاسها » فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيا نص 
مخالف ما خرج فيها صار فيها روابة منصوصة وروابة لدج » ”' [ منقولة من 
1 320 الو 5 ٠‏ ع 3 58 مح 
نصه » إذا قلنا اخرج من نصه مدهبه » و إن قلنا لا ففمها روابة لأحمد ووحة لمن 
رع 7 ]وان لم يكن فيها نص يخالف القول الخرج فيها من نصه فى غيرها فهو 
وجه لمن خَدّجه » فإن خالفه غيره من الأصحاب فى السك دون طريق التخرييح ففيها 
هم وجهان » ويمكن جعلهما مذهباً لأحمد بالتخريح دون التقل » لعدم أخذها من 
نصه » و إن جهلنا مستندهما فلس أحدها قولا 2 رجا للامام ولا مذهباً له حال 4 
من قال من الأصحاب هنا 2 هذه المسألة روابة واحدة 4 أراد نصّه 34 وهن قال 
ا فها روايتان 606 فإحداها نص والأخرى بإعاء أو ررس من ار له 53 :خص 


١ ساقط من‎ )١( 
(؟) ساقط من د‎ 


عم 


جهله منسكره » ومن قال « فها وجهان » أراد عدم نصه عليهما » سواء جهل 
مستئده أم لاوم مقي لز باووس إل ام الجيورا موا 
سواء وقعا مما أو لاء من [شخص] واحد أوأ كثر» و-واء عل التاريخ أو جهل . 

وما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عامهما كا رة أو بكر عبد العزيز 
فى زاد المسافر أو نص على أحدها وأومأ إلى الآخر » وقد يكون مع أحدهما وجه 
أو تخريح أو احتال مخلافه . 

وأما الاحتمال ققد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه » أو لدليل 
يشان لقي 


وأما التخريح فهو تقل حك مسألة إلى ما يشبهها والنسوية يينهما [ فيه ] . 
وأما الوقف” فرو ترك الأخذ7" بالأول والثانى والننى والإثبات » إن لم 
يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادطها عنده » فله حك ما قبل الشرع من حَظر 


أواباعة اروف 


[ شيخنا] فصل 
ومذهبّه : ماقاله بدليلومات قائلا به وفما قاله [قبله] بدليل مخالفه ثلاثة أوجه : 
ااننى » والإثبات » والثالث : إن داع وإلا فبو مذهبه كا يأتى » وقيل : 
مذهب كل واحد عرفا وعادة : مااعتقده حَرماً أو ظنا بدليل » ويعلم ذلا من قوله 
وكاتوا 32© ويهل إلننا حدما أوطن وقوه وختله وتالفه إناانعن اوها مرق 
يجراه مما خرج على نصه العام ولا برى نخصيصه أو الطاق ولا برى تقيياه أو سل 


(1) ىاه سواء جهل مستنده » أو علم أو لم جعله مذهبا لأعد». 
(؟) د فى« «التوقف 

(+) فى ه ترك العمل » 

(؛) كلة « وتأليفغه » ساقطة من | 


01101 


علة الحم ولا برى تخصيصها » أو يعلقها بشرط يزول بزواله » أو يذكر حم 
حادثة وغيرها لبا عع كد دابة عَنَقَ الوسر بعض عبد نفسه له أو لغيره 3 
والآمة مله » وما ثبت بالقياس والاجتهاد فن دين الله وشرعه » لا من نصه ولا من 
نص رسوله . 


[ وال شيخنا] : فصل 

قال أبو الطيب : فأما مخريح القولين فى السألة فإنه على أربعة أضرب : 

أحدها : أن يذكر فى القديم قولا فيهاء ثم يذكر فى الجديد خلافه » فينكون 
هذا رجوعا عن الأول » ويكون مذهبه الثانى . 

الضرب الثانى : ذكر فى الجديد قولين فى موضع واحد » ودل على أختياره 
لأحدما”"2 » فيكون مذهبه هو الذى اختاره » والآخر لبس بمذهب له » ودليل” 
اختياره لأحدها أن يقول : هذا أَحَمُهما إلى » وأشببهما بالحق عندى » وهذا 
جما أستخير الله فيه » أو يقول : هذا قول مدخول » أو قول متكر » أو بفرع على 
أحدها و يترك التفريع على الآخر . 

والثالث : أن يذّكر قولين فى موضع واحد » ثم يعيد السألة فى موضع آخر 
ويذكر أحدما فقط » فيدل على اختياره له » وهذا ذكره اأزنى هكذا » وخالفه 
أبو إسحاق المروذى » وقال : هذا لا يدل على اختياره لأنه حتمل أن يكون ترك 
ذ كْرَه اكتفاء بما ذكَرّه » والذى قاله الى هو الصحيح . 

والرابع : أن يذّكر قولين فى موضم واحد » ولا يدل على اختياره لأحدها » 
فهذا لا نعرف مذهبه فيها » لأنه لا يجوز أن يكون مذهبان له » لأن الحقّ واحد 
ونسبة أحدها بعينه إليه لا يحوز ؛ لأنه لم يعيّنه » قال أصحابنا : ووجد له مثل ذلك 


(١1)فنى١‏ م لأحد القواين © ء. 


وعهة 


عميّة عمس موضعاً عقالوا : ويحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل 
بيانه » ومحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا ذسهما » فإن قال قائل : 
إذا كان طريقٌ القولين ماد كرته ول يكونا مذهبين له » فلدس لذاكر القولين فى 
موضع واحد واختياره أحدها معنى » وكذلك إذالم بير بن له الوه" فهما فايس 
لذ كرها معنى » وكيف ذكر الشافى مالا يفيد شيئا ؟ والمواب أن الشافى ذكر 
القولين ليعل أسحابه طريق الاجتهاد » واستخراج العلل » وبيان ما يصححها 
ويفسدها » لأنه يحتاج أن يبين فروق”" الأحكام كا محتاج أن يبين الأحكام » 
فكانتقائدة ذ كر القولين هذا ء دون ما قدّره السائلمن كون القولين مذهبا له » 
ولأنه إذا ذكر القولين ول يبين الحق”" منهما أفاد يذكرها أن ماعداها باطل » 
ان الحق أحدما » ولأن اللخبرعما عو متوقك قله مفيل خسن 2 فلا يصح ما قاله 
هذا القائل . 


[ شيخنا] : فصل 

فى قول الشافعى رضى الله عنه « إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ ققولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وس ودَعُوا ما قلته 6ت. 

قال أبو عمرو بن الصلاح : عمل بذلك كثير من [ أئمة ] أصحابنا ٠فكان‏ من 
ظفر منهم عسألة فيها حديث ومذهبٌ الشاففى خلافه عمل بالحديث » وأفتى به 
قائلا : مذهب الشافى ما وافق الحديث » ول يتفق ذلك إلا نادراً » ومنه ما نقل 
عنه قول موافق » ومن حك أنه أفتى بالحديث فى مثل ذلك أبو يعقوب البو يطى» 
وأو القاسم الدارى » وهذا الذى قطم به أبو الحسن الكيا فىأصوله » قال أبو عمرو: 


.» ىد« لميين الحق فبهما‎ )١( 
. » (؟) فى ١ه تريق الأحكام‎ 
(ع) ىا« المي مهيا».‎ 


1ه 


وليس هذا بلهين » فليس كل فقيه يسوغ أن يستقل بالعمل بما براه حجة من 
اللذهب » وفيمن سلك هذا مَن عمل بحديث تركه الشافى عمداً على عل منه بصحته 
لمانع » كأبى الوليد بن الجارود [ ممن به ] فى حديث « أفطر الاجم والحجوم » 
وعن ابن خزيمة أنه قيل له : هل تعرف سنة لرسول الله صل الله عليه وسلٍ فى الخلال 
والحرام لم يودغْبا الشافمئٌ كتابه ؟ قال : لا ء قال أو عمرو : وعند هذا أفولٌ : 
من وجد من الشافمية حديئاً مخالف مذهبه فإن كلت فيه الات الاجتهاد معائقا 
أوفى ذلك الباب أوفى تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث » 
وإنلم تكل آالثّه ووَجَدَ فى قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم جد 
لخالفته عنه جوابا شافيا » فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمامٌ مستقل فله أن 
يتمذهب عذهبه فى العمل بذلك المديث » ويكون ذلك عُذْرا له فى ترك مذهب 
إمامه [ فى ذلك ] » والله أعلم . 
ظ قال : والمفّالمنتدسس إلى مذهب إمام : هل لدان يفت عذهب أ ؟ إن كان 
ذا اجتهاد فأدّاه اجتهاده”'" إلى مذهب إمام_آآخر أتبع اجتهاده » وإن كان اجتهاده 
0 1 بشىء من التقليد نقل ذلك الشرب [ من التقليد ] إلى ذلك الإمام الذى 
أذّاه اجتهاذه إليه””" » ثم إذا أفتى بَيّن ذلك فى فوا » وذكر العمل عثل ذلك 
عن القفال والمروذئ » والملوانى7" أنه أنكر مثلَ ذلك على الغزالى . 

قال : وإن لم يكن بت على اجتهاده فإن ترك مذهبّه إلى مذهب هو أسملٌ 
عليه وأواسَم” فالصحيح امتناعه » وإن كان تركه لسكون الآخر أ حْوَطالمذهبين فالظاهر 
جوازه » ثم عليه بيان ذلك فى فَتُواه » قال : وليس له أن بتخيّر من القولين0© 


. » إن كان إذا اجتهد أحاه اجتهاده  إلخ‎ «١ فى‎ )١1( 

(؟) ىا« إلى مذهبه ». 

(؟) الظاص. أنه سقط من الكلام « وذكر أنه أنكر ‏ إلخ » . 
(4) 1« وليس لدنتسب إلى الشافعى أن يتخير ‏ [اخ ."١‏ 


يفضت 


أو الؤحيين »بل علية فى القولين أن يعمل بالمتأخر منهما كالجديد مع القديم » وإن 
1 يتقدم أحدها عمل بما رحّحه الشافعى » فإن لم برجّح شيا منهما فعليه البحث على 
الاصح منهما متعرفا ذلك من أصوا ل مذهبه غير متتحاوز فى التر جيح قو اعد مذهيه 
إلى غيرها إن كان ذا احتهاد فى مذهيه أهلا لتتخرريح عليه » فإن لم يكن أهلا لذلك 
فليتقله عن بعض أهل التخريج من أهل المذهب » وإن لم يحد شيئاً من ذلك فليتوقف 

2 الماوردئىٌ وشيحه الصيمرى وشيحه ابن القاص” وليه أو حامد المروذى 
فى مسألة النامى فى المين؛ والوجهان فلابد منت جيح أحدهما بمثل الطريق المذ كور» 
دون التقدم والتأخر 04 سواء وى 58 ف 01 واحدة من إمام من أئمة المذهب 5 من 


الخو تح ماخر فيدر الفارق:+ قال : : ومن اكتف بأن يكون فى فتواه 
أو عمله مواقا 3 أو وجه فى السألة من غير نظر فى الترجيح ولا تقيّدٍ به فقد 
جهل وخرّق الإجماع . 


وذكر عن أنى الوليد الباجى أنه ذ كر ء ف بشن أصحابهم أنه كان يقول : 
إن الذى لصديق على إذا وقمت له حكومه أن أفتيه . بالرواية التى توافقه » وذ كر 
أن بعضهم سُئاوا عن مسألة فأفتًَا فيها بما بضر صاحبها » وكان غائباً » فلما عاد 
ألم فقالوا : ماعامنا أنها لك » وأفتوه بالروابة 0 الى تواّه » قال 
أبو الوليد : وهذا ما لا خلاف بين المسفين ممن يعتد به فى الإجماع أنه 
لانحوز. 

قلت : التخيير فى الفتوى والترجيح بالشبوة ليس عنزلة تخير العا فى تقليد 
أحد اللفتين » ولا من قبيل '"؟ أختلاف الفتين على لستذتى » بل كل ذلك راجع 
إلى شخص واحد وهو صاحب الذهب » فب وكاختلاف الروايتين عن النى صل الله 


(١)فقاه‏ وايس ذلك من قبيل ‏ [إلخ 2-١‏ 


مغهة 


عليه وسلٍِ » راجع إلى شخص واحد وهو الإمام » فكذلك أختلاف الأئمة راجم 
إلى شريعة رسول الله صل الله عليه وسل » حتى إن من يقول « إن تعارض الأدلة 
بوجب التخيير » لا يقول إنه ختار سكل مستفت ما أحَبّ » بل غايته أنه مختار 
قولاً يعمل به ويفتى به دائما » فبين ما أنكره أبو عمرو وبين ما أنكره أبو الوليد 
للترجبحفينبغى أن يفزع فى التر جيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول 
الأ كثر والأعل والأورع » وإن اختلفت الصفات قدم الذى هو أَحْرَى بالإصابة 
فيقدم الأعر الورع على الأورع العالم» قال:واعتبرنا ذلك فى هذا كا اعتبرنافىترجيح 
الأخبار بصفات رّوَاتها » وكذلك إذا وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن واحد من 
الأمة بيان الأو ضحمنهما اعتبر أوصاف ناقلهما وقائلهما ؛ فا رواءالزنى أوالربيم مُقَدّم 
على ما رواه حَرْمَلة والربيع الجيزى » ويرجح منهما ما وافق أ كثر أئمة اللذاهب 
المشهورة » وذ كر القاءمى حسين أنه إذا اختلف قولالشافعى فىمسألة وأحدها بوافق 
قول أبى حنيفة » فقال أبو حامد : ما خالفه أولى 2©0, لأنه لولا رأى فيه معنى فيا 
لما خالف » وقال القفال : ما وافقه أولى » وكان القاضى حسين يذهب إلى الترجيح 
بالمعنى » قال أبو عمرو : وقول القفال أولى » والفتيا على الجديد » إلا فى نحو عشرين 
مسألة يفتى فبها بالقديم على خلاف فى أ كثرها . 
[ شيخنا] ففصَكْل 

فى ترجيح الْقلّد أحَد الأقوال لكثرة عدد قائليه من الفتين حالة الفتوى . 

قال الوزير أبو الظفر يحى بن عمد بن هْبَيْرَة : الصحيح فى هذه اأسألة أن 
قول من قال « لا بحوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد » فإنه إيما عنى 
به هنا مأكانت اللالة عليه قبل أستقرار ما أستقر من هذه المذاهب التى أجمعت 


(؟) ق١«‏ ما خالف أيا حنيفة » . 


د 


الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل بدلأنه مستتند إلى أمر رسول الله صلى اللمعليه وس 
أوعلى سبيل معه » فالقاضى فى هذا الوقت وإن لم يكن قد سَعَى فى طلب الأحاديث 
وانتقاء طرقها وعرف من لفة الناطق بالشر يعة صلى الله عليه وس مالا ينوزه ع 
معغرفة ما محتاج إليه فيه » وغير ذلك من شروط الاجتهاد » فإن ذلاك مما قد فرغ 
له”''منه » ودأبفيه سواه » واتتهى الأمس من هؤلاء الأئمة الحتهدين إلى ما أراحُوا 
نه مَن بعد » واتحصر الوه فى أقاويلهم » وتدوّنت العلوم » واتنهت إلى ما انض 
فيه الحق » فإذا عمل القاضىفى أقضيته بمايأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه فى معنى 
مَنْ كان باجتهاده إلى قولقاله » وعلى ذلك فإنه إذا خَرَج من خلافهم متوحامَوَاطن 
الاتفاق ما أمكنه كان آذ بالحزم » عاملا بالألى » وكذلك إذا قصد فى مواطن 
الملاف توخى” "ما عليهال كثر منهم » والعمل بما قاله الجهور دون الواحدمنهمفإنه 
قد أخذباط نم والأحوَط والأو لىمع جواز أن يعمل بقول الواحدءإلا أننى أ كُرَمله 
أن يكون ذلك من حيث إنه قد قرأ مذهبّ واحد منهم أو نش فى بلدة ل يعرف 
فها إلا مدعت إملر واخزمتئ + أو كان عية ومعله عل مذهت :يه من 
الفقهاء خاصة يقصر نفسّه على انَباع ذلك الذهب » حتى إذا حضر عنده خصمان 
وكان ما تشاحرًا فيه ثما يفتى الفقهاء الثلاثة فيه 5 واحد نحو التوكيل بغير رضا 
اتخضي ‏ وكان الا م” حنفياً » وقد عل أن مالسكا والشافمىَ وأحمد اتفقوا علىجواز 
هذا التوكيل دون ألى حنيفة ََدَلَ عما أجمع عليه هؤلاء الأمة الثلاثة إلى ما ذهب 
إليه أبو حنيفة رد أنه قاله فقيه هو فى الجلة من فقّهاء الأتباع له من غير أن يثبت 
عنده بالدليل ولا أذَاه اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أؤلى مما اتفق عليه الجاعة 
فإنى أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هَوَاه » وأنه لا يكون من ستمعون 
القول فيتّعون أحْسّنه » وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطبيرالكلب 


)١(‏ فى «١‏ فرع منه غيره » (١؟)‏ فى ده توخيه». 
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وكذلك إن كان على مذهب الشافعى فقضى فى متروك التسمية [عمدا”"ع بالحل 
خلاذا للثلائة » وكذللك إن كان على مذهب أد فقال أحد الخصمين :كان له على 
مال وقضيته يقضى عليه بالبراءة من إقراره م عامه مخلاف الفقباء الثلاثة » فإن هذا 
وأمثاله إذا توخىفيه اتَبَاعَ الأ كثرين [فأمره عندى”"©] أقرب إلى االملاص وأرجح 
فى العمل » و بمقتضى هذا فإن ولايات السكآم فى وقتنا هذا ولايات سميحة » وإنهم 
قد سدّوا من ثغر الإسلام ما سده فرض كفاية » ومتى أهملنا هذا القول ولم نذ كره 
ومغينا عل طريق التنافل الى عثى فبها من عكومن النقباء الذين يذ كر كل منهم 
من أهل الاجتهاد » ثم يذكر فشروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة فى الحكام 
فإن هذا كالإحالة وكالتناقض » وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الم ل 
هذ" الأخلسق 4 ولا يكاتب دل ولا تقام ببنة 4 ولا يشت لأحد ملك » إى 
غير ذلك من القواعد الشرعية » فسكان هذا الأصل غير صحيح » و بآنَ أن الحسكام 
اليوم حكوماتهم دييحة نافذة » وولاياتهم جائزة شرعا » فقدتضمن هذا الكلام أن 
تولية القلد تيحوز إذا تعذر تولية الجتهد» وأنه انعقد الإجماععلى تقليدكل واحد من 
[ هذه ] المذاهب الأربعة » وأن إجماع الفقهاء الأربعة حَجَّة لا مخرج الح عنهم » 
وأنه ينبنى الاحتراز من الاختلاف » فإن | يكن فاتباع لو كر أو لم و كم 
ليد الواحد الخالف للد كر لأجل تقدام ونحوه 8 

وقال أيضا فى أول شرح المديث :كل من هذه المذاهب إذا أخذ به اخذ 
ساغ له ذلك » فإن خرج من الخملاف فأخذ بالأحوط كتحرٌ يه مسح جميع رأسه » 
وأخذ فيا لا مكنه المروج” من لحلاف فيه كسألة البَثْمَلة بقول الأ كثر كان 


)١(‏ ليست فق د. 
() فى «١‏ وألا يتعقد حم » ٠.‏ 


ه١‎ 


هوالأذل » 'قال.: وعل هذا أرى. ماالعير. .من الخلناء الزافدين. -. يدق اخلفاء 
بغداد ‏ من ترك الجهر فى الجوامم » لأن المطباء قد يكون فيهم من يعتقد مذهب 
الشاففى إلا أنهم استمروا على ذلك لما ذ كرته » قال : وهذا هو المانع لى من الجهر 
الأ كون مع الأ كثرء فأما الحتهد فإنه إذا ثبت عنده حو بمقتضى ما أذّاه اجتهاده 
إليه فى مسألة » فإن فَر'ْضّه ما أذَّى إليه اجتهاده » على أن الجتهد اليوم لا يتتصور 
اجتهاده فى هذه المسائل التى قد تحررت ف المذاهب ؛ لأن المتقدمين قد فرغوا من 
ذلك » فأما هذا الجدل" الذى بقع بين أهل المذاهب فإنه أوفق ما محمل الأمر فيه 
بأن مخرج مرج الإعادة والتدريس » فيكون الفقيه به مُعيداً محفوظه ودارساً مايعلمه 
قأما اجتماع لجع منهم متجادلين فى مسألة » مع أن 1 واحد منهم لا يطمع فأن 
برجم خصمّه إليه إن ظبرت حْحّته » ولاهو يرجم إلى خصمه إن ظهرت حجته 
عايه » ولا فيه عند فائدة ترجع إلى مؤانسة » ولا إلى استح<لاب مودة » ولا إلى 
توطئة القاوب لوَغى الحق » بل هو علىالضد من ذلك؟ فإنه مما قد تنسكا فيه العلماء» 
ولو لوعو كد لوا كار 1 وان عامد فق تعزئة» ولا رياز قن أنه 

عدت متحدد » فأما تعيين المدارس رأسماء فقهاء 0 فإنه لاأرى 3 أي + 
حيث إن اشتغال الفقهاء هذهب واحد من غير أن مختاط بهم فقيه” فى مذهب آخر 
يثير الملاف معهم و يُوقم النزاع فإنه حكى لى الشيخ حمد بن يحبى عن 0 
عل أنه فده فيه يدوا عليه مذ أحة اله عن باز فأحيرن :ال 1 

أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعى اذا عَدَلْت أنت عنه إلى مذهبنا؟ 0 
إنما عدت عن امذهب رغية فيك أنت » فقال له : إنّ هذا لا يصلح » فإنك إذا 
كنت فى بلدك على مذهب أحمد و باق أهل البلد على مذهب الشاففى لم تمد أحداً 
يبد مك”"ولايدّارسك» وكنت خليقاً أن تثير خصومة وتوقعنزاءا » بل كوي 


9) قاف هن عوره ». (؟) فى د « بعيد معك » 
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على مذهب الشافعى حيث أَهْلُ بإرك على مذهبه أؤلى ؛ ووّله علىالشيخ أبى إسحاق 
وذهب به إليه» فقال : سَمْماً وطاعة » أقدمه على النقهاء [ وألتفت إليه » وكان هذا 
من عامهما معاء وكون كل واحد منهما بريد الأخرة] وعلى هذا فلاينبنى أن يضيق 
ل الأتعابا عل النتين قكوونة الدارين ع فإن السلين اكد #وس ما تن 
تبنى لله » فينبفى أن يكون فى اشتراطها ما يقسع لعباد الله » فإننى امتنمت مندخول 
مدرسة شرط فيها شروط لم أجدها عندى ولعلى منعت بذلك أن أسأل عن مسألة 
لاع إنهاارافن آر أصية. 


[شيخنا] : فَصَكَن 

قال أبو امطاب : أجمع الناسُ على أن الجتهد إذا حك فى حادثة بحم » شم 
جاءنه مثلها » أنه لا يقنع بذاك الاجتهاد » بل محتهد ثانيا » وما عليه دليل” قطعىة 
لا يحتاج إلى ذلك » كن عرف التوحيد والثبوة » قال : وفيه نظر . 

وقال أيضا : إذا سُّثل المفتى عن مسألة فإ نكان قد تقدّم له فيها اجتهاد وقول » 
وهو ذا كر لطريق الاجتهاد والحكم » جازله أن تيفتى بذلك » وإلا”؟ فلا » 
فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد ازمه أن يذكر طريق الاجتهاد » ويعيد 
النظر فى ذلك » فإن أذّاه اجتهاده إلى ذلك الحم أفتى به » وإن أذَاه إلى غيره 
أفتى به أيضا . 

وكذلك ذكر ان عقيل . 

وذكر أبوعمرو بن الصّلاح أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية » فإ نكان ذ كر 
الي الأولى ومْسْتَمَدَها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى 
مذهبه إنكان منتسبا إلى مذهب ذى مذهب أفتى بذلك » وإن تذ كرها دون 


)١(‏ فى «١‏ وإن لم يكن قد تقدم له فيه اجتهاد لم يجز أن يفق حى ينهد » فى مكانه 
ل وإلا فلا » 5 


*وه 


مستندها ولم يظهر ما يوب رجوءة عنها » فقد قيل : له أن يفتى بذلك » والأصح 
أنه لا يفتقى حتىق يجدد النظر 6 ومن ل تسكن فياه حكاية عن غيره لم يكن له 
دمن أستصحاب الدليل فيها . 


[ شيخنا افصسكسّل 
إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحدمنالعاماء جاز الاجتهاد فيهاء والمكر» 
والفتوى » لمن هو أهل لذلك » لاحاجة » قال : وقد أومأ أحمد إلى النع منه » كقوله 
لللييوق: + إياك أن تتسكل فى مسألة. ليس لك فيها إمام » وقيل : يحوز ذلك 
فى الفروع دون الأصول :وهو أولى » فإن سأل عاب عن مسألة لم تقم جاز إجاابته 2 
وقيل : يستحب إن قصد معرفة المسكر » لاحتمال أن يقع له أو لغيره أو للتفقه فيه » 
وقيل : [ كا سبق ] يكره ذلك مطلقا . 


[ شيخنا] فَصَكل 

قال أبو الخطاب : وإن فى باجتهاده » م تغير أجتهاده 5 فإن كان المستفق 
قد عمل بما أفتاه لم يازم المفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده؛ولم يازم الستفتى تقض ماعبله » 
وإن كان لم يعمل بها لزمه ذلك إن أمكنه , لآن العائى يعمل بذلك الحكم لآأنه 
قول ذلك المفتى » ومعلوم أنه ليس دو قوله فى ذلك الخال » فإن لم يفعل ومات الفتى 
فبل بحوز للمستفت العمل بما أفتاه ؟ فيه أحتهالان , أحدهما لا يموز لأنه لا يدذرى 
أنه لوكان حياً كان قائلا بذلاك الحسكم وطر يقة الاجتهاد فيه أم لا . 

قلت : على هذا فلوكان حيا ل يجزأن يعمل بالفتيا ثانيا حتّى يستفتيه مردّ 
ثانية » وهذا بعيد . وهو قول القاضى كا تقدم » و يمحتمل أن يجوز » لأن الظاهر أنه 
قوله حتى مات ٠‏ وموته قد أزال عنه التسكليف »والذى ذكره أبو عمرو بن الصلاح 
عن مذهبه أن الفتى إذا رَحِمْ قبل العمل بها لم جز العمل بها للمستفتى » وكذلك 
أو نكح بفتواه أو استمر على تكاحه ثم رجم ازمه مُقَارقنها كا لو تغير اجتهاد من 
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كلد فى القبلة فى أثناء صلاته؛و إن رجع بعد عمل المستفتى فإ نكان خالا [لقاطي ]92 
لزم للستفتق” نض عمله ذلك » وإ ن كان فى محل الاجتهاد لم يلزمه نقضه . 

قال أبو مرو من عنده : وإذا كان إإما يفتى بمذهب إمام معين فرجوعه لخالفة 
نص إمامه قطعاً بوجب نقضه وإ نكان فى محل الاجتهاد , لأن نص الذهب فى حقه 
كص الشارع فى حق الجتهد » و إذا لم بعلم الستقق رجوعه خاله على ما كان » 
وين الى إعلامة برجوعة قبل السمل وبندم خنث حب النقشن: 

[ شيخنا] : صن 
فى كيفيه القتوى 

إذا ستل الجتهد عن الحسكم لم >زله أن يفتى عذهب غيره » لأنه إنما سُثل عما 
عنده » فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن حكيه لان العاي جوز له حكاية 
قول ثيره » ولا يحوز له أن يفتى عا بحده فى كتب الفقباء » ولا عا يفتيه به فقيه » 
هذا قول أبى الطاب . 

وقالاتدقى والذوياق:» لعو لقند أن يلق عا هو مقلن فيم: 

وذكر أبو مد الجوينى عن القفال وللروذى أنه يجوز من حفظ مذْهَبّ صاحب 
يذفي ويعوفيه ان يفتى لهو إن لم يكن عارفا بتَوَامضه وحقائقه . 

وقال أبو حمد : لا يوز أن ينتى عذهب غيره إذا م يكن مُتَبَحَراً فيه عام 
بنوامضه وحقائقه »م لا يحوز لعا الذى جمع فتأوى المفتين أن يفتى مباء و إذا 
كان متبحراً فيه جاز أن يفتى به . 

5 قال لا جوز معناه أنه لا يذ كره فى صورة ما يقوله 

ن عند نفسه » بل يضيفه إلى إمامه الذى حكيه عنه » قال : فعلى هذا من 2د ناه 
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فى للفتين من المقلدين ليسوا فى الحقيقة من الفتين » ولكنهم قَامُوا مقامهم » فمدُوا 
معهم ) وسبيلم أن يقولوا مثلا : مذهب فلان كذا ؛ ومقتضىمذهبه كذا ؛ [ومنهم] 
مَنْ ترك إضافة ذلك إلى إمامد ١‏ كتفاء بدلالة الحال . 

وذ كر الماورئدىٌ فى الحاوى فى العانى إذا عرف حم حادثة بنى على دليلها 
ثاوثة أوحه 4 أحدها : أنه جور أن يفى ه4 34 وبجور تقليده فيه 6 والثالى ّ جوز 
ذلك إن كان دليلها من السكتاب أو السنَّ » والثالث ‏ وهو الأصح ‏ أنه لا يجوز 
ذلك مطلقا . 


[ شيخنا ] فصل 

وذكر ابن عقيل أن العا لا يحوز له التقليد إلا لحتهد » وكذلاك المَزم أندلابد , 
ف ىكل عصر من مجتهد يحوز للعالى تقليدّه و مجوز أن يولى القضاء » وهذا يقتضى 
أن الفتى لا يحوز أن يفتى بالنقل عن غيره من الجتهدين المتقدمين » وان عقيل 
.إعا عنى بذلك الاجتهاد المطلق . 

وليس له أن يفتى فى كل حال 'يتير خلقه و يشغل قلبه » بحيث يعنعه من 
الثثبت »كالفضب أو الجوع أو المَط شأو الحزن أو الفرح الغالب أو التُعا س أو اللآل 
أوالمرض أو الحرٌ المزعج أو البرد الول أو مُدَافمة الأخبثين » وهو أعل بنفسة 6 فإن 
أقى فى ثىء من هذه الأحوال وهو [ يعم و] يرى أن ذلك لم يمنعه من إدر ك 
الصّوّاب حت فتياه » وإن خاطر مها . 

قال يعنى ابن الصلاح 35 والأولى بالمتصدّى للفتوى أن يقبرع ها » ومجوز 
له أن يرتزق على ذلك من بيت المال » إلا إذا تعيّن عليه » وله كفايته » فظاهر 
الذهب أنه لايحوز » وإذاكان له رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلاء و إن لم يكن 
اورف فاب اله أحن أجرة دن أعات من “سه ؛ كالحا > على الأصح » واحتال 


زوع السردة ) 


كعم 


أبو حاتم القزو ينى ققال: لقال له إنما يازمنى أن أفتيك قولا وأما يذل الخط فلا» 
فإذا أستأجَره على أن يكتب لهكان ذلك جاتزا . 

وذ كر أبو القاسم الصيمرى أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقا من 
أمواللهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك . 

وأما الهدية فأطلق أب وااظفر السمعانى جواز قبوطاء بخلاف الماك » قالأ بو مرو 
وينبتى أن قال : إنه بحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما بريد . 

وذ كر أبوعمرو بن الصلاح أن الفتى ينقسم قسمين : مستقل » وغيره . 

فلمستقل : الجتهد الطلق » وهو القائم ععرفة أدأة الأمكام من الكتابه 
.والسئة والإجماع والقياس » وما التحق بها على التفصيل » وهى مُفََلَة فى كتب. 
الفقه » العلم يما يشترط فى الأدلة وجوه دّلآتها وكيفية اقتباس الحم منها » وذللكه 
فى أصول الفقه؛ الذى يرف من عل القرآن والحديث وعل الناسخ والنسوخ والنحو 
واللغة واختلاف العلماء واتققيم باقدر اذى حكن نامو الرقاء بشتروط الأدلة 
والاقتباس منها ذا دربة وارتياض فى استمال ذلك ٠»‏ عاما بالفقه ضابطا لأمبات. 
مسائله وتفاريعه الفروغ من تمبيدها » فبذا هو الى للطلق المستقل الذى يتأدى به 
فرض الكفاية ولا يكون إلا يجتبدا مستقلا » وهو الذى يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد . 

قال : وما ذ كر نا من كو نه حافظا لمائل الفقه لم يعد من شروطه فى كثير من 
الكتب المدهورة ٠‏ بنا على أن الفقه من ترات ؛ فلا يكون شرطا » واشترطه 
أبو إسحاق الإسفرائينى وصاحبه أنو منصور البغدادى وغيرهها . 


قال : واشتراط ذلك فى المفى الذ كو ر”"؟ هو الصحيح » وإن لم يكن كداللكه 
و اين لبد للناكل عل جرده, 


. » المفق الذى يتأدى به فرض السكفاية‎ « ١ فى‎ )١( 
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قال : وهل يشترط فيه أن يعرف من المساب ما نصح به المسائل الحسابية 
النقبية ؟ حى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا للأماب » والأصحٌ اشتراطه » 
وهذا إتما يشترط فى المفتى فى جميع أبواب الشرع . 

القسم الثانى : امفتى الذى ليس مستقل » ومنذ دَهْرٍ طوف سات لفق لشفل 
والجتهد المطلق » وأفضى أمرٌ النتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أبمة المذاهب المتبوعة . 

وللمفتى المنتس أحوال أربع : 

أحدها : أن لا يكون مقارا لإمامه لافى المذهب ولا فى دليله » وإنما اتتنسب 
إليه لساوك طريقه فى الاجتهاد » وذ كر عن أبى إسحاق الإسفرائينى أنه حكى عن 
أصحاب مالاك وأحمد وداود وأ كثر أصحاب ألى حنيفة أنهم صاروا إلى مذهب 
أنمتهم تقليدا لحم » ثم قال : والصحيحٌ الذى ذهب إليه الحتقون ما ذهب إليه 
أصحابنا » وهو أمهمصاروا إلى مذهب الشافنى لاعلى جبة التقليد له ؛ لكن لأنهم 
وَجَدُوا طريقه فى الاجتهاد والفتأوى أسد" الطرق 

قال أو عمرو : ودَعوى انتفاء التقليد عنهم مطلةًا من كل وَجْه لا تستقيم » إلا 
أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق » وذلك لا "يلم المعلوم من أحوالهم » 
أو أحوال أ كثرمم » وذكر بءض الأصوليين من أصحابنا أنه لم يوجد بعد عصر 
الشافى مجتهد مستقل » وح اختلافا بين الخنفية والشافعية فى أبى يوسف وتحد 
والمزنى وابن سرريح : ه لكانوا مستقلين أم لا ؟ قال : ولا يستسكر دعوى ذلك 
فيهم فى فن من الفقه » بناء على جواز رُؤْ منصب الاجتهاد » ويبعد جريان 
الملاف فى حق هؤلاء التبحرين الذين عم نظرم الأبواب كلها » وفتوى المنتسبين 
فى هذه الحال فى حك فتوى الجتهد امستقل المطاق : “يعمل بها ء وَنِْمَدٌ بها ف 
الإجماع والخملاف . 

الال الثانية : أن يكون يجتهدا مقيداً فى مذهب إمامه » يستقل بتقربر مذهبه 
بالدليل » غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده » ولابد أن يكون عالنا 


مغه 

بأصول الفقه » لكنه قد أَحَلَ ببعض الأدوا تكالحديث واللفة » فإذا استدل بدليل 
إمامه لا ببحث عن معارض له » ولا يستوف النَظَر فى شروطه » وقد اَذ نصوص 
يإمامه أصو لا يستنبط منها »كا يفعل الجتهد المستقل بنصوص الشارع » والعامل 
ل هذا مقر لإمامة 1 

قال : والذى رأيت من كلام الأمة يشعر بأن راض السكفاية لا يتأدّى عثل 
هذاء قال : وأقول : يتأدى به فرض السكفاية فى الفتوى » ولا يتأدّى به فى إحياء 
العلوم التى منها أستمداد الفتوى » لأنه قائم مقام المطلق » والتفريم على جواز 
تقليد المييت وهو الصحيح » وقد يوجد منه الاستقلال فى مسألة خاصة » 9 باب 
خاص» ويحوز له أن يفتى فيا لم مجده من أحكام الوقائع منصوصا لإمامه بما يرجه 
على مذهبه » هذا هو الصحيح الذى عليه العمل » وإليه مَفرّع المفتين من مُدَدٍ 
مديدة » وهوفى مذهب إمامه بمنزلة الحتهد فى الشريعة » وهو أقدر » والمستفتى فيا 
يفتيه من تمخرمحه مقلر لإمامه » لا له » قطّم نه أبو المعالى » قال : وأنا أقول : ينبنى 
أن يخرج هذا على خلاف حكاه أبو إسحاق الشيرازى [ فى أن ما يخرجه أصحاب 
الشافعىعلى مذهبه هل بجوز أن ينس بإليه أم لا ؟ والذى اختاره أبو إسحاق أنه]0"© 
لا ينسب إليه » قال : وتخريحه تارة من نص معين » وتارة تخريحه على وفق أصوله 
-بأن يحد دايلا من جنس ما يحتج به إمأمٌه . 0 

والأولى إذا وُجد نص مخلافه يسمى ما حَرّجه قولا عخرّجا » وإن وقع الثاى 
فى مسألة قد قال فيها بعضّ الأصحاب غير ذلك يسمى وَجْبَا . 

وشَراْعةٌ التخريح أن لا جد بين المسألتين فارفا » وإن ل يمل العلة الجامعة 
كلام مع العبد الستراية » وما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يمن له على الأصح 


. ساقط من د‎ )١( 


كن 


التخرريح » ولزمه تقرير” النصين على ظاهرها » وكثيرا ما يختلفون فى القول بالتخريج 
فى مثل ذلك » لاختلافهم فى إمكان الفرق . 1" 

الخال الثالثة : أن يكون حافظا لمذهب » عارفا بأدلته » لكنه قصّر عن 
درجة الجتهدين فى للذهب » لقصور فى حفظه أو نصرفه أو معرفته بأصول الفقه » 
وهى مرتبة المصنفين إلى أواخر لمائة الخامسة ؛ قصروا عن الأولين فى تمهيد اللذهب 
وأما فى القَتَوَىفبطوا بَمْط أولئك ‏ وفاسواعلى المنقول والمطور غير مقتصر ين 
على القياس الجلى [ وإلغاء ] الفارق . 

الحال الرابعة : أن محفظ المذهب » ويفبمه » فى واضحات المسائل ومشكلاتها 
غير آنه تتكرق تقزر أدليه #قبذا بسح قله وقواه فى نضوضن الإنام وت رمات 
أصحابه الجتهدين فى مذهبه » ومالم يجده منقولا » فإن وجد فى المتقول ما يعلم أنه 
مثلم من غير فصل كك ن كالأمّة بالنسبة إلى العبد فى سراي العتق » أو ع اتدراجه 
بحت ضابط منقول تمبّدٍ فى المذهب جاز له إلحاقه به والفتوى به» وإلا فلا قال : 
وَيْْدْر عدم ذلك مك قال بوالمعالى : يبمدأنتقع واقعة لم ينص على حكمافى اللذهب 
ولا هى فى معنى شىء من المنصوص عليه فيه من غير فرق » ولا مهى مندرجة نحت 
شىء من ضوّابطة » ولابد فى هذا أن يكون فقية النفس يصو المسائل على وجهها» 
وينقل أحكامها بعد استئام تصويرها جلها وخفيها . 

قال : ولاتجوز الفتوى لذير هؤلاء الأصناف الجسة كا قطم به أ بوالمعالىفى الأصولى” 
الماهر المتصرف ف الفقه أنه يحب عليه الاستفتاء . 

قال أبو عمرو : وكذلك المتصرف الْنَظَانٌ البحّاث ف الفقه من أثمة الخلاف . 

ثم ذكر مسألة تقليد المقلر وفتيام كا كتبتها قبل » قال : فأما المتفقه القاصر 
الذىق رأ كتابامن كتب الذه بأو أ كثر و ليتّصف بصفةأ حدرمن المفتينَالذ كورين 
فإن كان العاءئئٌ بحد السبيل إلى أستفتاء© مُفت فى غير بلده فعليه التوضّل إليه 


(١1)اقى!‏ « أستنفتائه » 


سب إمكانة ‏ 2 » على أن بعض أصحابنا ذ كر أن البلدة إذا شدّرت7 “عن المنتين 
0 القام 0 ٠»‏ فإن تعذّر عليه ذكر مسألته للقاصر المذ كور » فإن وجد مسأل 
بعينها مسطورة فى كتابٍ موثوق بصحته وهو من يقبل خيره نقل له حكها بنصه » 
وكان العاى فى ذلك مقيراً لصاحب المذهب . 

قال : وهذا وجدته فى شم نكلام بعضهم » والدليل يده » م" لا يمد هذا 
القاصر من المفتين . 

و إن لم يجد مسألته بعينها مسطورة بنضّها فلا سبيل له إلىالقول فيها قياشا على 
ماعنده من المسطور و إن اعتقده من المسطور » وإن اعتقدهمن قبيل قياس لافارق » 
لأن القاصر ممرّض لأن يمتقد مالبس من هذا القبيل داخلا فى هذا القبيل . 

فإذا لم يحد صاحبٌ الواقعة مُْتيا ولا ناقلا فى بلده ولا غيره » فهى مسألة 
فترة الشر بعة » فى كا قبل ورُود الشرع » والصحيح أن لا حكم لها فلا يؤاخذ 
بدىء » واستدلٌ عليه حديث حد ينه فق أللّه عنه . 

[ شيخنا] فصل 
فى أدب العام 
قال سعيد بن يعقوب كال" أحد بن حنبل : 5 م الله الرحمن عوار؛ 
: من أحمد بن تمد ؛ إلى سعيد بن يعقوب أما بعد فإن الدنيا 1 » والسلطان داء » 
والعالم طبيب » فإذا رأيْتَ الطبيب بحر الداء إلى نفسه فأحذره » والسلام عليك » 
فيه التحذير من استفتاء من برغب فى المال والشرف من العماء . 

وقد كتب فالفقه : هل يشترط ف القاغى أنيكوز زاهداً وَرِعا »أو ورعافقط» 

أولا يشترط إلا العدالة ؟ فيه ثلاثة أوجه » ومن * العاماء مما هو مبأح لذيرهم نظير 


٠. شغرث - بالفن المععدمة  خلت‎ )١( 


لفت 


كراهته لحم تر'كَ قيام الليل » وهذا فها لا محتاج إليه من مال وكرف هوقا 3 كز 
عنه وعن ابن البرك يوافق ذلك » فإنه أخبر أن العالم الصادق هو الزاهد » ومثل 
ذلك عن الحسن البصرى » وروى ابن بطّة عن جعفر بن تمد عن أبيه مرفوعا قال: 
« العهاء وَرَنَةَ الأنبياء » وأمناء الرسل : مالم يدخلوا فى الدنيا » قالوا : يارسول اله 
وما دخوشّم فى الدنيا ؟ قال  :‏ اتباعهم السلطانَ وحُثْهم الأغنياء » فإذا فعلوا ذلك 
فاحذروم على دمائكم » فإن الله بطل حسناتهم »© . 
لاون 

الحلاف فى فرض المسئول فى الجواب والدليل مذ كور فى كتب الجدل » 
والذى ذكره ابن عقيل فى الجدل الكلاتى أن الجواب إذا لم يكن مطابقا للسؤال 
بأن كان أعمٌ منه » أو أخصً » كا لو سئل عن المطبوخ » فقال : أنا أحرم كل 
مسكر ‏ أو أحرم مطبوخ لمر - لم يأت يجواب مُطابق » لأنه معدول عن الطلوب 
فى السؤال » قال: وإما ضر بنا لك الأمثلة لأن قوما يحون مثلها ويعدٌُونها أجوبة» 
وكذلكفيا إذا سُتلعنالذهب فذكر الدليلَ عليه فليس يجواب محقق » كا لابخاط 
السؤال عن الذهب بالسؤال عن دليله » وهذا إذا قال : مذهبى كذا بدلالة كذاء 
فأما إن قال : والدليل على ذلك كذا » كان قد أتى بجواب محددء إلا أنه أنى 
بأخبار عما ل يأل عنه , [ قال : والإتباع يجواب مالم يسأل عنه كالخلط ] . 

[ قلت : الصحيح خلاف هذا وعليه عمل أ كثر الجادلين”" ] 

[ شيخنا] : فصَحلٌ 

وحَصّر ابن عقيل الأسئلة فى أربعة كا فعله الكيا فى حَدَله متبعا لمن ذ كره 

من مة_-كلمى المعزلة وغيرهم . 


. هذا الفصل وتم فى ابعد الفصل الذى ذ كر فيه آداب العانى مع المفق‎ )١( 
.ا١نم (؟) ساقط‎ 


يت 


أحدها : السؤال عن الذهب . 

والثانى : السؤال عن الدليل . 

ولا اعتراض فى ذلك . 

والثالث : السؤال عن وَحّه دلالة الدليل . 

والرابع : امطالبة بإجراء العلة فى معلولها . ه: 

قلت : وهذا عند التحقيق يرجع إلى سؤالى المانعة والمعارضة » فهذا صَبْط 
لطريقهم » والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفبامين » مخلاف الآولين » 
وعند الكيا الميم” استفهام » واخملاف فى ذلك قريب » لأنه استفهام مقصوده 
الإبطال » لا استفهام مجحرد . 

ثم قال ابن عقيل : إنما اعتبر نا ما اعتبرناه من الشروط لغير سؤال الاستفادة. 
والاسترشاد » فإنه لا يمتبر لهما شروط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل . 


[ شيخا] : فمبَسّل 

ذكر ابن عقيل وابن النى والمراغى وجمبور أهل اتدل أنه لايطالبه بطرثد 
الدليل إلا بعد تسليم ما العام من دلالة البرهان » فلا يتقض دليله حتى يسل » وال 
فإنه يحب تقديم النع . 

قال : والتسليم إذا لم بقع بحجة فإنما يقع بترك مسأل لازمة تجاوزها إلى مابمدها 
ما لمساهلةٍ فى النظر » وإما لضرب من التدثر على اللصم وإما للعجز والجهل » 
ثم هؤلاء اللمدثئيون [ اللتأخرون ] لا يقبلون امنع بعد التسليم » قالوا : لأنه كالرجوع 
:عن الإقرار . 

وكذلك ذكر القاضى وغيره أنه إذا مَتَم ثبوت وصف الءلة بعد النقض 
لم يقبل » لأن النتقض اعتراف بوجود العلة » وهى مذ كورة فى أصل الكتاب » 
وهذا ضعيف لوجهين » أحدما : أن السكوت لايدل على التسليم والإقرار» كا 


اتات 


و اشترى منه شيشا فإنه لايقتضى أنه مقر له بالملك » أ كثر ما فيه أنه أخر السؤال 
وتركه » وفرق بين عدم منعه وبين تسليمه ». وليس كل من لم ينف أو 6 يكون 
موافقاء الثانى : أنه لو اعترف صر بحا بصحة مقدمة لجاز رجوعه عنها ؛ بل وجب 
إذا تبين له الحقُ فى خلافها » وهذا ليس كالإقرار محقوق الأدمبين » فإنه أو أفرٌ 
مق لله لجاز رجوعه عنه » فكيف بالأقوال الاعتقادية التى يحب فهها اعتقاد الحق ». 
فهو كرجوع المفتى عما تبين له خطؤه [ ورجوع الحا 5 والشاهد والحدث عما تبين 
له خطؤه ] كذلاك رجوع امناظر سواء » ولس هذا عيبا عليه فى عقله ولا دينه » 
لأن الرجوع إلى المق خير من الْقَادى فى الباطل » كرجوع الباقين » وهذا بناء 
منهم على البناء بمقدمة مسامة وإن لم تسكن معلومة » لسكن فرق بين دَوَام التسايم 
والإقرار وبين الرجوع عنه » وقد اعترفوا بالقرق بين أسئلة الجدل وأسئلة 
الاسترشاد » ومن هنا تحط » وإلا فلا ينبنى الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد » 
دون الغلبة والاستذلال » وإنما لأهل الجدل والأصول فى الجدل العلى من الميّل 
والاصطلاح الفاسد أوضاع كتيوه ها "أن اانقباء واللتكاف ق احدل للك 
نحوذلك » والواجب رد جميم أبواب الجدّل والْخاصَمَة فى المل وفى المقوق إلى 
مول عليه الكناب والسقة + 
[ شيخنا] فَصَّكَلَ 
فى التقليد 

وهو : قَبُول قول القلّد بير حجة » فيازم القَلدَ ما كان فى ذلك القول من 
خير وشر » وعلى هذا لايستّى مدِّمٌ ارسولٍ ولا الإجماع_مقلداء لقيام لدلالة على 
أنه سحة: 


وقال أبو امطاب أيضا : ما سمعه من الرسول لا يستّى تقليداً » بل هو المجة 


666 


الواحمة فى الشرع لأنه إن كان بوحى فهو مقطوع بصحته » وَإن كن عن رأى 
فهو مقطوع نصحته يض 5 لأنه لا معلىء فها يشرعه » ومَنْ جوز الخطأ عليه 
يقول : لا يقر عليه » فإذا أقره على ما [ كان ] أفتاه فبو مقطوع عليه . 


قال : وأما الصحابى فلا يوز للعالم تقليده فى إحدى الروايتين » وهو 
الأقوى عندى » ومن سلم قال : إن قول الصحابى حجة فى الشرع » متخلاف الفى 
من غير الصحابة » بدليل أنه يحب على العالم رلك اجنهاده ولأعد بول الرسول 
أو بقول الصحابى عند من جءله حجة » ولا يحب عليه تقليد غيره . 


[شي*ا] صخل 

لاينبنى لاعانىَ أن يطالب المفتى بالحجة فيا أفتاه » ولا يقول له : ل ؟ولا كيف ؟ 
فإن أحَب أن تسكن نفسه بسماع الحجة فى ذلك سأل عنها فى ملس آخر » أو فيه 
بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة » وذ كر السمعانتى أنه لا يمنع من أن يطالب 
اللفتى بالدليل » لأجل احتياطه لنفسه » وأنه يازمه أن يذكر له الدليل إن كان 
مقطوعا به » وإلا فلا ء لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يِقَصّر العانى عنه » وينبغى له أن 
محفظ الأدب مع الفق ويمله فى خطابه وسؤاله » ونحو ذلك » ولا يُوىء بيذه فى 
وجهه » ولا يقول له : ما حفظ فى كذا ء ولاما مذهب إمامك فى كذا» ولا يقول 
إذا استفتى فى رقعة: إ نكا ن جو ابكمواققا لمن أجابفيها ذا كتبوإلا فلا تكتب» 
ولا يقول له إذا أجابه : هكذا قلت أنا » ولا هكذا وقع لى » ولا يقول له : أفتائى 
فلان ‏ أو أفتاتى غيرك ‏ بكذا وكذاء ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أوعلى حال 
صَجَر أوم أو غيْر ذلك مما يشل قلبه » و يبدأ بالأسن الأعر من للفتين » و بالأولى 
فالأولى » وقال أبو القاسم الصيمرى : إذا أراد جمع الجوابات فى رقعة كلدم الأسن 
الأعلم » وإن أراد إفرادَهاً فلا يبال يخ بدأ. 


2065 


[ شيخنا] بصت : 20 

لا يشترط فى المفتى الحرية ا 

قال ابن الصلاح : وينبنى أن يكون كالراوى [ 7 لا تؤثر فيه القرابة 
والعَداوة وجِرٌ النفع ودَفم الضرر”"*] وذكر عن الماوردى أن المفتق إذا نلبد فى 
نواه شخصا معينا صار خصما مُتائدا » ترد قتواه على من عاداه »م ترد 
شبادته » ولا تانق أن يلوق المفتى أعمى أو أو مفهوم الإشارة أو كاتباء 
ولا تصح فيا فاسي » غير أنه يعمل فيا يقع له باجتهاد نفسه » وتقبل فيا المستور 
الحال فى الأظبر » ولا فرق بين القاضى وغيره فى الفتيا » وعن ابن المنذر أنه كره 
لقنضاة أن بنكو اف مسائل الأحكام ؛ دون مالا تَحْرَى لاقضاء فيه كالطهارة 
والعبادات ؛ وقال ابن ريح : أنا أ قضى ولا أفتى » وعن أبى حامد الإسفرائإنى 
أن الحا ك له أن يفتى فى العبادات وما لا يتملّق بالأحكام » فأما فياه فى الأحكام 
فلأصحابنا فيها جوابان » أحدءا له ذلك » والثانى ليس له ذلك 

ا الم ؛وأسامة»وما تماق -يذلك 
فى حد العلم 

ذ كر فيه القاضى فى أول كتابه حدودا زيف أ كثرها » وكذا أبو الطيب 
وان عقيل وغينةا " [ وذكر أبو الطيب فيه حدا زائقا » ولان عقيل فيه كلام 
شاف » وزي أ كثر الحدود » بل جميعها » وحَده القاضى أبو يعلى فى الكفاية 
معنى حد المعتزلة » فلينظر لا" 


)١(‏ تقدم هذا الفصل ف ١‏ وحدها إلى ما قبل ٠‏ فصل وليس له أن يفتى فى كل حال يغير 
شلقه ‏ ال » انظر ص 81428 . 

(؟) فى مكان هذا الكلام بياض ق1. 

(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من د 


كمم 


مسأل : العقلّضر ب من العلوم الضرورية » وهو مث العلل باستحالة اجتماع 
القدين دوقم اددعو الاين 2 ووم قال أبن الطب والقاتى » 
وقال أبو الحسن القيمى : العقل ليس بمسم ولا صورة ولا جوهر »وإنما هو نور» 
فهو كالعم » وحكى أبو الطيب عن أبى الحسن على بن حمزة الطبرى قال : العقل 
نور وبصيرة فى القاب » 0 من القلب كئزلة ابر من العين » وقال الملوردى : 
قال آخرون : والصحيح أن العقل هو الم للدت كانت الشروونة نوق حك 
عن آخرين أنهم قالوا : المقل هو الذر ك للاشياء على ماهى عايه » ورَيَقَ> 
ذلك بأن ادر هو العاقل لا العقل » وجعل الماوردُ أن الاختلاف فى مله : 
هل هو القلب أو الرأس مفرّعْ على [رَعْم ] منْ زعم أنهجوهر أطيف يفصل به بين 
حقائقالمعلومات » وقال : كله من فى أن يكون العقلجوهراً أثبت أن عله ااقاب » 
لأنالقلب محل الملوم كلها ء وقنم العقل إلى قسمين : غريزى ؛ ومكتسب » وحمل 
الأول والهدا لا بزيد ا » والثابى هو الذى بزيد وينتقص [ فلبس له 
حد ]0؟ قال القاضى : وقال أبو تمد البرسباوى : ليس العقل باكتساب » وإنما 
هو فصْل من الله » قال : وقال بعضهم : قوة يفصل بها حقائق المعاومات 

قال والد شيخنا : ونقل إبراهيم الحربى عن أحمد أنه قال : المقل غريزم 
والحكة فطنة . 

قال شيخنا : ذ كره أبو الحسن القيمى عن تمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم 
الحربى عن أحمد أنه قال : العقل غريزة » والحكة فطنة » والعل سماع » والرغبة 
فى الدنيا هَوّى »ء والزهد فيها عَفَآف » قال القاضى : و معنى قوله غريزة أنه <.قه اله 
ابتداءءوليس با كتساب العبد ترتبجيد»لكن الغرائز فىالقوىءوقال ابن فورك : 
هو الم الذى يمتنع بهمن فعل القبيح » قال : ومعنى ذل ككله متقارب » وماذ كر نام 


)١(‏ ساقط من د. 


/اوه6 


أولى » وهو قول الجهور من المتسكامين » خلافا لما حكى عن الفلاسفة أنه أكتساب 
وقال قوم : هو عرض لف اسائر العلوم والأعراض » [ قال الجوينى ]2 وقال 
الحارث الحاسبى : العقل غريزة يتأتى بها دك العلوم وليس منها ء ثم قال : والقدذر 
الذى محتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثبتت بتأنىّ مها التوصّل إلى العلوم النظرية » 
وإلى مقدمتها من الضروريات التى هى مُسْتَتَدٌ النظاريات » ثم قال : ولا ينبغى أن 
يعتقد الناظر أن هذا مبلغ عامنا فى حقيقة المقل » ولكن هذا الموضع لا يحتمل 
أ كثر منه » وقال قوم : هو مادة وطبيعة » وقال اخرون : هو جوهر بسيط . 

قلت : قال ابن الباقلانى بالأول » وأنه من العلوم الضرورية » وأنه علوم يجواز 
الجائزات واستحالة المستحيلات » واحتج بأنه لايتصف بالعقل” "*[ خاليعن العلوم كلها 
ولبس من النظار » لأن النظر لابد أن يسبقه العقل ]9 كالجزء فى الضرورية » 
وأ بطل الجوين ىكلامة بأن الإنسان يذهل عن اافكر فى الجواز”2 والاستحالة » 
وهو عاقل » بعد مارو عليه أولا بأنه لا يمتنع كون العقلى مشروطا بعلوم وإن 
لم يكن منها » وهذا سبي لكل شرط ومشروط [ وقد أشار إلى هذا أبو الفرج بن 
الجوزى فى « منهاج القاصدين » 0 : 


[ شيخنا | فصل 


قال الخالف : العقل من العلوم الضرورية » وذلك لا يختلف فى حق [ كل ] 
عاقل » فقال القاضى : والجواب أن تلك العلوم لم مختلف ما تدرك به من النظر 
والش” والذؤق » فلبذا لم تختلف هى فى أنفسها » وليس كذلك ال.قل» لأنه مختاف 


)١(‏ ساقط من د 

(؟) ساقط من ١‏ 

(؟) فى 1« عن الكثير فى الجواب » 
( :)فى د«يعدماورد عليه » 


لم66 


ما يدرك به » [7'* وهو امير والفسكر فيلك فحق بعضهم » ويكثر فى حق بعض ه 
فلبذا اختلف 20 . 

قلت : هذا تسلي منه بأن العلوم الضرورية الملرَكة بالمواس لا تختلف 
ولامختلف الإحساس بها»ودعوى أن العلوم الضر, ورية التىيسبقهاف-كر تختلف » وهذا 
يازم منه أن العلم الحسى ليس من العقل » وإحالته على الفكر قد تخالف ما اختاره 
من أنه شرورى خخاوق لله اهداء.. 

قلت : ولنا فى المعرفة الإعانية الحاصة فى القلب هل تزيد وتنقص ؟ روايتان » 
فإذا قيل< إنالنظرى لا مختلف » فالضرورىئٌ أولى»والبرمبارى كلامّه يقنتضى أن العقل 
هو القوة المدركة كا دل” عليه كلام الإمام أحمد وليس هو نفس الإدراك » وهذه 
السألة من جنس مسال ةالإيمان والوجوب » والأصوب أنالقوى التىهى الإحساسات 
وسائر العلوم والقَوى تختلف ؛ والله أعل . 


[ والد شيخنا ] :فصكلَ 


الصحيح أن المقل لا يمكن إحاطته برسم واحد » لكن الختار أن المقل 
بقع بالاستعمال على أربعة معان ٠‏ إما بالاشتراك » أو على أقل الاشتراك » ثم بعضها 


يطلق على ما تم به الأربعة بالتواطؤ أو على بعضها مجازا . 


1 


الأول ضرورى - وهو الذين عنى به النجهور من أصحابنا وغيرم - أنه بعض 


الثانى : أنه غريزة تقدّف فى القلب » وهو معنى رسي الحاسبى والإمام أخمدة 
فها حكاه عنه الحربى » وهذا هو الذى يستعدٌ به الإنسان لقبول العلوم النظرية 


لمم 


بقعم 


وتدير الأمور الخفية » وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله » وهو فى اللي كالنور 
وضواؤه مشرق إلى الدماغ ؛ ويكون ضعيفا فى مُمْتَدأ العمر » فلا يزال يَربى حتى 
م الأرتهوث:: وى ارده » فن الناس من يكثر ذلك النور فى قلبه » ومنهم 
من بعك » وهذا كان بعض ااناس بليداً وبعضهم ذكياء حسب ذلك . 

الثالث: ما به ينظر صاحبّه فى العواقب » و به تقع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة المتعقبة للنّدّامة » وهذا هو النهاية فى العقل » وهو المراد بقوله إذا قرب 
الئاس بأيواب الير فتقرب أنت بعقلك . 


الرابم ؛ شىء ستفاد من التجارب يسمى عقلا . 


[ والد شيخنا ] فصل 

قال: فرعء إذا ظير هذا فلا شك ففوجود الزيادة والنقصانى الأقسام الثلاثة 
الأخر ء وامتناعه فى الأول ؛ فصح قولٌ أصحابنا يكون عقل أ كمَلّ من عقل فى 
الملة » لأن جملة العقل تقبل الزيادة والنقصان » أما حَرَيانه”'2 فغير لازمه » لأن 
النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صح وصفباً بالضعف وإنكان باق القدمات 
قطعيا » وهذا كا قال بعض أصحابنا : الإعان غير ماوق » وعتى جدلة الإعان غير 
خض 8 ً 5 م 5 1 هم 4 
تارق 4 ولا بام أن تكو حهلة الإعان قله 4 لان 7 العا وهو ا/تبعيض 3 لعضه 
قدم 4 ونءعضه محزث . 

أن : “ل العقل القابُ » قاله أبو الحسن التميمى والقافى » قال 
أبوالحسن : لذى قول بدآن العقل [فى] القلب » يعاو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى 
الحواس ماجرى فى العقل » ومن الناس من قال : هو فى الدماغ » قال أبو الطيب : 
وهو قول قرم من داب ألى حنيفة ؛ وقد نص عليه أجسسد فم ذكم 


0-5 دأنا حزثياته فير لازم‎ ١ فى‎ )١( 


جه 


أبوقضن شاهين بإسناده عن الفضل بنزياد وقد سأله رجل”عن العقل أبن منمهأه 
7 البدن » ققال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : العقل فى الرأس » أما سمعت 
إلى قوللم « وافر الدماغ والعقل » ونصر القاضى الأول , وكذا سائر أسحابنا مثل 
ابن البنا وابن عقيل . 

مََسَآَلْدَ : قال أحابنا : يصح أنيكون عقلأ كمَلَ من وأَرْجَحَ » ذ كره 

قال شيخنا : قال أبو مد فى شرح السنة : العقل موود » أعطى كل إنسان من 
العقل ما أراد الله » يتفاوتون فى العقول » مثل الذرة فى السموات » وبطالب كل 
إنسان على قدر ما أعطاه من العقل . 

قال والد شيخنا : وذهب أبو امطاب وابن عقيل إلى أنه لا بجوز أن يسكون 
عقل أرجح من عقل [27 وهذا مذهب المنزلة فما حسكاه القاضى ؛ والأشعرية ] 
[ قالت الأشعرية : وأما قولهم « عقل فلان أَرْحَمٌ من عقل فلان ] فإعا هو من 
التجارب » وقد تستَى التجارب عقلا . وهذا فاسد ] . 

قال شيخنا : وهذا الثانى حكاه القاضى عن [ المتنكلمين من ] الأشعرية 
والمعنزلة 3 وكان قل حكاة أولا عن ان الباقلاى ٠.‏ 

كاله : قد اتفق المقلاء على إثبات أصل العلوم » إلا مَنْ لا مبالاة بهم 
يك 6 0 يه 

وقالت فرقة 1 3 يثدثت 5 5 » فالا 5 انتفاء العلوم . 

وقالت فرقة : لانتسكر العلوم » ؛ لكن ليس لنا من القوة البشرية الاحتواء” 
علمها » لأن الذن حاولومها لايستقرون على حال 8 


. المشبور أنهم ثلاث فرق‎ )١١ 
2 (؟)وقاه إلا نوا نيوا‎ 


اكه 


وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول المصممة كلها علوم » فمعتقد قدم العالم 
على علءه» ومعتقد حدوث العالم على عله » ومنكر العقود باختلاف ار 
الحواس » والصحيحح يدرك ماء الفرات عَذْيا » ويدركه من هاحّت عليه الرّة 
الصفراء مرا 

ص ]إن : ولا تدحصر مدارك العلوم فى المحسوسات » خلاها لطائقفة من 
الأوائل » وحكى عن السمنية أنهم ضَُوا إلى الحواس أخبار التوائر » وأنكروا 
ماعداها . 

صكالة : ومدارك العلوم تنقسم | إلى ضرورى ونظرى » فالضروريات التى 
تينى مبادى” فكر العقلاء علمها » والنظريات والقلات والسواف اعز يها سان 
تفصيله » فالضروريات تقم بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد » والنظريات 
عند الأ كثرين 00 بالقدرة الحادثئة » وقال الجوينى والمرتضى : إن كل 
العلوم ضروية . 

َكَل : المظرلا يود العلوم عندنا » و به قالت الأشعرية» وقالت الممتزلة : 
يولّده » ثم تفقوا على أنها ليست مباشرة بالقدرة » وأن النظر يسسْتَفقها 
استعقابا لادّوّام له » فزعوا أن النظر يولّدها توليد الأسباب انما . 

[ والد شيخنا] فصَحٌل ”© 
واللم يتقسم إلى قديم وحْدث » فالقديم عل ات والمكد نت هاور للق 
مسائل اللغات 

كال : الأسماء الشرعي ةكااصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على 

أصلها””" فى اللغة لم مخرج ‏ بل ضعت الشرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره القاضى 


» همس ل » مكان : فصل‎ ١ فق‎ )١ 


(؟) فى د ه متقولة عن أصلها فى اللغة » 
0 السودة ) 


؟ككهة 


[ فى كتبه الثلائة ]؟ وبه قال ابن الباقلالى وجماعة من المتسكلمين والأشعرية 
وقالت المعنزلة وأ كثر الحنفية فما ذكره أبو اللخطاب وأ كثر الفقباء فما ذ كره 
ابن برهان » ولفظه : الفقهاء قاطبةٌ هى منقولة ومعدول مبا عن موجبها اللغوى » قال 
القاضى : وهذا قول فاسد » لأنه يازم أن يسكون اطبا لهم بغيرلفتهم » وقال تعالى 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 7" ) وقال ( باسان عربى مبين ) .7" 

قلت : وهذا من القاضى [ هبنا ] ينانى قوله فى كونها عملة على ما ذ كره فى 
موضم آخر » واختاره ابن حامد » والحلوانى » وأبو امطاب » وابن عقيل . 

قال والد شيخنا : وخرجها ابن عقيل على وجبين » وحكى الجمو ينى عن ابن 
الباقلانى أمها على أصلها لم تنقل » ول برد فها » ورد عليه ذلك » واخقار هوفى 
ذلك تفصيلا ذ كره . 

قال شيخنا : وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست امماً للأركان » 
وإتما فى اسم لجرد الدعاء » سكن قيل لنا فى الشريعة : ضُوا إلى دعام كذا 
وكذا وادعوا على حال دون حال » والصوم : الإمساك »كأنه قيل لنا : أمسكوا من 
وقت إلى وقت » وضْمُُوا إلى الإمساك النية وغيرها ؛ فالقيود واجبة فى الحك غير 
داخلة فى الاسم + هذا خط قماعا . 

ميت إِد: أسماء الأشياء تثب ت كلها توقيقاً من الله تعالىلآدم » وتعلما له : إما 
بتولّى خطابه أو بالوحى إليه » هذا مذهب قوم » واختاره القدمى » وافظ القاضى: 
قال قوم : جميع أسماء الأشياء فى كل لفة كالبيع والنسكاح أخذ من جبة توقيف الله 
لآدم والقبلى 8 .إما بتولى خطابه أو الوحى إليه على لسان من يتولى خطابه و إفهامه» 

)١(‏ ساقط من د 


(؟) من الآية 4 من سورة إبراهم 
(؟) من الآبة ه9١‏ من سورة الشعراء 


عده 


وقيل : عرفت الحو اطأة والامطلاح »ولا حو زأن يكون ثبت منها ثىء توقيفاً 0 
وبه قالت المعمزلة » وقيل : يحوز الأمران مما » و بحو زكل واحد منهماء و مجو زأن. 
بوافق فبها اصطلاح توقيفا لآخرين ٠‏ و يجوز أن يخالف فيها اصطلاحٌ قوم توقيا 
لأخرين : يعاموا به أو عدوا وم حظر عليهم التواضع ؛ فيكون لاثىء امان توقيق 
واصطلاحى [7“وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيق وبعضها اصطلاحى”"'"] » وهذا 
اختيار القاضى ؛ قال : وهو ظاهر كلام ألى بكر عبد العزيز » وبه قال ابن الباقلااى 
والجوينى وابن برهان وججاعة » وقال أبو إسحاق الإسفرائينى وجماعة من أصحابه : 
القَدْرٌ الذى يَدْعُو به غيره إلى التواضم ثبت توقيقاً » والبقية اصطلاحا . 


[ شيخنا] : فاه 
قال اتقاضى : و بمحوز أن كو الأشياء بغير الأسماء التى وضعها ان علنا ا 
إذالم يحصل منه َظر لذلك . فإن حر ذلك ل يمر مخالفة الاسم » ومتى لم يحظر 
ذلككان للشىء اسمان أحدها موقّف من الله والآخر مُمَرَاضْع عليه » وكذلك قال 
ابن الباقلاتى وصاحيه . 
قلت : الأسماء جائزة”©: وذهب بعض أسحاب التوقيف إلى أنه لايجوز ؛ وهو 
قول داود وأسحابه » وذ كر ابن خليد؟ . 
قال والد شيخنا : مسألة : اللفات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذ كور لابن. 
عقيل فى الكراس اللخامس من الثانى من الأصل . 
[ شيخنا] ”© وَصَبَسَّلَ 
ذهب الجبور إلى أن الألفاظ دالة على المعانى بالوضم لاوما وقد عباه 


(1) ما بين هذين المءقوفين وقم فى ١‏ آخر شىء فى السألة فيتغير اختيار القاضى . 
(؟) فى ١ه‏ التسميات جائزة » () كدذا فى اء د جيعا 
(:) فى «١‏ مسألة » مكان « فصل » 


ان 


ابن سلوانالصيمرى فرعم أن دلالها اذواتها » وهذاباطل باختلاف الام لاختلاف 
الطوائيف مع اأنحاد مسي 5 
يم لَّ 
العقود الشرعية التى افظبًا لففاً الماضى : هلهى إخبارات أو إنشاءات ؟ فيه 


[ والد شيخنا ] : فصَكل 
الاغات تثبت بأخبار الاحاد عند اللجبور » وحكى القاضىعن السمناتى فى مسألة 
العموم أن اللغة لا تثبت بالأحاد » وأظنه قول الواقفية فى العموم وفى الأعس » وهذه 
المسألة تشبه مسائل أصول الفقه هل تثبت تخبر الواحد . 


[ شيخنا] : فَصَُلُ 

قال القاضى : « ثم » للقصل مم الترتيب ء فإذا قال « رأيت فلانا ثم فلانا » 
اقنضى أن يكون الثانى متأخراً عن الأول فى الرؤية » ولهذا يحتج أحابنا بقوله تعالل 
لإ والذين يمأهرون من نسائهم شم يعودون لما قالوا 74" إن ذلك للمهلة؛ فيقتضى أن 
يكون العؤاد المَرْم على الوطء . 

مَكَسَإن” :اللغة مشتملةعلى الحقيقة والجازءفىقول الكافة» خلافاللإسفر ا ئينى”"» 

قال شيخنا : حي ابن البافلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلابد لها من 
مجاز » وما لا مجاز له فلا حقيقة له" » وأن الْجاز يكون بالتَقل وبالزيادة والنتقص » 
وقيل : لا يكون إلا بالتقل . 

4١(‏ من الآية * من سورة الجادلة 


(؟) فى ١ه«‏ وشذ أبو إسحاق الإسفرائينى فقال : لا عاز فى اللذة » 
() فى «١‏ ومالا باز له ذلا يقال له حقيقة » 


656 


[ شيخنا] : فَصكَلٌ 

قال القاضى : التخصيصٌ يحرى خَحْرَى الإضمار » وكذلك ذ كر الكياق 
الإغمار : هل هو من الحاز أو ليس منه ؟ فيه قولان » كالقولين فى العموم واالخصوص 
فإن العموم المخصوص نص العنى عن اللفظ [ والإضار نقص اللفظ عن العنى]"* 
ولبس فبهما استعالٌ اللفظ فى موضم آخر : 

قال أبو عبدالله بن حاتم فى اللامع تاميذ ابن الباقلالى : إذا كان اللفظ موضوعا 
حقيقة لشىء ومجازاً لفيره » ثم ورد : هل يحمل على اأقيقة بمطلقه ” “و بالقرينة 
على الجاز أم تتوقّف الدلالة ولا حمل على واحد منهءا إلا بدليل ؟ ققد اختلف فيه 
أصحابنا » فنهم من قال: يحمل على المقيقة عند الإطلاق» ومنهم من قال: لايمئرّفه 
إلى واحد منهما إلا بدليل . 


[شيخنا] : فِضَحَّلَ 

فى الأسماء المتواطثة العامة » والمشتركة » والحازية . 

زعم قوم من القدّرية أن الاسمين إذا جَرَ ب على السمّيين حقيقة كان كلة 
ما استحقه أحداها من الصفات استحقه الآخر » وهذا غلط » لأن الوضم الذىه 
استحق كل واحدر من الْسمَِينِ ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذ كروه » وزعم 
قوم من أهل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضادة 
الحقيقة » وإنما تكون حقيقة فى واحد مجازاً فى غيره » ولعل هذا يوافق قول 
النائىء من المعتزلة » فإنه كان يقول : الاسم إذا وق على مسمّيين فلا يخاو إما أن . 


)١(‏ ساقط من د 
(؟) فى د « على الحقيقة المطلقة أو بالقرينة © ريف 


كده 


يكون لاشتباه ذاتهما كالجوهرن أو لاشتباه [ ما حملته”'] ذاتهما كالأسود 
والأسود » أو لأن الاسمين أضيفا إلى مضاف واحد ؟ملوم ومعلوم محسوس يقع على 
أحدها حقيقة وعلى الآخر مجازاً » وكان يزعم أن الله تعالى حى عالم قادر على اأقيقة 
وَاِخاوقٌ موصوف بهذا على الجاز”'2» ومن المعتزلة مَنْ عكس ذلك . 

مسألة : الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة -قيقة » عندناء وبه قالت 
الشافعية » وقال ابن الباقلانى وجماعة من المدكامين : ليس فى الافة لفظ موضوع 
لحقيقتين على طريق البَدّل ؛ الاهم إلا أن يكون الافظ موضوعاً للعنى » وذلكالعنى 
يتناول اسمين على طريق العبَع كاسم القراء موضوع للانتقال [ويسمى المتواطى ]7 


آم 


إذا استءءل اللفظ فى معنى » ثم استعمل فى غيره لعلاقة مشتركة » فإما أن 
يقال: كان موضوعا لما به الاشتراك قط ٠‏ أو ما نه الأمعياز #وامتياز الأولعن الثالى 
لم يستفد من نفس اللفظ الفرد فقط » بل بقرينة تعريف أو إضافة ونحوذلك » فبذا 
يكون حقيقة فهما كا قلنا فى أسماء الله التى يستّى مها غيره » وإما أن يقال : 
بلكان موضوعا لما به الاشتراك والامتياز » أو لما به الامتياز فقط » كلفظ الأسّدر 
والحمار والبَحْر وو ذلك » !تكن إذا استغمل فى الثانى فإما أن يكون يقرينة 
لفظية أو حالية ؛ فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون لانوع أو للشخص ء فأما 
النوع فهذا كثير كا يقال إبرة الذراع وار الاق 6 وواس الذ كر وراس ذال 
ورأس الدب » ونحوذلك » فهذا قد قيل : إنه مجاز » والأصوب أنه حقيقة » 
وهو وَضْح ثان لهذا الضاف » لكن الموضوع هو الأول وغيره : وإنما كان يد 

(1) كلمة « ما سملته » ليست ف ١‏ » وف مكاتها بياض 


(0) فى «١‏ وأن الخلوق الموصوف ,هذا على الماز » 
فرق ساقط من د 


ركه 


على ذلك الءنى [ بدون الركيب » فإذا وضع المركب صار وضماً جديدا لم وضع 
قبل ذلك لامنى ]27 أصلاً ٠‏ وهذا نظيرُ وضع المركبات النوعيات » فإنه إذا كان 
التركيبات النوعية كالججلة الاسمية أوالفعليّة والتوابع من الصفة والعطف والبَدَلتوجب 
أن يكون الميع موضوعاً بطريق الحقيقة » فوضْم' المركبات الشخصية أولى بذلك » 
فإنهكوضع الفردات » هذا كله فها كان قد وضع فى الأصلل مفرداً » فأما ما لم يوضع 
إلا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آآخر » فالواجب أن يقال : هذان وضعان » 
والفظ الشترك يدل على المعنى المشترك » وهسذا هوالقسم الفاصل بين الشترك 
والمتواطىء الذى يستّى المشتبه أو المتفق » وهو : أن يدل اللفظ على ما به الاشتراك 
وما به الامتياز » ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة عَلما على 
النوع » أو نوءاً على الشخص ٠‏ ومن هذا الباب المضمرات والموصولات” وأسماه 
الإشارات » فإنها مُمَوَاطئة من وَجْدِ ومشتركة من وَجْهٍ » وكله مادل على قدر 
مشتر د ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب » والمميز إما أن يكون افا أوكريية 
كير ف الوضع . 
[ شيخنا] "* فصل 

فق الأعاء اللشعقة0 هن .هن .قيقة :ينل القضاء. الم الشدق اميه #افيه 
أقوال » قولان متقابلآن : أحدها أنه بعد اتقضاء المشعق منه مخاز » وهو قول 
الحنقية فى مسألة الميار اثالث قول أبى اللخطاب فى مسألة خيار الجلس » وهو 
الفرق بين ما يَطولُ زمنه كال كل والشرب وما يقصر رَمَئّه كالبَيْع والشراء » 
والضابط : أن ما يعدم7؟ عقب وجود مُسَمّاه كالبيع والنسكاح والاغتسال 


١ ساقطمن‎ )١( 

(؟) وقع فى ١‏ وحدها فى هذا الموضم الفصول والمسائل الواردة فى هذه المطبوعة من 
ص ١54‏ إلى ص ١74‏ » وقد نبم.ا فى أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من | 

(؟) هكذا فى ١‏ وهو الصواب » ووقم فى د « المشتركة » 

(:) ف ١‏ « ما بعد عقيب مسهاه » 


كه 


والتوشؤ فإن 3 يقع عليه بعل ذاك حفيقة »وما يدوم' بيعل وحود السو كالقيام 
والكوة فإذا عدم لسعو حيعُه كان الاسم ازا » الرابع : قول أبى الطيب 4 
حكاه القاضى عنه فى خيار الجلس » واللخامس من مسائل الحالس أنه يسَعى عقيبَ 
الفعل رَانياً وبائعا و1 كلا وشارباء [7© فإذا تطاول الزمان سمى مجازا ؛ فعنده أنه 
الأسماء حقيقة قيب وجود المعنى المشتق منه » مخلاف ما إذا طال الزمان . 


[ شيخنا]: فَصَكلٌ 

قال : فأما حآلَ الشروع فى الفعل قبل وجود ما يتناوله مطلق” الاسم الشتق 
منه كين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى المتبايمين » وال كل حين أخذ اللقمة قبل 
وجود مسمى الأكل » فقال أبو الطيب : لا يسمى فاعلا إلا تجازاً » وإنما 
يس حقيقة بعد وود ماس زا وأ كد 0 بالتواجب 
لاسميان متبايعين » وكذلك قال التقاضى : التبايع” سير مث سُتق من فعل» فلا يطلق. 
اسم الفاعل إلابعد وجود الفعل" »كالاً كل والشارب » فصار حقيقة الاسم بعد وجود 
الفعل منهما وما الخيار » وقال أيضاً : حال التشاغل بالبيم لايسميان متبايعين » لأن 
فى اللغة من لم يوجد منه الفعمل لا يسمى فاعلا كال كل والشارب » وقال بعض 
الحنفية : الاسم إماهو حقيقة لما حا لالتواجب فقط » قال القاضى فى مسألة الإجماع: 
ولأن نن يمع عليه انم الؤمن حقيقة م اموجودون فى العصر» لأن مَنْ لم مق 
لا يستى مؤمنا ء ومن خلق ومات لا يسمى مؤمنا حقيقة » وإنما كان مؤمنا . 

قلت : فقد صرح هنا بأن إطلاق الاسم بعد انقضاء الصفة ليس يمحقيقة » ومع 
أن الذى ذ كر فى اسم المؤمن غاط » لأن الإيمان لا يفارقه بالوت » بل هو مؤؤمن 
بعد موتهء وهذه هى مسألةالنبوة لاتزول بالموتءو بسببها جرت الخحنة على الأشعرية 


)١(‏ من هنا إلى أثناء الفصل الآتى سقط من »١‏ فاختلط الفصلان » واضطرب الكلام 


ان 


فى زمن ملك خراسان ابن سبكتسكين » والقاضى وسائر أهل السنة أنكروا عليهم 
هذا » حتى صنف الببوق حياة الأنبياء صلوات الله عليهم فى قبورهم » ولأن الآية 
دأت على وجوب اتباع الماضين بلا تردد » فإن العصر الثانى محجوجون بالعهر 
الأول و إن كانوا قذماتواء 


[ شيخنا ]': فصل 

فى الضاف بعد زوال مُوجّب الإضافة 29 كتموله تعالى ( وأؤْرئكم أَدْضَهة 
وديارهم وأموالم 4 [وقوله '( وام نضف ماترك أزواججك ) ] وقوله : 
«أيا رجل وجد مَالَهٌ عند رجل قد أَفْلَسَ فصاحبٌ التاع أو بمتاعه » قال 
بعض الحنفية : صاحب المتاع [ هو الشترى » قال القاضى وغيره : معناه الذى كان 
صاحب التاع ]© وهذا يجاز مستعمل بجرى مجرى اللقيقة » وقد قال تعالل 
زاود 5 أرضهم وديارَم وأ سوال 74" معناه التى كانت أرضهم » وقال 
( ولك نصف ماترك أزواجم )”© وإنما كن أزواجا » ومنه قوهم دَرْب فلان » 
وقطيعة فلان » » ونهر فلان . 

قلت : الصواب أن هذه حقيقة ؛ لأن الإضافة يكنى فيها أدنى مُلابسة » لكن 
قد يكون عند الإطلاق له معنى [ وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى ] فيرجع إلى 
أن القرينة اللفظية الدالة بالوضم هل يكون ما اقترن بها دالاً بالحقيقة أو بالجاز؟ 
فالصواب المقطوع به أنه حقيقة » وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم : 
إنه يجاز . 


)١(‏ فى ا« فصلل من جنس المشتق من معنى بعد زواله » وهو المضاف بعد زوال موجب. 
الإضافة » . 

(؟) ساقط من د 

(؟) من الآآبة / من سورة الأحزاب << (4) من الآية ؟١من‏ سورة الذساء 


ين 


شيخنا ] يَصَِلْ 
تأما إطلاق الاءسم الشتق قبل وجود العنى فذّكر بعضهم أنا مجاز بالإجساع » 
وهدا 5 0 
اا براد به الصفة دون الفعل كقوهم : سيف قطلوع » وماد مراو » 
0 لوم » فقيل : هذا مجاز » قال القاضى : بل هو حقيقة » لأن الا ز مايصح 
تفي د كأب الأب يسى أب مجازا » » لأنه يصح نيه » فيقال : لب 0 
و1 كاده أن ينق عو الى يقطم [ فيقال ] : | 
ليس بقطوع ولاعن اللي الكثير الذى تشع أو الماء الكثير : : بإنه غير مشبع 
أو مرو » فم أن ذللك حقيقة . 
الثانى :أن باد الفعل الذى يتحقق وجوذه فى المستقبل » وهو نوعان » أحدها: 
أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفمال الله تعالى » فيو عند أسحابنا وجمبور أهل السنة أنه 
سبحانه وتعالى موصوف فى الأزل,الخالق والرازق حقيقة »قال الإمام أحمد رحمه اله : 
م يزل الله عز وجل متكا عفوراً رحها » الثانى أن يتغيّر 
فى حدود ألفاظ مشهورة 
الحد : هو الجامع الانع » بجمع حِنئيات الحدود » وبمنع مندخول غيرها فبها. 
ولابن عقي لكلام فى الجزء الرابع والخامس فى حدود كثير من الأنفاظ » مثل 
التخصيص ؛ والعموم ؛ والأمر » والنبى » والكلام وأقسامه » والوعد » والوعيد ؛ 
0 


)١(‏ فى اهنا زيادة هذا نصها ( وتسءية الكتب المذ كور فيها الحدود : الواضح لا.نعقيل 
فى الحدود الخلافيات , العدة لاقاضىء, والمهيد لأبى الاطاب , والروضة للمقدسى ؛ جدل الفخرت 
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آلام 


ف >3 التأويل 
تقدم فى الحمل والمبين . 
[ شيخنا ] فصل 
فى حد الخاصض 
وهو : اللفظ الدالٌ على واحد بعينه » تخلاف المام والطلق » ذكره الفخر 
.إماعيل فى جِمْته . 
[ شيخنا ] وصلَ 
معرفة أصول الفقه فرض كفاية » وقيل : فرض “عين على من أر اد الاحتهاد 
واتحكم والفتوى » وتقديم” مء رفنه أولى عند ابن عقيل وغيره » لبناء الفروع عايها » 
وعند القاضى تقديم الفروع أو لأها الَزم الزادة مرق الأصول :1 #الفق ميقة 2" 
له أهاية تامة ورنا ادم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام 
االفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة . 
[ شيخنا] فِصكّلُ 
فى أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع +لى طريقة القاضى 
وهى ثلائة أضرب : أصل » ومفهوم أصل » واستصحاب . 
وقيل : ضربان : أقوال ؛ ومى النص والإجماع والاستخراج . 
والأول أصحء لأنه آ عم » ول يذكر قول الصاحب لأنه مختاف فيه . 
فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع » والكتاب عمل ومفصل » والسنة 
ضربان : مأخوذة عنه ٠‏ حير بها » واللخبر به نه متتكلم فى سنده » والسند له إمامتواتر 


ح إمعاءيل» الكفاية للقاضى البرهان الجويىء كتاب ابن برهان كتاب أبى اط ب المحصول» 
حدل المراغى » واتيمع كتب أصول الفقه » وكتب ب الجدل ٠‏ وكل كة تاب من هذه ومن غيرها فيه 


دود كثرة عدا ( 


يفف 


وإما آحاد » والبين ضربان : قول » أو فمل0"©. 

قلت : وإمساك””" عن قول أو فءل » إلا أن يقال الإمساك” فمل » فينتقض 
بالإقرار » والإجماع . 

وأما مفبوم الأصل فثلاثة أرب : مفهوم اللخطاب » ودليله » ومعناه . 

والاستصحاب توعان . 

ومن أصول الأحكام الماتف الذى ثيل أنه حق » مثل الذى سمعوه يأمرنم 
بفسل النى صلى اللهعليه وس فى قيصه » لكن هذا فى التعيين والأفضل » وَكذلك 
استخارة الله ٠‏ كقول العباس رضى الله عنه فى اللاحد والضارح : اللهم خْرْ لنييك » 
وهو بمازلة القرعة » وفعلهم منزلة فعله تسكرعاً له » وفعل الله تعالى كرمْي قوم لوط 


بالحجارة . 
٠.‏ لاد ل 
تاليا 
قال شيخنا : قال القاخى : هو إظبار المعنى وإيضاحه لمخاطب مفصلا مما 


وقال الصيرفى وأبو بكرعبد العزيز: هو إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلى . 
وقال أبو الحسن القيمى : البيان عن الشىء نحرى مجرى الدلالة » وبه قال 
وقال الدقاق : البيان العلم . 
1-0 
فصل 
ذ كرالقاضى وغيره حَد" البيان وأنواعه » من المبتدأ » والعموم؛ والجمل » والظاهر » 
والتأول وغير ذلك » وأقسام مابه البيان » وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 


» والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل‎ « ١ فى‎ )١( 
. (؟) فى ده« وامتثال » فى الموضعين‎ 


عباة 


قال : فالبيان من الله تعالى بقع بالقول وبالفعل » والبييان من رسول اله 
حل الله عليه وسلم بالقول » والفعل » والإشارة » والدلالة » والتنبيه » كديث 
المستحاضة والفأرة فى السمن » والإقرار. 

وذكر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام : البيان اللؤكد » والبيان 
الجرد » واللجمل » و بيان الرسول صل الله عليه وسلٍ » والبيان المستنبط . 

قلت : وهذا تقسي الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة . 

قلت : والبيان من الله عد وجل يحصل بالفعلكالآيات التى بِعَت مها الآنبياء 
صاوات الله عليهم وسلامّه » وكالعقو بات التى أنزها بِاْمْذَرِين » ويحصل بالإقرار» 
كقول جابر رضى الله عنه « كنا نمزل والقرآن ينزل فلوكان شيثاً ينيى عنه 
لنهآنا عنه القرآن » والتحقيق أن يقال : بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس 
قسمان : فمل » وتركء أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلعدم الوجوب 
أو الاستحباب أخرى » وهذا هو الإفرار على ما فعلوه » والثانى الإمساك عن الأمر 
بالشىء أو فمله على تفصيل فى هذا القسم » وأما الفعل فإنزال الكتاب » أو خطاب 
ارسول صلى الله عليه وسمم إلى تمام التقسيم فلا تغفل عن الدلالة العدمية » فإنها 
أصل معتمذ » وهن غير استصحاب الحال . 

[ شيخنا ] فَصكَلٌ 

ذكر القاضى أن المحم قد سير به عم لم ينسخ » فيقال : هذا محك , وهذا 
منسوخ . وقد يعبر به عن المفسّركا فى الآية » فإنه أراد بالحكات المفسرة الستغنية 
معاننها عن معرفة ما تفسّر به . ش 


م2 


٠‏ ساد إمر 
الدليل هو: المرشد إلى المطلوب » سواء أفاد العم أو الفظن » وسواءكان موجودا 
أو معدوما » قدمما أو محدثا » وحى عن بعض التكلمين أنه حص الدليل بما حب 
القطم » فأما ما أفاد الفان فهو أمارة عندهم . 


5و 
قال والد شيخنا : وهذا الثانى ظاعر كلام القاضى فى الكفابة » فما يعم به 
تخصيص العام » لأنه قال : فالدلالة هى السكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع 
القطوع به » والأمارة خيرٌ الواحد والقياسُ . 
الي 8 
والنص على المحكم القول” الذى يفيد بنفسه ولو" ظاهراء وهذا منقول عن. 
الشافبى وإمامنا وأ كثر الفقباء » وقوم يطلقونه على القَطَعى دون ما فيه احتّال ». 
وهذا هو الغالب على عر'ف المتكلمين . 
9 الاك 3 
والظاهر - هو لفل معقول ستدر إى في البصير جهة الفهم منه مععى َه 
مع جو يز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم » هذ! حد الإسفرائينى » وصّوبه الجوينى 4 
وزيف ماسواه ٠.‏ 
٠.‏ صيلد ْ 
العموم : ماعم شيئين فصاعدا ‏ قاله أبو الطيب والقائى » وهو مَدْخْول. 
من وجوه . 
قال والد شيخنا : ومعفم أصحابنا وأ كاير الشافعية قالوا به . 
وحده أبو الحطاب والرازى بالافظ اللستغرق لجيع ما يمح له بحسب وضع 
واحد » وزاد الشر يف المراغى فى الحد الأول بعد فصاعدا مطاقا . 
وحله أبو زيد وأ كابر المنفية : يما انتفل عا من السميات لفلا أو معنى > 
وفسروا قوط لفظا بأسماء الموع ؛ وقولم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم . 


)١1(‏ ق د ه الذى يفيد نفيا أو ظاهرا » والحد المذ كور ليس مانعا , لأنه يشمل الظاهر» 
والمثهور نه ما يفيد بنفسه.ن غير احتّال » وقد بين ذلك كلامه , وهو أصطلاح آخرغير الشهور - 


وباة 


27 الفخر إسماعيل امد الأول والثالث بكلام شاف ؛ وارتضى بأنه اللفظ 
ادال عل سكيات زدلالة) الاسم عر 00 5 

[ وحَدَّمُ أبو االحطاب بحد الرازى » إلا أنه يقل فيه مسب وضع واحد] . 

فى حد العم 

ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا » منها لفظ اليقين » والإدراك 29 , 
والثقة » ثم ذكر حد الممترلة بلفظ الاعتقاد , وأبطله بأنه لا يدخل فيه الملم القدم 

وحداه ابن الباقلانى والقاضى أب يعلى وغيرها بأنه معرفة المعلوم على ما هو به . 

وزيف الجوينى أ كثر الحدود » واختار عييزه ببحث وتقسم » من غير 
بحر بر حد 3 

قال والد شيخنا : وذكر ابن عقيل فى أول كتابه حدودا كثيرة » وزيف 
معظمها أو أ كثرها ؛ وأبطل الحد الثانى بالمعدوم ؛ فإنه عل وليس بشىء . 

[وحَداه القاضى فى الكفابة بمعنى حد الممنزلة] . 

1 الواجب : الفعل المطلوب” الذى “يلام تاركه شرعا » وقيل : ما يستحق 
العقاب على تركه شرعا » وقيل : ما توعّد الله على تركه بالعقاب » وزيفها الجوينى » 
وكان تزييفه للثانى بأن من عَفا عنه ول يمآقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن ممنيًا 
بالتوعّد [ وإلا كان خلفا » وهو محال فى حق الله تعالى » ذكره بعد الكلام 
فى النواهى ] 

وزيفهما الرازى بذلك » وذكر حدا آخر حَرّره » وهو : ما تحاف العقاب على 
تاركه » وزيفه بالمشكوك فىوجوبه » فإنه يخاف علىتاركه العقاب » وليس بواجب . 


.» ىده« ولإلرادات‎ )١( 


كبام 
وزاد الرازى فى الحد « على بعض الوجوه » ليدخل الواجب اير لأنه 
يلام على تركه إذا ترك ممه بدله » والواجبُ الوم » لأنه ثبلام على تركه 
فى جميع الأوقات » والواجب على الكفاية ؛ لأنه يلام على تركه إذا تركه الججيع” . 
قال : فإن قيل : هذا التتحديد يدخل فيه السنة » فإن الفقباء قالوا : إن أهل 
الحلة إذا اتفقوا [ على تركها ] عوقبوا . 
فَصَكل 
وحد الظور هو حد الأمى » فإذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله » وله أسماء 
كثيرة » فى الحصول . 
لل ١‏ 
والندوب : الفعل الطاوب الذى لا “يلام تاركه شرعا . 
قال والد شيخنا : وقيل : هو الذى يكون فمله راجحا على تركه فى نظر الشرع 
.مع جواز تركه [وله أسماء] . 
س2 
فصل 
كل مأاكان طاعة لله ومأموراً به فبو عبادة عند أصحابنا والالكية والشافعية » 
.وعد الئفية العبادة ما كان من شرطها النية ْ 
٠‏ رةه لُ 
الطاعة : موافقة الأمى عندنا » وبه قال الفقهاء والأشعرية » وقالت المعتزلة : 


.هى مواققة الإرادة . 


فصكل 


وأما الكروه ققيل فى حده : ما اختلف فى حَظره » وقيل : ما خيف عل 


كلاه 


قاعله » وكلاها #نتفض مكروه اتفقوا عليه 4 ول مختلف فى حظره » وقيل : مانبى 
عنه قصدا ول حرم 5 
[ والد شيخنا] فَصكْل 
فى حد الماح 
فيحتمل أن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على فعله شرعا » 
وقيل : هو الذى عر فاعله أَوْ دل على أنه لاصَرَرَ فى فله وتركه ولا نفع فيه 
فى الأخرة, 
قال شيخنا : قال القاضى : هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا عقاب ؛ 
وفيه احتراز من فعل الصّبيآن والجانين والجهالم 
[ شيخنا ] ٠‏ لاد 9 
الجائز : ما وافقّ الشريدة » وقد بريد به الفةهاة ما لس بلازم_ . 
قلت : هو من باب تخصيص اللفظ العام بأدنى تسمية كالحيوان بالدابة 
لما 
٠‏ حيست 
فى حد القبيح 
قال شيخنا : قال القاضى : قد قيل : الحسن ماله فعله » والقبيح ما ليس له 
غعله ؛ قال : وقيل المباح من السن» وقيل: الحسن ما مُدح فاعله » والقبيح عكسه » 
وقال هذا القائل : لا يوصف المباح ني : 
[ شيخنا] : 'فَصَكَلُ 
الك الشرعى : إما أن يقع على نفس قول الشارع وخطابه » أوعلى 


5 ١ سقط هذا الفصل من‎ )١( 
. (*)ىد « والمكن والمنى » وكتب فوق كلة ه والينى » كذا‎ 


( 5 المسودة ) 


خهلاة 
تسكليفه بالأفعال » أو على صفة للا فعال تثبت بالشرع » أو على هيئة يكون الفعل. 
عليها بإذن الشرع . 
قال بعض أصحابنا : قد نص أحمد رحمهانّه أن الك الشرعى خطابُ الشرع » 
وقوله « وقد قا لكل واحد من هذه الأقوال قوم هن اناس » وللاختلاف قامان »» 
أحدها مسألة التحسين والتقبيح » والثاتى كنب العباد . 


1/8م: 


ورةق آآخر الكة الرموقطا باللرف: و ماصورته:: 
كتب فى آخر النسخة المنقولة عنها هذه ٠١‏ نصه : 
آخر ما وجدنا من المسوّدة التى مخط الشيخ محجد الدين رحمه الله و مخط ابنه 
و مخط حفيده الشيخ تق الدين رضى الله عنهم » والجد له رب العالين » وصلى الله 
على مد وا له وصحبه وسل تساما » وحسبنا الله وتم الوكيل . 

نم هذا الكتاب على يد المقير حامد بن الشيخ أديب التق السينى نسخا 
ومقابلة فى السكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام » حرسها الله وسائر بلاد ' 
الصاحين » فى أواخر شعبان سنة ه؟18 ه عن عنهما وعمن دعا للها . 

ام 1 56 


وورد فى آآخْر النسخة المرموز لها بالمرف ١غ‏ ما صورته : 


هوي 


آخر الكتاب والجد لله وحده » وصلى الله على سيدنا تمد وعبل آله وصحبه 
وم تسلما كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وبه نستعين على أمورنا كلها » 
ولا حول ولا قوة إلا الله العلى المظليي + "5 عل بعالك إلى وية المونز الفقود 
عهان بن عبد الءزيز بن منصور بن أحد بن إبراهىم بن أهد بن تمد بن حسين » 
الحسينى » الناصرى ثم العمروى الْمِْمى النجدى المنيل » يسأل من مولاه العفو 
والخغران » وذلاك فى شهر ربيع الأول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين 
من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزى السلام 2 

وبلى ذللك متصلا به ما يلى : 

فى بلدالحمءة حال ارتحالنا فيها » ارتحلنا فى أول رحب من تلك السنة» وارتحلنا 
منها إلى «وطة سدير فى آخر ربيع الآخر » وهذه مسوتوة آل تيمية رحمهم الله تعاللى. 


